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للمءراء 


إلى من شملني بعطفه وحنانه » 
وأرشدني إلى طريق العلم والهدى » 
وحتّي على الصبر من أجل بلوغ الهدف والمنى . ١‏ . 

لمحن كاق دنه امرض اقل اسان الال مطلقانة -.شلسلة: أمدتنا 
العلمية . . . ظ 

إل.ؤالدئ التق عدن مووي 


الحمد لله الذي أوضح طريق الهدى » وبيّن معالم الدين » ورفع ان 
العلم ٠‏ وأعل درجة العلماء المستنبطين » ووفقهم للسداد واتباع سبل 
المرشدين ٠‏ والصلاة والسلام على رسوله الذي رسم منهاج الحق وبيّنه لجميع 
المؤمنين » وعلى آله وأصحابه الحداة المهتدين . 

وبعد : 

فقد قَدِْتْ إلى المغرب مُوقْداً لتّدربس في الجامعات المغربية للعام 
الدراسبي 4و١‏ - 8ىوام في إطار التعاون الثقائي بين العراق والقطر المغربي 
عينم وبعد استقرار عملي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمّكناس . 
قصدت خزانة القرويين بفاس التي طلما تمنّيت زيارتها . وكذلك الخزانة 
الملكية » والخزانة العامة بالرياط 5300 في فهارسها عن الكنوز والذخائر 
التي تركها لنا أعلام أُمينا في شتَّى أنواع المعرفة » فاهتديت إلى مخطوط هام 
وهو « إحكام الفصول في أحكام الأصول » لأبي الوليد الباجي . 

ولمّا كان هذا الكتان :في علم أصول الفقه الذي هو من أعظم العلوم 
الاسلامية وأخطرها » وأكثرها فائدة » لاشتمّاله على القواعد الي توصل نبا 
إلى استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلها » وفي الأصول المقارن الذي لا 
زالت المكتبة الإسلامية بحاجة إلى المزيد من المصنفات فيه . 

ومؤلفه أبو الوليد الباجي الذي كان من كبار علماء المالكية ومحققيهم 


الذي قيل فيه : «لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد 
الوهاب إِلّا مثل أبي الوليد الباجي لكفاهم » . 

وي نشر هذا الكتاب إضافة معارف هامة في محاله . قررت بعد الاتكال 
على الله القيام بتحقيقه وإخراجه ليع نفعه . 

وندعو الله أن يلهمنا الصواب » ويسدّدَ خطانا » ويوفقنا لخدمة الشريعة 
الغراء . 

ولا يفوتي في هذا المقام إلا أن أتقدّمٌ يجزيل الشكر للأستاذ الدكتور 
محمد العربي الخطابي محافظ الخزانة الملكية » والأستاذ عبد الرحمن الفاسي 
محافظ الخزانة العامة بالرباط لما لقيت منهها من مساعدة وتسهيل تصوير 
انمخطوطتين . كا أشكر الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ محافظ خزانة القرويين 
لمساعدتي في الاطلاع على الخطوطة كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وقد لمست 


فيه ا“ “صا يوا هب ا 
فيه إلا للعلم و جم لنشرة ار 


وكذلك أشكر جميع الإخوة الذين قدّموا لى العَونٍ وأمدُوني ببعض 
3 و 
المصادر والمراجع 2 أحس." الله جزاء | لجميع 7 والله من وراء القصد والهادي 
إلى سواء السبيل : 


الدكتور عبد الله محمد الحبوري 
أستاذ التعلم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - مكناس 
وكلية الشريعة - جامعة بغداد 


المغرب الأقصى : 55 جادى الأولى وم.عام 
١5‏ شباط 6م 


التعريف بالارمام الباجي 

نسبه ونسبته : 

هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد التجيي 
الأندلسي القرطي الباجي المالكي 29 . 

ولم تختلف كتب التاريخ والتراجم في نسبه وكنيته ونسبته . 

والتّجيبي : نسبة. إلى تجيب » بطن من كِنّْدَة » وهو أشرس بن شبيب 
ابن السكون بن كندة . كانوا يسكنون في وسط حضرموت » وقدم وفد منهم 


/١١ : » انظر ترجمته : «ترتيب المدارك » : 8/ © و١معجم الأدياء‎ )١( 
لاواء و«نفح الطيب» : ”/ /51 » و « الذخيرة‎ /١ : ء و «الصلة»‎ ”417 
» 108 /7 : قى ”*/ 94 » و«وفيات الأعيان»‎ ١ : » في محاسن أهل الحزيرة‎ 
و« صفة جزيرة الأندلس » : 5” ء. ( النجوم الزاهرة » : ه/ 408 © و(سير‎ 
و «العبر في‎ ٠» "4 /# : » أعلام النبلاء» : 14/ ممه , و« تذكرة الحفاظ‎ 
/١ : » و«بغية الملتمس» : «#.” » و «اللباب‎ » 78٠ /7 : خبر من غبر»‎ 
ه٠‎ ١95 : ؟م »2 و(« البداية والنباية » : ؟/ ؟8كل2 ووفلائد العقيان»‎ 
و(شنرات الذهب» : "م#/ 44" . و« طبقات‎ :» ٠ : » و «الديباج المذهب‎ 
و«فوات الوفيات» : ”“/ 54 . و«المغرب في حلى‎ » ١ : » المفسرين‎ 
» ١١٠١ : شجرة النور»‎ «١و‎ » ١9 : وو«كشف الظنون»‎ » +0٠4 : » المغرب‎ 
: و«الذيل»‎ » 4١9 /١ : و « معجم المؤلفين » : 4/ ١5داء و«بروكلان»‎ 
*كن.‎ /١ 


إلى الني عَيُمِ » نأكرم النبي عليه الصلاة والسلام منازلهم » وأجازهم 
بأرفع ما كان يجيز الوفود("© . 

أما الأندلسي : فنسبة إلى جزيرة الأندلس ٠‏ وهي في آخر الإقليم الرابع 
إلى المغرب 4 وحرء منها قي اللإقللم الخامس . وهي قي ذاتها مثلثة الشكل 
يحيط بها البحر من جهاتها الثلاث .» واسم الأندلس في اللغة اليونانية 
(اشبانيا) » وهي أقالم عدّة . وني كل إقلبم منها عدّة مدن وقرى وفضائلها 
جمة 4 وق أهلها أئمّة وعلماء وزهاد لهم خصائص كثيرة : 

فتحها المسلمون سنة ١9ه‏ بقيادة طارق بن زياد » وأقاموا فيها حضارة 
مزدهرة دامت قرابة ثمانية قرو » وكان لمذه الحضارة » بعلومها وفنونها 
أثرها في العالم الأوروبي وبتي العرب والمسلمون فيها إلى سقوط غرناطة آخر 
معقّل لهم سنة 8وم ه" . 

أما القرطي : فنسبة إلى قرطبة » وقد نسب إليها ؛ لأن أسرته انتقلت 
من باجة » وسكنت في قرطبة كما قال القاضى عياض وغيره . 

وقرطبة مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها » وكانت سريراً لملكها 
وقصبتها 4 وها كان ملوك بي أمية 3 وهي معدن الفضلاء 4 ومنبع النبلاء 4 
وينسب إِلِها الكثير من العلماء 9 . 
)١(‏ «اللباب» : /١‏ 59١1ء‏ «معجم قبائل العرب» : .١١5 /١‏ 
(؟) انظر : «صفة جزيرة الأندلس» : هء و«معجم البلدان» : /١‏ 1557ء 

و«اللباب» : /١‏ الاء و«وغرناطة» : هي أقدم مدن كورة ألبيرة من أععال 

الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصها » ومعنى غرناطة بلسان عجم الأندلس 

( رمانة ) سمي البلد بذلك لحسنه . «معجم البلدان» : 4/ 1١98‏ . 


(6) «ترتيب المدارك» : 84/ 7١م‏ . «معجم البلدان» : 14/ 0654 . «صفة جزيرة 


. ١8# : » الأندلس‎ 


أما الباجي : فنسبة إلى باجة » وهي ثلاثة مواضع : 

أحدها : باجة الأندلس ؛ وهي مدينة من أقدم ات 0 أيام 
الأقاصرة » وقد سمّاها بوليش القيصر باجة » ومعناها ( الصلح ) . ولباجة 
معاقل موصوفة بالمنّعئة والحصانة » وهي من الكور المجندة » وتقرب من 
إشبيلية 27 » وبينها وبين قرطبة مائة فرسخ © . وقد اتفقت كتب التاريخ 
والتراجم على نسبة أبي الوليد الباجي إلى باجة الأندلس هذه" . 

والثاني : باجة قرية من إفريقية على مرحلتين أو ثلاث من تونس . 
وينسب إليها أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد ابن علي الباجي . 

والثالث : قرية من قرى أصفهان من بلاد فارس تسمّى باجة ‏ 
وينسب إلا أبو صالح محمد بن الحسن بن يوقة المديني الباجي ٠‏ شيخ من 
أهل أصبران عت (784ه) . وذكر ياقوت موضعين آخرين يطلق عليهم] 


باجة 9 , 


)١(‏ وهي مدينة عظيمة بالأندلس » وكانت تسمّى حمص . وببا كان بنو عباد » وهي 
غرب قرطبة . « معجم البلدان ») : /١‏ ه6. 

(؟) وباجة تقع اليوم في البرتغال على بعد ١4٠‏ كلم إلى الجنوب الشرقي من لشبونة . 
هامش «وفيات الأعيان» : 7/ 04١.:؛.‏ 

(”) انظر « اللباب » : /١‏ علماء ووصفة جزيرة الأندلس » : 5" » و«ترتيب 
المدارك » : ع/ #اممء و«معجم البلدان » : ١5م "١5‏ » و«وفيات 
الأعيان » : */ فث:١:.‏ 

(5) انظر : «اللباب » : /١‏ 7 ». و«معجم البلدان» : /١‏ #1954 اء و« الديباج 
المذهب » : ١٠١ا.‏ 


1١ 


مولده ونشأته : 


ولد أبو الوليد الباجي بمدينة بطليوس 27 في ذي القعدة سنة 408 ه . 
وعلى هذا عامة المصادر الى ترجمت له . قال أبو علي الغساني أحد تلاميذ 
الباجي : سمعت أبا الوليد يقول : مولدي في ذي القعدة سنة ثلاث 
وأربعمائة ”2 . ونقل ابن بشكوال وابن خلكان أن مولده كان يوم الثلاثاء في 
النصف من ذي القعدة من العام المذكور”” . 

وقد انتقلت أسر من بطليوس إلى باجة الأندلس » ثم سكنت أسرته 
في قرطبة » وقد استقرٌ أبو الوليد بشرق الأندلس » وكان أكثر تردده بشرق 
الأند اننا ريق مربي 0019 تومي 137 توراه انين وان الم 


أما عن نشأته الأولى » فقد ذكر القاضي عياض أن بيه بيت علم 


)١(‏ بطليوس : مدينة كبيرة بالأندلس من أعال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة . « معجم 
البلدان» : /١‏ /9ا5؛:. 

.1١98 /١ : » (؟5) «الصلة‎ 

(*) «الصلة » : /١‏ وولوء و«وفيات الأعيان» : «/ 1٠١4‏ . 

(4) سرقسطة : بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أععاها بأععال تسطيلة . « معجم البلدان » : 
ع«/ 585. 

(ه) بلنسية : كورة ومديئة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمير » وهي تقع شرق قرطبة . 
( معجم البلدان » : .49٠ /١‏ 

(5) مرسية : مدينة بالأندلس من أعال تدمير» اختطها عبد الرحمن بن الحكم . 
وسماها تدمير بتدمر الشام . « معجم البلدان » : ه/ 3١‏ . 

(ه) دانية : مديئة بالأندلس من أعال بلنسية على ضفة البحر شرقاً . منها شيخ القرّاء أبو 
عمرو عثان بن سعيد الداني . «معجم البلدان» : »*/ 83# . 


١ ؟‎ 


ونباهة » وكان له إخوة أجلّة نبلاء . وجدّه لأمه محمد بن موهب القبري 
الفقيه المتوفى 1٠0٠‏ ه)ء وخاله أبو شاكر عبد الواحد بن محمد القبري 
الفقيه المحدث والأديب الشاعر . 

وقد انجه أبو الوليد إلى طلب العلم منذ نشأته الأولى . قال ابن بسام : 
إن أ الوليد ينأ وهمته في العلم تأخذ بأعنان السماء . 

وقد أخذ بالأندلس عن عدد من العلماء » وفي مقدمتهم خاله أبو شاكر 
التجيي القبري المتوفى سنة )8850١(‏ »© وأحذ عن أبي الأصبغ عيسى بن 
خلف بن عيسى » ويعرف بابن أبي درهم » وكان الباجي يحدث بكثير من 
روابته » وأبي محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي المقرئ القيرواني 
الأندلسي القرطبي . ت (لا4 ه). ومحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
فورتش قاضي سرقسطة . وأبي سعيد خلف الجعفري الذي كان من أهل 
القران والعلم ت (1755ه) . والقاضي يونس بن محمد بن مغيث » وكان 
راجا ىُ الفقه واللغة العربية .ات (547998 ه) » وقيل غير ذلك . 

وقد بدأ الباجي من العلوم بالأدب ٠‏ فبرز في ميادينه » وجعل الشعر 
بضاعته 230 , 

وبعد أن أخذ عن علماء بلده» تاقت نفسه للرحلة إلى المشرق للتزود 
بالعلم والمعارف . واهتم في رحلته في تحصيل العديد من العلوم » لاسيمًا علم 
الحديث والفقه والأصول وعلم الكلام . وكان في رحلته وأول عودته إلى 
الألالس قاد فى دكاو ا قاننا حلفا عافن م عله ركيت يف0 فقن 


عمل حارساً مدّة مقامه ببغداد » ويستعين بما يتقاضاه من أجر على نفقته 
وبضوء الدرب على المطالعة )١(‏ 5 وقد ذكر المقّري وغيره 4 أنه وك القضاء 
في الشام بحلب مدّة عام تقريباً . 

وقد عاد إلى الأندلس بعد أن بلغ درجة علمية رفيعة » وقصده الناس 
للأخذ عنه » ولكن حالته المالية لا تزال ضيّقة » فكان يتوى ضرب. ورق 
الذهب للغزل والانزل ويعد الوثائق . ثم انتشر علمه » وكثرت مؤلفاته » 
وسمت درجته » وعظم جاهه » وكثرت أمواله » وتولّى القضاء ي عدة 
مواضع من الأندلس . ظ 

قال القاضي عياض : حدني ثقة من أصحابه أنه كان يخرج إلينا إذا 
جئنا للقراءة عليه » وفي يده أثر المطرقة وصدأ العمل إلى أن فشا علمه وعرف 
وشهرت تواليفه » فعرفٌ 0 » وجاءته الدنيا » وعظم جاهه » وقرّبه 
الرؤساء وقذّروه » واستعملوه 5 الأمانات والقضاء » وأجزلوا صلاته » 
فاتسعت حاله » وتوفر كسبه حتى مات عن مال وافر. 

وكان يصحب الرؤساء » ويرسل بينهم » ويقبل جوائزهم » وهم له 
على غاية البر » ووَليّ مواضع من الأندلس9) . وقد سعى بعد عودته من 
رحلته في الصلح بين ملوك الطوائف الذين وجدهم أحزاباً متفرقة » ولكنه لم 
يفلح ني ذلك » فالله يجازيه خيراً على نيته 9" . 


(1) «ترتيب المدارك » : 84/ 54١6م‏ . 
(5) «ترتيب المدارك » : 84/ 84١م.‏ 
7 «نفح الطيب » : 5/ 97ل. 
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رحلته وأسائذته 


ذكرنا مشاهير العلماء الذين أخذ عنهم الباجي في الأندلس » وقد رحل 
بعد ذلك إلى أَهَمْ مراكز العلم في المشرق » وكانت الرحلة من أهم مظاهر 
الحركة العلمية » وكان الأندلسيون يهتمون كثيراً بالرحلة إلى المشرق » © 
لتحصيل العلوم » والتبحر فيها » والرجوع إلى الأندلس لنشر ذلك العلم بين 
أهله » وقد بلغ من إقبالهم على ذلك أن كان الشخص يُعاب أنه لم يرحل 
إلى المشرق . 

وقد ذكر المُقّري في كتابه « نفح الطيب » عدداً كبيراً من العلماء الذين 
رحلوا من الأندلس إلى المشرق للتزود بالعلم والمعرفة ٠‏ ومنهم الومام 
الباجي © . فقد رحل إلى المشرق سنة 475 هما ء وهو في ريعان شبابه 
ومرو ١‏ رض عن لاه وعديون سه وسيل طلضا العلر ٠‏ ويد اسشارت 
هذه الرحلة ثلاثة عشر عاماً تقريباً » شمر فيها عن ساعد الجد والتحصيل » 
وكان لهذه الرحلة أثرها البالغ في تكوينه العلمي والمتزلة الرفيعة الي بلغها » 
فقد حاز فيها على علم كثير خصوصاً في الحديث والفقه والأصول والكلام . 
وأول ما اتجه في رحلته إلى مكة المكرمة قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم لأداء 
مناسك الحج . وللأخذ عن علائها » ثم دخل بغداد » والموصل ». والشام 
ومصر . 

وقد أقام في مكة المكرمة محاوراً ثلائة أعوام » وحجّ أربعة حجج , 
ولازم فيا الحافظ عبد بن أحمد بن محمد أبو ذر الحروي المحدث والفقيه 


. انظر : «نفح الطيب » : 5/ ه وما بعدها‎ )01١( 


1١ه‎ 


حوانئجه » وكذلك أخذ فيها عن محمد بن على بن أحمد بن أبي محمود الوراق 
الأزهري الأندلسي الذي كان حاوراً في مكة . وأبي الحسن محمد بن علي بن 
محمد بن صخر الأزدي ت ( 448 ه) » وأبي بكر بن المطوعي وغيرهم . ثم 
رحل إلى بغداد التي كانت يومئذ موطن العلماء ومهد العلم » وقبلة أنظار 
طلبته من جميع الأفطار » وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه والأصول » 
ويسمع الحديث عن أثمّتها » فلتي بها جلة من العلماء والفقهاء . ومن أشهر 


6-7 
5 


المالكى ت (١ه”"#:ه)‏ , يأخذ عنه » وكان يقبم معه , ويتصرف له في 


إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي الشافعي » ت (445 ه) » وكان 
من أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم وتأئّر بهم ونقل الكثير من آرائه الأصولية في 
كتابه هذا . 

وطاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي » 
ث (0٠ه:8ه).‏ 

ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عمروس البغدادي إمام المالكية 
وفقبهم »ات (1485ه). 

ومحمد بن علي بن محمد الحنتي أبو عبد الله الدامغاني قاضي القضاة » 
ت (8لا:5أ:ه). 

والحسن بن علي الصيمري أبو عبد الله القاضي أحد فقهاء الحنفية 
المشهورين »ات (4#5 ه) . 


والحافظ محمد بن على أبو عبد الله الصوري الذي كان أعظم أهل 
الحديث ءات (١44ه).‏ 
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ومحمد بن علي بن الفتح الحربي أبو طالب العشاري الفقيه الحنبلي » 
ت (١ه:ه).‏ 

ومحمد بن محمد بن عثان البغدادي أبو منصور السواق , 
ت (110:ه). 

ومحمد بن عبد الواحد بن زوج الحرة أبو الحسن ءات (445ه). 

وأحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيق أحد الثقات المكثرين من 
الحديث ءا ت (١54:ه).‏ ْ 

وغيلان بن محمد بن إبراهم بن غيلان أبو طالب الحمداني البغدادي 
مُسند العراق )ات (440ه) . 

وعلي بن المحسن بن علي البغدادي أبو القاسم التنوخي الذي كان من 
أعيان العم والأدب »ات (144#ه). 

ومحمد بن المؤمل البغدادي أبو بكر غلام الأميري . 

والحافظ أحمد بن على بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي » وقد روى 
الخطيب البغدادي عن الباجي أيضاً » ت ( 45# ه) . 

تم دخل الموصل » وأقام بها سنة يدرس عم الكلام على محمد بن أحمد 
بن محمد القاضي أبو جعفر السحناني »ات (444ه) . 

ورحل إلى الشام » ودخل دمشق وحلب » ومن أشهر من أخذ عنه 
بدمشق : 


علي بن موسى أبو الحسن بن السمار الدمشتي الذي انتهبى إليه علو 
الاإسناد بالشام »ات (#": ه). 


؟ ء إحكام الفصول 1١7‏ 


وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن الطبيز أبو القاسم الدمشتي » 
ت (١"”:ةه).‏ 

وأبو الحسين بن جميع الغساني . 

تم رحل بعد ذلك إلى مصر. ومن أشهر من أخذ عنه فيها : عبد الله بن 
الوليد بن سعيد الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي . 

وهكذا فقد أخذ عن علماء المذاهب الإسلامية ( المالكية » والحنفية » 
والشافعية » واحنابلة ) » ونجمع له علم العديد من البلاد » وسمع الكثير » 
وبَرّع في الحديث والفقه والأصول والنظر. وعاد إلى وطنه بعلم جم ء 
وأصبحت له مكانة وقدر رفيع بالمشرق والمغرب7" . 

قال ابن العرني : كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به من العلم إلا 


لقد بلغ الباجي مكانة علمية رفيعة مما جعل الكثير من أهل المشرق 
يأخذون عنه » وممن روى عنه حافظ المشرق الخطيب البغدادي . 

أما في الأندلس » فقد حاز على الرئاسة العلمية فيها » فأخذ عنه . 
وسمع منه جاعة ٠‏ وتفقه عليه خَلْقَ كثير » وقد روى عنه حافظ المغرب أبو 


)١(‏ انظر في رحلة الباجي إلى المشرق : «ترتيب المدارك» : 84/ 607 »2 و«نفح 
الطيب» : */ لاداء و«وفيات الأعيان» : 7/ 4١8‏ ء و«الصلة» : /١‏ 
لاواء و«الديباج» : ١٠٠دء‏ ووشذرات الذهب» : «#/ #44 . 

() «نفح الطيب » : 19/ 159 . 
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عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر الفغري القرطي ٠ت‏ ("5:وه). 
١‏ ورواية عافظا اشرق والمغرب عنه شهادة له بما هو أهله . 

ولكثرة الرواة عله والمتفقهين غلية سنقتصر على ذكر أشهرهم . وهم : 

أحمد بن علي بن غزلون الأموي وهو معدو من كبار أصحابه 5 
ت(١٠٠5وه).‏ 

وسفيان بن العاص الأندلسي أبو بحر الأسدي محدّث قرطبة » 
ت (١5هه).‏ 

والحسين بن محمد الجحياني أبو علي الغساني أحد أركان الحديث بقرطبة » 
ت (8ة:ةه). 

وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الخشني أبو محمد بن أبي جعفر 
الفقيه »ءت (١٠هه).‏ 

وعبد الله بن أبي جعفر المرسي أبو محمد المالككي الذي انتبت إليه رئاسة 
الالكة فق غير ع لكاو 20 ١‏ 

وعلي بن عبد الله بن محمد بن موهب الحذامي » وقد أجاز له أبو الوليد 
الباجي وابن عبد البر ما روياه » ت (#9لاهه). 

ومحمد بن نصر بن فتوح أبو عبد الله الحمَيّدِي مؤلف «الجمع بين 
الصحيحين» » ت (54488ه). 

ومحمد بن الوليد القرشي الفهري الأندلسي المالكي أبو بكر الطرطوشي » 
ت (0مرهه)397 ., 


. انظر في تلامينه المصادر السابقة‎ )١( 


والقاضي محمد بن عبد العزيز بن أبي الخير الأنصاري الذي اختص بأبي 
الوليد الباجي » تت (6ماهه). 

وحسين بن محمد بن جيون الصدي أبو علي بن سكرة ء 
ت (5١هه).‏ 

ومن روى عنه أيضاً ابنه أحمد بن سليمان الباجي أبو القامم » وكان 
إماماً في العلوم » فقيباً أصوليًا مع الفضل والدين » تفقّه على أبيه » وأذِنَ له 
في إصلاح كتبه » وخُلَفْه في حلقته بعد وفاته . توفي بجدة بعد منصرفه من 
الحج سنة ( 49# ه). 

وللباجي ولد آخر اسمه أبو الحسن محمد توثي في حياة أبيه بسرقسطة » 
وكان نيلا ذكيًا مَرْجُوًا وقد رثاه أبوه مراني شجيّةَ سيأتي ذكر بعضها عند 


الكلام عن ين . 
مكانته العلمية : 


لقد منح الله الباجي ذكاء مُتّقِداً » وقريحة جيّدة » وقد أخلص لطلب 
العلمى » وضحَّى وصبر في سبيل تحصيله » فال منه ما حَلَ به قدره في 


المشرق » وحاز به الرئاسة بالأندلس . فكان رحمه لله ينو معارف واسعة (؛ 


وعلوم متنوعة » كان فقيباً متْقِنا , ونَظّاراً حققاً » وأضولنًا بارع ومتكلماً 


قات ومسا وأدياً وشامر ا ان نوناقو عليه نمك مستفانة غير شاه عل ١‏ 


| و«شجرة‎ 2 5٠١٠ : » انظر « ترتيب المدارك » : 4/ 8١م » و« الديباج المذهب‎ )١( 


النور» : ١ا١1.‏ مار 
3 


وقد افق العلماء على جلالته » وعلمه وفضله ودينه . وإليك أقوال 


بعضهم : 
قال الأمير أبو نصر بن ماكولا في حقه : إنه فقيه متكلم أديب 
شاع 


وقال الحافظ أبو علي الصدي عندما سثئل عن الباجي هو أحد أئمة 
المسلمين » لا يسأل عن مثله » ما رأيت مثله9© . 

وقال القاضي عياض : كان أبو الوليد فقيباً نظاراً محققاً راوية محدثاً » 
يفهم صينغة الحديث ورجاله » متقن المعارف » له في هذه الأنواع تصانيف 
مشهورة جليلة ٠»‏ ولكن أبلغ ما كان فيها الفقه وإتقانه على طريق النظار من 
البغداديين وحدّاق القرويين » والقيام بالمعنى والتأويل » وكان وقوراً بهي مهيبا 


0-0 
6 


جَيّدَ القريحة حسن الشَارَةٍ » ولم يكن بالأندلس قط أتقن منه للمذهب . 
وقال ياقوت : أبو الوليد الفقيه المتكلم المفسّر الأديب الشاعر9©؟ . 
وقال ابن خلكان : كان الباجى من علماء الأندلس وحفاظها© . 
وقال ابن كثير : هو- أحد الحفاظ المكثرين في الفقه والحديث9" . 


قال التنواط:::: ابو #الؤليق لنت “الفقنه "الأضوق التكلم المقسر 

الأديب الشاعر” . 

)١(‏ « نفح الطيب » : 7/ /ا5. 

() «ترتيب المدارك » : 84/ 54١4م.‏ 

( المصير السابق : 84 / 8١م‏ . 

(4؛) «معجم الأدباء» : /١١‏ 1745. 

(ه) «وفيات الأعيان» : 7 / 508 . 

(9) «البداية النهاية » : «91/ .1١١*‏ 

0 «طبقات المفسرين» : 3 . 


"5 


وقال على بن سكرة : ها رأيت مثله » وما رأيت على سمتِه وهيثته 
وتوفير مجلسه » وقال : هو أحد أئمّة المسلمين . 

ولمًا كنت ببغداد قدم ولده أبو القاسم 4 فسيررت معه إلى شيخنا قاضي 
القضاة أبو بكر الشاثئي . فقلت له : أدام الله تعالى عزك هذا ابن شيخ 
الأندلس ٠‏ فقال لعله ابن الباجي ؟ فقلت : نعم » فأقبل عليه(" . 

وكان شيوخ القاضي عياض يثنون عليه كثيرا ويفضلونه ويفضلون 
. 

وقال فيه ابن حزم الأندلسي مع ما جرى بينهها من مناظرات ويحالس : 
لم يكن للالكية بعد القاضى عبد الوهاب مثل ألي الوليد رحمه اللّه9؟ . 

وقد ذكر القاضي عياض والمُقّري : أنه لما قدم أبو الوليد الباجي 
الأندلس » وجد لابن حزم الظاهري صِبئاً عالياً » ولطلاوة كلامه قد أمال 
إليه كثيراً من الناس » ورأى أن أهلّ الأندلس ليس منهم من هو في قوة 
جدله وحجته » ولم يكن يقوم أحد بناظرته » وأخبره الأندلسيون في ذلك » 
فتصدّى الباجي لناظرة ابن حزم » وكان له معه حالس ومناظرات ظهر فيبا 
تفوق الباجي مما جعل ابن حزم يخرج من مدينة ميُورْقَة 9» وقد كان على رأس 
أهلها ©) ١‏ 


. 5! /« : و«نفح الطيب»‎ » 1910 /١ : «الصلة‎ )١( 
. م6٠١5‎ / 84 : » «ترتيب المدارك‎ )( 
. 6١#“ /85 : المصير السابق‎ ©( 
. مَيُورْهَ جزيرة في شرتي الأندلس في البحر الزقاتي » فتحها المسلمون سنة 180ه‎ )5( 
كانت قاعدة ملك محاهد العامري » وينسب إلا كثير من العلماء . « معجم‎ 
. 1848 : البلدان» : ه/ 45؟ ء» «صفة جزيرة الأندلس»‎ 
. 47 /* : (ه5) «ترتيب المدارك» : 4/ 8١م ء «نفح الطيب»‎ 
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م 


سيره 

مع براعة أبي الوليد الباجي بالفقه والأصول والحديث والكلام » فقد 
كان بارعاً بالأدب شغفاً بالشعر » وقد برع فيه قبل أن نجه إلى دراسة العلوم 
الأخرى ٠.‏ وقد ع ابنه أبو القاسم شعره » وأورد ابن بسام وياقوت 
والمقري وغيرهم يله من أشعاره الي قالها في أوصاف ومناسبات شتّى90© , 
منها : 

ما روي عن ألبي بكر الخطيب البغدادي » قال : أنشدني أبو الوليد 
سليمان 9 خلفق لنفسه : 

إذا كنت أعلمُ علماً يقي بن جميع حياتي كساعة 

َلِمٌ لا أكون ضنياً با وأجعلها في صلاح وطاعة 


وقال الباجي وهو يرثي ابنيه وقد ماتا مغتريين 

قبرين استكانا بِلّْدَِ هما أسكناها في السواد مِنَ القلب 

عن ناظِرِي وتبكُها 0 فوادي لقد زاد التباعدٌ في القرب 
أن أزورٌ ثرامًا والصف مكنون الترائب باب 

رك ا اس ني او ام ند 

ولا استَعدَبَتْ عيناي بعدمًا كرّى20 ولا ظَيكَتَْ نفسي إلى الباردٍ العذب 


أَحِنُ ويثتي اليس نفسي عن الأسى 2 كا اضطرٌ محمولٌ على المركب الصَّمْبٍ 


» 84 /“*” اق‎ ١ : انظر بي أشعاره هذه : «النضيرة في محاسن أهل الحجزيرة»‎ )١( 
معجم الأدباء » : ١١م 5ك ( نفح الطيب » : ؟/ 45/ا » «ترتيب‎ ( 
.م١ال‎ /:4 : » المدارك‎ 


رف 


وقال وهو يرثي ابنه يدا : 
أمداً إن كنت بعك صاراً 
فلقد علمتة بأتي بك لاحو 
ذكْرٌ لا يزان بخاطري 
نظرت فشخصة محل 
وبكل أَزْضٍ سوال حادٍ عن اسمه 
حَكَمْ الرَدَى ومناهج قد سسّها 
ومن نظمه أيضاً قوله : 

ما طال عهدي بالديار وإ 
لو كنت أَيْأْتُ الديارَ صبابي 


لله 
فإذا 


ومن جيد نظمه أيضاً قوله : 
أسروا على الليلٍ لبهم سراهم 
متى نزلوا ثاوين بالخيف من مِنى 
ولا التقينا للجار ورت 
أشارت إلينا بالعَرام محاجر 


وله ف معنى الحمد والشكر : 
الحمد لله ذي الآلاء والنّعَم 


. الله بأتيه المزيد ومن 
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من بعد ظلّي أنتي متقدم 
متصف 6 صفوه حك 
عد هو 


5 8 كه 5 رم 
ودعاهٌ باسيك مِقُوْلٌُ بك مَعْرم 


2 ع دءر 


لأولي الى والحن بل ممم 


أنسى معاهدها أسىّ وتبلد 
رق الصفا بفنائها والجِلْمَدُ 


نمت علهم في الشال شهائل 
بدت للهوى بالأزمين مخايل 
وما ضمت تلك الربى والمنازل 
أكنّ تيل الحَصَى وأنامل 


يه 0 عل و 
وباحت به ما جسوم نواجل 


وبع اسع والأنصار والكليم 
كر كم عر الت إى .يكم 


ومن نظمه أيضاً : 


الحمد لله حَمَدَ معتّرف 
0-1 و هنا 


وأن ما بالصاد من نعم 
وإنْ شكري نض أَمُ 
ومن نظمه بي معنى السفر : 
إن كنت ربي في طرتي صاحاً 
فسهل سبل وازو عي شرّها 


قد أفلح القانت في جَنّح الدُجى 


وجاهد عن اللذات نفْسك جاهدا 
فا هلو الثُنيا بدار إقامة 
وما هي إلا دار لو وفك 


ه" 


ره او 


وتحلفي في الأهل ما دمثت 


وشرٌ الذي ألقاه في الأهل آببا 


غائيا 


مضى زم الكام. والكرام سقامٌ الله مِنْ صَوْبٍِ العَمام 
وكان الرٌ فعلاً دون عل فصار الي نطق بالكلام 


رحم الله أبا الوليد الباجي » قال ذلك عن زمانه » فاذا نقول نحن عن زماننا 
هذا؟ 


وفاته 


اتفقت كتب التاربخ والتراجم المي أمكننا الاطلاع عليها على أ الباجي توي 
بالمرية 097 سنة ( 5/54 ه) ) إل أنها اختلفت 5 الشهر واليوم الذي توفي ه فيه من نفس 
العا 
0 


فقد ذهب الأكثرون”" إلى أنه توفي ليلة الخميس ١94‏ » وقيل : ١1‏ رجب »ء 


ودفن بالرباط 29 يوم الخميس بعد صلاة العصر » وصلَّى عليه ابنه أبو القاسم أحمد بن 
سليمان . 


ونقل المقري رواية ضعيفة تقول : إنه توفي في ١9‏ صفر» » والرواية الأول هي 


)١(‏ المرية : هي مدينة كبيرة من أعال الأندلس » وهي إحدى أبواب الشرق » منها 
يركب التجار » وفيها تَحِل مراكبهم » وفيها مرفأ ومرابي للسفن والمراكب ٠‏ يضرب 
البحر ستورّها . وهي غير مرية يكش التي كان يُركُبُ من مرساها إلى بلاد البربر . 
«معجم البلدان» : ه/ 48 . 

(؟) «وفيات الأعيان» : *“/ 1١04‏ »2 «ترتيب المدارك» : 84/ 6١٠5‏ © «نفح 
'الطيب»): */ 5 » «الديباج المذهب» : *١1اء‏ «طبقات المفسرين » : 
1ء. «شذرات الذهب» : «#/ 44ب#ء «الصّلة, : .١994 /١‏ 

(م) الرباط : هو اسم موضع بالمرية كان يرابط به المحاهدون » « صفة جزيرة الأندلس» : 
87 . 

(5) « نفح الطيب ») : ؟/ كلا. 
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الراجحة ؛ لأنما رواية الأكثر » ولأن ابن بشكوال نقلها عن شيخه القاضي محمد بن 
أبي الخير أحد تلاميذ الباجى » فقال : وك خط القافى نين أن لوز فيك 
رحمه الله » قال : ون اناف ل ارك ارقينه لله بالمرية ليلة الخميس بين 
العشائين » وهي ليلة تسعة عشرخالية من رجب ٠‏ ون يوم الخميس بعد صلاة 
العصرسنة 47/4 ه » ودفن بالرباط على ضفة البحر » وصلى عليه ابنه أبو القاسم ”") : 
وكان سبب بحيئه إلى المرية هو العمل على التأليف بين رؤساء الأندلس على نُصْرَِ 
الإسلام وجمع كلمتهم مع ملوك المغرب الرابطين » فتوفي قبل أن يم مهلله . 
قال القاضي عياض : جاء - أبو الوليد - إلى المرية سفيراً بين رؤساء الأندلس 
يوّمهم على نصرةٍ الإسلام » ويروم جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين » 
فتوي قبل تمام غرضه رحمه الله9" . 


(1) «الصلة » : /١‏ مو١را.‏ 
() «ترتيب المدارك » : 4/ محم , 


ا" 


لْفَ أب الوليد الباجي تصانيف كثيرة في أنواع مختلفة من العلوم . قال ابن خلكان 
وغيره : وفك ا ا : 

فقد ألْفَ في الحديث وعِللهِ ورجاله » والفقه وخلافه وأصوله » وعلم الكلام 
والتفسير وغيرها من العلوم . 


ومن أهمّ ما وتنا على ذكره من مُولقايَه9© : 


١‏ - الاستيفاء في شرح الموطأ . قال القاضي عياض : بلغ فيه الغاية » ولم يضع 
مثله . 

0 ع 7 
؟ -المنتقى شرح الموطأ . وهو مختص ركتاب « الاستيفاء » 4 وهو أفضل كتاب الف 
مع الوحاء مختصر النتقى . وهو قدر ربع المتقى . 

4 - اختلاف الموطات . 


)00( اعتمدنا في تخريج كتبه على « ترتيب المدارك » : 4/ هعم » و «معجم الأدباء» : 
/1١‏ 58_اء و«وفيات الأعيان» : *“/ 4١4‏ » و«نفح الطيب) : ”/ 
54 » و« البداية والنباية» : 1١55 /١١‏ » و«طبقات المفسرين) : ١5‏ » 
و «الديباج المذهب» : ١7١‏ » و«شجرة النور) : ١7١‏ »ع و«كشف 
الظنون» : 1١9‏ . 419 ء 1900 ء وو إيضاح المكنون» : /١‏ 48 والاء 
ولاء ها ا بتكا مما 0# ا ورمه ا و5/ 1ع 4ع لاا 
لالالطا2 كحملا “م7 2 كحدء و«بروكلان» : /١‏ 9١41ء‏ و«الذيل» : 
/١‏ "#كلا. 


ينا 


ه - المعاني في شرح الموطأ » عشرون محلداً . وربما يكون هوكتاب الاستيفاء أو كتاباً 
آخر غيره . 


. التعديل والتجريح لمن خَرْجَ عنه البخاري في الصحيح‎ - ١ 
. مختصر مشكا الآثار‎ - ١/ 


وهو اختصار لمشكل الآثار للطحاوي » وقد خص مختصر الباجي القاضي 

أبو انمحاسن يوسف بن موسى الحنني ني كتاب أمماه « المُمصر من الختصر من 
مشكل الآثار» » وقد طُبع كتاب « المعتصر» بحيدرآباد الدكن بالهند طبعة ثانية 
سنة 1858 ها وقامت بتصويره بالأفست عالم الكتاب ببيروت . 

م - تفسير القرآان لم يكله . 

4 - الناسخ والمنسوخ . لم يتمه . 

٠‏ - التسديد إلى معرفة التوحيد . وقد أحال إليه في موضعين من كتاب إحكام 
الفصوك : 

١‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول كتابنا هذا الذي نقدمه اليوم للقراء محم 
بفضل الله تعالى » وسنفصل القول عنه بعد الانتهاء من ذكر مؤلفاته . 

١‏ - كات الماح لي ترقيت الحجاج . طبع بباريس بتحقيق عبد اليد تركي » وقد 
أله بعد « إحكا م الفصول » في عدة مواضع . 

. -كتاب الإشارات في الأصول . وهو مطبوع بتونس سئة 144ه‎ ١ 

4 - كتاب الحدود في الأصول . طبع بتحقيق الدكتور نزيه حمّاد » الناشر مؤسسة 
الزعبي للطباعة والنشر » بيروت - لبنان » وسوريا - حمص . 

. السراج في مسائل الخلاف » وهو كتاب كبير لم يتمه‎ - ١ 

5 - المهذب في اختصار المدونة . 

- شرح المدونة . 
- مختصر المختصر في مسائل المدونة . 


>" 


4 - فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل عند الفقهاء والحكام . 
٠‏ - فرق الفقهاء . 

اا بن أنس . لم يتمّه . 

- مسألة مسح اللأس . وقد أشار إليه في. كتابه اك 
م”* - مسألة غسل الرجلين . 

4 - مسألة اختلاف الزوجين في الصداق . 

5 - تحخريج غرر انحاضرة ورؤوس مسائل المناضرة . 

5 - السنن ثي الرقائق والزهد . 

/؟ - سنن الصالحين وسنن العابدين . 

8 - التبيين لمسائل المهتدين . 

8 - تهذيب الزاهد لابن الأنباري . 

- الأنصار لأعراض الأئمّة الأخيار . 
”١‏ - رسالة بتحقيق المذهب . 
بم كتاب التنصيحة لولده . 


كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول 

لم تخقلف كتب التاريخ والتراجم في اسم هذا الكتاب » ولا في نسبته لأبي الوليد 
الباجي » وقد ورد بهذا الاسم أ النسختين المعتمدتين في التحقيق . وقد ذكره الباجي 
وأحال إليه باسمه هذا في تسعة مواضع في كتابه المباج » كما أحال إليه في مواضع 
أخرى . 

ولؤلفات الباجي أهمية وتفضيل على غيرها عند أهل العم . فقد نقل القاضي 
عياض عن شيوخه أنهم كانوا يفضّلون الباجي ٠‏ ويفضلون كتبه . 

وإذا كان كتابه ( المنتقى ) من أفضل كتب الالكية ني بابه » فإن كتابه « إحكام 
الفصول في أحكام الأصول » من أفضل كتبه الأصولية » ومن الكتب الهامة جداً في 
هذا العلم » ومن المراجع الأمناسية في الأصول المقارن بل من أهمها ؛ لتركيزه على 
المسائل الخلافية م وقد أورد فيه الكثير من آراء العلماء الذين سبقوه أو عاصروه » من 
ال الكية والشافعية والحنفية » وأحياناً الحنابلة والظاهرية والفرق الإسلامية . مُعررَة بأدلتما 
وحَجَجها » ومناقشة تلك الحجج ٠‏ مضافاً إليها آراءه واختياراته » ومع حرص أبي 
الوليد الباجي على إبراز أقوال علماء المالكية ومذاهبهم في هذا الكتاب » إِلَا أنه لم 
يتقيد بآرائهم » بل كثياً ما يخالفهم . وأحيناً ينفردٌ بآراء يخالف فيها جمهور 
الأصوليين » كما ني مسألة القياس على حكم ثبت بالقياس » وتعليق الحكم بالغاية » 
وغير ذلك . 
«كان في عرضه لمسائل الكتاب مثالاً للعالم المتبحر » والفقيه الحتبد » والأصولي 
امحقق . والباحث المدقق . 


١ 


شورق مغل الزاقيم قواعار ناح كير اتن أ اإجتاقالفيؤازي 7 إلا 
أن ذلك ل يويْرٌ على منبجه الخاص المستقل ٠‏ العَني بالإبداع والإضافة » وقد توسط 
في منبجه » فابتعد عن الطويل المُمِلٌ » والاختصار لمحل » وقد أشار إلى ذلك في 
مقدمة الكتاب . فقال : «فقد سألتني أن أجمع لك كتاباً في أصول الفقه يُجْيِلُ 
أقوال المالكيين » ويحيط بمشهور مذاهبهم » وبمًا يعزى من ذلك إلى مالك رحمه 
يل + ونان حي تل طاطة + وغرة الاق الذي اذهب إليه + وغول في الاستدلال 
عليه » مع الابتعاد عن التطويل المضُجر » والاختصار المُجْحِفٍ » فأجبت سؤالك 
امتثالاً لأمره تعالى بِالبييين للناس » وكشف الشبه والإلباس » . 

وقد قسّم الومام كتابه هذا إلى أبواب وفصول ومسائل » وابتدأه بفصلين 
مهمين : 

أولها : في بيان الحدود التي يُحتاج إليها في معرفة الأصول » فوضّح فيه 
المصطلحات المستعملة في هذا العلم » واستغنى بذلك عن ذكرها في أماكن متفرقة من 
الكتاب » وسهل على القارئ الإحاطة بها . 

وثانيههما : في بيان الحروف الأَغوية التى تدور بين المتناظرين » وتشتدٌ الحاجة في 
الفقه إلى معرفتها » وتناول مواضع كل 0 من هذه الحروف التي لها علاقة في 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلّها . 

نم تكلم في الباب الأول عبر أدلة الشرع وما يتعلّق بها » وقسمها إلى ثلاثة 
أقسام : أصل » ومعقول أصل » واستصحاب حال . وتناول في الأصل الكلام عن 
الكتاب والسنّة والإجاع وما يتعلق بها من مباحث . وفي معقول الأصل : تكلم عن 
لحن الخطاب » وفحوى الخطاب » والحَضّر » ومعنى الخطاب ( القياس ) » وتوسع 
كثيرا في الكلام عن القياس » وتناول معه الكلام عن الاستحسان والمنع من الذرائع . * 

وتكلّم بعد ذلك عن استصحاب الحال » وختم كتابه في الكلام عن أحكام 


يض 


الاجتهاد » وما يقع به الترجيح في الأخبار . 

وقد عرض كل ذلك بأسلوب سلس بعيد عن التعقيد والغموض ومستوفى . 
وتظهر للقارئ خصائص أسلوبه وميزاته عند مراجعته لأي موضوع من موضوعات 
الكتاب . ش 

وكتابه هذا يحتلف عن كتابه ( المواج قا ترشيت الحجاج ) الذي وضعه في الحدل 
وأقسامه وضروب أسئلته ع وأنواع أجوبته كأ أخان الى ذلك قُ مقدمته » وهوما يوحي 
به عنوانه . 


* + إحكام الفصول رذن 


النسخ المعتمدة وأوصافها 

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين : رمزت لما : الأصل » م . 

أولاً : نسخة الأصل : 

هي النسخة المحفوظة بخزانة القرويين بفاس نحت رقم )51١(‏ »2 ويوجد منما 
صورة ميكروفيلم باخزانة العامة بالرباط نحت رقم )١1414(‏ . ويرجع تاريخ نسخها إلى 
سنة 541 ه ء وناسخها محمد بن أحمد بن أرقم الثميري م وورد في آخرها ما نصّه : 

(كَمْلَ كتاب ١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول » للقاضي أبي الوليد الباجي 
رحمه الله بتيسير الله تعالى وحسن عونه في عَسْي .يوم الخميس التاسع والعشرين لشهر 
ربيع الآخر عام أحد وثمَانين وستمّائة على يد العبد الفقير لربه المعترف بذنبه محمد بن 
أحمد بن محمد بن أرقم النميري » وققّه الله وتاب عليه » والحمد لله رب العالمين » 
وصلَّى الله على سيّدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه .الطييين وسلّم أفضل 
التسلم ا١ه).‏ 

وعدد أوراقها 1١1‏ ورقة » ومسطرتها (/17) » ومعدّل كلات السطر ما بين 
110155 كلمة ع توظوك الررقة من اميل الكات: 800 )نع +توغرضها 15) 

سم » وحَطها أندلسي جيّد » وقد كيت بدقة وإتقان في كاد متين » وطبطت كلائها ٠‏ 
5200 خُروم » وقد جرى إصلاح أوراقها مُوخراً » كينت بعضُ كلاتها على 
غير قواعد الرسم الي يكب بها المتأخرون . وكتب على الصفحة الأولى منها اسم 
الكتاب بعنوانه المذكور » وامم مؤلفه . 

وورد ف أول ورقة منها وثيقة تحييس من قبل سيدي أحمد الزرقان على خزانة 
الأندلس عام (9541)هم تاسع الححة . 


ين 


وهي نسخة اخزانة الملكية بالرباط بالمغرب المحفوظة نحت رقم (9175) »2 ويوجد 
منها صورة ميكروفيلم بالخزانة العامة رقم )١417(‏ . ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة 
5 هء وناسخها : عبد الله بن محمد بن عبد الجبار السجلاسى الأزلماطى » وقد 
ورد في آخرها م صورته 5 

(كمُلَ كتاب « إحكام الفصول ني أحكام الأصول » للقاضي أبو الوليد الباجي 
الله صفر اخير عام أربعة وعشرين ومائة وألف على يد العبد الفقير لرحمة ربّه عبد الله 
ابن محمد بن عبد الحبار السجلاسبى الأزماطى كان الله في عونه » وتاب عليه . . . ) . 

وعدد أوراقها ٠٠١‏ ورقة » ومسطرتها (4؟7) ء وعدد كلات السطر ما بين 
)١5 » ١5(‏ كلمة » وطول الورقة من أصل الكتاب (5؟) سم والعرض (18) 
سم . وتحطها مغربي جيّد وواضح ١‏ وصُبِطَتْ بعض كلاتها بالشكل » وكيّت الأبواب 
والفصول والمسائل خط بارز وبمداد أحمر » وأصاب التلاثبى أطراف أوراقها » وقد 
وقع خطأ في ترتيب بعض صفحاتها من ه إلى ١‏ فَقَدمَتْ بعض الصفحات خطأ على 
بعض ٠»‏ والظاهر أن الخطأ وقع في التجليد . 

وقد كتبت بعض كلاتها على غير قواعد الرسم الي يكتب يها المتأخرون ٠‏ وجرى 
الناسخ على كتابة الصلاة على النبي عَم على طريقة العلماء المتقدامين هكذا ( صلى الله 
عليه ) » والمتأخرون يرون ضرورة امحافظة على كتابة الصلاة والتسليم ١‏ ولا يازم الناسخ 
التقيد بالأصل إذا لم توجد فيه . وكذلك جرى على قسمة الكلمة الواحدة في سطرين 
إذا لم يسعها آخر السطر. 

وقد وقعت أخطاء متعددة في بعض كلاتها » كا وقم سقط في بعض عباراتها . 


وقد جعلت نسخة القرويين أصلاً ؟ لأنها أقدم نسخاً » فد كتبت سنة 541 ه 
كا ذكرنا » ونسخة اخزانة الملكية كتبت في عصر متأخر . ولأنها كتبت بدقة وعناية أكثر 
من نسخة الخزانة الملكية » وقد استعنت بنسخة اخزانة الملكية لحل بعض رموز نسخة 
الأصل » ولا أستبعد وجود علاقة بين النسختين لوجود تشابه في الإشكالات بينها 
أحياناً » ولعلّ ذلك من جهة وحدة الأصل المعتمد في النسختين أو غير ذلك . 


عملنا في تحقيق الكتاب وإخراجه 


١‏ - حققت نص الكتاب على النسختين لين أمكننا العثور عليبيا » وهما نسختان 

جيّدتان تكفيان لتصحيح نسخة الكتاب وخصوصاً نسخة الأصل . 
وقد قابلت النسختين وأثبتٌ بينهها في الهامش ٠»‏ ول أَثرْ إلى ما يرجع صيغة 

الصلاة والتسليم على الني عله » العافت في اناق ارام عل طريقة 
العلماء المتقدمين كما ذكرنا على عكس نسخة الأصل صل » وكذلك ل أُثيرْ إلى 
الفرق الذي يرجع إلى قواعد الإملاء وطريقته . 

؟ - صحّحت ألفاظ النص التي وردت مخالفة لقواعد الرسم ٠‏ وكتبتها على قواعد 
الرسم المتعارف عليها اليوم . 

م - أحلت المسائل الأصولية الواردة في الككتاب على أهم المصادر التي تناولتها » 
وحققت الأقوال الي يذكرها الباجي في المسألة » ونسبتها إلى أصحابها في حالة 
عدم نسبتها من قبله ) 5 من ذهب إليها من علماء الفقه والأصول ممن 
جاؤوا بعد الباجي أيضاً وذكرت أو أشرت إلى ٠‏ لأوال الأخرى الواردة في 
المسألة . وكذلك صحّحْت بعض الأقوال المنسوبة خطأ إلى بعض الأئمّة » 
وبيّنت القول الصحيح المنقول عنه في الكتب المعتمدة » وأضفت لفظة باب أو 
فصل في مواضع قليلة تقتضي إضافتها ووضعتها بين معقوفين . 

ه - خرّجت الآيات القرانية الكريمة . 


0 


ه - خرّجت الآحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة المعتمدة . وكذلك آثار 
الصحابة . 
5 - ترجمت الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب ترجمة مختصرة تعرف بهم . 
٠/‏ - خرّجت الأشعار التي استشهد با المؤلف .. 
6 - عرفت بالكتب والأماكن والقبائل والفرّق الواردة في الكتاب . 
هذا وقد بذلت قصارى جهدي من أجل الوصول إلى الأفضل خدمة للدين 
والعلم » ولا أُذّعي الكال . 
والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه ٠‏ وينفعني به يوم العرض عليه » 
والشمك لد أولة- ولخدا + 


يذنا 


م 


حرا 
( الأصل ) 


الورقة الأولى من 


3-7 ٠. 


نه | 


3-3 


وبين - فا 


سس 


3 0 6 5 مر با 
/. ,نل 3 0 ا 


9 ع مها: امنا وماحظ 2 
»ليباه 1 0 ا 
يدتهب ولوجب هاما ينال هوا رمن الحرها! الرى ا" طش 
كناش ب اشدرر فوج تلافر بد قر لله وده بك بهار ويبطلامانه : أ واس :اكيبا 
براقع ازنافا كنا ا عاض أبحللم با فوج عزم فوت 
عنم لامر امل ماب يهاي الال و كات جازلا :١‏ نمع ارفس هه للدي 
! م 0 انها بدنة 4 الإلةوهلة مت و لقواه:, 


ا و جر ' »وجو أ ةد 
0 ديزأ يط وأفوعيم مبفابا 


كان ب 
1 0 
لها ل عي بم النسرالت ب رالود 


0 احرونا 2 

0 ا 

8 2 مطل زالزاورسب 
ج00 رسيا ا 


الصفحة الأخيرة من نسخة خزانة القرويين- فاس 
(الأصل) 


10 


1 رك 0 


فاح سوم فيفوا الهم ماجدنا. 
رد 0-7 
جب / كن اع وا لبا سووضب ل ]علو ونهاد» الشروع وأإم ل هرا مالفروهاك 
رلك ع رهاواعالو 0 
بر سل قات 06س 
رمسإمم ع لحت م نطوم اولع نوميد يعلليتغل ب جالسيناء 0 
0 ع و0 
لوفو وأمأع نفسووفرهم عطاع عبوز لل 


ماذلدك/ 0-0 جررايها ينو/خ إملاكم حهممل: 
5 قوب عتنهم بإمل ف إطرايلك يها رض رايا 17 
م كوا يسم رعلننا /ولولاعوا تنقيا (عتو وه ومة بف 0 


والعإيت مول جعورى جوأديب> راد وو 
0 0 7 الس 1 


ريع ويمستمورومائتة وام - م 
17 


الصفحة الأخيرة من نسخة الخزانة الملكية - الرباط 
رع 


3 


بسم الله الرحمن الرحم 
وصلَّى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه() 
( مقدمة المؤلف ) 


الحمد لله الذي أرشدنا إلى مناهج سبل وسددنالمتابعة رسله » وبيّن لنا ما 
أوجبه من عبادته » وأوضح ما ألزمه مِن مُفْتْرَضِ طاعته » وجعل لنا مِن 
شرائعه دليلاً واضحاً لانحا » وأودع ذلك كتابه ل الذي لا يأتيه الباطل 
مِن بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميار . 

وبِيّن على لسان رسوله صلَّى الله عليه وسلّم ما اشتبه من مُشكله . 
وفسر ما أهم من مُجْمَلِهِ » وأوجب علينا اتباع أوامره » واجتناب محارمه » 
وقَرَنَ ذلك بطاعته في التنزيل »ء فقال : «وأْطِيعُوا الله وأَطِيعُوا 
لرسُولَ 74" . وعصم جاعة المسلمين من مواقعة الزّلَلِ » ونزههم عن 
الاتفاق على الحطل ٠‏ ثم أمر بائّباعهم وتوعد على مخالفتهم » فقال -: «8 ومن 
يُشَاقِق الْسُول من بَعْدٍ ما تييّنَ لَهُ الهدى وَيبع عبر سيبل المؤمنين نول ما 
وى ونطْله جهنم وساءت مَصِيرًا 9" . 


. وفي م (وصللى الله على سيدنا محمد وآله) وهذا من تصرفات النساخ‎ )١( 
. 919 : سورة الائدة‎ )0( 
. ١١8 : زف سورة النساء‎ 


اب 


وأمر بالتفكّر والاعتبار » فقال : « فَاعْتيرُوا با أولي الأأئِصًا رج ره 
لخلقه )» وتوسعة على عباده » وجعل ل دينه إذا أصاب 
حقبقة أمره » ومقصود حَكُمه 0 3 وَخدر 0 يذل جهدَه 3 واستفرغ 
وَمْعّه في سهوه » وتفضّل عليه بأجر في قصده . 

راشي 2 لذ حملن مز كت بالقراق 6 كتيون- لآثان. من عضو 
سان + عر دعن جهالة ولا مسسكن بفلالة > وأشهد أن لا إله 
إل اله وحده لا شريك له . شهادة من أفرده بالعبادة » وأخلص له 
الطاعة » وصلَّى الله على نبيه محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين » وعلى آله 
الطبيين . 

أما بعد : فقد سألتتي أن أَجْمَمّ لك كتاباً في أصول الفقه 29 » يُجْمِلٌ 
أقوال المالكيين » ويُحيط بمشهور مذاهيهم » وبما يُعزى من ذلك إلى 
تلك 9 رحقه. الله ونان شك كز 29 طائقة + ونضرة اللق الذي أذهت 

ره وا.ء. وه 

إليه » واعول في الاستدلال عليه مع الابتعاد عن التطويل المضجر » 
والاختصار لمجت فأجبت سؤالك امتثالاً لأمره تعالى بالتبيين للناس 
وكشف شه والالباس واللّه نسأله التوفيق والتسديد» والهداية والتأبيد . 


«2 


" سورة الحشر:‎ )١( 
. هنا موضع كلمتين فيا خرم في الأصل » وبياض في م‎ (0 
هو مالك بن أنس بن مالك الأ صبحي الإمام والعلم المشهور توق سنة 11/8 هم‎ )( 


«وفيات الأعيان» : 84/ هم١‏ ء «شذرات الذهب» : /١‏ 84م؟. 
(4) لفظة (كل) سقطت في م. 
(ه) «(«التسديد) لم ترد في م. 


5: 


فصل 
في بان الحدود التي يُحتاج إليها 
في معرفة الأصول 
الحدٌ : هو اللفظّ الجامع, المانع 29 . 
ومعنى ذلك : أنه يجمع المحدود على معناه » فيمنع ما ليس منه أن 
يَدْحْلَ فيه » وما هو منه أن يَحْرْجَ عنه . 
والعلم : عر المعلوم على ما هو به(" . 
والعلم المخدث ينقسم إلى قسمين : ضروريً ونظري . 
فالضروري : ما لَرمّ نفس”© المخحلوق لزومًا لا يُمكنه الانفكالكُ عنه , 
ولا الخروج منه . وهو بيقع مِن ستة أُوجُمِ : 
الحواس الخمس التي هي : حاسّةٌ البصرء وحاسّةٌ السمع . وحاسّة 
الشى » وحاسة الذوق » وحاسة اللمس . 


)١(‏ وعذا عرنه أبو بكر الباقلاني وابن السبكي » «شرح المحى» على «جمع 
الجوامع » : /١‏ 14 ء وعرفه الجرجاني : بأنه قول دال على ماهية الشيء . 
« التعريفات » : 10 . 

(؟) وبهذا عرفه الباقلاني » وعرفه الجرجاني : بأنه هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع » 
وكذلك عرفه الفخر الرازي بمًا يقرب من ذلك ء «(المنخول» : #ممء 
« التعريفات » : 87 6 (جمع الجوامع » : /١‏ 6مه١ا.‏ 

)2 (ها لزم نفس ) مكانها بياض في م » وقد وردت في تعريف الباجي للعلم الضروري 
في كتابه المنباج ص : ١١‏ وكتابه الحدود ص : 78 . 


هه 


والسادس : ما علمه المْحلوقٌ ابتدا من غير إدراك حاسة من هذه 
الحواس ٠‏ كالعلم بحال نفسه من صحته » وسقمه وفرحه » وحزنه وغير 
ذلك . 

والعلم النظري : ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عَقَيبه بغير 
فصل )١(‏ 1 

والجهل : اعتقادٌ المعتقد على ما ليس به" .. 

والظّن : تجويرٌ أمرين فا زاد لأحدهها مزية على سائرها . 

وغلبة الظن : زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها . 

والشّك : تجويرٌ أمرين » فا زاد لا مزية لأحدههما على سائرها . 

7 

والسهو : الذهول . 

والعقل : بعض العلوم الضرورية . 

وله القلب © خلافاً لأبي حنيفة9» في قوله : إن محله الرأس والدليل 


)١(‏ وقد تبع المؤلف ني ذلك الباقلاني في قوله : إن العلم إنما يقع بعد كال النظر 
والاستدلال «كتاب الحدود» : /ا؟ . 
() الجهل نوعان : بسيطٌ ومركب . 
فالجهلٌ البسيط : اتتفاء العلم بالمقصود وعدم إدراكه أصلاً . 
أما الجهل المركب : فهو ما أدرك على خلاف هيثته في الواقعم فهو مركب من 
جهلين : جهل المدرك بما في الواقم » وجهله بأنه جاهل به » كاعتقاد الفلاسفة 
أن العالم قديم . « شرح المحلى على جمع الجوامع » : ١57 /١‏ . ش 
(م) وبه قال الإمام مالك وعامة التكلمين » وهو القول الراجح عند الجمهور 
والحدود؛ : 4" . 1 
(4) هو النعان بن ثابت الاإمام والعلم المشهور . توي سنة ٠16ه.‏ 


لحن 


وو 7 


على ذلك : قوله تعالى : طأْقَلَمْ يَسيرُوا في الأزض كََكُونَ لَهُم قوب 
يلون بها 07 : 

والفقه : معرفة الأحكام الشرعية . 

وأصولُ الفقه : ما إنبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية9؟ . 

والدليل : ما صحّ أن يرشد إلى المطلوب9» 

وو اللالة -والثرهان ..والشكة + +والسلطاق :. 

ومن أصحابنا مَنْ قال : إن الدليل إنما يستعمل فيمًا يودي إلى العلم » 
وأما ما يؤْدّي إلى غلبة الظن » فإما هي أمارة وهذا ليس بصحيح » لأن 
الأمارة قد تؤدي إلى العلم . 

والدّالُ : هو الناصِبةٌ للدليل . 

والمستدل : هو الطالِبُ للدليل » وقد يُسمى بذلك المحتجج بالدليل . 

والمسْتَدَلُ عليه : هو الحكم , وقد بقع على السائل أيضاً . 

والمستدّلة له : هوالحكم. 

والاستدلال : هو التفكرٌ ني حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو نظر فيه » 
أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن . 

والبيان : الويضاح . 


. 45 : سورة الحج‎ )١( 
. (؟) وعبارة م : ما انبنت عليه الأحكام الشرعية‎ 


)2 وعرفه الجرجاني بقوله : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 
« التعريفات » : 8ه . 


ع 


رف 


والحهداية : الإرشاد9" . 


والنص : ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته مأخوذ من النّصُْ في السير وهو 


يف 


والظاهر : ما سَبّقَ إلى فهم سامعه معناه الذي وَضِم له . ولم يمنعه مِن 


العلم به من جهة اللفظ مانع . 


زه 


ف 


والعموم : النتغراق انين 53 ., 

والحصوص : تعبين بعض الحملة بالدليل . 

والمحمل : ما لا يِقْهُمُ المرادُ به من لفظه © وَبَفتَقرٌ قر في بيانه إلى غيره(4) 
والمفسّر : ما فُهمّ اللرادُ به من لفظه ء ولم بِفْقِرٌ في بيانه إلى غيره . 
والمحكم : يستعمل في المفسَّر » ويُستعمل في الذي لم يُنسخ . 
والمتشابه : هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتم 
والمطلق : هو اللفظ الواقمٌ على صفات لم يقيد ببعضها . 


وبي كتاب الحدود للمؤلف : “4 » والهداية : قد تكون ععنى الإرشاد » ومعنى 
ذلك أن الحداية تكون بمعنى التوفيق قال الله لنبيّه « إنلك لا تقري مَنْ أخينت » 
سورة القصص : . يريد بذلك لا تُوفقه » وأما إرشاده : فقد فقد وجد منه عله 
من أحب ولن لا يحب . 

وعرف الجرجاني النص بأنه : ما لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو قريب من التعريف 
المذكور . «التعريفات » : ١5١5‏ . 

وجاء في كتاب « الهاج » للمؤلف : ١١‏ تعريف العموم بأنه استغراق ما تناوله 
اللفظ . : 

وعبارة م (ولمحمل : ما لا يفهم المراد به » ويفتقر في بيانه إلى غيره ) 


1/6 


0 0 


والمقيد : هو اللفظ الواقَم على صفات قد قُيّدَ بعضها . 
والتأويل : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله . 
والنسخ : إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه 


لولاه لكان ثابتً9© . 


دليل الخطاب : تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسمًا كان ذلك 


المعنى أو صفة . 


ال 


والحقيقة : كل لفظ بتي على موضوعه9؟ . 
والنجاز : هو كل لفظ تُجَوْز به عن موضوعه9 . 
والأمر : اقتضاءّ الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر . 


الواجب : ما كان في فعله ثوابُ » وفي تركه عقاب من حيث هو ترلةٌ 


له على وجه ماء وهو الترض وهو المكتوب9» ٠‏ وقد عبر بعضْ أصحابنا 
الفيض 


6 


(0 


وقد حدّه الباقلاني والغزالمي بما يقرب من ذلك . «المحصول» : ١‏ اق ”#/ 
45 ع «المستصفى » : /١‏ لا١٠.‏ 
ورجح الرازي تعريف الحقيقة بأنها : ما أفيد بها ما وْضِعَتَْ له في أصل الاصطلاح 
الذي وقع التخاطب به : «المحصول» : اق /١‏ 0و . 
وعرف الفخر الرازي المحاز : بأنه ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه 
في أصل تلك الموافققة الي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول : 
«المحصول» : ١ق /١‏ 0وم. 
هذا مذهب الجمهور وعلى رأسهم المالكية والشافعية » فقد قالوا : إن الواجب 
مرادف للفرض . 

وذهب الحنفية إلى أنهما : غير مترادفين » ومعناهما متباين » فالفرض ثبت 
اللزوم فيه بدليل قطعي لا شببة فيه » والواجب ثبت اللزومٌ فيه بدليل ظّي فيه. 
شبية » وهذا الخلاف لفظي عائدٌ إلى اللفظ والتسمية لا حقيتي » حاصله : أن ما- 


4 ه إحكام الفصول :1 


عن موْكدٍ السنن بالواجب » وهذا يجوز في عبارة » وليس بحقيقة . 
-- والمندوبُ إليه : هو المأمور به( الذي في فعله ثواب وليس في تركه 
'عماب" من حيث هو ترلكٌ له على وجه ما . 
والمباح : ما أعلم الفاعل له من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا 
عقاب في تركه من حيث هو ترلةٌ له على وجه ما . 
السنة : ما رُسم لِيُحْتَدَى به . 
العبادة : هي الطاعةٌ والتدللٌ لله بالفعل . 
الحَسن : ما أيِرْنا بمدح فاعله » والقبيح : ما ْنا بذمّ فاعله . 
الظلم : التُعد 
الجائر : يستعمل فيمًا لا إثم فيه » 
وَجَدٌه + عا وافق الشرع » ويستعمل في العقود الني لا تلزم » وحده : ما 


كان للعاقد فسحكه . 


- اثبت حكمه بدليل قطعي يا 4 يُسبّى فرضاً بالاتفاق هل يسمّى واجباً؟ وما ثبت 

حكه بدليل ظني كا يسمى واجباً بالاتفاق هل يسمى فرضاً؟ . 
فالحنفية لا يرون التعميم في التسمية » والجمهور ر لا بمنعون تعميم التسمية » 

والفريقان متفقان على تفاوت مفهومي الفرض والواجب لغة » وكذلك متفقان على 
تفاوت حكمي ما ثبت بقطعي 2 وما ثبت بظني » والخلاف بينبما لفظي عائد إلى 
التسمية . راجع تفاصيل هذا الخلاف : « شرح الحى على جمع الجوامع » : /١‏ 
هم » «مسلم الثبوت » : /١‏ لاهء «المستصفى» : /١‏ 58 : وكشفف 
الأسرار» : 7/ #.سماء «المحصول» : اق /١‏ 9١ذاء‏ «التّمهيد؛ : 4 

(1) لفظة (به) ساقطة في م. 


فق 


الشرط : ما يعدم الحّكْمٍ بعدمه ولا يُوجد بوجوده . 

الخبر : الوصف للمُخبر عنه (7) 

الصدق : الوصف للمخبّر عنه على ما هو به . 

لكذب : الوصف للمخبر عنه على ما ليس به . 

التواتر : كل خبر وقم العلم مخيره ”© ضرورة من حيث هو خبرٌ عنه . 
الأحاد : ما قَصرّ عن التوائر 

المسند : ما اتصل إسناذه . 

المرسل : ما انقطع إسناده 9 . 

الموقوف : ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به الني صِلَّى الله عليه 


الوجاع : اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة 29 . 
التقليد : التزامٌ قول المقلّد من غير دليل . 


وقد تبع الباجي في حده للخبر شيخه أبا جعفر السمناني . وقد عرف الجرجاني الخبر 
بأنه : هو الكلام المحتمل للصدق والكذب . « التعريفات » : ١ه‏ . 

وفي م (نحخبره» . 

هذا التعريف للمرسل على الرأي القائل : إن المنقطع والمرسل بمعنى واحد يشملان 
كل ما لم يتصل إسناده » وإليه ذهب الخطيب البغدادي » ونسبه ابن الصلاح إلى 
كثير من العلماء » ومال إلى ترجيح . «معرفة علوم الحديث» : #ه . 

هذا الحد للإجاع على مذهب من يرى : أن الإجاع ينعقد بعد الاختلاف ء 
ويكون حجة . وإليه ذهب أكثر الأصوليين » واختاره المصنف » ورجّحه 
التلمسائي وغيره . «الحدودع : *5 » «مفتاح الوصول» : 1١55‏ »2 
«المحصول » : “اق /١‏ ١و١‏ 


اه 


بأمر 


الى 
فى 


الاجتباد : بذل الوسع في بلوغ الغرض . 

الرأي : استخراج حُسن العاقبة 9" . 

الاستحسان9) : الأخذ بأقوى الدليلين . 

القياس : حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم ٠‏ أو إسقاطه 
يجمع بها . 

الأصل عند الفقهاء : ما قيس علية الفرعٌ بعلة مستنبطة منه © . 
الفرعٌ : ما حُمِلَ على الأصل بعلة مستنبطة منه . 

الحكم : هو الوصف| الثابت للمحكوم له . 

العلّة : هي الوصف الجالب للحكم . 

العلّة المنعدية : هي التي تعدّت الأصل إلى فرع . 

العلّة الواقفة : هي الي لم تتعدٌ الأصل إلى فرع . 

العتل : هو المستدل بالعلة » وهو المعلّل أيضاً . 


وقد عرف المصنف الرأي في كتاب « المهاج » بأنه : إدراك صواب حكم لم ينص 
عليه » وبنحوه أيضا عرفه في كتاب «الحدود» » ونسب التعريف المذكور هنا إلى 
ابن خويز منداد : «المهاج» : 1 ء والحدود»: 54- ه5". 

مكانما بياض في م . 

وعرف المصنف الاستحسان في كتابه الحدود (ص 58 ) بأنه : اختيار القول من 
غير دليل ولا تقليد » ونسب التعريف المذكور هنا إلى ابن خويز منداد ورد عليه . 
وقد عرف الجرجاني الأصل بأنه : ما يُبتتى عليه غيره . « التعريفات » : ١5‏ مار 
وعرفه الباجي في كتاب «المباج» : )١4(‏ بأنه الوصف الثابت للمحكوم فيه » 
والمعنق واحد . 


إن 


الطرد 8 وجود الحكم لوجود العلة . 

العكس : عدم الحكم لعدم العلة . 

التأثير : زوال الحكم لزوال لعل . 

النققض : وجو العلة » وعدم الحكم" . 

الكسر : وجودٌ معنى العلّة , وعدم الحكم . 

القلب > مقا كه الخصم للمستدل في دليله . 

العارضة : مقالة الخصم للمستدل بمثل دايله ء أو بما هو أقوى منه . 
الترجيح ان مزية أحد الدليلين على الآخر . 

الاتقطاع : العجزٌ عن نصرة الدليل9 . 


فصل 
في بيان الحروف الي تدور بين المتناظرين 


من ذلك «ها» : لا عشرة مواضع ' ذكرها الرّمافي 4) يه 
وعبارة م ( وعدم وجود الحكم ) 

وعرف المصنف الانقطاع في كتاب والحدوده» (ص 74 ) بأنله : عجز أحد 
المتناظرين عن تصحيح قوله » ورجحه على التعريف المذكور هنا 

لفظة ( مواضع ) ساقطة قُ 6. 

هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني النحوي المتكلم أحد الأئمة 
المشاهير . جمع بين علم الكلام والعربية . توفي سنة 4ه وقيل 587 . ٠‏ وفيات 
الأعيان » م/ 684 ٠»‏ وشذرات الذهب » : خ#/ كقيلء « معجم الأدباء» : 
15 4/. 


لف 


57 


الي 


وبما 


ري 


01 5 
احد 


)0 
فيه 


+تكوق قبا سكاع وسنةة فنا + كرن ابا حرفا 20 :آم الخمسة 
تكون فيبا أسماء'ء 


فاحدنها + أن تكون عرصولة عر قولك : كلت الو 
والقلق :أن تكن موصوة 6ر0 راقو اروك متك 
معجب لك . قال الشاعر : 

ْنَا تكرَهُ اللْفُوسُ من الأ ير له فَرْجَةَ ككل العِقَال9) 

فليست هذه الموصولة » لأن الموصولة معرفة » وهذه نكرة بدليل دخول 
عليها . 

وتكون للتعجب نحو قولك : ما أحسن زيداً . 

وتكون للاستفهام نحو قولك : ما أحسنُ زيدٍ » ما خيرّك » وما شأنك . 
وتكون للجزاء نحو قولك : ما تَفَعَلْ أَقْمَلٌ مثلّه . 

وأما المواضم” التي تكون فيها حرفاً . 

اذ ها أن تكو اق هم :توللف:: جه" رانك ازيدا 6 بوماة فو القار 
: 


وتكون كافاً نحو قولك : إنما زيد منطلق . كفت إن » عن العمل » وقال 


انظر تفصيلها في كتاب « معاني الحروف» الرماني ص : 85 . 

هذا البيت لأمية بن أبي الصلت من قصيدة طويلة ذكر فيها شيئاً من قصص 
الأنبياء » وقيل : لأبي قيس » وقيل : لابن صرمة الأنصاري : « الخزانة » : 3 / 
١غه‏ - 55ه0. 


إن 


ابن ص 00 إن وما) تدخل على «إن» للحصر والتحقيق 9) 5 

1 : 5 5 7 5 8 و 

وتكون مسلطة : نحو قولك : حيئا تكن أكن » سلطت «١‏ حيث» على 
الحزاء . 

وتكون زائدة نحو قوله تعالى : «إ قَبِمَا نَمَضِهمٌ مِِنَاقَهُمْ 7#" و ل قَبمَا 

رَحْمَةَ من اله يي 47) : 

ا 2 1 1 مق 2 عه 0 
وتكون مغيرة نحو قوله تعالى : « لو ما نتيا بالملائكة 4 وأصل 
«لو» : أن تكون دالة على وجوب الثىء لوجوب غيره » فلا دخلت علها 

«ها) غيرتها عن موضوعها » فصارت للتخصيص . 

٠. 8 2 8 5 0 2‏ ؟' 9 
وقد زاد ابن جني 2١‏ وجهين : أن تكون مع الفعل بتأويل المصدر نحو 

(2)1 هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي . كان حسن النظر جيد 
العبارة ثقة حجة تولى القضاء في العراق . قال الخطيب البغدادي : لم ألقّ من 
المالكية أفقه منه » له مصنفات كثيرة منها : «١‏ النصر لمذهب مالك » ء و «المعونة 
لمذهب عالم المدينة » » و١‏ الافادة في أصول الفقه » » و «١‏ التلخيص ني أصول 
الفقه » » و١‏ التلقين» ٠‏ و«الإشراف على مسائل الخلاف» . و«الفروق في 
مسائل ألفقه» ٠‏ توي سنة 14177 ه. ووفيات الأعيان, : #م#/ 5.6.60 ء 
«المدارك » : 14/ 25١‏ «شذرات الذهب »: #/ «38 ء. «الديياج» : 
464 » «شجرة النور » : 31٠١#‏ . 

(؟) انظر كتاب «المهاج» في ترتيب الحجاج للمؤلف : 76 . 

9) سورة الائدة : ١#"‏ . 

(5) سورة آل عمران : ١89‏ . 

[فة سورة الحجر : /7. 

(5) في الأصل وم (ابن الحني) وهو عثان بن جني المَوصِلي . أبو الفتح أديب » 
نحوي 2 صرق لغوي . سكن بغداد » ودرس بااء من تصانيفه : 
«الحصائص » . و«الكائي في شرح القوائي » » و«سر الصناعة) . توي سنة 
5" ه. ووفيات الأعيان» : "#/ 1١5‏ ء «شنرات الذهب» : "#/ .1١4٠‏ 
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للك سرن. ما ملح + والاظهر قبا أن تكوث لجرا . 

ايد ورج وا ور 
مم29 » إِلَا أنها في الجملة لا 7 تقع إلا على ما لا يَعْقِلُ . وقد ذكر غيرهها : 
و لي رس 

وتكون للتحقير والتصغير تقول : هذا له وجه ما » أي وجه ضعيف حقير . 

وأما « م20 : فإنها عامّة لمن يعقَلُ » وها ثلاثة مواضع : الخبر والجزاء 
والاستفهام . 

فأما الخبر » فنحو قولك : أعجبني من رأيت » والجزائه نحو قولك : من 
بأتتي أكْرِمْه » والاستفهام نحو قولك : من رأيت ؟ هذا الذي ذكره القاضي أبو 
بكر» , وقد حكى أبو عبد الله الأدوي * ؟ عن بعض التّحاة أن خا موضيهاً 


)1١(‏ فتعمل عندهم عمل ليس لشبهها بها في أنها لنني الحال عند الإطلاق » فترفم 
الاسم » وتنصب الخبر بشروط نحو : ما خالد قائمًا . « شرح ابن عقل» : ١‏ 


لال 

(؟) فلا تعمل عندهم لعدم اختصاصها ودخولا على الأسماء والأفعال » وما لا يختص لا 
يعمل . انظر المصدر السابق . 

() من بفتح اليم . 


(84) هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بالياقلاني مالكي أشعري 
متكلم أصولي » انتبت إليه رئاسة المالكيين في العراق . له مصنفات كثيرة منها : 
كتاب « الاباثة » ٠»‏ و «التقريب » ء و«الإرشاد» في أصول الفقه » و «المقنع » 
في أصول الفقه . توفي سنة 0# ه. «وفيات الأعيان» : 4/ 554 » 
«المدارك» : 4/ همه ٠»‏ «الديباج » : لداع وشذرات الذهب» : «/ 
44 »2 («شجرة النور» : 97# . 

. لم نبتد إليه وقد ورد ذكره ثانية في مسائل اللبي‎  )0( 


كه 


رابعاً » وهو قولك : مررت بمن معجب لك ٠‏ وتكون نكرة لجواز أن تقول : 
رب من معجب لك لقيت 37" . 

وأما أي" فإنْها تقع لمن يعقل ولا لا يَعْقِلُ » وهي من ألفاظ العموم . 
وحكى القاضي 7" أن لها ثلاثة مواضع : 

الاستفهام : نحو قولك : بيهم مررت . والشرط نحو قولك : [ أيهم 
ريك ] (4) . وبمعنى الذي نحو قولك : جاءني أيهم في الدّار . 

زاد غيره من النحاة فيما حكاه الأدوي وجهين : 

أحدهما : أن تكون صفة نحو قولك : مررت برجل أي رَجُلٍ . 

والثاني : أن تكون بعنى الحال نحو قولك : مررت بزيد أي رَجُل » وقد 
يحوز فيها وجهٌ سادسُ وهو : أن تكون موصوفة نحو قولك : ف بأي 


٠. ُ مب‎ 


(0) انظر أقوال النحاة في ورود من نكره موصوفة » «مغني اللبيب » : /١‏ 54 . 

0( بفتح الهمزة وتشديد الياء . 

ف هو أبو بكر الباقلاني وقد تقدمت ترجمته . 

(5) المثال غير واضح في الأصل و (م) ». وقد مثلت له بما ذكره الرماني في كتابه 
«معاني الحروف » . 

(5) هن : بكسر الحم . 


/اه 


الثاني : أن تكون لتمبيز الجنس نحو قولك : جربتُ من الناس خلقاً كثيراً . 

والثالث : أن تكون للتبعيض نحو قولك : أكلت من مال زيد . 

والرابعٌ : أن تكون زائدة نحو قولك : ما جاءني من أحلو . 

والخامس : أن تكونٌ أمراً من المَيْنٍ وهو الكَذِب تقول : من يا هذا . 

وأما إلى : فوضوعها لاتهاء الغاية » وتدخل حدًا وهي في معنى الغاية . 

واختلف الناسُ في دخول الحد في المحدود : فذهبت طائفة إلى أن « إلى ) 
محتملة لأمرين » وأنها يحملة غير مقتضية لأحدهها . 

وذهبت طائفة : إلى أن ما بعدها إن كان جزءاً ما قبلّها دخل فيه » وإن 
كان من جنس آخرء لم يدخل فيه . 

والصحيح أن الغاية لا تدخل ني المحدود بنفس اللفظ وإن دخلت فيه بدليل 
آخر. 

وقد تكون « إلى » بمعنى «مع » : قال الله تعالى : « ولا تأكلُوا أموالَهُم 
إلى أُْوالَكُْ بم 20 » معناه مع أموالكم إلا أنها إذا وردت « إلى » حملت على 
موضوعها » ولم يجز نقلّها إلى معنى «مع » إِلّا بدليل . 

وأما حتى : فلها أربعة مواضع : 

تكون جارة نحو قولك : جاء القومٌ حتى زيل . 

وتكون عاطفة نحو قولك : جاء القومٌ حتى زيل . 


وتكون ناصبة نحو قولك : سرت حتى أدْخل المدينة . 


مه 


وتكون حرف ابتداء نحو قول الشاعر : 


وأما «أم) : فلها موضعان : 


أحدّهما : السؤال عن معيّن نحو قولك : أزيدٌ عندك أم عمرو”" » كأنك 
قلت : أيّها عندك . 


وقال الشاعر 38 


8 
2ه ملعم 


كبتك ْنُك أم رَأَيْتَ بواسط لس الظّلام من الرّباب يالا ©) 


وأما « بل » : فلها ثلاثة مواضع : 


() وني الأصل وم (فيا عجباً) . 
هذا البيت للفرزدق » وهو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ميم 
البصري توي سنة ١١١ه.‏ وكليب : جد رهط جرير » ونبشل ومحاشع ابنا دارم 
رهط الفرزدق . «الخزانة » : /١‏ ه١٠‏ 2 4/ ١54١اء‏ «طبقات الشعراء» : 
ف 
0) وني م (عمر). 
(*) تساقطة من م . 1 
هذا البيت مطلع قصيدة للأخطل » هجا بها جريرا » وهو غيّاث بن غوث بن 
الصّلت من تغلب » وواسط هنا : امم موضع يجزيرة ابن عمر بالموصل » وهو من 
مواضع بني تغلب التي ينزلون بها » وقيل : واسط نجد » وقيل غير ذلك » 
والرّباب اسم امرأة . «الخزانة » : 4/ 9ه4و» « مغني اللبيب » : /١‏ ©:. 


ان 


أحدها : أن تكون حرف عطف إعراب ما بعده كإعراب ما قبله نحو 
قولك : ما هذا بشراً بل ملكا . 

الثاني : أن تكون لاستئناف الحمل نحو قوله تعالى : « وَإِذا قرى عَلَيهِم 
القَرآنُ لا يَسْجُدُونَ » بل الّذِينَ كَفَرُوا يَكدِبُونَ م237 . 

[والثالث ]”" : أن تأي في أول الكلام » فإذا وَلِيَت اسمًا خففته 9" , 
قال الشاعر : 


بل لد ذي صور وأصباب 9؛) 


وأما «أما» : فهي للاستئناف ء وتقسيم الحمل » نحو قولك : 

أما زيد » فعالم » وأصلها : «أنْ ما» أدغمت فصارت «أمّا» . فأما 
«إِمّا» » فإنها بمعنى أو في أكثر مواضعها : 

فتكون للشك نحو قولك : لقيت إِمّا زيداً وما عمراً 

ولكنبها آكد ني الشك من «أووء لأنها يبتدأ بها وتكرر . 

وتكون للتخيير نحو قولك : كل إِمّا السمك ٠‏ وإِما اللبن . 

وتكون للتعميم نحو قولك : إما أن يكون الإنسان حيًّا وإما أن يكون ميت » 


. 55 -15١ : سورة الانشقاق‎ )١( 

(؟) وني الأصل وم (والثاني) وهو من سهو الناسخين . 

(5) الم يرتض ابن هشام استعال بل جاره » ونسب من قال بذلك إلى الوهم ٠‏ وإبما 
برق دعولا عل المتملة: 4 واجعل زمنه. قول الشاعن + "يل يلل لم "التجاج تمه . 
والتقدير : بل رب بلد موصوف بهذا الوصف قطعته » «مغني اللبيب » : /١‏ 
.2 

(5) الم نبهتد إلى قائله . 


ولا يخلُو الجسم أن يكون إما متتحركاً وإما ساكناً . 

وتكون للإبهام تقول : لقيت إِمّا زيداً وما عمراً إذا كنت عالاً من لقيت 
مهما » فأردت أن تيم ذلك على السامع . 

وقد حكى بعض النحاة : أنها حرف عطف ». وهذا غلط لدخول حرف 
العطف ا" 

وأما «أو) : فلها سبعة مواضع : 

تكون للشك » نحو قولك : رأيت زيداً أو عمراً . 

وتكون للتخبير » نحو قولك : كل السمك أو اشرب اللبن . 

وتكون بعنى الواو ء نحو قوله تعالى : 9 وأَرْسَلَْاهُ إلى مائة الف أَوْ 
يَزِيدُون 4 29 . 

وتكون لتساوي الجنسين فيمًا تتناوله من حظر أو إباحة » كقوله تعالى : 
«ولا تطِع' مِنْهُم آم أو كفورًا 94 . 

وتكون للتقسيم ‏ نحو قولك : لا يخلو الجسم أن يكونٌ ساكناً أو متحركاً . 


وتكون للإبهام » كقولك : رأيت زيداً أو عمراً إذا كنت عالاً من رأيت 


)١(‏ وهذا الخلاف في إما الثانية » أما الأولى فلا خلاف بين النحاة في أنها ليست عاطفة 
شرح ابن عقيل مع «منحة الحليل» : */ 8”#لاء « المغني » : .5١ /١‏ 

(؟) سورة الصافات : ١40‏ ء. وللنحاة خلاف في المراد بأو في الآبة . فقال الفرّاء : 
هي بمعنى بل أي ١‏ بل يزيدون » ء وقال بعض الكوفيين : ععنى الواو » واختلفت 
أقوال البصريين فيها : فقيل للإبهام » وقيل : للتخيير وقيل : هي للشك مصروف 
إلى الرالي كما ذكر ابن جني : «المغني» : /١‏ ا . 


سورة الإنسان : 764 . 


5١ 


منبما ء ولم ترد أن تعينه للسائل . 


وتكون ععنى وإلى» أن كقولك : رمك أو تقضيي حقي » قال 
الشاعر : 


11 سروه 


لَه لا تك فكلة انما حول ملكا أؤ وت 00 


وأما «أين » : فسؤال عن مكان » وهى تقتضي العموم في الأماكن . 

وأما «متى» : فسؤال عن زمان وهي تقتضي العموم في الأزمنة . 

وأما «كيف» : فسؤال عن حال » وهي تقتضي العمومٌ في الأحوال » 
وقد تكون بمعنى ١ل‏ » تقول : كيف تلومني وقد أكرمتك » معناه : لِمّ تلومي . 
وقد تكون بمعنى الباء تقول : كيف تبيع هذاء أي بأي شيء تييع . 

فَأما ولام » الإضافة : فلها أريعة مواضع ”" 

الملك » والنسب » والفعل » والاختصاص » فالملك نحو قولك : الدار 
لزيد » والنسب نحو قولك : الابن إزيد » والفعل نحو قولك : القيام لزيد » 
والاختصاص نحو قولك : البيت لله » والحركة للحجر . 

فأمًا «الباء » » فلها ع مواضع : 

أحذها : الحال تقول : خرخ رط بسلاحه » أي خرج مسلحاً . 


والثاني : البدل تقول : ذا بذَا . والثالث : المازجة نحو قولك : مزجت 


4 هذا البيت من قصيدة للشاعر امرئ القيس بن حجر الكندي قالها لما دخل بلاد 
الروم مستجيراً بقيصر . « خزانة الأدب » : ##/ 504. 

(9) وها مواضع أخرى . انظر تفصيلها في : «المغني» : /١‏ 158 » «جمع 
الجوامع ) : /١‏ لاا 
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الماء باللبن . والرابع : الالزاق تقول : مررت بزيد . والخامس : بمعنى « لي » 
زيد بنفسه » وقد قال الشافعي (© : إنها للتبعيض » ولم أر ذلك لأحدٍ من أهل 
البيانت9؟ ٠»‏ وإتما اضطره إلى ذلك تجويرٌ المسح ببعض الرأس في الطهارة » وقد 
أفردنا لذلك كتتاباً 00 1 
وأما وأن» المفتوحة الخففة » فلها أربعة مواضع : 
تكون مخففة من الثقيلة نحو قوله تعالى : 9 أن اليد ل د 
العالّميينَ 29# . قال الشاعر : 
في قثي كَسَيُوف الهنْدٍ قَذ عَلِمُوا ‏ أن مَالِك كلمن يَحْقى ويَلتعل 7 
عت خف عه ح ث 1 0 مه اسك 
وتكون ناصبة نحو قوله تعالى  :‏ وأن تَصومُوا خير لكم 2# . 
ا : ا ار عت 5 مو أو 5. امي 
وتكون بمعنى «أي » نحو قوله تعالى : 9 وانطلق الملا مِنْهم أن امْشوا 
واصبروا عَلَى لمتكم بي ”" : 


ا 


)01 هو محمد بن إدريس المطلبي الشافعي ٠‏ الإمام والعلم المشهور . توق سلة 4١٠ه‏ . 

(؟) وقد أثبت أن في معاني «الباء» التبعيض الأصمعي » والفارسي . والقتبي وابن 
مالك وغيرهم » وجعلوا منه قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم 2 » المائدة : 25 
انظر «المغني» : .1١١١ /١‏ 

)2 هو كتاب «مسألة مسح الرأس ». وقد ذكره القاضي عياض انظر « المدارك» : 
4/ 5اث١م.‏ 

(4:) سورة يوسا : .31١‏ 

() هذا البيت للأعشى . وهو ميمون بن قيس بن شراحيل ويكنى أبا بصير : 
«الخزانة » : /١‏ 2*9 «الشعر والشعراء» : 1١414‏ . 

(5) سورة البقرة : ١84‏ . 

0) سورة ص : 5. 


5 


وتكون زائدة نحو قوله تعالى  :‏ ولمًا أَنْ جَاءت رَسُلنًا 274 . 
وأما «إن» المكسورة ا خفيفة فلها أربعة مواضع : 
تكون للجحد نحو قولك : إن زَيْدٌ منطلق . 
وتكون زائدة نحو 'قولك. 6 ما إن “ق. الداز: أحذ .. وتكون للجزاء نحو 
3-3 :2 5 3-8 
قولك : إن م اكرمك . 
3 55 ليث 8 ا 0 ا 
وتكون مخففة من الثقيلة نحو قوله تعالى : 9 وإن كل لما جَمِيع لَدَيْنا 
وإشسار 04 
محصرو , 
وَأما :ان +« الكتعورة. اللققلة :فزق اوقرس قن الراك ]إن ريدأ 
00 
وتكون بمعنى « نعم 70" نحو قوله تعالى : 9 إن هذَان لَسَاحِرَانِ 9# . 
قال الشاعر : 
ويقأنَ شيب قد علا ك وقد كبرت َقَلْتْ إِنّه©) 


فأما «الواو» » فلها عشرة مواضع : 
تكون للعطف ععنى الجمع والاغتراك عو قزلك + رايت ريد وعبيرا ول 


. سورة العنكبوت : م"‎ )١( 

) سورة يس : #9 . 

() وببهذا قال جاعة من علماء النحو . منهم : المبرّد والأخفش الصغيرء وخالف في 
ذلك أبو عبيدة » «المغني» : /١‏ 5”#اء «روح لمعاني» : 5/ 585١‏ . 

(؟) سورة طه : 5# . 

(ه) هذا البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات » «الخزانة » : 8 / 8م4- لالم؛ . 
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تقتضي الترتيب 27 » وقال الشافعي : تقتضي الترتيب 29 وقد أفردنا الكلام معه 
في غير هذا الموضع . 

وقد تكون صلة نحو قوله تعالى : فل فلم 
وناديناه يي 9) » معناه ناديناه . 

وتكون بمعنى «أو» نحو قوله تعالى : < فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّساء 
0-7 وللاث ورباع 29# . 

.وكين للحال نحو قوله تعالى : إ يَْشّى طَئِفَةَ مِنكُم وطائفة ف أَمَمَنْهُهٌ 
0 فَسَهُمْ 4" يعني إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم . 


)١(‏ ذهب إلى ذلك جمهور أئمّة اللغة والأصوليين والفقهاء » وذكر سيبويه في سبعة 
عشر موضعاً من كتابه أنها لمطلق الجمع . ونقل السيراني والسهلي والفارسي إجاع 
النحاة على ذلك ولكن دعوى الااجاع مردودة حالفة من سيرد ذكرهم قي الفقرة 
التالبة » واختار ذلك الرازي والآمدي وابن السبكي والأسنوي وهو القول الراجح 
للشيرازي انظر : «المحصول » ١ق /١‏ لام٠ه»‏ « الأحكام » : /١‏ حمء (رنهاية 
السول » : ؟*/ همداء» 1 /١‏ هك” »2 ومغتي اللبيب » : /١‏ 
"١‏ . («إرشاد الفحول » : 

(0) اشتهر هذا النقل عن م ونسب إلى أصحابه » وفي النقل عن الشافعي 
نظر » قال أبو منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي أنها للترتيب » 
وإما هي لمطلق الجمع . وإيجاب الشافعي لترتيب في الوضوء - ليس في الواو- 
ونا من وجوه أخرى . 

وقد نسب القول بالترتيب إلى قطرب وتغلب وهشام وأبي جعفر الدينوري وأبي 
عمر الزاهد » انظر المصادر السابقة و ١‏ التبصرة » مع المامش : »”"”١‏ . 

)4 سورة الصافات : ٠١‏ . 

(5) سورة النساء : ”", 

(ه) سورة آل عمران : 1١١4‏ . 


هم إحكام الفصول 56 


وتكون للاستيئاق نحو قولك : رأيت زيداً » وعمراً منطلق . 
وتكون للقسم نحو قولك : والله لأفعلن . 

وتكون جواباً نحو قوله تعالى : ا وَيَعْلَمَ الصّابرِين 224 . 
وتكون بمعنى « زب » قال الشاعر : 


وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافيرٌ وإلّا العيس9) 
وتكون بمعنى « مع » نحو قولك : لو تركت الناقة وفصيلها لأرضعته معناه 
مع فصا الا 7 


وتكون بمعنى « الباء » نحو قولك : ما زلت وعبد الله حتى فعل كذا ». 
معناه : ها زلت بعبد الله حتى فعله . 


وأما « الفاء » فلها ثلاثة مواضع : 
كون غاطفة عو قوالف ا«رايت. ويد تمر + 
وتكون جواباً نحو قولك : إتيني فأكرمك 9 . 


.31407 : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) هذا البيت للشاعر عامر بن الحارث بن كلفة » وقيل : كلدة » المعروف بجران 
العود . واليعافير : جمع يعفور » وهو ولد الظبية » وقيل : اليعفور » رئيس 
الظباء » والعيس : ابل بيض يخالط بياضها شقرة » جمع أعيس » «الخزانة » : 
#/ ا9١ا.‏ 

() عبارة ( معناه مع فصيلها ) ساقطة من م . 

(5) وي م «إتبي فأكرمه » . 


55 


وتكون على مذهب ألي الحسن 2( زائدة 20 نحو قولك : زيدٌ فنطلق . قال 
الشاعر : 


فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 9) 


أصحابنا أنها للتعقيب أيضاً » وليس بصحيح » والدليل على ذلك قوله تعالى : 


«إلا تمتروا عَلَى الله كبا ميِسْحِيْكُمْ بِعَدَاب م9 ولأنك تقول : إذا دخلت 

مكة فاشتري لي عبداً » فلا يقتضى ذلك التعقيب . 
وأما « ثم » : فإنها تقتضي الرتبة والمهلة . تقول : رأيت زيداً ثم عمراً . 
0 5 38 اباي 
وقد تكون بمعنى الواو. قال الله تعالى : 1 على ما 

يَفعلُونَ بي 0 ؛ وقال الله عزّ وجل : «ل وآمنَ وَعَمِلَ صَالِحا نم امْتَدَى 29# . 

)١(‏ هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط » أحد نحاة البصرة » كان إماماً 
من أثمّة العربية » له مصنفات منها : كتاب (الأوسط » في النحوء وكتاب 
«العروض » » وكتاب «القوائي » . توي سنة ١ه‏ ء وقيل 77١‏ ه . ١‏ وفيات 
الأعيان » : ؟/ ٠مملاء»‏ «شذرات الذهب» : “/م 5سا «طبقات 
النحويين» : 4 

(؟) فقد قال الأخفش بجحواز زيادتها في الخبر مطلقاً » وقيّد الفرّاء وجاعة الجواز بكون 
الخبر آمراً أو ييا ء ومنع سيبويه زيادتها . «المغني » : /١‏ 06 . 

) وني الأصل وم (وإذا) . 

هذا عجز بيت وصدره : لا نجزعي إن منفس أهلكته . وروي منفسا . وهو 

اخر قصيدة للنمر بن تولب » صحابي يعد من المحضرمين » وهو شاعر جواد واسع 
العطاء وهَّابْ لاله » وهو يجيب فيا امرأته عندما لامته على التبذير : « الخزانة » : 
-١6« /١‏ 5ه(. 

(5) سورة طه : .5١‏ 

(69) سورة يونس : "8 . 

(5) سورة طه : 0م . 


لا" 


وأما «لا» فلها ستة مواضع : 

تكون عاطفة نحو قولك : دخل زيد لا عمرو(" . 

وتكون مؤكدة نحو قولك : ها جاء زيد ولا عمرو”" . 

وتكون للنبي نحو قولك : لا تضرب زيداً . 

وتكون للنني نحو قولك : لا رجل بي الدار . 

وتكون للدعاء نحو قولك : لا يفضض الله فاك . قال الشاعر : 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العدات وآفة الحزن9) 


وتكون زائدة نحو قوه تال : إلا يم أل الكتاب 9# . 


وأما «إذن» : فتكون جواباً نحو قولك : إذن أكرمك . 

وتكون صلة إذا كانت متوسطة : وهذا قال بعضْ أصحابنا فيما روي من 
قوله عََِهِ : ١‏ إني إذن صائم , ©) أنه أخبر عن صيام متقدم لا صيام ابتدأه 
لوقته . 


)١(‏ وف م (لا عمر). 

0) وقي م (لا عمر). 

(") لم نهتد إلى قائله . 

(؟) سورة الحديد : 94؟". 

60 الحديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنبا » قالت : دخل علي الني عت 
ذات يوم فقال : «هل عِنْدَكم شي2 2 فقلنا : لاء» قال : « فإني إذن 
صائم ...0 ء الحديث : ( صحبح مسلم ؛ كتاب « الصيام ) :-نم/ هولء 
وأخرجه أبو داود رقم (168؟). 
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باب 


يي أدلة الشرع 


الأول : 

على ثلاثة أضرب : أصل ٠»‏ ومعقول أصل » واستصحاب حالو . 

فأما الأصل : فهو الكتاب والسنة والإجاع . 

وأما معقول الأصل فعلى أربعة أقسام : لحسن الخطاب » وفحوى 
الحطاب . والحصرء ومعنى الخطاب . 

وأما استصحاب الحال : فهو استصحاب حال العقل » إذا ثبت ذلك . 

فالكتاب ينقسم قسمين : حقيقة ومحاز . 

فأما المحاز : فذهب أكثر شيوخنا إلى أنه في القرآن27 . وإليه ذهب أبو 
حنيفة والشافعي . وقال محمد بن خويز منداد9© من أصحابنا لا يصح وجود 
اجاز في القران » وبه قال داود بن علي(" . والطريق إلى إثبات ذلك الدليل 


: «المحصول»‎ ,» "608 /١ : » وهو مذهب جمهور العلماء : «جمع الجوامع‎ )١( 
. "9 : ؟455» «إرشاد الفحول»‎ /١ اق‎ 

0) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد » العالم المتكلم الفقيه الأصولي له 
كتاب كبير في الخلاف » وكتاب في أصول الفقه » وكتاب في أحكام القرآن . 
«المدارك » : 5/ 505»ء «الديباج» : 5١8‏ 2 وشجرة النور» : ٠١#‏ . 

[فرة هو داود بن علي بن خلف ٠‏ أبو سليمان البغدادي الأصبهاني » إمام الظاهرية » كان 
حافظاً بجتبداً زاهداً ٠‏ توق سنة ٠/الاه.‏ وشذرات الذهب » : /١‏ مهاء» 
« طبقات الشافعية » : 7“ / 45 . «الفهرست» : ##.يم, 
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وأما الدليل : فهو أن القرآن نزل بلغة العرب » ولمجحاز من أكثر شيء أي 
'كلامهم , وأبين المحاسن في خطابهم » وبه يحلون خطاباتهم » ويعدونه من 
البديع بينهم » فلا مانع يمنع من وجود ذلك فيه . 

احتجوا : بأن المحاز لموضع الضرورة » والله يتعالى عن الضرورة . 

والجواب : أنا لا تسلم أنه لموضع الضرورة ٠‏ بل تستعمله العرب 
والفصحاء مع القدرة على غيره » وتراه أبلغ في المقاصد من اللفظ الموضوع 
لذلك المعنى . 

استدلوا : بأن القرآن كله حق » ومحال أن يكون حقاً ما ليس بحقيقة . 

والجواب : أن الحقيقة ليست من الحق بسبيل » لأنْ الحق ضد الباطل » 
رالحقيقة ضد المحاز » وقد يؤتى بلفظ الحقيقة ويكون الخبر باطلاً » ويؤتى بلفظ 
الجاز ويكون الخبر حقاً : ألا ترى أنك لو أخبرت عن رجل شجاع أنه في 
الدار » فقلت : الأسد في الدار » لكنت قد قلت الحق ولم تأت بالحقيقة » 
لأن وصفنا للشجاع بأنه أسد مماز » ولو أردت أن تخبر أن ني الدار رجلا ول 
يكن فيبا أحد » فقلت : الرجل في الدار لكنت قد جئت في اللفظ بالحقيقة » 
لأنك استعملته فيمًا وضع له ولم تقل الحق . إذا ثبت ذلك : فإتما وصفناه 
با حاز ؛ لأنه تجوز به عن موضوعه وهو على أربعة أضرب : 

أحدها : أن تكون زيادة نحو قوله تعالى : « لَيْسَ كمثله شي 2 و( 3 
وقوه عر وجل : إفيما نقضوم بيناتهم 94" . 


[جل6 سورة الشورى : 5١١‏ . 
(؟) . سورة الائدة : ١"‏ . 


الثاني : النقصان نحو قوله تعالى : «« واسأل القَرية 29# . 

الثالث : التقديم والتأخير نحو قوله تعالى : < وَالّذي 9) أخرج المرعى ١‏ 
فَجَعَلّهُ غناء أحوى 9# . 

والرابع : الاستعارة نحو قوله تعالى : ف قل يسما يأمركم به إيمائك" 5 
وقوله تفالى.:: إن الصّلاةَ تْهّى عن الفَحْشاء والمُنكري © . 


فصل 


إذا ثبت ذلك فالحقيقة تنقسم قسمين : مُمْصَّلُ ومُجِمَلٌ . فيقع الاستدلال 
بالمفصل ٠‏ ولا يقع بالمجمل ٠‏ وَإنّمَا يقع بما يفسره » لأنه لا خيلاف ني أنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


فصل 


م المفصل » ينقسم قسمين : غير محتمل وحتمل . 
فأما غير الحتمل » فهو اد ومعل ذلك : أنه لا مه التأود 5 
فهو النص ٠»‏ ومعنى محتمل التاويل 


. م8١‎ : سورة يوسلا‎ )١( 

0) وني الأصل وم : (الذي) ء وهو خطأ . 
) سورة الأعلى : 4 - ه. 

(؟) سورة البقرة : 7و . 

(ه) سورة العنكبوت : 48 . 


فى 


فالذي عله تجمهوز النائن: مق أصتحابنا وغيرهم آله .يوعد كيرا : 
وفك آبو مه بين اللباث الأستياق ٠-00‏ ١لا‏ باحك النين. أضلا : 
وقال أبو علي الطبري 0 جود » فإن كان » فبنحو قوله تعالى : 
ج(يا أبها لبي 4" و « قل مو الله أَحَدْ م » وهذا غير عه أنه لسن 
من شرط النص آلا يحتمل التأويل من جميع الوجوه » وإنما من شرطه أن لا 
حمل التأويل من وجه ما » فيكون نصاً من ذلك الوجه . وإن كان عاما أو 


- 
ل اعمس كه 


ظاهراً أو مُجملاً من وجه ا وذلك نحو قوله تعالى « وَالْدِين يتوفون 
نكم وَيَذْرُونَ أزواجا يربص فسن أَربَعَة شه وعَشيراً 4" فهذا نص في 
الأربعة الأشهر والعشر » وعام في الأزواج » فهذا النص إذا وجد وجب المصير 
والعسلن بهاولا أن عد ايها او معارضا 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد أبو محمد بن اللبان التَميمي الأصبهاني . كان أحد أوعية 
العلم » درس على ابن الباقلاني الأصول . وله مصنفات . توي سنة 4145 ه» 
وقيل غير ذلك . «شنرات الذهب » : م#/ 4لالاا» وطبقات الشافعية» : # / 
لا79. 

() هوالحسن بن القاسم أبو علي الطبري الفقيه الشافعي . قال الأسنوي : وصنف في 
الأصول والحدل والخلاف. ومن مصنففاته : «المحرر»ه ء و«الافصاح) 2 
و«العمدة» . سكن بغداد » وتوقي بها سنة ٠ه”‏ ه . « وفيات الأعيان » : ” / 
ك/اء وشنرات الذهب » #/ ل 

سورة الأنفال : 54 . 

(14) سورة الإخلاص : .١‏ 

(ه) سورة البقرة : 4 


نف 


فصل 


وأما المُحتمل فعلى ضربين : ظاهر وعام . 

فالظاهر كالأوامر والنواهى وغير ذلك مما يحتمل معنيين فزائداً هو في أحدها 
أظهر » فإذا ورد وجب جاه على ظاهره إِلَا أن يدل دليل على العدول عن 
ظاهره فيعدل إلى ما يوجبه الدليل . 

مسألة : 

الأمر له صيغة تختص به . هذا قول عامة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة 
والشافعي )١(‏ . وقال القاضي أبو بكر : ليس للأمر صيغه 29 » والدليل على ما 
تقولة 29 : أن هذا إنما يؤخذ عن أهل اللسان وأرباب هذا الشأن » وقد قسموا 
الكلام أقساماً فقالوا : أمرٌ ونمي” وخبرٌ واستخبارٌ . 

الأمر قولك : افعل . والنبي قولك : لا تفعل . والخبر قولك : زيد في 
الدار » والاستخبار قولك : أَزيدٌ في الدار ؟ . ولم يشترطوا في شيء من 


(1) الم يرتض الغزالي وامْحلي وغيرهما القول بالخلاف بين الأصوليين في أن الأمر له صيغة 
تختص به أم لا ء وإنما الخلاف في صيغة إفعل إذا تجرّدت عن القرائن هل نمخص 
الأمر أم تستعمل فيه وفي غيره؟ فإطلاق العبارة بالشكل المذكور فيه تسامح . 
«المستصفى) : 14١7 )/١‏ » «جمع الجوامم »: /١‏ الاا2» «(كشف 
الأسرار» : ٠٠١ /١‏ وما بعدها . 

(؟) وبه قال أبو الحسن الأشعري وبعض أتباعه : « جمع الجوامع » الصفحة السابقة » . 
والنخول» : ؟؟. 

9) عبارة (على ما نقوله) لا توجد في م. 


نف 


هذه المعاني قرينة تدل على المراد بها » فدل ذلك على أن الصيغة بمجردها تدل 
على ذلك . 

ودليل آخروهو : أن السيد إذا قال لعبده : اسقني ماء فلم يسقه حسن من 
السيد لوم العبد وعقوبته » ولو لم يفهم منه الأمرلما حسن ذلك » فإن قيل : 
فإنمًا حسن ذلك ؛ لأن العبد فهم المراد بقريئة اقترنت باللفظ من شاهد حال أو 
غير" ذلك . ولو لم تقترن به قرينة للا حسن ذلك . ألا ترى أنه إذا قال 
لعبده : البس هذا الثوب الجديد » لم يكن ذلك أمرا ولم نحسن عقوبته على ترك 
ذلك » فالجواب : إن ادعاءكم هنا قرينة تدل على كونه أمرا غير صحيح » 
لأنه لو جاز لكم ذلك مع علمنا بعدم القرائن لجاز لمدّع أن يدعي المشاركة في 
الأسماء كلها ٠‏ فإذا بين له استعال العرب للاسم على غير ما ادعاه قالوا : إتما 
كان ذلك بقرينة » وإذا لم يجز هذا لم يجزما قلتموه ؛ لأن في ذلك إبطال اللغة 
والخروج عن كلام العرب . وأما إذا قال لعبده : البس هذا الثوب الجديد ) 
فإنه محمول على الأمر إِلّا أن يدل دليل على غير ذلك من شاهد حال أو غيره » 
فإن قيل : استحقاق العبد العقوبة 29 واللوم من سيده شرعي » وكون الأمر له 
صيغة لغوي يجوز ثبوته قبل الشرع . فلا يصح الاحتجاج بالشرع عليه . 

فالجواب : إن العقل لم يحل قط من شرع » وإنما ذكرنا ذلك مع وجود 
الشرع ء وتقريره : أنه لا يستحق العبد عقوبة إِلّا بمخالفة أمره » فإذا رأيناه 
استحقّ العقاب على تركه سمي الماء لسيده إذا قال له : اسقني ماءَ » علمنا أن 
هذا أمرٌّ » وبطل ما قد حوا به في الدليل . أما هم فاحتج من نصر قولهم : بأن 


)١(‏ وفي م: (وغير). 
؟) (العقوبة) : ساقطة من م . 
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هذه الصّيغة تَرِدُ والمراد بها الأمر » وترد والمراد بها التبديد نحو قوله تعالى : 
اعْملُوا ما شق بم 00 ؛ وترد والمراد بها التعجب . وغير ذلك من أنواع 
الكلام » وليس [حملها ]7 على بعض هذه الوجوه بأولى من حملها على 
ثرها » فوجب التوقف يا نتوقف في الأسماء المشتركة من قولنا : لون » 

وعين . 

واللراية ا لا نسلم أنها لا ترد لغير الأمر إِلّا بقرينة » وتخالف اللون 
والعين . ألا ترى أنه لو أمر عبده أن يصبغ الثوب لونا لم يستحق الذم بصبغه » 
أي لون كان . 

ولو أمره بفعله » فتركه لا يستحق اللوم » ولوكان الأمر بالفعل مشتركاً بين 
الفعل والترك لما استحق اللُومَ بتركه . 

وجواب ثان : وهو أنه لا يمتنع أن يتوقف ني اللون لوقوعه على معان 
كثيرة » ولا يجوز التوقف ني لفظة الأمروإن جاز أن يراد به غير الأمراء ألا ترى 
أنه لو قال له : اضرب اهار » وجب عليه امتثال أمرو في ضرب البهيمة . وإن 
كانت هذه اللفظة قد تقع على الرجُلٍ البليد . 

وجواب ثالث : وهو أن لفظة اللون من الألفاظ التي تتناول ما يقع تحتبا 
من الحسرة وَالْصٌفرَة :والسواد والياض :+ وغير ذلك من الألوات تناولة واتخدا + 
فإِن أمره بصبغ لون , فقد أمره بواحد مما يقع عليه هذا الاسم على وجه 


3( سورة فصلت : 5. 

(؟) وني الأصل وم (حملنا) . والذي يناسب السياق ما ذكرنا . ولعله من سهو 
المسّاخ . 

9) ولي م (إنها ترد) بسقوط (لا) » وهو من سهو الناسخ . 
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التخيير » كا لو قال : اقتل مشركاً » وليس كذلك إذا قال : افعل » فإِنّ لفظة 
«افعل » موضوعة لاقتضاء الفعل دون اقتضاء تركه » كما أن لفظة « فعل» 
موضوعة لإثبات الفعل دون نفيه . 


احتجوا : بأن إثبات الصيغة للأمر لا يخلو أن تكون بالعقل ٠‏ ولا محال له 
في ذلك » أو بالنقل ولا يخلو أن يكون آحاداً » فلا يقبل في أصل من الأصول 
أو تواتراً ولا أصل له ؛ لأنه لوكان لعلمناه كا علمتم » وما لم نعلمه دل على أنه 
لا أصل له ء فلا معنى لإثبات الصيغة . 

والحواب : إن هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك في لفظة « افعل» » 
فإنه لا يخلو أن يكون بالعقل » ولا محال له فيه » أو النقل ولا يخلو أن يكون 
أحادا »:قلذبضوق إثبات نسائل الأضول بأخبار الالحاد:ء: أو تواتزاً ول أصل له 
لا ذكرت » فلا معنى لدعوى الاشتراك » وكل جواب لكم عن هذا فهو جوابنا 
عما استدلتم به . 

وجواب ثان : وهو أن هذا قد بلغنا من طريقين : أحدهما : إجاع عقلاء 
العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفة هذه الصيغة . والثاني : اتفاق أهل 
اللغة - وهم الذين يؤخذ عنهم هذا الشأن - على التمبيز بين الأمر والنبي . 


مسالة : 
7د لي ا او 


.1١١98 /١ : وهو مذهب جمهور العلماء . وكشف الأسرار»‎ )١( 


كلا 


ال 
0 0 01 0 لي 
وذهب أبو الفرج 2١‏ من أصحابنا أن الإباحة أمر . وبه قال البلخي 9 , 
فإن كان مرادٌ من ذهب إلى ذلك : أن المباح مأمور به بمعنى أنه مأذون في 
فعله . وأنه وتركه المباح لا ثواب في فعلها ولا عقاب في تركهها » فذلك 
خلاف في عبارة » وإن أراد أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الايجاب 
أو الندب » وأن فعل المباح أفضل من تركه المباح ٠‏ فذلك باطل . 
والدليل على صحة ما نقوله : علم كل عاقل من نفسه الفصل بين أن يأذن 
لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه » وأنه إن أذْنْ له فيه » فليس 
عقتضى له . 
ودليل آخر : وهو أن معنى الإباحة » تعليق الفعل بمشيئة المأذون له في 
الفعل » ومعنى الأمر اقتضاء الفعل من المأمور به » والمطالبة به » والنبى عن 
تركه على وجه ما هو أمر به . 
احتجوا : بأن المباح مأمور به 2 لأن من تركه الحرام والخرام مأمور بتركه . 
٠‏ 5 5 3 53 8 ٌٍ 
والجواب : أن الحرام لم يؤْمر بتركه من حيث كان تركا للمباح © وإنما أمرنا 
بتركه لكونه حراما في نفسه . 
واجباً ؟ لأن ترك الحرام واجب » وذلك باطلٌ باتّفاق . 


)١(‏ هو عمرو بن عمرو الليثي القاضي أبو الفرج . ويقال ابن محمد بن عبد الله 
البغدادي » فقيه حافظ . له كتاب (الحادى بي مذهب مالك » ٠»‏ و ١‏ اللمع 5 
أصول الفقه ) . توي سنة |“#إبمهم. « الديباج المذهب » : 7١6‏ 2 (شجرة 
النور» : 4لاء «الفهرست » : 78# . 

)2 هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان يرأس طائفة من المعتزلة يقال 
لهم الكعبية . توي سنة 1 8ه. «وفيات الأعيان» : #/ 48 . 


يف 


مسألة : 
ابن نصر(© وغيرهما”" . وذكر عن الشافعي أن المندوب إليه ليس بأمور 


الزن 


والدليل على ما نقوله : اتفاق الأمة على أن كل مندوب إليه من الصوم 
والصلاة والحج طاعة ٠»‏ وأنه مفارق لكونه مباحاً » ولا بد أن يكون طاعة ؛ 
لكوتة مأمورا به 4 وعان" أن ركو طاعة سه ؟ آله قد يوجن فى تيه ما 
ليس بطاعة » ولا يكون طاعة لكونه مراداً للمطاع » لأنه قد يُريدُ المباح ولا 
الرننطت م تعره اااي 6 ةورع العاضي .ولا رن جلاع عدو لهاب 
بالثوات » لأنه لو أمر المكلّف بالعبادة ولم يَعِدْهُ عليها بالثواب » لكان امتثاله 
للأمر طاعة . وأيضاً فإنَ طاعة المؤمن الذي يواني بالكفر طاعة وإِنْ لم يِنْبْ 
عليها » فلم يبق إلا ما قلنا . ولذلك يقولون : فلان مطاعٌ الأمر. قال الله 


)002 هكذا في الأصل وم ء ولم أعثر على محقق للمذهب الالكي ببذا الاسم ء والذي 
ابنشة أن في الاسم سقط . والمقصود هو (أبو محمد بن نصر) القاضي عبد 
الوهاب » فهو من كبار محقتي المذهب المالكي » وقد تقدّمَت ترجمته . 

(؟) وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني » والغزالي والآمدي وغيرهم : «المستصفى » 

0 «فواتح الرحموت » : ١١١ /١‏ ء «الأحكام» : 211/١٠ /١‏ «نهاية 
السولة”: 0 للا 

واختاره أبو إسحاق الشيرازي » والفخر الرّازي وغيرهما » وقال جمهور الحنفية : 
لا يكون مموراً به إلا محازاً. انظر : «المحصول» : ١ى‏ 8/ #موماء 
« التبصرة » : *”# » «فواتح الرحموت» : ٠» ١١١ /١‏ «تيسير التحوير» : 7 / 
؟كالرء «ناية السول» : 79/ «لالاء والإحكام» : /١‏ ١الاا.‏ 


8 


تعالى 8 فا تُبعوني وأَطَيعُوا أَمْري بم 20 7 وقال الشاعر : 
وَلَوْ كنت ذا أَمْر مُطاع ل بدا توان مِن المَأمُور ني حال أمركا”) 

فثبت هذه الحملة ما قلنا . 

مسألة : 

إذا ثبت أن لفظة « أفعل » تدل بمجردها على الأمرء وثبت أن الأمر”" يدخل 
نحته الإيجاب والنّدبْ » فإنه يدل بمجرّده على الإيحاب ٠‏ وإنْمًا يُضْرَفْ إلى 
لنب بقرينة تقبَرنُ به » وبه قال القاضي أبو محمد ٠‏ والشيخ أبو تمام (0» 
وغيرهما من أصحابنا » وهو مذهب الفقهاء7) . وقال القاضي أبو بكر : يتوقف 
ولا يُحْمَلُ على أحد محتمليه إلا بقرينة تدل على المراد "© . 


و٠.‎ : سورة طه‎ )١١( 

0) ال نبتد إلى قائله . 

”)4 عبارة «وثبت أن الأمر» ساقطة من م . 

(5) هو القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي » تقدمت ترجمته . 

(5) هوعلي بن محمد بن أحمد البصري » أبو تمّام » من أصحاب الأبهري . كان جيّد 
اللظر » حسنّ الكلام » حاذقاً بالأصول . له كتاب كبير في الخلاف » وكتاب في 
أصول الفقه . «المدارك» : غ8/ 68.> 

(5) فقد ذهب الجمهور إلى ذلك » منهم : الشيرازي » والرازي » وإمام الحرمين » 
والبيضاوي ٠‏ وهو محكي عن الشافعي' . والمحصول» ١.:‏ ق 8/ 556 2 «جمع 
الجوامع » : /١‏ هلاسا ء «التبصرة» : 756 » «فواتح الرحموت : /١‏ 
ينف ' 

20 وبه قال أيضاً أبو الحسن الأشعري » والغزاليي في « المستصفى » » والآمدي » وقال 
آخرون : إِنْ الأمر بمُجرّده يُحْمَلُ على النَدْبِ » وتوجد أقوال أخرى . انظر 
تفصيلها في الراجع السابقة » و«المستصفى» : /١‏ 49# » و(إرشاد 
الفحول » : 44 ء و«مفتاح الوصول» : ##اء» و« تيسير التحرير» : /١‏ 
4". 
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والدليل على ما نقوله : قوله تعالى : « فلَخْدَرِ الذِينَ يُحالمُونَ عَنْ أُمْرِِ 
أن تُصِبِيَهُم فئنة أو يُصِببَفُ عَذَابَ" أَلِيم # 7 » فتوعد تعالى 29 بالعذاب الألم 
على مخالفة أمره . وذلك دليل واضح على وجوب أمره . 

ودليل ثان وهو : قوله تعالى : «إ وإذا قيل لَهُمَ ازكعوا لا يركعون ٠‏ ويل 
يَْمذٍ لِلْمْكَذَبينَ م 29 فذم على ترك امتثال أمره . 


ج هرم 


ودليل ثالث وهو : قوله تعالى لإبليس : «إما مََعَكَ ألا تسمْجُد إِذ 
متك م 29 , فوبّخه على ترك امتثال الأمْر . 

فإن قيل : إنَا ذمّه وعاقبه © على مخالفة أمر قارنه ما يدل على الوجوب . 

فالحواب : أن هذا عدول عن الظاهر بغير دليل » لا ظاهر هذه الآية يدل 
على تعليق هذا الحكم بالظاهر من الأمر فن ادّعى قرينة زائدة وجب عليه 
الدليل . ش 
ودليل رابع وهو : قوله تعالى : يا أَيّها الِْينَ آمتُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُم 
الْرُوا في سَبيل الله أنّا قَكُمْ إلى الأزض أَرَضِيكُمْ بالحَياةٍ الدنيا من الآخرَة قمَا 
ماع الحَياة الدُنْيا في الآخيرَةٍ إِلَّا ليل ٠‏ إِلّا تثروا يُعَذَبْكُمْ عَذَابَاً أَلِيما 
م ويه مه 7 « و ا ج. 3-7 و ّ- و هاس لا 
ويستبدِل قوما عيركم ولا تَصَرُوهُ شيا والله على كل شيء قدير # ”") . فعاقبهم 


(1) سورة النور : 57 . 

(9) «تعالى» لم ترد في م. 

) سورة المرسلات : 15 - 7غ . 

(1) سورة الأعراف : 314 . 

(ه) «وعاقبة» مكررة في م. 

(0) في الأصل إلى هناء ثم قال : إلى قوله : إوالله عَلَى كل شيْء قَديرٌ 4 . 
0 سورة التوبة : م" - وم , 


وتبددهم 2 على ترك امتثال الأمر بالقول » فدلٌ ذلك على أن الوجوب يتعلق 
بالقول دون القرائن 

والدليل من جهة السنة : ما رُوي عن الني عَم : دلولا 
أمّي متهم بالسواك عند كل" وضوو » 7 ...وهذا يدل 'عل وجوب أمره > 
وله ل بيش ذلك علبي ع عراز ركه 

دليل ثان وهو : ما رزوي عن الني عله أنه قال لأبي بكر" لما دعاة وهو 
في الصّلاة » فلم يجب : دما لك دَعَوْتُكَ فلم جب ؟١‏ أما ميمكت الله رفول : 
«يًا يها الذينَ آمبُوا اسَتَحِبُوا لله ولِلَرّسُولٍ إذا 0 . وإن عَتَبَهُ 
وتوبيحه له على ترك إجابته لدليل على أنْ محرد الأمر يقتضى الوجوب . 

والدليل على ذلك من جهة الإجاع : أن لأمة في جميع الأعصار مُجيع ا 
على الرّجوع في جميع العبادات وتحريم المحرمات إلى قوله تعالى : «وأتيئا 
الصّلاة وآنُوا الركاة 4 » وإلى قوله : «إولا تَقْرَبُوا الزّنا © . ولا 


.0 ي م (وتهدهم‎ )١( 

() أخرجه مالك في باب الوضوء والطهارة بهذا اللفظ ١‏ الموطأ» : 58 . وهو حديث 
صحيح رُوِيّ بألفاظ متعددّدة » فقد أخرجه مسلم في باب السّواك . /١‏ ظكهدرء 
وأبو داود (1407)ء و«الترمذني في أبواب الطهارة: /١‏ #8 . وأحمد 
( ه#مه ) ع واليبتي : /١‏ ه". 

)2 هو أبو بكر الصديق : عبد الله بن عئان أبو قحافة بن عامر أول الخلفاء الراشدين . 
توفي سنة «11اه. «الإصابة » : 8/ "4١‏ . 

(4) سورة الأنفال : 174. وقد أخرج الحديث البخاري في تفسير سورة الأنفال عن 
أبي سعيد بن انحلى . «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» : /١8‏ 7409 . 

(ه) سورة البقرة : " 0 

(5) سورة الوسراء : #6 . 


5 » إحكام الفصول 1م 


تأكُنُوا أمولَكُمْ يَعَكُمْ بالباطل 27# » فثبت بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر 
الوجوت: . :فاق فالوا :إن الأمه الحمعك عل ذلك لقرائن أفترتك: بباادلت عن 
الوجوب . ش 

فالجواب : إن القرائن إتما تكون من صاحب الشرع ؛ وحن نرى اليوم 
الأمة مجمعة على الرّجوع إليها في الوجوب مع عدم القرائن 

وجواب آخر : وهو أن الذي نقل لفظ الأمر فقط » والعادة جارية بنقل 
المقصود » ولو كانت القرائن دالَّةَ على الوجوب لكان الاهتامٌ بنقلها أولى » 
والحرص على تحفظها أكثر . فلا لم تتْمَلّ عَلِمْنا أنهم إنْ) رجعوا”2 ني ذلك إلى 
عرد الألفاظ . 

امامت الالح ون لعز رف ذلك : بأن لفظ الأمر لوكان يدل 
على الوجوب رةه لوجب إذا صرف إلى الدب بقرينة أن كرن ذلك تجار 
لا حقيقة . 

والجواب : أن هذا ليس بصحيح » لأن اللّفظ إنما يستغني عن قرينة فيما 
شهرٌ بالاستعال فيه » ويفتقر عقر إلى قرينة فيما عرف أن يستعمل في غيره أكثر » 
كالغائط الذي هو حقيقة في المطمئِنٌ من الأرض ومحاز في قضاء الحاجة »تم - 
مع ذلك - يفتقر إلى قرينة في استعاله في حقيقته ولا يفتقر إلى قرينة في استعاله 
في محازه » وإنما ذلك بحسب عرف الاستعال . 


8 : سورة البقرة‎ )1١( 
» وعبارة م : «أنهم رجعوا‎ ) 
. «قوهم» ساقطة من م‎ 0 


إذد 


احتجوا أيضاً ٠:‏ بأن لفظ الأمر إذا ورد حَسُنَ فيه الاستفهام » فلو كان 
اللفظ موضوعاً للوجوب دون التَّدْبٍ لقبحَ فيه الاستفهام ؛ ألا ترى أله لو 
قال : رأيت إنساناً » لمَبْحَ أن يَسأَلَهٌُ هل رأيت هذه البتيّةَ أو رأيت حاراً ؟ . 
ولَحَسنَ أن يسألَهُ : هل رأى ذكراً أو أنثى ؟ 

والجواب : أن الاستفهام حَسَن في هذا على معنى إزالة اللبس » وما 
عَسَى أن يُرادَ باللّفظ وهذا كا يقول الرجل : وَطِنْتُ الجارية » فيحسن أن 
يسأله : هل أراد باللّمظ الماع أو الوطء بالرجل ؟ ثم لو أطلق اللفظ لَحُمِلَ على 
الماع » وكذلك لو قلت لرجل : إني اليوم صائم » لَحَسْنَ أن يقول لك : 
صائم عن الطعام والشراب أو عن غيرههما ؟ لجواز أن يريد ذلك باللّفظ » وإن 
كان لفظٌ الصّوم إذا أَطْلِقَ فإنَمَا يفهم منه الإمسالكُ عن الأكل والشَرْب » 
وليس كذلك إذا قال : رأيت إنساناً » فإنه يَْبْحْ أن يستفهمّهُ هل رأى حرا ؟ 
لأنَّ الإنسانَ لا يقع بوجه على الار » قَبَطَلَ ما تعلّقُوا به . 


فصل 


وذهب أبو الحسن بن المنتاب المالكى 27 : أن الأمر حمل على الدب 
بمجرّده » وإليه ذهب أبو الفرج 9) وحكاه القاضي أبو محمد عن الشيخ أبي بكر 


)1١‏ هو عبيد الله بن المنتاب بن الفضل أبو الحسن البغدادي قاضي المدينة المنورة » إمامٌ 
حافظ نظار تفقه بالقاضي إسماعيل . « شجرة النور» : /الا . 

(؟) وبه قال المعترلة وشيخهم أبو هاشم الجبالي » وهو قول منقول عن الشافعي , إِلا 
أنه رُويّ رجوع الشافعي عن القول بالنّدب : «المستصفى» : /١‏ 475 ء 
«فواتح الرحموت » : /١‏ “لا ء «تيسير التحرير» : ."4١ /١‏ 


الذذا 


الأمري 27 » والمشهور عنه ما قدمنا من أن ظاهره الوجوب7 وقد تقدمت 
أدلتنا في ذلك » ومما يدل على ذلك أيضاً : 

ما رُويّ أن بريرة 29 اعتقت نحت ووشياتيك (الوكان عيدا فاختارت 
نفسها فقال لها رسول الله لقع : لْوْ رَاجَعْتِهِ » » فقالت 0 
لشي اجا د ير اح ا ا . ففرّق 

م لاله . دناس صابن اك ملت ل طلالله ى 

رسول الله َنم بين الأمر ويين شفاعته عَيلِلَهِ . ومعلوم أن إجابة النبي عَُْه فيما 
شفع فيه مندوب إليه ع فعلم أنها أرادت بذلك مطلق الأمر الذي يقنضي 
الوجوب . 

أما هم » فاحتج من نصّر قولهم : بأن الندب أقل ما يحب صرف الأمر 
إليه ليكون أمرأ » وقد علم أن الواجب هو ما لَحِقَ الوعيد والذّم بتركه من حيث 


)12( هو محمد بن عبد الله بن صالح ابن تميم أبو بكر الأبهري افق أشنا 
صاللاً » ورعاً » فقيباً » نشر مذهب مالك في العراق » سكن بغداد وتوني بها 


سنة هوب ه. «لمدارك» : 4/ ككق)» « الديباج » : هه" 2 (شجرة 
النور» : ١‏ 

(0) المروي عن الأببري في الأمر المحرد ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه للندب » 
القول الثاني : أمر الله للوجوب وأمر الني علقم المبتدأ منه للندب . القول الثالث : 
أنه للوجوب وهو الراجح والمشهور عنه . انظر « جمع الجوامع مع حاشية البناني » : 
١‏ صمىى”. 

)2 هي بريرة مولاة عائشة بنت الصديق عتقت تحت زوج فخيرها البي مَل . 
«والإصابة » : 8/ 8494؟. 

ك4 مغيث : زوج بربرة » كان عبداً لبعض بني مُطيع » واَعيِقَتْ بريرة تحته ٠‏ فخيرها 
عليه السلام : «الاستيعاب » : 8#/ م4 . 

(ه) أخرجه مسام في العتق : 4/ 4١5ء‏ والترمذي في الرضاع : 5/ ٠١١‏ » وابن 
ماجة في العتق رقم (ها١٠١)ء‏ «سنن الدارمي » : 75/ 1١١٠‏ . 


4 


هو تركا له على وجه ما١ء‏ وذلك لا يجب بنفس الأمر » وإنما يجب بمعنى يزيد 
غل: الآمر + فبنث: أن الأمضر بمجرده موضوع للنّدب دون الاويجاب . 


سه بالتَقَلٍ لا بالنّظر والاستدلال ٠.‏ وهذا 


استدلا ل وقاس 2 فلا تيت به اللّغة . 


وجواب ثانٍ : وهو أن لفظة ١‏ إفعل » تُستَعمَلُ في المباح » ويريد المبيح فعل 
المباح » وإذا كان ذلك وجب حمله على أصلكم على الإباحة دون التّدب 
والوجوب » لأنَ ذلك أقل ما يحب صرف لفظة ‏ إفعل ؛ إليه . وأما التدب إلى 
الفعل والاإثابة على فعله فليس يُفهم من لفظه . ولا لم يحب حمله على الإباحة 
بطل استدلالكم . 


وجواب ثالث : وهو أنه إذا لم يحب حمل الأمر المطلق على الوجوب ؛ 
لأنه ليس فيه تحريم تركه لم يحب حمله على التدب ؛ لأنه ليس فيه إطلاق 
تركه . 


وأما من ذهب إلى أنه يقتضي الدب من جهة الشرع » فاستدل ني ذلك ؛ 
ال ل ا ٠‏ إذا مرك مر َأبُوا مِنْهُ ما استَطَعكم » 
وإذا هنكم عه عه عَنْهُ فَانتَهُوا » ١‏ ( 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج : 4/ ؟دلرء وابن ماجة رقم (؟1) » وأحمد رقم 
الشف" 


هم 


قالوا : فعلّقَ الأمر بمشيئتنا واستطاعتنا » وألزمنا الانتباء » فوجب حمل 
الأمر على النّدب واللّهى على الوجوب . 


والحواب : أن هذا الخبر من أخبار الآحاد ؛ فلا يوجب العلم » وإثبات 
هذه المسألة طريقة العلم لا غلبة لظن . 


وجواب ثان : وهو أن قوله متم : «فأنوا مِنْهُ ما اسَتَطعتّم » لا يدل 
على الندب ىا لا يدل قوله تعالى : ٠‏ فَانّموا الله ما اسَتَطَعمم » 237 » بِأنْ يكون 
تقوى الله غير واجب » لأنَّ0 الأمّه جيعةٌ على وجوبه . وكذلك قوله تعالى : 
امو 2 حفس دح م > اكه 6 م2 7 2-6 


و 


إذا وردت لفظة « إفعل » بعد الحظر » فقد ذهب أبو الفرج » وأبو تمام 2 


وأبو محمد بن نصر» ع ومحمد بن خُوَيْر منداد إلى أنها تقتضي الإباحة » وها 
ظاهر مذهب الشافعي © . 


. 3١١ : سورة التغابن‎ )١( 

6 وي م دلا ان؟). 

() سورة آل عمران : 97 . 

(54) هو القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي . تقدمت ترجمته . 

(ه) وبه قال الآمدي والاتريذي ء وإليه ذهب أكثر الفقهاء . انظر « فواتح 
الرحموت » : /١‏ 5لا” » «المحصول» : ١‏ ق ”/ 184 ء « تيسير التحرير» : 
/١‏ ه40”. 


ىم 


والصحيح أنها تقتضي الوجوب7" » وبه قال أبو الطيب الطبري 7" » وأبو 
إسحاق الشيرازي 9) 

والدليل على ما نقوله : أنا قد اجتمعنا على أن لفظ الأمر إذا تجرد عن 
القرائن اقتضى الوجوب . وهذا لفظ الأمر متجردٌ عن القرائن ٠‏ فاقتضى 
الوجوب كالبتداً . 


فإن قالوا : إِنْ تقدم الحظر قرينة تدلٌ على الإباحة ؟ 
فالجواب : أن تدم الحَظر لو كان يدل على الإباحة لاستحال أن يجىء 
بعده غير الوباحة . 


)١(‏ وإليه ذهب الرازي والسمعاني » وهو ظاهر قول الشافعي ٠‏ والمروي عن الباقلّاني 
والبيضاوي . وبه قال الحنفية والمعتزلة » وتوقف إمام الحرمين » فلم يحكم بإباحة 
ولا وجوب. ٠.‏ واختار الغزاليي التفصل ٠»‏ انظر المصدرين السابقين » 
و«المستصفى» : /١‏ ه"4# . «التبصرة» : 8 »2 (وجمع الجوامع /١ : ٠‏ 
” », «تيسير التحرير» : /١‏ 48”# 2 «تهاية السول» : */ ١/9”ا.‏ 

(؟) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري . قال الخطيب : كان أبو الطيب 
ورعاً عارناً بالأصول والفروع » حسن الخلق . صحيح المذهب ٠‏ ولي القضاء 
ببغداد . توي سنة 146٠‏ ه. وشذرات الذهب» : #/ 784 ء «طبقات 
الشافعية » : 8#/ 1108 . 

)2 هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي أبو إسحاق الشيرازي ء» أصولي فقيه » 
افق الناس على فضله وسعة علمه وصلاحه . وكان مَضُرب المثل في الفصاحة 
والمناظرة » وهو من كبار شيوخ الباجي الذين لهم أثر بارز في تفكيره في الأصول 
والجدل . له مصنفات كثيرة مشهورة » منبها : المهذب ٠‏ والتنبيه » واللّمع , 
والتبصرة » والتلخيص . توي سنة 95 هم . ووفيات الأعيان» : /١‏ 29 
«وطبقات الشافعية) : 7/ حم 2 ودشذرات الذهب » : #/ 194". 


/الم 


وجواب ثان : وهو أن القرينة إنما هي ما يِبيّنُ معنى اللَّظ » وذلك إنَا 
يكون بما يوافق المعنى المفسر ويمائله » ولا يكون ما يضاده ويخالفه » فلا يكون 
الحظر قرينة على الاإباحة ؛ أنه مضادٌ للاباحة » ومناف لا . 

وجواب ثالث : وهو أن لفظة «١‏ إفعل » إذا وردت بعد الحظر ليس فها 
ل ا ل ا ل ا 
على ذلك قوله تعالى : 9 فإذا اللخ الأشهر الحرم فافكلُوا المدروين حت 
0007" 

دليل ثان : وهو أنه لا لاف أن اله بعد الأمر يقتضي الحظر » ولا ب 
تقدّمٌ الأمر . فكذلك الأمر بعد النهي 29 . 

أما هم فاحتج من نصرٌ قولهم : بأن الظاهر من هذا الأمر أنه قصد به رفع 
الجناح فيما حظره عليه » ويدل على ذلك : أن السيد إذا منع عبده من فِعْل 
شيءٍ » ثم قال له : افعله » كان المفعول من هذا الخطاب إسقاط التّحريم دون 
غيره . 

والجواب : أنا لا تُسَلّمُ ما ذكروه » بل الظَاهِرٌ أنه قصد الإيجاب ؛ لأن 
اللفظ موضوع للإيجاب » والمقاصد تُعْلّمٌ بالألفاظ , ولأن هذا نسخ الحظر ء 
والحظرٌ قد يُنسخ بإيجحاب وينسخ بإباحة » وليس حمله على أحدهما بأولى من 
حمله على الآخرء فيتعارض الاحتالان » ويبقى اللفظ على الوجوب . 


)١(‏ سورة التوبة : ه 
() ونقل هذا الاتفاق الغزالليي في « المنخول » : ١٠‏ . 


8/4 


مسالة : 


الأمر المحرد لا يقتضي التكرار في قول عامّة أصحابنا » وبه قال أبو الطيب 


الطبري » وأبو إسحاق الشيرازي 27 . وقال بعض أصحاب الشافعي : يقتضي 
التكرار » وبه قال من أصحابنا : محمد بن خويز منداد » وأبو الحسن ابن 
القصّار9© . 


والدليل على ما نقوله : أن قوله : « صل » أمرء وقوله : « صَلَىْ » خبر» 


ثم ثبت وتفرّر أن قوله : « صل » لا يقتضى التكرار » فكذلك قوله «صَل»). 


(0 


ف 


ولا يقتضي اْرّة » بل يفيد طلب الماهيّة : غير إشعار بالوحدة والكثرة » ولما كانت 
الماهية لا توجد بأقل من مرَةٍ يارت 51 ضرورية لفعل الأمور به » وليست هي 
في مدلول الأمر بذاته » وبه قال أيضاً : الإمام الرّازي » والآمدي » وابن 
الحاجب . والبيضاوي . والقول الصحيح للشيرازي : « التّمهيد في نخريج الفروع 
على الأصول » : لاا «المحصول» : 1 ق/ 57١ا»ء‏ «التبصرة» : 4١‏ » 
« جمع الجوامع » : /١‏ 4لا » « مختصر المنتبى مع شرح العضد» : ؟/ 8١‏ » 
ونماية السول» : «/ 4لا . 

التكرار المستوعب ازمان العمر » لكن بشرط الإمكان » وممن قال به أيضاً : أبو 
إسحاق الإسفرايني » وأبو حاتم القزويني » وآتحرون . وفي المسألة أقوال أخرى » 
وهي : أنه يقتضي لرة واحدة لفظاً » وهو مقتفى قول الشافعي ء وعليه أكثر 
أصحابه . والقول الآخر : التوقف . وهو منقول عن إمام الحرمين » وبعض 
الواقفية . انظر المصاحر السابقة » و «المنخول» : 5لا » «كشف الأسرار» : 
/١‏ ١5٠ء‏ «المسودة في أصول الفقه» : “١‏ » «تيسير التحرير» : /١‏ 
١ه"‏ ء («ناية السول» : */ هلاا. 1 
هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن بن القصّار . كان ثقة أصوليا 
نظاراً . تولى قضاء بغداد . له كتاب في مسائل الخلاف » لا يعرّفُ للالكيين كتاب 
في الخلاف أكبر منه . توفي سنة #08 ه . «المدارك» : 5٠05‏ » «الديباج » : 
48 »: (اشجرة النور » : 907. 


8 


دليل ثانٍ : وهو أن من حلف ليفعل كذا بر بفعل مرة واحدة » فلو كان 
الأمر يقتضي التكرار » لم بر لا باستدامة الفعل » وكذلك لو وكل وكيلاً على 
طلاق امرأته لاقتضى ذلك طلقة واحدة » فلوكان الأمر يقتضي التكرار لكان له 
أن يطلق ما يملكه الزوج من الطلاق . 

فإن قال قائل : مقتضى اللفظ في اللغة » فيما ذكرتم من العين » والتوكيل 
على الطلاق التكرار » وإنما تركنا مقتضى اللفظ بالشرع » ويجحوز أن يكون 
الفا ل الي بيصي اما + ل رن لسرن فيه قور مسيش اه . اللخ لع 
ذلك . 

والجواب : أن الأمر في المين والوكالة محمول على موجب اللغة » والشرع 
ورد فيهم| بامتثال موجب اللغة » ولهذا لو قيل : كل واحد منهم| بما يقنضي 
التكراز عسل عل التكرار) + وهو أن "يقوك :وال لأفعكرة كذا أبدا ‏ أوطلق 
لان 4 قطل ما" تفلقوا يه 

أما هم : فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما روي عن الني َيه أنه 
قال في شارب الخمر : ٠‏ اضربوه » ”© فكْررَ عليه الضرب ولو لم يكن مقتضى 
الأمر التكرار لما عَرّرَ الضرب . 

والجواب : أنهم حملوا اللفظ على التكرار بقرينة اقترنت باللفظ من شاهد 
الحال ؛ لأنّهم علموا أن قصده الرّد والزجر » وأن ذلك لا يحصل إلا بالتكرار 
للضرب »2 وخلافنا في الأمر المتجرد من القرائن . ظ 


. عبارة لحمل على التكرار»؛ مكررة في م‎ )١( 
وأبو داود : (/اا44 ) » واليبتي في‎ » ١95 أخرجه البخاري في الحدود : م/‎ )0( 
. #١١ /4 : الأشربة‎ 


استدلوا أيضاً : بأن مكلف الأمر يقتضي إيقاعه في جميع الأوقات ؛ لأنه 
لا تخصص فيه ببعض الأزمان دون بعض » او 1 : افعل ذا أبداً » 
ويكون ذلك ني الأزمان بمنزلة قوله : اقتلوا المشركين في الأعيان . 

والجواب : أن هذا غلطٌ ؛ لأنه إذا قال : اضرب زيداً » فلم يذكر الزمان 
بلفظ توحيد ولا تثنية ولا جمع مُعرّفاً ولا منكراً » فيدعي فيه العموم » وإتما 
اقتضى الدليل إيقاعه في وقت غير معين . 

استدلوا أيضاً : بأن قالوا : اتفق أهل اللغة على أن مطلق لفظ النبي 

يقتضي التكرار والدّوام » واتفقوا أ أيضاً : على أن مطلق الأمر رافم” لموجب 

لبي » فوجب أن يكون الأمر يقتضى 27 التكرار وإِلّا كان الأمر رافعاً لبعض 
موجب النّهِي لا لجميعه . 

والجواب : أن الفرق بين الأمر والنبي » أنه لو حلف ألّا يفعلَ الشي لم يبي 
إِلّا باستدامة الترك » » أو تكراره » ولو حلف ليفعلن لبر بفعل مرَّةٍ واحدةٍ » ومع 
ذلك » فإنّه رافغ لموجب قوله : والله لا فعلت . 

امعدلوا :.:بآن الأمر بالفعل يقتضي الفعل والاعتقاد » ثم ثبت وتقرّر أن 
الاعتقاد يحب تكراره بإطلاق اللفظ . فكذلك الفعل . 

والحواب : أن هذا يَبَطُلّ بقوله : إفعل كذا مده واحدة + فإنّهُ يحب عليه 
تكرار الاعتقاد » ولا يحب عليه تكرار الفعل » فبان الفرق بينهما » والله أعلم . 

مسألة : 

إذا عَلّن الأمر بشرط أو صفة ء فإنّه لا يقتضي تكرار الفعل بتكرار 


0١ 


الصفة 2 ٠‏ وبه قال ابن نصر من أصحابنا » وإليه ذهب القاضي أبو بكر ء 
والقاضي أبو جعفر”" وأبو إسحاق الشيرازي ٠»‏ وأبو الطيب الطبري”" . وقال 
0 عام « وححمد (؟) وجاعة من أصحاب الشافعي ّ يفتضي التكرار () 8 


والدليل على ما نقوله : أنه إذا ثبت ما ذكرناه من أن الأمر المطلق العاري 


من شرط لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة » فيجب إذا قيد بصفة ألا يقتضي إِلَّا 
فعل مرة واحدة » لأن لفظ الشرط لا يؤثر في تكثير الفعل » وإنما يؤثر في حال 
إيقاعه » وهو أن قوله : اضرب زيداً يقتضي ضربه على كل حال وقوله : 
اغرحة يدا افا يقتضي إيقاع الضرب له على هذه الحال دون غيرها . 


زف 


62) 


4 
6) 


الكلام ني هذه المسألة متَصلٌ بالمسألة المتقدمة : أن الأمر المحرد يقتضي التكرار أم 
لا؟ 

فالذين ذهبوا إلى أن الأمر المطلق يقتضي التكرار قالوا به ها هنا أيضاً » لأنه 
أولى . وأما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار » فلهم أقوال . 

ومحل الخلاف في ما لم يثبت كونه علّة فإِنْ ثبت كونه علّة » فإنه يتكرْرٌ لتكرر 
علّته بالاتفاق » التمهيد : 8/؟ - هلالاء «كشف الأسرار» : 1١# /١‏ . 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القاضي أبو جعفر السمناني . كان فقيباً 
متكلّماً على مذهب الأشعري ٠‏ وقد أخذ عنه الباجي. وغيره . توفي با موصل سنة 
5 ه . «اللباب في تمهذيب الأنساب » : /9٠١‏ هكه. 
وإليه ذهب الغزالي والآمدي وابن الحاجب . «المستصفى» : *“/ ه» 
و«التّمهيد : 4لالاا, و الأحكام » : ؟/ 5خ«ماء. «نباية السول » : ”“/ 
15 , «جمع الجوامع » : ."8٠ /١‏ 
هو محمد بن خويز منداد » وقد تقدّمت ترجمته . 
وي المسألة قول آخرء وهو أنه لا يدل على التكرار من جهة الأفظ ١‏ ولكن يدل 
عليه من جهة القياس بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يُشعرٌ بالغلبا » 
واختاره الرازي في «المحصول » : ١ق‏ ”*/ ١/4‏ » والبيضاوي « نبهاية السول» : 
؟/ 385. 


043 


ودليل آخر : وهو أنه لو قال لوكيله : طَلَّنْ زوجتي فقط » لاقتضى ذلك 
طلقة واحدة » كا لو قال : طُلّْ زوجتي إِنْ شت » فإ ذلك يقتضي طلقة 
00007 

ودليل ثالث : وهو أن حكم المُطْلّق والمقيّد بصفة واحدة فيما يعود إلى 
التكرار ني الأمر والخبر » وهو أن امبر إِدًا قال : زيدٌ بيضرب عمراً صادق في 
خبره إذا ضربه مرّة واحدة » وكذلك الأمر. 

أما هم » فاحتج من نصر قوهم : بأن الحكم إذا وجب تكرّره لتكرّر 
مك6 او ره لتكرر شرطه ؛ لأن الشرط كالعلة . 

اراي :أن العلة دلالة : تقتضي الحكم » فتكرّر بتكررها » والشرط 
ليس بدلالة على الحكم . ألا ترى أنه لا يقتضيه » وإنًا هو مصحٌّم له » فبان 
الفرق بينها ؟ 

استدلوا : بأن أوامر الله تعالى المُعلّقة بالشروط كلها مكدر بتكرر 
شروطها » كقوله تعالى : 9 إذا ثودي للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمُعةَ فاسعوا إلى ذِكْرٍ 
اللو# ”2 , فدل على أن ذلك مقتضى اللفظ . 

والجواب : أن في أوامره تعالى المُعلّقَةَ بالشروط ما لا يقتضي التكرار 
كالأوامر بالحجج . 

وجوابب ثانٍ : وهو أن أوامرٌ الششرع اقترنت بها قرائن نقتضي التُكرار من 
الوجاع والقياس وغيرهما » وليس فيما اختلفنا فيه دلالة تقتضي التكرار » فبتي 
على ظاهره . 


بل 


الى 


استدلوا : بأن المي 07 بشرط بة ا كذلك 0 


00 
واللنبي المطلق يقتضيه » وقد ينا الفرق بينهما قبل هذا » فأغنى عن الإعادة . 
وبالله التُوفيق ” 

ما 


تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به عند جاعة شيوخنا » وهو 
الظّاهر من مذهب مالك ». وإليه ذهب عامّة أصحاب الشافعي "© . وقال أبو 


بكر الصَّيرن 29 : لا يقتضي التكرار9» » وقال أبو بكر بن فورك © : لا 


)١(‏ عبارة «وبالله التوفيق» لم ترد في (م). 

9؟) وبه قال أكثر الأصوليين : ونهاية السول» : “'/ 547 » (إرشاد الفحول» : 
ىم»ء «تيسير التحرير» : “/ ."”5١‏ 

() هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصّيرثي . كان إماماً في الفقه والأصول . قال 
الققال : كان الصيرني أعلمَ الناس بالأصول بعد الشافعي . له مصنفات » منها : 
« شرح الرسالة » » و«كتاب في الشروط ». توفي سنة #٠‏ ه. «وفيات 
الأعيان » : 4+/ ؟وواء «شذرات الذهب » : ؟/ ه0ما,» وطبقات 
الشافعية » : 017/ ١584‏ . 

(4) وعلى هذا يكون الأمر الثاني للتأكيد لا للتأسيس . واختاره ابن اهام » « فواتح 
الرحموت » : /١‏ #89 »2 (ناية السول» : */ 17817 . 

(ه) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصباني المتكلم الأصولي والأديب 
النحوي » له ني أصول الفقه ومعاني القرآن وغيرهما قريبا من مائة مصنف . توفي 
سنة 14٠05‏ ه. «وفيات الأعيان» : 4/ لال » «طبقات الشافعية» : 8# / 
؟هء وشنرات الذهب» : #/ .31١8١‏ 


4 


3 


يحمل على تأكيد. ولا تكرار 9 إِلّا دلي" . 
والدّليل على ما نقوله : أنّكلٌ واحدٍ من اللّفْظَيْنِ يقتضي الفعلَ إذا انفرد » 
فإذا اجتمعا وجب أن يكون كل واحد منهما به مقتضياً لما كان مقتضياً له » لألّه 
لم يتغير عمًا كان عليه . 
ودليلٌ ثان : وهو أن كل واحدٍ من اللّظين ورد بصيغة الآحَر يفيد ما 
يفيد » الآخرء» فوجب أن يقتضي ما لا يقتضيه الآخر . 
أمَا هم : فاحتج من نصر قولهم : بأنَّ أوامر الله تعالى قد تكرّرت » ولم 
تقنض التكرار 
والجواب : أنّنا لم نترك تكرارٌ الفعل هنا » لأنَّ تكرّر الأمر لا يقتضيه » 
وإنا تركناه هنا لدلائل منعت منه . 
استدلُوا : أن اللّفَظَ الثاني بَحْتَمِلُ وجهين : الاستئناف » ويحتمل 
التأكيد » ولا يوجب فعلاً مستأنفاً بالشّك . 
ادا نس سار ير عار اريس رطا 
الدب » نّم بشت الوجوب بالشّكٌ » وكذلك اللَفْظ العاهُ يحتملٌ الكل ويحتمل 
البعض » ومع ذلك فنا نحمله على استغراق الجنس بالشّك . 


1 وعبارة (م) «على تكرار ولا‎ )١( 

9) وقد ذهب إلى القول بالوقف : أبو الحسين البصري ؛ وهو محكي عن الأشعري . 
وقال الآمدي : والأظهر أنه 0 مانعة من التكرار » ولا الثاني مُعَرّفٌ 
أن مقتضى الثاني غير مقتضى الأول 2 « جمع الجوامع ») : /١‏ إم"ء 
«الأحكام » : ؟/ الالاء «إرشاد الفحول» : .١١9‏ 


ان 


وجواب آخر : وهو أنّا لا نسَلّمْ أن هذا إثبات فعل بالشّكٌ » وما هو 
بالظاهر وغلبة الظّنّ . 

استدلوا : أن :الست إذا قال لعبده : اسقبني » فكرّر ذلك لم يقتض 
التكرار » فكذلك ها هنا" . 
والجواب : أّا لا تلم هذا ».إِلَاأنْ يكونَ في الحال ما يدل على قصد 
التأكيد . 


فصل 


هذا إذا كان لفظ القانى كلظ الأول + نحو قولك + اضر زيدا أضرت 
زيداً . وها هنا معان تدلُ على أن الثاني غيرٌ الأول دون خلاف ء وذلك أن 
يكون الفعلٌ الأول من غير جنس اَن نحو قولك : اضرب زيداً » أَعْطِهِ 
دِرْهَمًا » وأن يكون الفعلٌ النَان في غير الأول نحو قولك : اضرب زيداً اضرب 
عمراً ٠‏ وأن تَعْطِفَ أحد الفعلين على الآخرء نحو قولك : اضرب زيداً . 
واضرب زيداً ؛ لأنّ أهل اللغة قالوا : إِنَّ الشيء لا يُمْطَفُ على نفسه » ومن 
ذلك أيضاً أن يَرِدَ تكرارٌ الأمر بعد اتفال توعحب: الامر الأول + فإن هذا ا 


عت و وسار 


خلاف أله يكم عل الاسعنات + لأله له فائدة في التأكيد يبه . 


)١(‏ وعبارة (م) «فكذلك هنا». 

() لزيد من اتتفصيل في هذه المسألة انظر : «الأحكام» : *«/ 307 » (نهاية 
السول» : *“/ 545 » «فواتح الرحموت ) : "4١ /١‏ » « تيسير التحرير») : 
5١ /١‏ »ء «التبصرة» : ٠هء‏ «المسودة» : 9#*. 


15 


فصل 


وتما يُحْمَلُ على التأكيد » ولا يجوز أن يراد به الاستئناف : أن يكون 


امتثال سم لع ويك يا 
هذا يُحْمَلٌ على التأكيد » وكذلك : اعتّق عبدي » اعتق عبدي » وما جر 


غراة . 


باب 


اعلم أن الخير فيبا من الأفعال يجب أن يكون حكمّها واحداً في الوجوب أو 


03 


مسالة : 

إذا ثبت ذلك فالأفعال احير فيها على ضريين : ضربة يجوز الجمع ينها 
كالاطعام والصّيام ؛ وضرب لا يجوز الجمع بينب| كالتأجيل والتّعجيل هنا » فإذا 
ورد الشرع بالأمر بفعل من جملة أفعال فخُيّر فيا على فول الوعوي إن 
الواجب فيبا واحد غير معين 3 ومبذا قال عامّة الفقهاء () 4 وقال محمد بن خويز 


: وإليه ذهب جمهور الأشاعرة واختاره الآأمدي 1 والبييضاوي » وابن الحاجب‎ 40١9 
«تيسير التحرير» : 4+/ ١91اء «التمهيد» : هلا.‎ » ١55 /١ : » الإحكام‎ « 


/اء إحكام الفنصول 3 


0 7 01 
منداد : كلها واجبّة() . وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة9© . 


ل ل ا 


واجبة » وإذا تركها كلها لم د متخن الات ل انها مايا بالط زالت 
اذاعفيها ابسن بواحب + لأنها 0 واه لاي العقاب على تركها 
ديعا كالصّوم والصّلاة والحج 1 


فإن قيل : فا أنكرتم أن يكونٌ الواجب جميعها قبل الفعل » فإذا فعل 


المكُلَفْ واحداً منها خرج الباتي عن الوجوب » قيل له : هذا باطل » لأن 
الأفعال إذا كانت واجبة لم يخرج بعضها عن الوجوب بفعل بعض كالصّلاة 


فق 


وبه قالت المعتزلة : نقل ذلك عنهم الشيرازي » والرّازي ٠‏ والآمدي » وغيرهم . 
وقال الرّازي في تعقيبه على ذلك : إنه لا حلاف في اللمعنى بيهم وبين عامة 
الفقهاء ؛ لأنّ المعتزلة قالوا : إِنَّ المرادَ من قولنا : الكل واجب على البدل » هو 
أنه لا يحوز للمكلّفٍ الإخلال يجميعها » ولا يلزم 0 
واحد منها موكولاً إلى اختياره » وهذا المعنى هو المراد من قول الفقهاء : | 
الواجب واحد غير معيّن : «المحصول » : ١‏ قى ”*/ 755 »2 «الإحكام» : ١‏ / 
١47‏ »«تمباية السول» : ١” /١‏ » «التبصرة» : ٠١م‏ » (التّمهيد: : هلا» 
«والمسودة) : لا 
في نسبة هذا القول إلى عامة أصحاب ألي حنيفة تفار » فقد ذهب إلى ذلك 
الكرخي في أحد قوليه » وأمًا عامّةَ الحنفية » فع الجمهور كا ذكر ابن الممّام . 
وي المسألة قول آخر نسبه الجمهور إلى المعتزلة » وتسبه المعتزلة إلى الجمهور » 
والفريقان متّفقان على فساده » وهو : أن الواجب واحد معين عند الله تعاللى » غير 
معين عندنا » إِلّا أن الله تعالى علم أنّ المكلّضَ لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب 
عليه . «المحصول» : اق “/ #50 » «تيسير التحرير» : *7/ 7١7”‏ )2 
«المسودة » : 9 


44 


والضّوم والحج » لما كانت كلها واجبة لم يَبْطْلٌ بفعل بعضها وجوب سائرها 29 . 
ودليل ثانٍ : وهو أن الله خيّر بين أمور حرّمَ الجمع بينها » وأمر بكلّ واحدٍ 
منها منفرداً » فأمر الولي أن يعقدَ لوليته مع كفء لها بدلاً من الآخر » وأمرَ مَنْ 
إليه الحَكُ والعَقْدُ أن يعقد لكل واحد مِمَّنْ يصلح للإمامة عند الحاجة إلى 
ذلك » وحرّم العقد لاثتين » وأمر الناكح أن ينكمَ أي الأختين شاء» ونهاه 
عن الجمع بيبا » فلوكان الأمر على وجه التخيير يُقتضي إيحاب جميع احير 
ل ال ا 1ك 

هذا الإلزام بَطَلَ ما تعلقوا به . 
ودليلٌ ثالث : وهو أن الواجب إنما يكون عندهم واجباً قبل وقوعه » وإتما 

" 00 د فاذا 8 | 0 

سمي واجبا حين وقوعه وبعده9" محازا واتساعا » فإذا خير المكلف في تزويج 

ولينه لأي أكفأههما شاء 4 وجب عليه ذلك كله قبل وقوعه 34 وحرم عليه الجمع 
بين ذلك أيضاً قبل وقوعه » فقد كلّقَه الجمع بين الضَّدّين » وهذا تكليف 

المحال . 
فإن قيل : ليس في هذا تكليف لمحال ؛ لأنّ الذي أوجب عليه غيرٌ الذي 

حرم عليه » وذلك أنه أوجب عليه أن يَرَوْجَ وليه من كل كفضء لا ٠‏ ولم يحرم 

عليه ذلك » وإِنًا حرم عليه أن يجمع بين كفويْن في التّرويج » فالذي حرم عليه 

غير ما أوجبه (4) 

)١(‏ وعبارة (م) : (عن الوجوب بفصل بعض كالصلاة والصّوم والحج لما كانت كلها 
واجية. لم رج بعضها: عن "الوجوب > يبطل بفعل بعضها وجوب سائرها ) . 
والعبارة فيبا اضطراب" فط وعخالفة للأصل . 

20 الفظة «يينهيا» الم ترد في (م). 


© عبارة «وإنًا سمي واجباً حين وقرعه وبعده » ساقطة من (م). 
(*) وعبارة (م) «أوجب عليه » . 
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قيل له : هذه حيرة عظيمة ؛ لأنه إذا أوجب عليه أن يزوّجها من كفء 
ها » وأراد انتثال ذلك لم يصل إليه إِلّا بعد نكاحجها مع كل واحد منهم » ومحال 
أن يزوجها من كل كنء لها » ولا يعد نكاحها مع كل واحدٍ » كا يستحيل أن 
يهب زيداً عشرة دراهم » ولا تشتمل الب على كل درهم مها" . 

أما هم : فاحتج من نصر قولحم : بأنه لو كان بعض الْخير فيه هو 
الواجب » وكلها متساو عند الله في تعلق المصلحة به لوجب أن يكون قد أوجب 
ما له صفة العو وا وجوب مثله » وذلك مُمَنِع ي حكته . 

والجواب : أنه لا صفة للواجب عند الله ولا لغيره يقتضي وجوبه » فدُلُوا 
على هذا إن كنم قادرين . 

وجواب ثان : وهو أنه لا بمتنع في حكته أن يوجب بعض ما له صفة 
الوجوب لتعلق المصلحة به » ويسقط وجوب مثله . 

وجواب ثالث : أنه إذا جاز أن ينوب بعض احير فيه عن سائره في 
الامتثال جاز أن ينوب عنه في الوجوب . 

استدلوا : بأنه لوكان الواجب من الأفعال الخير فيها واحدا بغير عيئه لوجب 
ألا يتعين للمكلف إِلّا بالفعل له مع نية الوجوب » ولوجب أن يتعيّن للباري 
لعلمه بما يفعله المكلف منها » وإذا كان متعيّناً للباري الواجب منها وجب أن 
يكون سائرها عنده ليست بواجبة » وأن لا يجزىء عن المكلف غير ذلك 
الواجب ٠»‏ ولوكان كذلك لكان الباري تعالى قد خيّر بين واجب وغير واجبيٍ » 
وبحزىء وغير بحزىء » وذلك ما أجمعت الأمة على بطلانه . 


)١(‏ عبارة (م) : «دكل واحد ملهاء». 


والجواب : أن المأمور به - وإن تعيّن وجوبه بالفعل والنيّة - فهو قبل ذلك 
غير مفعول ولا مَنْوِي وجوبه » وليس إذا علم الباري أنه يفعله المكلف وينويه 
عا بوجت أن يكون ”الآ بوابيا متملذا به ٠‏ كما لا يحب لأجل ذلك أن يكون 
مفعولاً منوثًا » فسقط ما قالوه . 


وعوات ثان 207 : وهو أن ما قلتموه يطل بمن وجبت عليه رَكَبَةَ » وعنده 
رقن ع فإن الوانيدة: مدنا ينين بوعي ا سالنين راق ولا يقال > إن التي علم 
لله تعالى عتقها هي الواجبة لعلمه بها » وإِنَّ سائر الرّقاب غير محزية لو أعتقها » 
وإنَّ الباري تعالى لما خيّره بين جميع الرّقاب التي عنده قد خيره بين واجب » 
وإذا لم يلزم هذا بَطَلَ ما قلتموه . 

وجواب ثالث : وهو أن الباري تعالى قد علم الواجبة 2 وعم أنها هي التي 
قعل » وبا يُوْدَى الفَرْضُ » فقوله مع ذلك وأن غيرها لا يمجحزى محال . 


فصل 
إذا ثبت ذلك » فإنْ فعل واحداً منها كان هو الواجب أيهبا فعل ٠‏ فإِن 
فعلّها كلّها » فلا يخلو : أن يفعل أولها وهو ينوي أن يفعل سائرها » أو يفعل 
أولها وهو ينوي به أداء فرضه دون سائرهاء فإن قصد بذلك إداء فرضه كان 
هو الواجب على ما تقدم » فإن قصد فعل جميعها » كان الواجب أعلاها 
وأكثرها ثواباً » وإذا ترك الكل وم يفعل شيئاً منها . فقد قال بعض 
شيوخنا : إن القعاب يكون على ترك أدناها ؛ لأنّه لو فعله لبرئت الدّمّة9؟ . 


)١(‏ لفظة مثان» ساقطة من (م). 
0) وإليه ذهب أبو الطَيّب الطبري » 0 الأسنوي عن ابن التّلمِساني واستحسنه : 
«التّمهيد» : لالاء» «المسودة» : / 


الفرر 


مسألة : 


الأمر المطلق لا يقتضي الغَّورٌ » وإليه ذهب القاضي أبو بكر » وذكر محمد 


الطبري » وأبو إسحاق الشيرازي7) 


ار 


وذهب البغداديُون من أصحابنا إلى أنه على الغّور9"© » وبه قال أكثر 


أضحات. أن «خينفة 7 


فم 


ف 


والدّليل على ما نقوله : إن لفظة « إفعل » ليست بمقتضية للزمان إلا لمعنى 


وإليه ذهب أبو علي بن أبي هريرة » وأبو علي الطبري » وأبو بكر القفّال » 
وغيرهم . واختاره الغزّاي والرّازي » والآمدي » وابن الحاجب » ونسب القول به 
إل الشافعي . وحُكي عن أبي الحسين البصري ٠‏ وأبي علي الجَبّاني » وأبي هاشم 
في المعتزلة : «المستصفى » : 7/ 4وء «المحصول» : ١ق‏ ”/ 184 » ١‏ مختصر 
المتبى » : */ سمء «الإحكام» : ؟/ 45”اء «ضاية السول» : ؟/ 
5 »2 «التتمهيد» : 78 ء «المسودة» : 74 » «تيسير التحرير» : /١‏ 
كه » «العتمد: : .١١١ /١‏ 
وبه قال أبو حامد المروزي » وأبو بكر الصيرثي » وأبو بكر الدّقاق » وإليه ذهب 
أبو الحسن الكرخي من الحنفية » وبه قالت الحنابلة وجمهور المالكية غير المغاربة : 
انظر المصادر السابقة » و ١‏ التبصرة» : *ه » «فواتح الرحموت » : /١‏ 0م" » 
«شرح تنقيح الفصول » : ١١8‏ . 
نت البإجي وكثير من الأصوليين القول بالفور إلى أكثر أصحاب ألي حنيفة » 
والواقع أن أكثر الحنفية مع الجمهور في أن 'الأمر المطلق لا يقتضي الفور . قال 
السّرخسي : الذي يصمح عندي من مذهب علائنا أنه على التّراخي . فلا يثبت 
وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمرء» وهو هو الصحيح من مذهب الحنفية » ويوجد 
قول آخر في السألة » وهو التوقف حتى يقوم الدليل على ما أَريدَ به ؛ لأنّه مشترك 
بين القور والتّراخي » وبه قال إمام الحرمين : «المحصول» : ١قى‏ ”/ 184 »2 
والإحكام» : ؟'/ 7545 » «التبصرة» : #ه » «المسودة) : ١9‏ 


6١,5 


أنَّ الفعل لا بقع إِلّا في زمان » وذلك كاقتضائها المكان والحال » ثم ثبت وتقرر 
أن له أن يفعل المامور به على الإطلاق في أي مكان شاء » وعلى أية حال شاء » 
فكذلك له أن يفعل في أي زمان شاء . 

فإِنْ قيلَ : فيجب إذا كان محتملاً لكل واحد من الأزمنة أنْ لا يتعلق 
يبعضها إِلّا بدليل » وهذا يخرجكم إلى القول بالوقف . 

قيل له : إِنّ ما قلته يطل بالمكان والحال » فإن الأمكنة والحال يقتضيها 
الأمر اقتضاء واحداً » ولا يخرج ذلك إلى القول بالوقف » فكذلك الزّمان . 

فإن قال قائلٌ : فإ الأمر إذا ورد فإنًا يقتضي فعلاً واحداً » والفعل الواحد 
لا بقع في زمانين » وقد أجمعت الأمّة على أنه إن فعله في أَوّلِ وقتٍ برئت 
ذمّته » وأذّى الأمورٌ به » فيجب أن يكون ما بعده غير مأمور به . 

قيل له : تقلب هذا السؤال » وتقول : إذا فعله متراخياً » فقد أدّى 
المأمور به » فيجب أن يكون المتقدم غير مأمور به » فإنْ لم يلزم هذا لم يلزم ما 

وجواب ثان : وهو أن الأمر بالفعل الواحد لا يقتضي فعلاً معيّا » وإنَا 
يقتضي فعلا واحدا من الخبر » وذلك لا يختص به زمان دون زمان » كا لو 
قال : صَلَّ ركعة واحدة في هذا اليوم من أُوَّلِهِ إلى آخره » لكات محرا في أن 
بفعلَ ذلك في أي الأوقات شاء » ولم يوجب كونه فعلاً واحداً تقديمه في أُوّلٍ 
التّهار » فكذلك في مسألتنا مثله . 

دليل ثان : وهو أن الخبرَ عن الفعل لا يتضمّن توقيت وقوعه وتعجيله 
بحيث يكون الب ركاذباً في خبره إن تأخر الفعل » وكذلك الحالف ليقوسّنٌ » أو 
عه لا يقتضي بينه تعجيل الفعل حتى يكون حانثاً بتأخيره » فكذلك الأمر . 

أما هم : فاحتج من نصّرٌ قولهم في هذه المسألة : بأنَّ لفظ الأمر اقتضى 

ل 


إيجاب الفعل » وكونه لازماً » فوجب تقديمه » كا أنه لما اقتضى وجوب 
الاعتقاد وجب تقداعه . 

والجواب : أنه لم يوجب تقديم الاعتقاد لوجوبه » وإنًا أوجبناه لدليل » 
0000 

كرات اند بوشن أذ اما اعد واه بطر .بلعل لل تك ع افإله بعت 
تقديم اعتقاد فعله ع ولا يحب تقديم فعله . 

استدلوا على ذلك أيضاً : بأنّ الأمر يقتضي إيقاع الفعل » ولا بد للفعل من 
زمان يقع فيه » ولا ذكر له في اللّفظ بتقديم. ولا تأخير » والأفعال تختلف 
باختلاف الأوقات » فكون ني وقت طاعةً » وني وقت معصية » فلا يجوز 
إيقاع الفعل في وقت إِلّا بدليل » وقد أجمع الكل على جواز إيقاعه عقيب 
الأمر» ن ادّعى جوازه بعد ذلك وجب عليه الدّليل . 

والجواب : أنّ الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأوّلٍ تناول الأمر 
له » وقد بينًا أن تناوله لاني والثالث كتناؤله للأوؤل » فوجب أن يكون أيضاً 
قربة . 

استدلُوا أيضاً : أنه إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم يحل أن لا يعصي 
بذلك » فيخرج الفعل الواجب عن أن يكون واجبا » ويلحق بالتُوافل أو 
يعصي » فلا يخلو أن يعصي بعد الموت » أو يعصي بالموت » أو يعصي إذا غلب 
غل ظلله أنه رقو #دولة عرز أن ابعص : ينك الموت + لأنه لبد يوقت تكليف:؛ 
ولا يجوز أن بعصي بالموت ؛ لأنّ الموت ليس من فعله » ولا يجوز أن يعصيّ إذا 
ع ع اند العم لأنه قد بع ا لال ل براك 


3 


ص 


فإذا بَطَلت هذه ا إلا ا أن يكون عامًا بتأخيره عن أوّل وقتث 
يتلو الأمر» وهذا معنى الغور . 


6١ 


والجواب : أن هذا يبطّل بقضاء رمضان » وما يجوز تأخيره من العبادات 
إذا دل الدّليل على التأخير عندكم » فإن هذا التقسم موجودٌ فيه . ومع ذلك 
فإنّه يحب.عل اثرافي.. 

وجواب آخر : هو أن مِنْ أصحابنا من قال : لا يعصي إذا مات مع العزم 
على فعله . كا لا يعصي إذا مات قبل فعل الظّهْر وقبل انقضاء وقتها » إلا أنْ 
يغلت تعن عله القوانك. .+ الا نترى أن الرمكة كانه واج قز فبيكها) وكات 
وجوبا متعلّقاً بهذا المعنى » فلو اخترم فجأة لم يأثم بتركها » ثم لم يدل ذلك على 
التقاك وعتو ا 

استدلوا : بأنّه لولم يتعلّق الأمرٌ بالوقت الأول لتعلّق بوجه مجهولٍ » وذلك 
لا يحوز كا لا يجوز تعليقه بالوقت المجهول . 

والجواب : أن فيما ذكروه لا يمكن امتثال الأمر . وها هنا يمكن امتثاله ؛ 

خ ذلك : أنه لا يجوز أن يُكُلّفَ بإيقاع الفعل في غير مجهوله . ويجوز أن 
كلت رق الت إلى اد لأعؤن عل ونيا احير 


ورك 


مم 


فصل 


إذا ثبت ذلك » فإِنّ الواجب على التٌراخي حالة يتعيّن وجوبه فيبا » وهو 
إذا غلب على ظن المكلف فواته » ويحري هذا محرى إباحة التّعزير للإمام » 
ء: هع ن. 0 7 3 - 
وتأديب الصبي إذا لم يغلب على ظنَّه هلاكه » وتحريمه إذا غلب على ظَبّه 
هلاكه . 


مسألة : 


حت الأمة على أن الواجب الموسع وقنّه © إذا فل في أوّل الوقت 
قل" ال 0 ثم اختلفوا بعد ذلك في وقت وجوبه : فقال أصحاب ‏ 
الشافعي : : إِنه يحب في أو الوقتٍ » وإِنا ضرب آآخره توقيتا للأداء » وكمييزاً 
له من القضاء(" . وقال أصحاب مالك. رحمه الله : إن جميع الوقت وقت 


للوجوب . 


وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة : لا يجب بأل الوقت ولا 


)1١(‏ الواجب الموسع : هو الواجب الذي تعلّق بوقت يَفْضُلُّ عن أدائه » «كشف 
الأسرار» : ."١9 /١‏ 
)ليس المقصود بقول الشافعية : بتعلق الواجب بأول الوقت ٠»‏ أن تأخيره عن أوله 
يكون قضاء كا توهم البعض » ونسب ذلك إلهم وإنما المقصود » أن الفعل 
بجب في وَل الوقت 0 وم 3 ويكون جميع القت وقتا لأداء الواجب » 
وبذا قال الحنابلة » وهو الظاهر من مذهب المالكية » إلا أن القائلين بالواجب 
المُوسّع اختلفوا في اشتراط العزم لجواز التأخير عن أوّل الوقت على قولين : 
الأول : إن على مريد التأخير عن أل الوقت العزم على الفعل في أثنائه أو 
آخره » وبه قال أكثر التكلمين » واختاره أبو بكر الباقلاني » وأبو الطيب 
الطْبريٌ » والغزّاي » ويِنْسَبُ إلى بعض المالكية . 
والثاني : إنه لا يشترط العزم على الفعل لجواز التأخير . وبه قال أبو الحسين 
البصري ٠‏ وأبو علي الجبّائي ٠‏ وابنه أبو هاشم » واختاره الرازي » وابن السبكي » 
وهو المشهور عن فقهاء الالكية : «المحصول» : ١١‏ اق "_"/ 21798 وجممع 
الجوامع » : /١‏ حدمدء «الإحكام» : /١‏ 9ؤكء «تمهاية السول» : /١‏ 
٠‏ 2 (فواتح الحموت» : /١‏ *#لاء «المسودة» 


اميل 


وبظه انما يحب بالوقت الذي إذا تركه كان آيْمًا”2 » وكان الكرخي 00 
يقول : إن الصلاة المفعولة في أوٌّل الوقت تطوع ٠‏ وهي تسد مسد الفرض 2 
وتارة كان يقول : هي مراعاة . 

والدّليل على صِحّة ما ذهب إليه أصحابنا : أن آآخر الوقت ليس بأن يكون 
وقناً لوجوبه أولى من وسطه وآخخره » لجواز أداء الصّلاة فيه » ولو لم يكن أوّلُ 
الوقت وقتاً للوجوب لم يصح أداء الصّلاة فيه » كا لا يصح أداء الظّهر قبل 
الزّوال . 

أما هم . فاحتج من نصر قولهم : أن أول الوقت لوكان وقتاً للوجوب 
لأتم المكلف بتأخير الصّلاة عنه . فلا علمنا2" أن تأخيرٌ الصَّلاةٍ عن أوّلٍ الوقت 


0١‏ وقد تسيب القول بأنّ.الواجب يتعلقٌ بآخر الوقت إلى أكثر الحنفية » إلا أنهم اختلفوا 
في حكم الفعل الأني' به في أُوَلٍ الوقت : فبعضهم قال ده 
الفرض » وبعضهم قال : هو موقوفٌ على ما يظهر من حال المكلّف » ٠‏ فإن بقي 
أهلاً للتكليف كان ما فعله واجباً » وإن لم ببق أهلاً للتكليف كان ما ثَمله نفلاً » 
وقد نسب القول بالوقف الإمام الررازي وابن السبكحي إلى الكرخي » ولعل هذه 
الرُواية هي التي أشار إليها الباجي بقوله عن الكرخي : إِنَّ الصلاة المفعولة في أوّلٍ 
الوقت هي مراعاة . «كشف الأسرار» : /١‏ والذكء «تيسير التحرير» : ”/ 
25٠‏ وناية السول : /١‏ ١5دلء‏ «الإحكام»): /١‏ 49اء 
«المحصول» : اق ”/ »: (جمع الجوامع » : م / 894١ء‏ «مفتاح 
الوصول » : م 

(؟) هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي ع كان قائعاً صَوَاماً » قواماً . انتبت 
إليه رئاسة الحتفيّة بيغداد . من مصنفاته : «امختصر» ء و«الجامع » » وله كتاب 
في أصول الفقه. توفي سنة ٠4مه.‏ و«شنرات الذهب : «/ 4همء 
«الفهرست » : “09 ١‏ « تاريخ بغدادى, : /٠١‏ ب#مأم” . 

) عبارة (م) : «ظ| ان علمنا» . 


٠6١و/‎ 


لا يأثم بها المكلف » علمنا ألّه ليس على الوجوب . 

زإنقرات : أنَّ هذا يبطّل بقضاء رمضان والكمّارة » فإنّه لا نَم بتأخيرهما 
عن أوّلٍ وقت الإمكان » وهو من أوقات الوجوب . 

وجواب ثانٍ : وهو أن جواز التأخير لا يدُلُ على انتفاء الوجوب . ألا ترى 
أنَّ جواز ترك بعض المأمور به على وجه التّخبير لا يدل على انتفاء الوجوب ؟ 

وجواب ثالث : وهو أن ما قلتموه يوجب إخراج الوقت عن كونه 
موَّعاً » وقد وسّعه اله لا في ضَيّقِه من الحرج على الناس ٠»‏ وإلزامهم ترك 
تصرّفاتهم ومعايشهم بمُراعا أُوّلٍ الوقت » فرع الله تعالى الحرج عن عباده 
بتوستعة: وقتالوجوض , هذا الذي ذكره جملة أصحابنا في هذه المسألة . 

وحكى أبو إسحاق الشيرازي عن الكرخي أنَّ الوجوب يتعلق بوقت غير 
معن » وأنه يتعيّن بالفعل ١‏ 2 30 أجرأ الأقوال كلّها على ما ذكرناه من 
مذاهب أصحابنا رضي 0 

مسألة : 

لا يحب قضاء الفوائت إِلّا بأمر ثانٍ » وببذا قال القاضي أبو بكر » وشيخنا 
القاضي أبو جعفر » وابن خويز منداد(" . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا 


١ : » «التبصرة‎ 4)١( 

(0) وببذا تكون الأقوال المنقولة عن الكرخي في هذه المسألة ثلاثة . ونسب ذلك ابن 
السبكي هذا القول للحنفيّة » ونقل عن الكرخي ما حكاه عنه الرازي فيمًا تقلام . 

) وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية » واخختاره الفخر الرّازي » والغرّالي » 
والآمدي . والشيرازي » وبه قال أبو اليسر من الحنفية » وجمهور المعتزلة : 
«التمهيد» : 554 2 «المنخول» : ١١٠١‏ 2 وجمع الجوامع ») : /١‏ لع 
« التبصرة » : 54 »2 «فواتح الرحموت ؛ : /١‏ 28 » «كشف الأسرار» : /١‏ 
8ع وجمع الجوامع » : /١‏ ١م".‏ 


١8 


تسقظ: الأمورق به بفوات الوقت ١‏ ولا يحتاج في القضاء إلى أمر ثان7© . 

والدليل على ما نقوله : أن الأمر المؤقّت مخصوص بإيقاعه في ذلك 
الوقت » وليس بأمر بإيقاعه في غيره » ولا إيقاع مثله في غير ذلك الوقت » ولا 
تخبير بينه وبين مثله وتعليق الفعل بوقت معي كتعليقه بشخص معيّن » وقد 
اجتمعنا على الفعل المأمور به في شخص معيّن لا يجوز قضاؤه في شخص آخر , 
فكذلك الفعل التعلّق بوقت معيّن . 

أما هم » فاحتج من نصر قوهم : بأن الفرض نفس الفعل » فلا معتير 
بالوقت . 

والجواب : أن هذا بطل بالقربة في مكان معيّن وشخص معيّن . فإِنّ 
مكان آخر. 
واستدلوا : بأنه لما ثبت وجوب الفعل لم يجز إسقاطه بمعنى الوقت » كا لا يجوز 
إسقاط الدَّيْن المؤجل بمعنى الأجل . 

والجواب : إن التأجيل لم يدخل في الدَيْن كإسقاط الدين » وإنما دخل 
لتأخير المطالبة » فإذا انقضى الأجل حلت المُطالبة » وليس كذلك الأمر 
بالعبادة في وقت آخحرء فيحتاج إيجاب القضاء إلى أمر محدّد . 

وجواب ثان : وهو أن الدّين لا يسقط بفوات العين » ولذلك لم تسقط 


)١(‏ وهو الرأي امختار عند جمهور الحنفية » كالقاضي أبي زيد ٠»‏ وفخر الإسلام 
البزدوي ». وأبي بكر الرازي » وإليه ذهب الخنابلة والقاضي عبد الجبار من 
المعتزلة » وهذا الخلاف في العبادة المؤقنة بوقت معيّن إذا لم يفعلها المكلف حتى 
خرج وقتها . انظر المصادر السابقة . 


ل 


بفوات الوقت » وليس كذلك العبادة » فإنها تسقط بفوات العين » فوجب أن 
تسقط بفوات الوقت . 


ع 
| 


مسألة : 
الأمر بالفعل يقنضي إجزاء الأمور به » ومعنى ذلك : إذا فعل المكلّف ما 


مِرَ به » فقد امتثل الأمر » وسقط عنه فرضه”" . 


وقال بعض المعتزلة 0 الأمر بالشيء لد يقنضي إجزاء المأمور كزيل : 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : 
إن الفعل لزمه بالأمر على وجه الوجوب ٠‏ فإذا فعل ما أَمِرَ به على الوجه 


5 1 000 
الذي أمر به زال الأمر وبرئت الذمّة 9 . 


(0) 


زفق 


لف 


الحلاف في هذه المسألة مبني على الإجزاء » فإذا قلنا : إن المراد بالإجزاء : 
الامنثال به ء أي أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي تَحقّقه الإجزاء بمعنى 
الامتثال فهذا متفق عليه ولا خلاف فيه » وأمّا إذا قلنا : إِنَّ المراد بالاجزاء سقوط 
القضاء » فقد اخشُلِفَ فيه . 
فذهب الجمهور وأكثر المعتزلة إلى أنّ الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء » 

ويستلزم سقوط القضاء . وجمع الجوامع مع حاشية البناني» : 01١‏ / 98# » 
والإحكام» : ؟/وه” 2 ١‏ شرح تنقيح الفصول » : ١#‏ ,» «إرشاد 
الفحول :» : .١٠١8‏ 

وبه قال القاضي عبد الحبار » وأبو هاشم » وأتباعه من المعتزلة . انظر المصادر 
السابقة » و«المحصول» : اق ”_/ .41١5‏ 

قال الفخر الإّازي : لأنه لو بني الأمر بعد ذلك لبقي : إمّا متناولاً لذلك المأني 
به » أو لغيره » والأول باطل ؛ لأنَّ الحاصل لا يمكن تحصيلُُ . والثاني : باطل ؛ 
لأنه يلزم أن يكون الأمر قد كان متناولاً لغير ذلك الذي وقع مأييًا به » ولو كان 
كذلك لا كان الأتي به تمام متعلّق الأمر وقد فرضناه كذلك ؛ ولأنه لا معنى 
للإجزاء إلا كونه كافياً في الخروج عن عهدة الأمر. «المحصول؛: ١ق /١‏ 
35 . 


١٠١ 


أمّا هم : فاحتج من نصر قولهم : بأن كثيراً من العبادات أ الانسان 
ار ل 0 
يفتقر إلى دليل غير الأمر . 

والجواب : إن المعنى في الحج الفاسد لم يجب بالأمر بالحج » وإئما اقتضى 
الأمر بالحج فعل الحج على صفات وشروط أو فعله عليها لكان مجزياً » فلم أخلء 
الأمور ببعض شروط الإجزاء لم يجزه ذلك الحج » ووجب عليه المضي في فاسده 
بأمرآخر . ألا ترى أن مِنَ العبادات ما أمر بها » ولم يؤمر بالمضي” في فاسدها 
كالصّلاة والطّهارة » فإذا ثبت ذلك فالأمر بالمضي في الح الفاسد دليل على 
إجزاء المضي فيه » وأنّه متى فعل ذلك » فقد بر نت ذمّته من المضي فيه » وبني 
عليه امتثال الأمر بالحجّ على الشرائط المأمور بها . 

مسألة : 

الأمر بالفعل لا يتناول المككروه فيه© » وذهب بعض أصحاب أبي 
حنيفة » وبعض أصحابنا إلى أن الأمر بالفعل يتناول ما يقع عليه الاسم » وإن 
كان مكروهً9 . 

والدليل على ما نقوله : أن المككروه منبي عنه » والنبي عن الفعل يقتضي 
تركه » والأمر به يقتضي فعله » فيستحيل أن يكون الأمر يتناول المكروه » لأنه 
بمنزلة أن يقول الأمر بالفعل يقتضي فعل نبي عنه . 

وقد ثبت النّههي عن الطّواف مع الحدث » فكيف يحدث وهو منهي” عنه ؟ 


. ه١ وبه قال الشافعية والحنابلة والجرجاني من الحنفية . «المسودة» : ص‎ )١( 
. (؟) وإليه ذهب الرازي . انظر المصدر السابق‎ 


1١1١ 


أما هم فاحتج من نصر قولهم : أن نفس الطواف مأمورٌ به 3 أن الأمر 
يتناوله » والكراهة والنبي يتعلقان بترك الطهارة » فصار المأمور به غير المبي 
عله . 
والجواب : إنكم قد أحلتم السؤال ؛ لأنه إن كان الطّواف بالبيت على غير 
طهارة لا يتناوله الّهِي » وإنا يتناول ترك الطهارة » فلا معنى لقولكم : إن 
الأمر يتناول المكروه من الفعل . 
وجواب ثان : وهو أن النّهي إنما يتناول الطّواف على غير طهارة لا ترك 
الطهارة » يدلك على ذلك أنه لو ترك الطهارة ولم يحب عليه طواف لما كان منهًا 
عن ترك الطهارة ؛ ولو فعل الطواف على غير طهارة لكان قد أتى ما نهِيَ عنه . 
وجواب” ثالث : وهو أنّه لا يحوز أن يقال : إِنّ الطّوافَ على غير طهارة 
حسر مأمورٌ به » وترك الطهارة له قبِيحٌ منبي عنه » كا لا يجوز أن يقال : إن 
السجود للأوثان والنيران حسنٌ مأمورٌ به » وإن قصد الأوثان به هو القبيح 
الي عله . 
نساله !+ 
إذا نسح وجوب الأمر لم يجز أن يُحْنَجّ به على الجواز » قاله القاضي أبو 
بكر » والقاضي أبو محمد بن نصر© » وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى 
جواز ذلك 9) ١‏ 
)١(‏ وإليه ذهب الغرّالي واختاره الشيرازي : «المستصفى » : ١ » 7# /١‏ التبصرة» ؛ 
5 » «فواتح الرحموت» : ١ /١‏ 3. 
(7) وبه قال الفخر الْرّازي » وقد رد الغزّاليي على القائلين به » وقال : الحق أنه إذا 
نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من نحريم وإباحة » وصار الوجوب 
باسمْخ كأن لم يكن : «المحصول» : ١ق‏ 7/ 47*. 


١١ 


والدليل على صحَّة ما ذهب إليه أصحابنا : أن الأمر الواجب بقتضي 
وجوب الفعل » وأن يستحق بتركه العقاب » وهذا ضد الحواز . لأن الجائز ما 
جاز فعله وتركه » وذلك إِنْا يكون مباحاً أو مندوباً إليه » فإذا ثبت أن معنى 
الحواز مناقض لعنى الوجوب » استحال أن يكون أحدههما من مقتضى الآخر . 
أما هم فاحتجّ من نصرٌ قولحم : بأن في ضمن إيجاب الشيء والندب إليه 
فإذا رفع وجوبه بتي الندب . ومقتضى الندب الجواز(» . والجواب عنه ما 


الآمر لا يدخل ني الأمر”"2 » وقد قال بعض أصحاب الشافعي : يدخل 
ُ الأمر 8©) ١‏ 

والدليل على ما نقوله : أنّه استدعاء للفعل » فلا يدخل المستدعى فيه 
كالشفاعة . 

ودليل ثانٍ : وهو أن السيّد إذا قال لعبده : اسقن ماء لم يفهم وقوع 
السيد تحت الأمر » ولا يحب عليه اللُوم والتوبيخ بترك الفعل المأمور به » فثبت 
أنه غير متوجه إليه . 


 )١(‏ لفغلة «الجواز» ساقطة من (م). 

(5) واختاره الشيرازي وابن السبكي إذا كان أمراً لا خبراً » قال النووي : هو الأصح 
عند أصحابنا ٠‏ (التبصرة » #9 ع وجمع الجوامع /١ : ٠‏ 5:. 

() وإليه ذهب أكثر الأصوليين » واختاره الغرّالي والجويني والأسنوي وابن امام . 
والمنحول» : ١5#‏ 2 «التّمهيد» : "4٠‏ ,» «المسودة» : 9" 6 ١‏ تيسيير 
التحرير» : /١‏ 56ه7اء2 وفواتح الرحموت » : /١‏ ١٠8؟.‏ 


8 » إحكام الفصول *11 ١‏ 


ما هم » فاحتج من نصر قولهم : أن الأمرّ بالشيء يقتضي الإخبار عن 
وجوبه في الشرع ٠‏ فكان بمنزلة ما لو قال : هذه العبادة واجبة . 

والجواب : إن هذا الأصل غيرٌ مُسَلْم ) وإن سلّمنا » فالفرق بينهما أن 
قوله : هذه العبادة واجبة » إخبار » والخبر يجوز أن يدخل فيه المخبر » والأمر 
استدعاء للفعل » فلا يجوز أن يدخل فيه المستدعى 27 الا ترى أن احبر يجوز أن 
يفرد نفسه بالأخبار عنها والآمر لا يجوز أن يفرد نفسه97© بالأمر لها . 

مسألة : 

إذا أفردَ الي عد بالخطاب بالأمر ء فإِنّ الظاهر إفراده بذلك الحكم من 
جهة اللفظ ومفهوم اللغة . إِلّا أنَّ الشرع قد ورد باتّباعه والاقتداء به » فوجب 
اتباغه فيما أفرد بالأمر به » إلا أن يدل. الدليل على اختصاصه به . 


والدليل على ذلك : 

أن الصحابة رضي ال 00 3 فلو جاز أن ينفرد مجميع 
الأحكام لما جاز أن يَستنُوا بأفعاله حتى يسألوه » وفي علمنا باستنانهم به 
واقتدائهم بفعله دليل على ما قلناه . 

ودليل تان : وهو ما روي أن امرأة سألت 1 سلمة 9 عن القبلة 


)١(‏ ' والظاهر أن الباجي يفرق بين الأمر والخبرء فيرى دخول ابر في الخبر ولا يرى 
دخول الأمر في الأمر . 

) وعبارة (م) : «إن الخبر يجوز أن يفرد نفسه بالأمر لها » . وفيها سقط واضح ء 
وهو من سهو الناسخ . 

)2 هي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله الْزومي القرشي » أم المؤمنين » زوج النبي 
عَم » توفيت سنة 59م . «الإصابة» : 84/ 8ه ء «الاستيعاب» : 4/ 
4 . 
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للصّائمٍ » فقال ها الي علق : « هَل أخبرتها أني قبل وأنا صائِم »© ولو 
كان ما يفعله ظاهره الاختصاصٌ له : لا كان لأَمٌّ سلمة أن تخبرها بذلك . 


مسالة : 

المسافر والمريض مخاطبان بالصوم يُخيّران بينه وبين صوم غيره” . 

وقال القاضي أبو بكر : المسافر مخاطب بالصّوم دون المريض”" . 

وروي عن الكرخي أنّه قال : المريض والمسافر غير مخاطبين بالضّوم في 
رمضان . وإنما فرضه| صيام أيام أخر » فإن صاما رمضان ناب عن فرضه] 
كمؤدي الّكاة قبل الحول . 

والدليل على ما نقوله : أن المسافر لو صام أَثْيب على صومه »؛ وناب صومه 
عق فركف + اقل كان غير اطع تستومة للا كان مكايا ب افطلة: .اله تر أن 
الحائض لا كانت غير مخاطبة بالضّوم لم يجزىء عن فرضها ء ولم يكن في 
ذلك ثواب ؟ 


أما هم . فاحتج من نصر قولهم : بأن صوم رمضان لو كان واجبا على 


(1) حديث تقبيل الني عَم وهو صائم أخرجه البخاري في كتاب الصّوم : *8/ و" ء 
ومسلم في الصوم : #/ ا١اء‏ وأبو داود (7887) ٠»‏ والترمذي في الصوم : 
#/ وهلاء وابن ماجة .)١547(‏ 

) ونسبه الرازي وابن السبكي إلى أكثر الفقهاء . «المحصول» : ١ق /٠”‏ 80" » 
«وجمع الجوامع » : /١‏ 8ك؟١.‏ 

قال الفخر الْرّازي في «المحصول » : لا يجب الصوم على الحائض والمريض البتة » 
أما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين » إما الشهر الحاضر أو شهرا آخرء 
وأبّها أتى به كان هو الواجب . ونسبه الشيرازي إلى الأشعرية : « المحصول » : 
دق ؟/ ٠عه”2‏ «التبصرة» : /ا5 . 
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المسافر لما جاز له تركه كالحاضر . 


والجواب : إن هذا يبطّل من حير بين أشياء واجبة » فإنّهِ يجوز له ترك كل 
واحد منها » ولا يدل ذلك على انتفاء الوجوب » ويبطّل بما وسع وقته من 
العادات انفضا 
مسألة : 
الخائض غير مخاطبة بالضصّوم9© » وذهب بعض أصحابنا إلى أنّها مخاطبة 
بالصّوم9" . 
والدّليل على ما نقوله : أنها لو صامت لم تود بذلك فرضاً » ولا أجزأ ذلك 
عما وجب عليها من الصيام وقد ييا أن الأمر بالشيء بِتَضَمَّنُ إجزاءه وسقوط 
موجب الأمر بامتثاله » فلو كانت الحائض مخاطبة بصوم رمضان لوجب - إذا 
صامت - أن يسقط بذلك فرض الصّوم » ومُقتضّى الأمر وني إجاعنا على 
بطلان ذلك دليل7 على ما قلناه . 
أما هم فاحتجّ من نصر قولهم : بأن الحخائض يحب عليها قضاء صوم 
رمضان ». ولا يحب عليها قضاء الصلاة فلو كان الصوم لا يحب عليها لم يجب 


. وإليه ذهب بعض الأشعرية » واختاره الرّازي‎ )١( 

(؟) وبه قال الشيرازي » ونسبه الرازي وابن السبكي إلى كثير من الفقهاء . والحق كا 
قال ابن السبكي : إن الخلاف في مسألة المريض والمسافر والخائض خلاف لفظي ؛ 
لأن ترك الصّوْم حالة العذر جائرٌ اثفاقاً » والقضاء بعد زوال العذر واجب اتفاقاً » 
« المحصول » : أق 5/لممم2 ١‏ جمع الجوامع ) : ١٠ /١‏ » «التبصرة ») : 
/اك » «تيسير التحرير» : */ .78٠‏ 

 )0(‏ لفظة «دليل» ساقطة من (م). 
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القضاء كا [لاع](2 يحب قضاء الصّلاة9 . 


والجواب : أنكم إذا أردتم بقولكم : قضاء رمضان أنه على سبيل البدل 
من أيام الحيض في رمضان » فلا نسلم . وإن أردتم بذلك أنه صومٌ وجب عليها 
بشرط حيضها في رمضان » فذلك صحيح والوجوب إتما يعلق بسائر أيام السنة 
على التّخيير لا بأيام رمضان » بدليل إجزاء تلك الأيام دون أيام رمضان . 

وجوات “لان .وهو أن قن اكقضا: عن أن القضاء به بامر انان خيز أمر 
الأداء » وهذا يبطل أن يدل وجوب القضاء على وجوب الأداء 4 لتغلق "كل 
واحد منهما بأمر يختص ابه9؟ . 

بشألة + 

إطلاق لفظ الأمر يتناول الح والعبد(؟» » وقال ابن خويز منداد لا يتناول 
العبد© » والذي يدل على صحة ما قلناه : أن صلاح الخطاب للعبيد كصلاحه 


. لفظة (لا) لم ترد في الأصل ؛ وإثباتها ضروري ليستقيم الكلام‎ )١( 

(؟) (فلو كان الصوم لا يحب عليها لم يحب القضاء كا [لا] يحب قضاء الصلاة) » 
هذه العبارة ساقطة من (م) . 

9) ولي م «يخصهى». 

(4) وبه قال أكثر الأصوليين » ولا يناني ذلك روجهم في بعض الأمور الشرعية » فإِن 
ذلك إما كان لدليل يدل على رفم الخطاب عنهم بها . « تيسير التحرير» : ” / 
#هكء «الإحكام» : /٠”‏ 854" , «المسودة» : 4" ء «إرشاد الفحول» : 
١336‏ . 

(ه) وبه قال بعض الشافعية » ويوجد قول ثالث في المسألة » وهو التفصيل فيما يتعلق 
بحقوق الله » وما يتعلّق بحقوق الآدميين . فإن كان الخطاب من حقوق الله يعمهم 
ويتناولهم » وأما في حقوق الآدميين . فلا يتناولحم وهذا القول لأبي بكر الرازي 
الحنني : انظر المصادر السابقة . 
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للأحرار » فليس توجهه للأحرار بأولى من توجهه للعبيد . 
أما هم » فاحتجّ من نصر قوهم : بأنَّ منافع العبد مستحقة لمالكه » فلا 
يحوز أن يتناوله الأمر المطلق » لأن ذلك منم” لسيّده من التصرّف فيه . 
والجواب : أن سيّده إنما يملك تصرفه فيه على وجه. مخصوص لا بملك منعه 
من عبادة ربه . 


جواب ثان : وهو أنه لوكان ما ذكرتموه يمنع أن يتوجه إليه الأمر المطلق 
لمنع أن يتوجه إليه الأمر الخاص ٠»‏ وهذا باطل باتفاق الأمة . 

مسألة : 

لا خلاف بين الأمة أن الكفار مُحْاطَبُون بالإيمّان 27 واختلفوا في فروع 
الديانات : كالصوم والصلاة والحج » فعندنا : أنهم مخاطبون بذلك وهو الظاهر 


من مذهب مالك رحمه اللّهد9؟ , 


وقال ابن خويز منداد : هم غير مخاطبين بذلك7© والدليل على ما قلناه : 


(1) ونقل الإجاع أيضاً القراني : « شرح تنقيح الفصول» : 157 . 

()2 وهو ظاهر مذهب الشافعي » وإليه ذهب أكثر الشافعية » وأكثر المعترلة.ء_ وبعض 
الحنفية »ع وهو رواية عن أحمد : «المحصول» : اق ”7/ ”,2 
« المستصفى » : 29١ /١‏ «١شرح‏ تنقيح الفصول » : ١57‏ ء «المسودة» : 
5؛ » «إرشاد الفحول » : م8١7١‏ . 

() وإليه ذهب أكثر الحتفية » وأبو حامد الإسفرائيني من الشافعية » وهو رواية عن 
أحمد » وقد بيّن الفخر الرازي أثر هذا الخلاف ٠»‏ فقال : لا أثر لهذا الاختلاف في 
الأحكام المتصلة بالدنيا » لأنه ما دام الكافر كافراً يمتنع منه الإقدام على الصلاة » 
وإذا أسلم لم يحب عليه القضاء » وإنا تأثير هذا الاختلاف في أحكام الآخرة » 
فإن الكافر إذا مات على كفره » فلا شك أنه يعاقب على كفره » وهل يعاقب مع 
ذلك على تركه الصلاة والزكاة وغيرهما أم لا؟ ولا معنى لقولنا.: إنهم مأمورون- 
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را عن ير لجعي ور ار ل لاي لمر رام لك 
نُطْعِم المسكينَ ٠»‏ وكنا نَحُوض مم الحائضِين » وكنًا تُكَذْبْ بوم 
الدين م 0 » فأخبر تعالى أن العذاب حق علييم بترك الصلاة » والإطعام » 
ولغو القول » والخوض . وأورد ذلك تحذيراً للمؤمنين من مواقعة مثل ذلك . 

دليل ثان : وهو قوله تعالى : « والذين لا يَدْعُونَ مم الله إلها آخَرّ ولا 
بَعكلُونَ الَفْس الي حَرّمَ الله إِلَا بالق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ بَفْعلْ ذلك يَلْقَ 
أثام 294 . 

ودليل ثالث : قوله تعالى 52-0 ْمُشركين ٠‏ الّذِينَ لا يوْنُونَ 
الرّكاة وهم بالآخحرة هم ؟ كافِرُونَ بم 9) : 

ودليل رابع : وهو إجاع الأمة على أن الكافر معاقبٌ على قتل الأنبياء » 
وتكذيب الرّسّل*" . 

أما هم » فاحتج من نصر قوهم : بأنه لا يصح منه التقرب بالعبادات إلى 
الله تعالى مع مقامه على كفره » فاستحال بذلك أمره با . 
والجواب : أن هذا علط » لأن المُحْدِثُ مأمور بفعل الصلاة مع كونه 


02 بهذه العبادات ٠‏ إلا أنهم - كا يعاقبون عل ترك الاايمان يعاقبون أيضاً على ترك 
هذه العبادات - ومن نر ذلك » قال : إنهم لا 0 إلا على ترك الايمان . 
انظر المصادر السابقة . «المحصول » : ١‏ ق 1 ٠‏ 

)2 سورة الفرقان : 48 - 5غ . ا 

0) سورة الفرقان : 58" . 1ْ 

) وني الأصل و(م) : (فويل) ء وهو خطأ . 

(4)5) سورة فصلت : ه5- لا. ْ 

(0) 'انظر «المستصفى » : /١‏ 97. 
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مُخْدئاً » وإن كان لا يصح منه فعلها » ولكن ل كان له سبيل في إزالة المانع منها 
صحّ أن يؤمر بها » فكذلك الكافر . 


استدلوا : بأنَّ العبادات لو كانت واجبة على الكافر لوجب عليهم قضاؤها 
إذا أسلموا » كما يجب ذلك على تارك الصلاة المسلم . 

والواب : أنَّ القضاء يحب بأمر ثان » ولذلك وجبت الجمعة على 
المكلفين » ولم يحب علِهم قضاؤها . 

بال : 

إذا قال الصحابي : أَمَرَنا رسول الله عَم بكذا » وجب حمله على 
الوجوب 7" . 

وقال أبو بكر بن داود”" : من قال إنه لا يحمل على الوجوب حتى ينقل 
إلينا لفظه » فهو كلام صحيح . وحكى شيوخنا عن داود أيضاً أنه لا يحمل على 
الوجوب إِلَّا بنقل لفظ الأمر . 

والدليل على ما نقوله : أن معرفة الأمر والنبي من غيرهما طريقة اللغة 
والصحابة رضي الله عنهم من أهل اللسان وأرباب البيان » وإذا وجب الرّجوع 


)01 وهو مذهب الجمهور » ورجحه الآمدي : «الإحكام» : 05/ 3١9‏ . 

)2( هو محمد بن داود بن علي أبو بكر الظاهري . كان فقيباً أديياً شاعراً تصدر للفتوى 
ببفداد بعد أيبه » وكان يناظر أبا العباس ابن سريج . له تصانيف » منها : كتاب 
« الوصول إلى معرفة الأصول » . توفي سنة 80ه . ١‏ وفيات. الأعيان» : 4 / 
484 »: (شنرات الذّهب » : 5/١‏ . 


خرلا 


في كون الكلمة أمراً أو غير أمر إلى زهير”© والنابغة © وامرئ القيس 7 . فإن 
برجع في ذلك إلى أبي بكر وعمر9» وعؤان © وعلى "2 رضي الله عنهم أولى 
وأحرى . 

وأما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأن الناس اختلفوا في الأمر : فنهم من 
جعل المندوب إليه مأموراً به » فإذا نقل اللفظ وحمل على الوجوب » لم نأمن 
أن يكون النبي عَِقهِ قد ندب إلى أمر » فاعتقد السامع أن ذلك أمر » فرواة على 
حسب اعتقاده » فلم يَجْزْ حمله على الوجوب . 

والجواب : أن هذا إن منع من حمل قوله : أمرنا رسول الله علقم بكذا 
على الوجوب "الما ذكرته » وجب أن بمنع من حمل روايته قال رسول الله 
عِِتَهِ : « افعل » على الوجوب لجحواز أن يعتقد أن الأمر بمجرّده يقتضي الندب » 


)١(‏ هو الشاعر زهير بن أبي سلمى » واسم سلمى ربيعة بن رباح ابن قرط بن 
الحارث . «طبقات الشعراء» : 5١‏ » (الشعر والشعراء » : ١ه‏ . 

0( هو نابغة بني ذبيان » واسمه زياد بن معاوية بن ضباب ويكنى أبا أمامة . « طبقات 
الشعراء » : 4١‏ » «الشعر والشعراء » : 5١‏ » «الخزانة » : /١‏ 581!. 

(*) هو الشاعر امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي . « طبقات الشعراء » : 
١؛‏ »ء «الشعر والشعراء» : >ج”" . 

(:) هو ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص 
الفاروق . مات شهيداً سنة 7 ه. (الإصابة » : “/ 8١ه‏ » «الاستيعاب ) 
وهامش الإصابة » : /'٠‏ 484 . 

(ه) هو ثالث الخلفاء الراشدين عثان بن عفان بن أبي العاص القرشي ٠‏ ذو النورين . 
مات شهيداً سنة هه . «الإصابة» : 7/ 459 . 

(7) هو رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب » أبو الحسن . ابن عم رسول الله 

وصهره . مات شهيداً سنة ٠‏ ه . (الاستيغاب ) 60 ام 
0) وعبارة م (على الوجوب بكذا) . 
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وقد كانت مع لفمظة «افعل ») قرينة تدل على الندب » فترك نقلها ؛ لأنّ محرد 
الأمر عنده يدل على الندب استغناء عنها » فإِنْ لم يجب التوقف في هذا الموضع لم 
بحب ما قلته . 

وجواب ثان : أن كون الأمر يشتمل على التَّدْبٍ والوجوب طريقة اللغة 
والرجوع في مثله إليهم . 


مسالة : 
الأمر يقع حقيقة على القول والفعل7© . وإليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعى (2) 


وقال ابن خويز منداد 8 الأمر لا ينطلق على الفعل 5 وإليه ذهب أصحاب 
أن حنيفة © , ْ 
والدليل على ما نقوله : قوله تعالى : 9 وَأَمْرَهُمْ شُورى بهم م19 2 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء في أن لفظة الأمر حقيقة في القول المْخصّوص »ء وإنما اختلفوا 
في كونه حقيقة في غيره : «المحصول » : ١‏ ى 9/ 7. 
0 ذهب إلى ذلك المتأخرون منهم » واختاره الآمدي والأسنوي . «نبهاية السول » : 
؟65/1كء «المسودة» : 5دء «الإحكام» : 5/ .١98‏ 
() ذهب جمهرر الفقهاء والأصوليين إلى أن الأمر لا ينطلق على الفعل حقيقة » بل 
يازا » واختاره ابن الحمّام وغيره . 
وني المسألة قول آخر لأبي الحسين البصري ٠‏ وهو : أنه مشترك بين الشيء 
والصفة » وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص . 
واختار الرازي أن الأمر حقيقة في القول المخصوص فتقط : «المحصول » : ١‏ ق 
/١‏ لاء «الإحكام» : */ كماء «خاية السول): ”/ 5556 2 
«المسودة» : ١١‏ » «تيسير التحرير» : /١‏ #4"اء «اللمعتمد» : 9.0" . 
(5) سورة الشورى : 8" . 


فل 


وقوله تعالى : وإذا كاثوا مع عَلَى أمْر جامع ل يَذَهْبُوا بم (0 » وقال 
الشاعر : ١‏ 
ظُلْتْ لا أمري إلى الله كله وإني إليه في الإياب لراغب9) 


والمراد به الفعل . 

ما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأنه لوكان الأمر حقيقة في الفعل كهو في 
القول » لوجب أن يتصرف في الفعل ٠‏ فيقال : أمر يأمر » كما يقال ذلك في 
القول . 

والحواب : هذا قياس في اللغة » وذلك لا يجوز . 

وجواب ثان : وهو أنه لو كان لفظ الأمر في الفعل محازاً منقولاً عن 
القول : لوجب أن يكون تصريفه كتعريفه » لأنّ ما يستعمل فيه لفظ غيره على 
سبيل المجاز جرى عليه في موضع الاستعارة من التصريف ما يحري عليه فيما 
وضع له » ولا لم يتصرف هذا اللفظ في الفعل علمنا أنه ليس بمنقول من القول 
إليه . 

وجواب ثالث : وهو أن من الأفعال ما لا يتصرف » وإن كان حقيقة » 
كقولنا : ليس وعسى . وقولنا : يدع ». بمعنى يترك لا ينطق منه بالماضي » 
وإنما ذلك بحسب ما نطقت به العرب في ذلك كله . 

استدلوا : بأنه لم يستعمل في أنواع الأفعال » وإنما يستعمل في جملتها 


. 517 : سورة النور‎ )١( 
. )لم نبتد إلى قائله‎ 
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علمنا أنه مجاز » ولذلك لا يقال في الأكل أنه أمر » وني المشي أنه أمر» وني 
غير ذلك' من أنواع الأفعال . وإن ا جنس الفعل : إنّه مر . 
فالجواب : أنا لا نسلم أنه لا يقال في أنواع الأفعال إنها أمر » بل يقال 
لماي : ما أمرك ؟ وما شأنك ؟ وكذلك في سائر أنواع الأفعال . 
وجواب ثانٍ7"© : وهو أن هذا ينتقض بالحال » فإن هذه اللفظة تقع على 
جملة أفعال الإنسان دون تفاصيلها وأنواعها » ولم يجب - لأجل ذلك - أن 
يكون محازاً » بل قد الفقنا على أنها حقيقة . 
مسألة : 


الأمر بالشيء نبي عن ضِدَّه من جهة اللمعنى » وعليه عامة الفقهاء9© » 
وقالت المعتزلة : الأمر بالشيء ليس بنبي عن ضِدّو9 . 

والدليل على ما قلناه : أن من أمر زيداً بالقيام » فإن ذلك يتضمّن نبيه عن 
الاضطجاع . لأنه يستحيل أن يكون مضطجعاً مع امتثال أمره في القيام ؛ 
والأمر على سبيل الوجوب والإولزام إذا عُرَيّ من التخيير اقتضى ترك نحريم ترك 
الفعل الأمور به » وهذا معنى كونه نبياً عن ضده . 


| . وفي م (جواب ثان)‎ )١( 

(؟) قال به جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة : « الإحكام » : 
؟!/ ١هاء‏ وناية السول» : /١‏ 78675 » «تيسير التحرير» : /١‏ لام » 
«مفتاح الوصول » : 48 » «المسودة؛ : 149 . 

(0) وإليه ذهب إمام الحرمين والغرّاي وابن الحاجب . وني المسألة أقوال أخرى للعلماء . 
انظر تفصيلها : المصادر السابقة » و «المنخول» : ١5٠‏ » «التّمهيده : 4٠‏ » 
والمعتمد» : /!اهة » «إرشاد الفحول » : .١٠١١‏ 


تقل 


ما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأنه لما كانت صيغة الأمر غير صيغة 
النبي » استحال أن يكون الأمر بالشيء نميا عن ضده . 
والجواب : أنا لا نقول : إن صيغة الأمر هي صيغة النبي ٠‏ وإتما نقول : 


ِنَّ الأمر بالشيء ء يقتضي البيّ عن ضدّه من جهة المعنى على ما بِينّاه . 


مسائل اللبي 


ا لصي ل . فإذا وردت متجردة عن القرائن » اقتنضت 


ل دي 


الأمر 3 فأغنى عن إعادته 9 , 


فق 


6 
افق 


هي : (لا تفعل ) » وتستعمل في سبعة معان : التحريم » الكراهة , الدعاء » 
الإرشاد » التحقير » العاقبة » اليأس ء «الاحكام» : */ 504 » «ناية 
السول » : ”*/ 99# . 

وإليه ذهب الجمهور . وبه قال الشافعي والرازي والآمدي وغيرهم . وني المسألة 
أقوال أخرى , هي : أنها تقتضي الكراهة , أنها في القدر المشترك بين التحريم 
والكراهة » أنها موضوعة لأحدهها لا يعلم بعينه » أنها للاباحة » والوقف . 
« الرسالة» : ١١15اء‏ وجمع الجوامع » : /١‏ 47” ء «نهاية السول» : /١‏ 
١» 4‏ «التّمهيد» : 584 »2 « شرح تنقيح الفصول» : 158 » «المحصول» : 
اق ؟/ وكوف «الإحكام» : ؟/ 5لاا. 

وفي (م) : (كراهة) . / 

راجع مسائل الأمر المتقدم » فالخلاف الذي جرى فيا جار هو أيضاً في اللبي . 


١) 


مسألة : 

البي عن الشيء يقنضي فساد النبي عنه » وبهذا قال : القاضي أبو 
محمد » وجمهور أصحابنا » وأصحاب أبي حنيفة » والشافعي . وبه قال 
الشيخ أبو بكر بن ور 000 وقال القاضي أبو بكر » وأبو عبد الله الأدوي » 
والقاضي أبو جعفر السمناني » وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي : إن 
لهي عن الششيء لا يقتضي قساد المنهي؟ عنه 0© © 


والدليل على ما نقوله : ما روي أن الني عله قال : « من عَمِلَ عملا 
ليس عَلَيِه أمرنا ١‏ مر © ؛ ومعلى (رد) : فاسد » ويقال : رَدَّ فلان 


» ونسب الآمدي وغيره القول بذلك إلى جاهير الفقهاء » وجميع أهل الظاهر‎ )١( 
وجاعة من المتكلمين . والمستصفى » : ؟/ هىء «الإحكام؛ : 9/ هلالا‎ 
.4485 /:9 شرح تنقيح الفصول » : ##/ا١ ء «المحصول» : اق‎ « 

0) هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير » من أصحاب الوجوه في 
المذهب الشافعي كان محدثاً فقيباً أصولياً لغوياً شاعراً » له كتاب في أصول الفقه » 
وله شرح الرسالة . توي سنة هوم ه . « طبقات الشافعية» : 7/ ١75‏ »2 وفيات 
الأعيان» : 4/ ٠7,ء‏ وشنرات الذهب» : #/ ١ه.‏ 

م) ونسب الآمدي القول به إلى المحققين من أصحاب الشافعي كإمام الحرمين » 
والغزالي . وبه قال أبو الحسن الكرخي وكثير من الحنفية وعامة المتكلمين » ونسبا. 
الرازي إلى أكثر الفقهاء . وقال أبو الحسين البصري : إنه يقتضي فساد المهي عنه 
في العبادات دون العقود والايقاعات . واختاره الرازي . ولبعض الحنفية وغيرهم 
أقوال وتفصيلات أخرى . انظر : « الإحكام » : ؟9/ 8لالاء «المستصفى » : 
؟/ هىء المحصول»: : ١ق‏ 7/ 485 ء «تيسير التحرير» : /١‏ ١لا"‏ » 
والمعتمد؛ : ٠ل/اا.‏ 

(4) أخرجه مسلم في والأقضية» : 0ه/ +18 » وني رواية أخرى لمسلم ( من أحدث 
يي أمرنا) » وابن ماجة (84١)ء‏ وأبو داود بلفظ آخر . 


١ 


على فلان في تأليفه ومقالته إذا أفسد ذلك . 

ودليل ثان 17 لني عن الشيء يني الاإباحة له والأمر به » ولا دليل ني 
الشرع يدل على إجزاء الفعل وصحته غير الوباحة والأمر به . وذلك للنبي » 
فوجب لذلك دلالة النبي على فساد المنبي عنه » فإن قيل : إن خبر الله تعالى 
عن إباحة الفعل يدل على صحته ء قيل له : إن الخبر عن إباحة الفعل لا 
يتضمّن الإباحة له » وإنما صار مباحاً بالإباحة لا بالخبر عن الإباحة . 

ودليل ثالث : وهو أن النبي من الباري تعالى إذا ورد في تمليك ببع » أو 
نكاح , أو هبة اقتضى ذلك منع التّمليك وإيطاله » فدل على فساد العقد 
البي عنه , 

دليل رابع : وهو اتفاق الأمة على الاستدلال بالنبي الوارد في القرآن 
ال ال تاد اتوي بع دوكر ريغال كل لحيو رن ادن ولاك 
استدلالهم على فساد عقد الربا بقوله تعالى : 9 وَدَرُوا ما بي مِنَ الربا م 29 ع 
وبنبي الني عله عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا ') . واحتجاج 'عمر في 
نحريم نكاح المشركات وفساده بقوله تعالى : 8 ولا تَنْكحوا المشتركات 4 © 6 


6 : سورة البقرة‎ )١( 

20 أخرج مسلم في 0 عن أي هريرة رضي الله عنه ء» قال : قال رسول الله 
عه : « الذهب بالذهب وزناً بوزن » مثلاً بمثل » والفضة بالفضة وزناً بوزن ع 
مثا بمثل فن زاد أو استراد فهو رباء . « صحيح مسلم» »: ه/ 1#: . وكذلك 
أعرجه ابو داود (544) ء والترمذي في أبواب البيوع : ه/ » ومالك 

في البيوع : «الموطأ» : 4 ء والدارمي في البيوع : »/ 7008 . 

© سورة البقرة : ١‏ 


١1 / 


واستدلالهم على فساد بيع الغرر بالنبي عنه 20 » وفساد نكاح الأمهات والبنات 
والجمع بق السو يي التكاح . بابي الوارد في ذلك9© . 

أما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأنه لوكان موجب النبي » ومقتضاه 
في اللغة فساد المبي عنه لوجب أن يكون ذلك قرينة أخرجته عن ذلك » فقد 
أخرجته عن الحقيقة إلى المحاز . ولوجب أن يكون النبي عن الصلاة في الدار 
المغصوبة » والذبح بالسكين المغخصوب محازً لا حقيقة . 

والجواب : أن المحاز ما نجوز به عن موضوعه واستعمل على غير وجهه . 
وإذا كان مقتضى ابي فساد المبي عنه ودل الدليل في موضع على صحته » 
فلم يستعمل في غير موضوعه ء ولا استعمل في غير وجهه ١‏ وإِنّما دل الدّليل 
على إبطال بعض أحكامه , ىا أن النبي إذا اشتمل على أشياء » تم استخرج 
الاستثناء منها بعضها لم يخرجه ذلك عن الحقيقة إلى انحاز » لاوبطاله بعض 
أحكامه » فبطل ما تعلقوا به . 


)١(‏ الوازد فيما روي عن أبي هريرة » قال : نبى رسول الله ميت عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر . 
والغرر معناه : الخداع الذي هو مظنّة أن لا رضا به عند تحققه ٠‏ فيكون مِنْ 
أكل امال بالباطل » ويتحقق قٍ صون كثيرة : « سبل لخادم : #"#/ .١٠6‏ 
(؟) بقوله تعالى الله َلك أمهائكُْ وباك وأخوائكم 0 وخالاتئكم » 
وبَناتُ الأخ وبّنات الأخت ت وأتهائىم لاني أَرْضَمَْكٌُْ وأَعوائَكٌمْ مِنَ الرْضاعَةٍ 
وأتّهات نسائكم ورَبائِكمْ اللاتي في حُجُوِكٌْ 1 : نسايكم اللاني دحك بهن ء 
فإِنْ لم تَكُونُوا حلم بهت قلا ناح لَك وحَلائل ناكم الَذِين 2 | أضلابك 
وأنْ تَجْمَعُوا يَيْنَ الأختين إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كان عَفُوراً رَحِيمَا 4 » سورة 
النساء : "8# , 


١778 


[ باب ] 
3 
ذكر العموم وأقسامه وأحكامه 


وقد ذكرنا أن المحتمل على حَرْبين : ظاهر وعموم » وقد تكلمنا على 
الظاهر » والكلام ها هنا في العموم . 


فصل 

اعلم أن العموم ثمانية ألفاظ (© : 

لفظ الجمع : كلمسلمين » والمؤمنين » والأبرار » والفجار . 

ولفظ الجنس : كالحيوان » والابل » والناس . 

والألفاظ الموضوعة للنني » نحو قولك : ما جاءني من أحد 

والألفاظ البمة : ك «من ») فيمن يعقل » و(ها) في ما لا يعقل » 
و«أي) فبما » و«أين» قُ المكان » و(متى) قُ الزمان » و «هذان») » 
ودهؤلاء). 


والأسماء الموضوعة للاستيعاب : كالكل » - اقول الول 
والاستيعاب » والاستيفاء » وضمير التثنية . 


2)١(‏ وذكر القرائي أن أدوات العموم عشرون صيغة . انظر تفصيلها « شرح تنقبح 
الفصول » : م 


4 ». إحكام الفصول جيل 


والجمع : نحو قولك : أنها » وأنتم » وعليكا » وعليكم . وما جرى 
محراه . 

والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام » وهذا على حزيين : فإن علم أله 

أريد به العهد حمل عليه » وإن لم ترد معه قرينة تدل على العهد فقد اختلف 
أصضحابنا فيه : 


فذهبت طائقة : إلى أنه إذا ورد عامًا من الجنسين(© حمل على الواحد » 
وبه قال الجيّاني 9 . 


وذهبت طائفة : إلى أنه يحمل على العموم واستغراق الجنس وهو 
الصحيح . وبه قال أبو إسحاق الشيرازي 9" . 
والدليل على ذلك : أن قولنا : «رجل » يقع حقيقة لكل واحد من 


. وعبارة (م) : (من القولين)‎ )١( 

[ف4 م أهتد إلى أصولي يحمل هذه النسبة قبل عصر الباجي » وقد اشتهر بهذه النسبة أبو 
على الحسين بن محمد الغساني المعروف بالجياني » وهو معاصر للباجي » ومن 
تلاميذه » وهو فقيه حافظ » ومن أئمّة الحديث والأدب » حدث عنه القاضي 
عياض » وأجازه. ومن مصنفاته : «تقييد المهمل 2» وكتاب «رجال 
الصحيح » . توفي سنة 494 ه . ولعله هو اللمراد هنا . ووفيات الأعيان» : "/ 
١مرء‏ وشجرة النور» : ١17‏ » وهدية العارفين» : .#١١ /١‏ 

فيه وإليه ذهب الجمهور » واختاره ابن برهان » والمبرد » وأبو الطيب ٠‏ وابن 
الحاجب » ونسب إلى الجبائي : «جمع الجوامع » : 4١١ /١‏ د«المحصول»: 
زق ؟*/ ؟كوه2 «تتيسير التحرير» : 79١8© /١‏ 2 «المسودة» : ٠١8‏ »© 
«المعتمد » : 7٠07‏ . وفي المسألة قول آآخر لإمام الحرمين والغزالي » وهو : أن ما 
يمير لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس بالهاء كالتمرة والتمر » فإذا عري عن الهاء 
اقنضى استغراق الجنس : «المنخول » : ١44‏ ء وجمع الجوامع » : .4١ 5 /١‏ 


فين 


الجنسين » فإذا دخلت الألف واللام » ولم تقتضي إِلّا العهد » أو استغراق 
الجنس » ولم يكن ثم عهد يعلمه » ولا فائدة تصرف إليها الألف واللام وجب 
حملها على استغراق الجنس ٠‏ لأنْ ترك ذلك مبطل لفائدة الكلام وموضع 
دخول الألف واللام وحمل الكلام على ما فيه فائدة أولى . ْ 
ودليل ثان : وهو أن دخول الألف واللام يفيد التعريف بلا خلاف بين 
أهل اللسان » وذلك يكون على ضَربين : ْ 
إما أن يراد به تعريف الجنس وتمييزه من مثله » وذلك لا يكون إِلّا بعهد 
والثاني : أن يراد به تمييز الجنس من غيره من الأجناس » وذلك لا يكون 
إِلّا باستيعابه » فإذا لم يكن العهد لم يكن بد من حمله على العموم . 


أما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأن الواحد إذا عرف بالعهد وقع عليه 
الرزجل حقيقة » وما وقع على الواحد لا يجوز أن يقع حقيقة على الجنس . 

والجواب : إن هذا يبطل بطائفة » فإنها تقع على الواحد حقيقة » وعلى 
الجماعة حقيقة » وكذلك » ذود يقع على الواحد حقيقة وعلى الماعة حقيقة . 

وجواب ثان : وهو أن لفظة «رجل » لا توجب الاستيعاب » وإئما يوجب 
ذلك الألف واللام » لأنها تعرف بالاستيعاب » أو العهد . ولا خلاف في 
ذلك » فإذا لم يكن ثم عهد يعلم اقتضت الاستيعاب والعموم . 

استدلوا : بأن اللام لا تفيد أكثر من تعريف التكرة » فإذا كان النكرة لا 
تقتضي إِلَّا واحداً » فكذلك ما عرف بالألف واللام . 

والجواب : أن هذا يبطل باسم الجمع إذا دخل عليه الألف واللام » فإنه 


١ 


لا.يقتضي أكثر من التعريف » ومع ذلك فإِنْ المعرَّفَ يقتضي استيعاب الجنس » 
والمنكر منه لا يقتضيه . 

وجواب ثان : وهو أن دخول الألف واللام لا تفيد أكثر من التعريف كلام 
صحيح » إِلّا أن التعريف يكون على ضربين : بالعهد أو باستغراق الجنس » 
فإذا لم يكن نَم عهد وجب أن يكون تعريفه باستغراق الجنس . 

استدلُوا : بما رُويَ عن ابن عباس(" أنه قال في قوله عزّ وجل : «١‏ إذ 
براي" ٠‏ «آن يغب عْسِرٌ يُسْرَيْنٍ 20 » قالوا : لو لم يكن الثاني 
هو الأول » لم يجحر ذلك . 

والحواب : أن هذا حجة لنا » لأن العْسر لما دخلت عليه الألفُْ واللام » 
حَكمْ فيه باستغراق الجنس » ولذلك قال : إن الثاني هو الأول . واليسر الذي 
[ ليس ع2 فيه الألف واللام لم يُحكم للفظ الأول فيه باستغراق الجنس . 
ولذلك قال : إن الثاني غير الأول » فثبت ما قلناه . 


مسالة : 


ذا ع6 


إذا ثبت ذلك » فهذه الألفاظٌ موضوعة للعموم » فإذا وردت » وجب 
حملّها على عمومها إلا ما خَضّه الدليلٌ . هذا قولُ جمهور أصحابنا » كالقاضي 


. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي . توي بالطائف سنة 8ه‎ )١( 
والإصابة » : 7/ .ممم‎ 

؟) سورة الشرح : » 

0 «تفسير القرطبي» : /8١‏ لا١31.‏ 

(5) لفظة (ليس) سقطت من الأصل و(م) » وزيادتها ضرورية ليستقبم الكلام . 

(0) لفظة (الأول) لم ترد في م. 


ضن 


أبي محمد )6 والقاضي أن الحسن 4 والشيخ أبي تمام وغيرهم 4 وهو مذهب 
عامة المقهاء » وهو قول الك رحمه ابن 09) ٍ 


وقال القاضي أبو بكر » والقاضي أبو جعفر : ليس للعموم صيبغة يقتضيه 


مجردها » وإذا وردت هذه الألفاظ لم يَجْرْ حملها على العموم ولا غيره إلا 
بقربنة تدل على المراد بها . وقد صرح الشيخ أبو بكر بن فورك بالقول 
بالعموم » فقال في «أصول الفقه 290 : إذا ورد اللفظ تومل وطلبت أدلة 
الحصوص ء. فإن عدمت حمل على العموم » وحكى ذلك عن أبِي 


العباس 


إفة 


6 
فى 


لا 


وهو مذهب جمهور الأصوليين » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وداود الظاهري » 
وأكثر المتكلمين . وهو الراجح : «المعتمد» : ١98 /١‏ ء «التّمهيد» : ١و0اء‏ 
«الإحكام» : ”7/ 99# ء «المسودة» : هم » «إرشاد الفحول» : ١١6‏ . 
وهو قول لأبي الحسن الأشعري . واختاره الآمدي . ونقل عن أبي الحسن 
الأشعري والقاضي الباقلاني قول آخرء وهو: أن اللفظ مشترك بين العام 
والخاص . وقال ابن المنتاب ومحمد بن شجاع البلخي : ليس للعموم صيغة 
تخصه » وإن الصيغ المذكورة هي في الخصوص » وهو أقل الجمع » إما اثنان أو 
ثلاثة على الخلاف ني أقل الجمع » ولا يقتضي العموم إِلَا بقرينة . والقائلون بالوقف 
لهم أقوال كثيرة في محل الوقف . انظر : «المنخول» : ١1"‏ » «التّمهيد» : 
١‏ » «الإحكام) : ”7/ 9#لاء «فواتح الرحموت) : /١‏ 80« » 
«التبصرة » : ٠١5‏ » «إرشاد الفحول» : ١١١ا.‏ 

أحد الكتب الى صنفها ابن فورك في أصول الفقه . تقدمت ترجمته . 

هو أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس اليغدادي . كان يفضل على جميع أصحاب 
الشافعي حتى على المزني . له مصنفات كثيرة . «وفيات الأعيان» : /١‏ 255 
وطبقات الشافعية » : 19/ 69م . 
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والدليل على ذلك قوله تعالى : إن مُهْلِكُوا أل هذه القَرْيَةْ إن أهلّها 
كانوا ظالمينَ » قال إِنَّ فيها لوا بم () » وجه الدليل منها : أن إبراهم عليه 
السلام حملها على العموم » وأشفق من ذلك ٠»‏ ولا يجوز أن يكون اقترنت 
باللفظ قرينة للعموم » لأنّ ذلك يُمنع التخصيص . 

ودليل ثان : وهو أنه لما نزل قوله تعالى : « إِنْكُمْ وما تَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
حَصَبُ جَهنَمْ أَُمْ لها واركون 4" . 

قال عبد الله بن الزبعري9 : والله لأخصمن محمداً فجاء إلى رسول الله 
عله » فقال : قد عُبِدَ المسبيح وعدت الملائكة » فيدخلون النار » فأنزل الله 
تعالى : « إن الّْذِينَ سَبقَت سَبْقَت لهم نا الحُستى أُولئِكَ عَنْها مبْعَدُون 9# » وجه 
الدّليل مِنْ ذلك أنه احتج على الني عَِقمِ بعموم اللفظ » وهو من أهل 
اللسان » ولم ينكر ذلك عليه الني عَُْهِ » وإنما أجيب بالتخصيص . 


دليل #الك" ها روي أن منان...بن. مظعون 60 أتقيد 


, ”م‎ - #١ : سورة العنكبوت‎ )١( 

9) سورة الأنبياء : 4 . 

فيه قر بعدااةنين: الزدري بن فسن أبن عدي القرشي السهمي . كان من أشعر 
قريش » وكان شديدا على المسلمين » ثم أسلم عام الفتح . «الإصابة» : / 
م" . 

(5) الآية من سورة الأنبياء : ٠١١‏ . وانظر القرطبي : /١١‏ "4#" 2 و( مجمع 
الروائد » : /ا/ 548. 

(ه) هو عثهان بن مظعون بن حبيب الجمحي . صحابي توثي في السنة الثانية من 
المجرة : «الإصابة » : 17 / 454 . 


نان 


ا 3 / لفق 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل9" . 
5 2# 
فقال صدق ٠»‏ واأنشيد : 


وكل نعيم لا محالة زائل 


فقال : كذب . نعيم الجنة لا يزول » ولو لم يكن قول الشاعر اقتضى 


دليل رابع : اتفاق الصحابة وأهل اللغة على القول بالعموم » ولذلك كانوا 
يستدلون في كل ما يرد عليهم من الأمر والأخبار » ولا يرجعون فيه إلَّا إلى بحرّده 
وظاهره » وعلى ذلك عملوا في قوله تعالى : « يُوصِبِكُم الله في أَوْلادِكُمْ للذّكْر 
مبْلُ حَظّ الأنييْن 4<" , وني قوله تعالى : ط اَن والرّانني فَاجْلِدُوا كل واج 
مِْهُمًا مائة جَلْدَةِ بم 07 ٠‏ وني قوله تعالى : انوا الله وََرُوا ما بَقّيّ مِنَ 
الزّبا 94 » وقوله تعالى : «لا تفتلا الصَّيْدَ الثم حرم 0# . وقوله 
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)١(‏ هذا صدر بيت للشاعر لبيد بن ربيعة من قصيدة يرثي با النعهان بن المنذر . وعجز 
البيت المذكور بعده وهو : «وكل نعم لا محالة زائل » . انظر : « الاإصابة » : 
خ«/ بم و؟/ 455 ء ووالشعر والشعراء» ١١#  :‏ » و« العقد الفريد» : 
ه/ *7؟ .2 و«الخزانة » : /١‏ و#م- (ع”#. 

(0) سورة النساء : .3١١‏ 

)6 سورة النور: 5 . 

(14) سورة البقرة : 318 . 

(©) سورة للمائدة : 98 . 


عل ١‏ دلا وَصِيّةٍ إوارث 0( وقوله َكل : ولا تكح المرأة على عمتها أو 
ان 

فإن قيل : إن هذه الآيات والأخبار لم تحمل على عمومها بمُجردها ٠‏ وإما 
حملت على ذلك بقرائن اقترنت بها . 

قلت : هذا خطأ . لأنّ الصحابة كانت تحاجُ بعضها بعضاً ٠»‏ وتطالبها 
بالعموم » ولا ينكر ذلك أحد منها » ولذلك رُوي عن عمر رضي الله عنه » أنه 
م ال ا ا ا : كيف تقاتلهم 
وقد قال رسول الله عَللم : ١‏ أت أن قل الئاس حى يَمُولُوا : لا إله إل 
الله » فإذا قالوها عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وأَموالهُم إلا بِحَقّها ؟) 29 ٠‏ فطالبه 
واحتج عليه بالعموم » ولم ينكر ذلك أحد من الحاضرين » ولا سأله أبو بكر ولا 
أحد منهم : هل شاهد من الني عَنّهِ قرينة تدل على العموم ؟ وَإِنّما قال له : 
إن منع الزكاة من جملة الحق . 

وجواب آخر : وهو أنه لو لم يدل اللفظ على العموم » وإنّما دلت عليه 


)0غ( أخر جه مالك يُ الأقضية «الوطأ» : 2 وأبو داود في الوصايا : 
(410700؟1)ء والترمذي في الوصايا : م/ ه0” ء والنسائي في الوصايا : 7 / 
48»ء وابن ماجة (#الا). 

(؟) أخرجه مسلم في النكاح : 5/ موء وأبو داود (058١؟)ء‏ والترمذي في 
النكاح : ه/ 5هء والنسالي في النكاح : 5/ موء وابن ماجة : 
(9؟١١)ء‏ ومالك في النكاح : «الموطأ» : 44٠‏ . 

(0) أخرجه البخاري في وجوب الركاة : “/ ١٠‏ » ومسلم في «الإيمّان» : /١‏ 
مم2 والترمذي في الاريمّان : لل/ مك2 وأبو داود : 755٠(‏ ) » وابن ماجة 
(١لا)-‏ (لالاوطع)ء وأحمد (50) . 


أشن 


القرائثُ لوجب أن تنقل القرائن » لأنها هي المقصودة والئي 2 فيها الحجة , 
ويعول 5 الاستدلال عليبة دون الألفاظ التي لا فائدة فيبآ » وا رأيناهم يحتجون 
بألفاظ العموم ويعولون عليها » علمنا أن معنى العموم يستفاد منها . 

دليل خامس : وهو أن صحة الاستئناء في هذه الألفاظ دليل على 
استغراقها الجنسي نحو قوله : اقتلوا المشركين إِلّا لمعاهدين » ومعنى الاستثناء : 
أن يخرج من الخطاب ما لولاه لَدخل فيه » يدل على ذلك قوله تعالى : «9 فلبث 
فيهم أَلْف سه إِلّا حَسِْينَ عاماً 94 » فلولا الاستثناء لكان حكم الخمسين 
حكم الألنئ كلها » فثبت بذلك أن إطلاق اللفظ يتناول الكل . 

فإن قيل : إنما صح الاستئناء لجواز تناول اللفظ له » لأنه متناول له » لا 
لأنه مُتناول له © . 

قلنا له : يبطل بألفاظ الكرّة نحو قولك : رأيت رجلاً » لا يجوز أن 
تقول : رأيتُ رجلاً إلا بني كم 2 » وإن كان هذا اللفظ يجوز أن يتناوهم . 

فإن قيل : لوكان اللفظ لاستغراق الجنس لوجب إذا قال : اقتلوا المشركين 
إلا فرقة » أن يجب قتل جميع المشركين . للأمر”© بقتلهم ولا يجوز قتل أحد 
منهم ؛ لأن الفرقة تصح أن تقع على كل أحد © منهم » وهذا محال . 


(م) وني (م) : (لأنه متناول ) . 

)5( بنو ميم قبيلة من قبائل العرب . 

(ه) وعبارة الأصل و(م) : (جميع المشركين نحو للأمر) » والصواب حذف كلمة 
[ نوع لزيادتها . 

(5) وفي (م) : (واحد). 


يضن 


والجواب : أن هذا غلط » لأنه يجوز أن يعدل عن الظاهر مِنَ العموم إلى 
التخصيص بدليل » ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يستئني جميع المستثنى منه . فإذا 
قال : إلا فرقة علمنا أنه لم يرد بالفرقة الجميع » وإتما أراد بذلك البعض » 
فيكون هذا قرينة يعدل بها عن العموم إلى الخصوص . 

وجواب ثان : وهو أن قولنا : « إلا فرقة » نكرة » والنكرة لا تقتضي 
العموم على ما سنذكره . 

دليل سادس : وهو أن العادة مستقرّة على أن ما دعت إليه الحاجة أكثر 
كانت النفوس به ألهج وإليه أسرع » وألفاظ العموم واستغراق الجنس مما تدعو 
الحاجة إليه » لأنه ما يتعرف ني الكلام » فيبعد بمستقر العادة أن لا يكون له 
ألفاظ يتفاهمون بها مع شدّة حاجتهم إليها . 

دليل سابع : وهو أنه لا يخلو اللفظ المدعى للعموم أن يكون موضوعاً 
للعموم أو للخصوص أو مشتركاً بينهها . وقد بطل القول بالخصوص بيننا 
ويينكم ٠‏ ولا يجوز أن يكون مشتركاً بينهها » لأنه لا يخلو أن يكون على المراد به 
دليل أو لا دليل على ذلك » ويستحيل ألا يكون على ذلك دليل » لأنّه لا 
' يصح أن يعلم حيئئذ خصوصاً ولا عموماً » ويستحيل أن يكون عليه دليل ؛ 
لأنه لا يخلو أن يكون الدليل لفظاً أو قريئة تقترن به من شاهد الحال » ويستحيل 
أن يكون لفظاً » لأنه إن كان لفظاً يستغرق الجنس » فقد سلموا أن للعموم 
صيغة في بعض الألفاظ » وإن كان(" ذلك اللفظ ليس بموضوع للعموم » 
احتاج إلى لفظ ثان يعلم به » واحتاج الثاني إلى ثالث » واحتاج الثالث إلى 
رابع » وهكذا إلى غير غاية . وهذا باطل باتفاق » ويستحيل أن يكون ما يدل 
)١(‏ لفظة (كان) لم ترد في (م). 
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على المراد من العموم بشاهد الخال ؛ لأنا نحن لا نشاهد الحال » فعلم المراد 
بذلك من خصوص أو عموم . ولا ينقل إلينا قرائن شاهد الحال » ولا نقل إلينا 
في شيءِ من الآيات والأخبار » أن هذه محمولة على العموم بدليل شاهدناه 
اضطررنا إلى ذلك ٠‏ وهذا يؤدي إلى أن لا نعلم اليوم عامًا من خاص » وذلك 
باطل . وإذا بطلت هذه الأقسام كلها ل يبق إِلّا أن يكون اللفظ عجرده بقنضي 
العموم والاستغراق . 

أما هم . فاحتج من نصر قولهم : بأنه لا يخلو إثبات صيغة العموم بأن 
يكون بالعقل ٠‏ أو بالنقل » ولا يجوز إثباتها بالعقل ؛ لأنه لا محال له في إثبات 
اللغات » ولا يجوز أن يكون بالنقل ؛ لأن النقل تواتر واحاد » ولا تواتر فيه ؛ 
لأنه لو كان لعلمناه كا علمتم » ونقل الآحاد لا يُعْبَلُّ في مسائل الأصول » 
فبطل إثباتها . 

والجواب : أن هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك بين العموم 
والخصوص في هذه الألفاظ . 

وجواب ثان : وهو أنا قد علمنا ذلك بالأدلة الي ذكرناها قبل هذا . 

استدلوا : بأن هذه الألفاظ ترد والمراد بها العموم » وترد والمراد بها 
البعض » فلا يحوز حملها على أحد محتمليها إِلّا بدليل كاللون لمّا احتمل البياض 
والسواد وغير ذلك من الألوان لم يجز حمله7© على أحدها إلا بدليل . 

والحجواب : أن هذا يبطل بالظاهر » فإنه يرد » والمراد به ما هو ظاهر فيه » 
ويرد والمراد به ما هو محتمل له » ثم يَحْمَلَ على ظاهره دون محتمله بغير دليل . 


١م‎ 


وجواب ثان : وهو أن اللون يتناول الحمرة والسواد وغيرهما تناولاً واحداً 
ليس هو في بعضها أظهر منه في سائرها » ولذلك وجب التوقف فيه : وليس 
كذلك فيما عاد إلى مسألتنا » فإنَّ لفظ العموم في استغراق الجنس أظهر » 
بدليل ما تقدم . 

استدلُوا : بأنَّ هذا اللفظ لو كان يقتضي استغراق الجنس لما حسن فيه 
الاستفهام . وقد أجمعنا على حسن الاستفهام فيه » فثبت أنه لا يقتضي بجرده 
استتزاق الحنس . 

والجواب : أنه يحسن السؤال ؛ لأنه محتمل للبعض » كا يحسن السؤال في 
الظاهر لكونه محتمل الغير ظاهره . 

استدلوا : بأن هذا اللفظ لو كان موضوعاً للعموم لما جاز تخصيصه من 
الكتاب » والسنة » والقياس ؛ لأنه إسقاط ما ثبت بالقرآن » وذلك لا يجوز 
بالسنة والقياس ٠‏ كا لا يجوز النسخ بمما . 

والجواب : أن هذا يبطل بالظاهر » فإنه يحوز العدول عن ظاهر الكتاب 
بدليل السنة والقياس » وإن كان ني ذلك إسقاط ما تناوله لفظ الكتاب . وكل 
جواب لكم عن هذا » فهو جوابنا على ما( ألزمتموه . 

و ا اح حر ل 0 
أقوى منه » والتخصيص بيان معنى اللفظ حار بالسكّة ؛ والقياس كتأويل الظاهر . 


1١5٠ 


فصل 
هذا قول عامة شيوخنا إِلّا ما حكيناه عن أبي بكر محمد ابن الطيبه . 

وقال أبو الحسن بن المنتاب المالكي : يجب حمل هذه الألفاظ على أقل ما 
يتناوله اللفظ ”© . وكل دليل ذكرناه على أصحاب الوقف » فهو دليل عليه .. 

ما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأن أقل الجمع ثلاثة » ولا يشك في أن 
ذلك المقدار مراد باللفظ » وما زاد على ذلك مشكوك فيه » فلا يحمل اللفظ 
عليه إلا بدليل . 

والجواب : أن قوله : ١‏ الثلاثة » متيقنة دعوى لا دليل عيبا » لأنْ الذي 
بقتضي حمل اللفظ على الثلاثة يقتضي حمله على ما زاد » وهو : أن اللّفظ 
موضوع للجمع » وليس في اللفظ ما يختص بالثلائة » فيحمل عليها » وإما 
يحمل على الجنس كان ثلاثة أو أكثر مِنْ ذلك . 

وجواب آخر : وهو أن لا نسلم أن الثلاثة متيقنة » لأن التخصيص يطوي 
على العموم حتى يبقى أقل من ثلاثة » فبطل ما قالوه . 

استدلُوا : بن لفظ الجميع لو اقتضى العموم لوجب إذا قال : لفلان 
عندي دراهم ألا يقبل منه ثلاثة دراهم » ولما أجمعنا على أنه يقبل منه ثلاثة 
دراهم » علمنا أن اللفظ محمول على أقل ما يتناوله . 

والحواب : إن هذا يعارضه : أنه إذا قال لوكيله : من دخل الدّار فاعطه 
درهماً » وجب عليه أن يدفع إلى كل داخل في الدار درهماً » ولو ثبت ما قلته لم 
يدفع إلا إلى ثلائة فقط » وهذا باطل باتّفاق . 


. ١١8 : وإليه ذهب محمد بن شجاع البلخي من الحنفية . «إرشاد الفحول»‎ 0١ 


حل 


وجواب ثان : وهو أن قوله : دراهم نكرة ولا يحمل على استغراق الجنس 
إلا المعرفة » ولو قال له : عندي الدراهم لم يحمل على العموم » لأنه قد عَلِمْ 
من جهة العرف معرفة قطع أنه لم يرد العموم » فوزانه استغراق الجنس » فكان 
ذلك قرينة تدل على التخصيص ٠‏ وقد قيل : إن يُمينه دليل على أنه لم يرد 
العموم » فوزانه من مسألتنا أن يرد لفظ العموم ومعه قرينة تدل على 
التخصيص . 

مسألة : 

أسماء الجموع إذا جردت عن الألف واللام لم تقتض العموم" . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تقتضي العموم”" . 


000 3 


(01) عند جمهور الأصوليين . وهو الصحيح عند الفقهاء » فيحمل على أقل الجمع » 
وهذا الخلاف هو في الجمع المنكر في الإثبات . أما الجمع المنكر في النني » فلا 
خلاف في أنه للعموم : وجمع الجوامع /١ : ٠»‏ 8١ذةء‏ «تماية السول» : ” / 
4" . 

)٠(‏ به قال الإمام الغزالي وفخر الإسلام البزدوي وغيرهما ؛ لأنهما لا يشترطان في العام 
أن يكون مستغرقاً . 

وقال الجبائي : وهو يشترط الاستفراق في العموم أنه عام » والحق كما قال 
صاحب مس الثبوت : إن الخلاف بين الجمهور والاماميين : الغزالي » وفخر 
الإسلام » ومن .وافقها لفظي ؛ لأنهيا - مع من وافقها - اكتفوا بتسمية اللفظ 
عامًا بانتظام جمع من المسميات غير شارطين الاستغراق » والجمهور شرطوا في كون 
اللفظ عامًا أن يكون مستغرقاً في تناول كل ما يصلح له . والخلاف بين الجمهور 
والجبائي : معنوي ؛ لأنه مع اشتراطه في العموم الاستغراق قال : إِنَّ الجمع المنكر 
عام » وأثبت له الاستغراق . «كشف الأسرار» : 07/ 1غ «فواتح 
الرحموت » : /١‏ 58” ء «تنمهاية السول» : ”“/ 4090" » «التّمهيد» : 
٠*ء‏ «المحصول» : ١ق‏ ؟/ 5(5ء «العتمده : 7098 . 


١." 


والدليل على ما نقوله : أن الاسم المنكر لوكان يقتضي اللحنس كله لا كان 
نكرة ؛ لأن الجنس كله معروف » وهذا لا يسمى نكرة إذا دخله الألف 
واللام . 

احتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من هذا الجنس من هذا اللفظ » ودل 
على أنه يقتضي جميع الجنس . 

والحوات:: آنا لا نسم » فإنه27 لا يصح الاستثناء من امم الجمع إذا تجرد 
عن الألف واللام . فإذا قال كل رجالاً إلا زيداً لم يحر. 

مسألة : 

اللفظ العام إذا ورد وجب الْعَرَ فيه » فإذا غلب على الظن تَعَريه من 
القرائن حَمِلَ على عمومه » ولا يحكم بذلك قبل النظر فيه . ولا قبل أن يغلب 
على الظن تعريه من قرائن التخصيص هذا الظاهر من قول أصحاب 
الأصول 29 . 

وقال أبو بكر الصيرني : يحمل على العموم بوروده" . 

والدليل على ما نقوله : أن الذي اقتضى العموم تحرد هذه الصيغة عم 


)١(‏ وفيٍ (م): (بأنه). 

(؟) وقد نقل الغزالي » والآمدي . وابن الحاجب » الإجاع على ذلك . وني نقل 
الإجاع نظر؛ فقد ذكر أبو الوليد الباجي الخلاف في ذلك » وحكاه أيضاً 
الشيرازي » والقخر الرازي ٠‏ وأبو إسحاق الاسفرائيني » «التبصرة» : ١14‏ » 
«فواتح الحمورت» : /١‏ 757 » «التّمهيد» : 8ه" » «نهاية السول» : ؟ / 
4١*‏ » «تيسير التحرير» : /١‏ "0ا. 

() وهو منقول عن بعض الحنفية » ونيب القول به إلى البيضاوي والآمدي ء انظر 
المصادر السابقة » و«إرشاد الفحول» : ١"‏ . 


1١ 


يخصها ؛ لأنّها إذا وردت غير متجرّدة من دلائل التخصيص لم تقتض العموم » 
ولا يُعْلّمُ تجرّدها عا يخصها إلا بالَظَر » ولا يجوز اعتقاد عمومها قبل النظر 
ايحت ريك مزالت . أنَّ الشهادة لما كانت بينة عند التجدَّدٍ من الفسق لم 
يحكم بكونما بن قبل البحث عن حالها » فكذلك ها هنا . 

أما هم » فاحتجّ من نصر“قولهم : بأن اللفظ موضوع للجنس » فوجب 
اعتقاد موجبه قبل النظر كأسماء الحقائق لما كانت موضوعة لما وَضِعَتْ له من 
الأعيان » وجب اعتقاد موجبها في الحال كذلك ها هنا . 

والجواب : أنا لا نُسلّم بأن أسماء الحقائق لا تُحْملٌ على حقائقها إِلّا بعد 
التأمّل وتعرّيها عن القرائن التي تصرفها عن حقائقها . 

استدلوا : بأنَّ هذا يؤدّي إلى التوقف أبداً » لأنه إذا نظر فَحَفِيَ عليه دليل 
التتخصيص جوز أن يدرك ني النظر الثاني ما خني عليه في الأول » وهكذا أبداً . 

الجواب : أنَّ هذا يبطل بطلب النّص ٠»‏ فإنّه يجوز له بأول وهلة أن يجده 
في الثاني » ويبطل بالسسّؤال عن عدالة الشّهود » فإنه يجوز أن يظهر له في الثاني 
من حال الشاهد ما لم يظهر ني الأول » ولا يؤدي شي من ذلك إلى التوقف 


أبداً ِ 


استدلوا : بأنه حال مماع اللفظ لا بد له من اعتقادٍ » ولا يجوز له أن يعتقد 
الخصوص ؛ لأنّه لم يدل عليه دليل » ٠‏ فلم ببق !أ أن يعتقد العموم . 
والحواب : أنه يعتقلد العموم وإن تجرد عن التخصيص 7 


استدلّوا : بأنَ اللفظ-عام في الأعيان والأزمان » ثم يجب حمله على العموم 


ال 


ِي الأزمان » وإن جاز أن يرد عليه النسخ » فكذلك يحب(2© حمله على 
العموم في الأعيان » وإن جاز أن يرد عليه التخصيص . 

والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنَّ الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار » فلا يحوز 
أن يقال : إنه عام في الأزمان . 

وجواب ثان : وهو أن الذي يتوقع من النّسخ أمر طارئ » والأمر بالعبادة 
معلومٌ ثبوته مستقر » فلا يحوز أن أوقف اللمعلوم المستقر لمتوقم [ و7" ليس 
كذلك العام » نه لم ينبت عمومه إِلَّا بعد تعرّيه من القرائن » وإنما يطلب 
معرفة تعرّيه من القرائن ليعلم المرادُ باللفظ » فافترقا . 

فإن قالوا : لا فرق بينكم وبين القائلين بالوقف وقد أنكرتم عليهم . 

فالجواب : أن الفرق بيننا وبينهم واضح » وذلك أننا إذا لم نجد في 
الأصول ما يوجب التخصيص حملناه 9 على العموم وأهل الوقف يقفون فيه 
أبداً » فبان الفرق بين القولين9؟ . 


مسالة : 


. وني الأصل و(م) : (لا يجب) بزيادة (لا) ء ويبدو أنه من سهو النسّاخ‎ )١( 
. والصواب حذفها حتى يستقم الكلام‎ 

(؟) حرف [الواو] لم يرد في الأصل و (م) » وزيادته مطلوبة ليستقيم الكلام » وأظن 
سقوطه من سهو الناسخين . 

(0) وني الأصل و(م) : (حملنا) » والصواب ما ذكرنا » ولعل سقوط الحاء من 
سهو الناسخين  .‏ , 

(4) وني الأصل و(م) : (يين القرآئن ) » والصواب ما ذكرناه . 


٠‏ ه إحكام الفصول ل 


إذا كان الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر لم يدخل فيه النساء عند جاعة 
شيُوخجينا9؟ . 

وقال ابن خويز منداد » وداود يدخل فيه'" . 

والدليل على ما نقوله : أن الواحدة والاثنتين9) والجميع أسماء تخصهن دون 
الرجال » نحو قولك : مؤمنة ومؤمنتان » ومؤمنات » فإذا كان كذلك كن 
مخصّوصات بلفظ التأنيث » والرّجال مخصوصين بلفظ التذكير » ولذلك قال 
تعالى : « إن الصُنْلِمِينَ والمُْلِمَاتِ 4 الآية » فخاطب كل فريق باللفظ 
الملوضوع . 

أما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأنه إذا أراد الجمع بين الرّجال والنّساء 
عبّر عنهن بعبارة الرّجال » فإذا كان اللفظ يصلح للرّجال فقط » ويصلح 
للرّجال والنّساء وجب حمله9» على عمومه عند من قال بالعموم . 

والجواب : أن لفظ التذ كير موضوع للمذكر خاصة » ولذلك قال أهل 
العربية : إن الواو في الجمع تدل على خمسة أشياء : 

الجمع ٠‏ والسلامة ؛ ومن يعقل » والرفع » والتذكير» وإئما يدخل 
النساء في ذلك على وجه التبع بقرينة تدلهُ على ذلك تغليباً المذكر على الموْنّث ؛ 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر المالكية والشافعية وكثير من الحنفية والمعتزلة » واختاره الباقلاني 
والغزالي وغيرهها : «الإحكام » : ؟*/ 5ممء2 «المستصفى» : ”*/ 4لاء 
«تيسير التحرير» : 79"١ /١‏ ء «ناية السول» : 9*/ .""6٠‏ 

(9) واختاره القراني » ونقله عن القاضي عبد الوهاب المالكي ٠»‏ وبه قال الحنابلة . انظر 
المصادر السابقة » و١‏ تنقيح الفصول » : ١98‏ . 

وني (م) : (الاثنين) . 

(54) كلمة (حمله) لم ترد في (م). 


حال 


لأنّه في الأصل موضوع له » وهذا لا بمنع من حمله عند تعرّيه من القرائن على 
أصله ومقتضاه دون ما سواه . ألا ترى أن لفظ الجمع المخصوص بمّن يعقل 
يصحّ أن يراد به من يعقل وما لا يعقل إذا قصد الإخبار عنهما بدليل يبين المراد 
به » فإذا أطلق بغير قرينة لم يدخل فيه ما لا يعقل » وكذلك في مسألتنا مثله . 
مسألة : 
ذهب كثير من أصحابنا » وأصحاب الششافعي » وأبي حنيفة إلى أن اللّفظَ 
العام إذا خص بدليل عقي » أو شرعي ٠‏ أو استثناء متصل به » أو منفصلى 


عنه 0 فإنّه يصير محازاً » وبه قالت المعتزلة (1) : 


وذهب جاعة من شيوخنا : إلى أنه لا يصير يحازأ » وإن أبقى التخصيص 


منه واحدا9؟ . 


وعندي : أن التخصيص في الاستثناء لا يخرجه عن الحقيقة إلى امحاز إِلّا أن 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر الأشاعرة » واختاره البيضاوي » وابن الحاجب ٠‏ والصني 
الهندي » ومال إليه الغزالي » وبه قال عيسى بن أبان » ورجّحه ابن برهان » 
وإليه ذهب مشاهير المعترلة » منهم : الجبالئي ع وأبو هاشم . «الإحكام» : ”"/ 
عساء «ناية السول»: 5/ هوباء «المستصفى» : */ 84 2 («جمع 
الجوامع ٠‏ : 7/ ه ء «فواتح الرحموت» : 0١ /١‏ » « تيسير التحرير» : 
/١‏ 8""”. 

(؟) وبه قال أبو إسحاق الشيرازي » وأبو حامد الاسفرائيني » وابن السبكي ٠‏ وبه 
قالت الحنابلة » وإليه ذهب أكثر الشافعية » ونقل عن الإمام مالك » ونقل عن 
جاعة من الخنفية منهم السرخسي . انظر المصادر السابقة . 


1١ 7/ 


يبقى منه أقل مما يقع عليه اسم الجمع » فيصير مجازاً 9 . 

والدليل على ما نقوله : أن هذا اللفظ يصلح للكثير والقليل » وهو موضوع 
لكل واحد منهما » وإنما نحمله على عمومه عند تعريه من القرائن » وإذا اقترنت 
به قرينة اتتخصيص كان 0 باصي إلى غيره » 
93 تقول : الزيدان » فينطلق على زيد وزيد » ثم تقول : زيد » فتسقط قرينة 
الح فسا للد ون ادها ان موري ذلك مده ل الادا د ءة 
في الواحد . 

دليل ثان : وهو أنَّ أهل اللغة قسَّموا الكلام أقساماً » فقالوا : إن الأسماء 
المفردة موضوعة للواحد » وإن التثنية موضوعة 0 2 ب 6 و 
لل قد اللا 3 لاك ل شر د ل اد 0 
الحنس دون الثلاثة » والأربعة » والخمسة ٠‏ والستة . 

دليل ثالث : وهو أن أهل اللسان قد جعلوا ضرباً من الجموع لأصل 
(1) وبه قال أبو بكر الرازي . وهذا لا ينبغي أن يعد مذهباً مستقلاً » لأنه لا بْدَ أن 

يبئي أقل الجمع » وهو محل الخلاف » ولحذا قال الباقلاني والغزاللي : إن محل 
0 إذا كان البائي أقل الجمع , » فأما إذا بتي واحد أو اثنان » فإنه يصير 


حازاً بلا لاف . «الإحكام» : *“/ اسم 2 «إرشاد الفحول» : ٠"‏ 

وني المسألة قول مُفَصَّلّ » وهو د ا ارده 
والاستثناء » والصفة يكون حقيقه » وإذا كان التخصيص بقرينة مستقلة عقلية أو 
سمعية يكون محازاً » وبه قال أبو الحسين البصري » واختاره الفخر الرازي ٠»‏ وأبو 
الحسن الكرخي . وني المسألة أقوال أخرى ٠‏ انظر تفهيلها في المراجع السابقة » 
و«المحصول»: ١ق‏ “*/ »١9‏ «شرح تنقيح الفصول» : 56١‏ . 


١18 


العدد » وقالوا : إنه من الثلاثة إلى العشرة » وذلك الصّرب على أربع صيغ : 
أفعل » وأفعلة » وفعلة » وأفعال . فلوكان شيء من هذه الألفاظ العشرة يصير 
يحازاً بإخراج التخصيص والاستثناء منها بعض العشرة » لما جاز أن يقال : إنها 
موضوعة للثلاثة إلى العشرة » ىا لا يقال : إنها موضوعة للواحد إلى العشرة » 
لأن التخصيص والاستثناء إذا لم يبق من العشرة إِلّا واحداً صار لفظ الجمع فيه 
محازا . 
أما هم » فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة : بأنَّ اللفظ موضوع 
للاستغراق أو الجنس ٠‏ فإذا خْصّ صار مستعملاً في غير ما وضع له » فصار 
يحازا » كاستعال الأسد ني الرّجل الشجاع . واستعال اهار في الرَجل البليد . 
والجواب : أنا لا نسلم أنه صار مستعملاً في غير ما وضع له » بل هو 
موضوع له ء ولكلّه في استغراق الجنس أظهر ء فحيل على ظاهره . 
وجواب ثان : وهو أن وصف الشجاع بالأسد محاز ؛ لأله غير واقع نحت 
هذه التسمية » وليس كذلك في مسألتنا » فإن الثلاثة الدراهم واقعة تحت 
قولنا : الدراهم » وهذه الصيغة موضوعة لا . 
فصل 
فإذا خخصً إلى أن يبقى منه أقل من أقل الجمع ٠‏ صار محازاً في الاستثناء 
والتخصيص ,٠‏ والدليل على ذلك اورانةا لفقا الذي جو لفظة" ا تمع لا ور 
أن بقع على الواحد حقيقة » ولذلك فَرّق أهل اللغة بين الأسماء المفردة وأسماء 
التثنية وأسماء المجموع » ولم يقل أحد من أهل اللْسان : إن الرجال اسم ينطلق 


على الواحد7 حقيقة . 


)١(‏ (على الواحد) سقطت هذه العبارة من (مم). 


حال 


مسألة : 
يجوز أن يُسْتَدَلَ باللفظ العام بعد التخصيص » ولم يبق منه إلا ما يقع عليه 


ما 00 1 


فى 
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(5 


وقال عيسى بن أبان0"© ٠»‏ وأبو ثور 


. © 


إذا ص العموم لم يصح 


ار لس ارما 


وبه قال الجمهور . وحُمِلَ الخلاف فيما إذا خص بمبَيّن . أما إذا خخصُ بمبيم » 
فلا حتج به على شيء من الأفراد بالاتفاق ١‏ وجمع الجوامع » : 17/ "2 «١‏ شرح 
تنقيح الفصول » : /االا2» «التّمهيد» : م١2:4‏ «العتمد» : 7١٠8© /١‏ 2 
ا الفحول » : ٠“‏ 
وقد ورد اسمه محرنا في الأصل و(م) : (أبان بن عيسى ) » والصواب ما 
ذكرناه . وقد أجمعت كتب الأصول على نسبة هذا الرأي إليه » وهو : عيسى بن 
أبان بن صدقة أبو موسى » كان من كبار فقهاء الحنفية » تولى القضاء عشر سنين . 
له كتاب «الجامع ٠)‏ وكتاب «إثبات القياس » . توفي سنة ١لالاه.‏ 
«الفهرست» : .ب مم . «تاريخ بغداد» : /١١‏ ا18. 

هو إبراهم بن خالد بن أبي اليمّان أبو ثور الكلبي ٍ البغدادي » أحد الأثئمة 
الحتبدين . قال ابن حبان : كان أحد أئمّة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً » 
وخيراً ممن صنف الكتب ٠‏ وفرع على السنن » وذب عنبها . توفي سنة ٠14ه‏ . 
«تاريخ بغداد» : 5/ 508 ء. «تذكرة الحفاظ » : 15/ 6١5‏ » («طبقات 
الشافعية » للأسنوي : /١‏ 48 . 
وني المسألة أقوال أخرى . أسمها : 

أنه إن خْصً عتصل . فهو حُجَةٌ » وإن مص فصل فلا ء وبه قال أبو 
الحسن الكرخي ومحمد بن شجاع الثلجي . 

والقول الآخر . وهو أن التخصيص إن لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعلقه 
بظاهره جا الاحتجاج به » وإن كان بمنع من تعلق الحكم بالاسم العام ويوجب 
تعلقه بشرط لا ينبىء عن الظاهر لم يجز الاحتجاج به . انظر تفصيل الأقوال : 
«المحصول » : اق “«#/ 7١‏ » «المعتمد» : 7١8 /١‏ » «التبصرة» : ١88‏ » 
«شرح تنقيح الفصول» : 7707 » «كشف الأسرار» : 7/ 08 ء إرشاد 
الفحول » : ٠‏ 
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والدليل على ما نقوله : أن الاي بعد التخصيص من اللفظ العام واقع نحت 
السفة > :والشسنة متناو له لع فصّحّ الاستدلال به كا لو لم بخص . 

دليل ثان : وهو أنه معلوم بإطلاق الاسم أن ما يقع تحته مراد وما خرج منه 
بالتخصيص فعلوم أنه غير مراد بالاسم » ولولا التخصيص لعلمنا أنه مراد به » 
فخرج بالتخصيص وبتي الباقي يعلم أنه مراد بالاسم » فلم تبطل الدلالة فيه » ولم 
يكن للتوقف فيه وجه . 

دليل ثالث : وهو إجاع الصحابة على التسويغ لفاطمة رضي الله عنها أن 
تستدل بقوله تعالى : يُوصِيكُمٌ الله في وؤْلادِكُمْ لِلذَّكر مْلٌ حَظ 
الأنتيير ب 00 . وإن كان قد خص منه الكافر والعبد والقاتل 29 » وكذلك تعلق 
سائر الصحابة بالعمومات المخصوصة . 

أما هم » فاحتج من نصر قوهم : بأنه إذا صار محازاً بالتخصيص للحق 
بسائر المحازات الي لا يصحٌ أن يعلم بظاهر اللفظ اراد به . 

والجواب : أنَّ هذا غلط », لأنَّ ما تُجُوّرَ به في هذا الباب داحل نحت 
اللفظ » ومعلوم كونه مراداً الاسم العام » وما تُجُوْرٌ به في غير هذا الباب » 
فليس بواقع نحت اللفظ » نحو قولنا في البليد : حار » وني الشجاع : أسد . 

وجواب ثان : وهو أنه لا بمتنع الاستدلال بالمحاز إذا عرف معناه » نحو 
الاستدلال بقوله تعالى : أو جاء أَحَدّ مِنْكّمْ من الغائط 4 © . 


)١غ(‏ سورة النساء : .١١‏ 
(؟) وعبارة (م) : «قد خص منه العبد والكافر والقاتل » . ولمعنى واحد 
) سورة الائدة : 5 . 


يحوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد() في قول أكثر 
ا 

وقال أبو بكر القفال : يجوز تخصيصه إلى أن يبقى منه ثلاثة » ثم لا يصح 
التخصيص بعد ذلك 9" . 

والدليل على ما نقوله : أن التشخصيص معنى يخرج من اللفظ العام ما لولاه 
لدخل فيه » فجاز أن يطرأ على اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد كالاستثناء . 


أما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأن اسم الجمع لا يُستعمل فيما دون 
الثلاث » فحمله عليه إسقاط له » فلا يصح إِلّا بما يصح به9© النسخ . 


)40١(‏ نقل الفخر الرازي لاتفاقه على أن ألفاظ الاستفهام والمجازاة يجوز اتتهاؤها في 
التخصيص إلى الواحد » ومحل الخلاف في الجمع المعرف بالألف واللام : 
«المحصول » : ١ق‏ ك/ ه1- .١١‏ 

(0) وبه قال الشيرازي » ونسبه إلى أكثر الشافعية » وبه قال كثير من الحنايلة » وإليه 
ذهب بعض الحنفية . وي نسبة الباجي القول بذلك إلى أكثر الناس نظر ؛ لأنَّ 
الذي ذهب إليه أكثر الناس - كا ابن الهام وغيره - هو : أنه لا بد من بقاء جمع 
كثير » وإن لم يقدر إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم » كقوله تعان : 
« فَمَدَرْنا قَنِعُمّ القادرزون » المرسلات : 0 . واختار ذلك أبو الحسين البصري » 
والجويني » والفخر الرّازي ٠‏ وغيرهم . «التبصرة» : ١١68‏ » (المحصرل » : ١‏ 
ع / 5 » «المستصفى » : 7/ ك2 « فواتح الرّحموت » : ا 
«التمهيد» : ٠لا"‏ » «المسودة» : ١١97-1995‏ »2 «تيسير التحرير» : /١‏ 
0 

ونسب القول به أيضاً إلى ألي بكر الرازي . انظر المصادر السابقة » 
و«المسودة» : /ا١١ا.‏ 

(5) لفظة (به) سقطت من (م). 


والحواب : أن هذا قد يحوز على وجه التجوز » يدل على ذلك قوله 

تعالى : ط أُولئِك مُيرّؤون مِمًا يَقُولُونَ 4 27 ٠‏ وإنا أراد به عائشة 29 رضي الله 
5 و 

عنها 9" . وقال تعالى : الذين قال لهم الناس # *) » وإتما أراد نعم ف 
مسعود الأشجعي "© . 

وجواب ثان : وهو أن ما استدلُوا به يتتقض بالاستئناء » فإنْه يجوز عندهم 
أن يستثنى من اللفظ العام حتى يبقى منه واحد » وإن كان اللفظ العام لا 
يُسَْمَلُ في الواحد . 


مسالة : 


قله الجمع ثلاثة 29 عند أكثر أصحابنا » وهو المشهور عن مالك رحمه 
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. 565 سورة النور:‎ )١( 


سنة لاهه. انظر «الإصابة » : 8/ وه" ». «الاستذكار» : 8/ 5ه" . 

5 القرطي : ؟١/‏ ١١5؟.‏ 

(5) سورة آل عمران : (١/#‏ . 

(ه) هو نعم بن مسعود بن عامر الأشجعي » صحابي توني في خلافة عثان . 
«الإصابة » : «/ 58ه » وانظر «تفسير القرطبي » : 84/ 304 . 

(5) ومحل الحلاف هو في الحقيقة اللغوية في جموع القلة . « شرح تنقيح الفصول » : 
رف ' 

0) وهو مرويُ عن ابن عباس » وابن مسعود » وبه قال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » 
واختاره الشيرازي » وإليه ذهب الغزاليي في المنخول . «التبصرة » : ١١7‏ » 
«الإحكام» : «*/ 4امء «المنخول»): 21١844 -1١48‏ « شرح تنقيح 
الفصول » : 7# » «فواتح الرحموت » : /١‏ 00" . 


1١ لاه‎ 


وقال عبد الملك بن الماجشون22 : أقل الجمع اثنان . وإليه ذهب القاضي 
أبو بكر » والقاضى أبو جعفر السمناني » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك » 
وحكاه أيضاً محمد بن الطيب عله ) وهو الصحيح عندي (") . 


والدليل على ما نقوله : إجاع أهل اللغة على صحة إجراء اسم الجمع 
وكناياته على الاثنين » كإطلاقه على الثلاثة . وقد ورد به القرآن » قال الله عر 
0 : اكوا اس اك سه لس ياه 

وجل في قصة موسى وهارون : «إ فاذهبًا بآياتنا إنا مَعَكم مُسسْتَمِعُون # 9) 2 

م 7 ع ا و2 4 ٍ- 5 

وإنمًا هما اثنان . وقال تعالى : 99 وداود وسليمان إذ يَحْكْمَانِ في الحَرْث إذ 

ا مس ع روه سه م ٠.‏ 7 ّ مها" 

نَفْشَت فيه عَنَمُ القَوْم وكا لْحَكي شاهدين يي 99) » وقال تعالى : 2 وهل 

01 ة 5 0 ٠.‏ 58 5 س4 2 ا ام 4 

أتالة نبا ١‏ إذ تسوروا المحراب . إذ دخلوا على دَاوَدَ ففزع مهم قالوا ٠‏ 

لا خف خصان بَتى بَحْضْنًا عَلَى بض »*؟ . وقال تعالى : إن تمُوبا إلى الله 

ته له 2خ عسي ع () : 1 دَانّ طائقكان م الحمت» افك 

فق صَفْت قلوبكح] 4" , وقال تعالى  :‏ وَإن طائفتَان مِن المومئين الوا 

فَأَصْلِحُوا ينهم 9 . يقال للرّجل الواحد من اللهاعة ( والفرقة : طائفة » يدل 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون . كان فقيباً فصيحاً دارت عليه 
الفتوى في أيامه إلى أن مات . توفي سنة 7١1اء‏ وقيل سنة 114ه. ووفيات 
الأعيان» : */ 55لء والديباج المذهب» : 1678 . 

(؟) وهو مروي عن عمر بن الخطاب » وزيد بن ثابت » وبه قال مالك » وأبو إسحاق 
الاسفرائيني ؛ وجمهور أهل الظاهر » وحكاه ابن الدّهان النحوي عن كثير مِنٌ 
النحاة » منهم سيبويه » والخليل » ونفطويه » وثعلب . وني المسألة أقوال أخرى 
ضعيفة عند علماء الأصول . «الإحكام» للامدي : ؟٠'/‏ 094” » «التبصرة» : 
/اء «المنخول » : 14 »2 وشرح تنقيح الفصول » : #م"؟ , « الإحكام » 
لابن حرم : / "ء» 9إرشاد الفحول » : 4؟١١ا.‏ 

[فة سورة الشعراء : #8 

(5) سورة الأنبياء : 078 . 

0١ - "١ : سورة ص‎ )©( 

(9) سورة التحريم: 4 . 

0) سورة الحجرات : و. 
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9 3 _ َء. و ره م لم وسظة‎ 5 ٠. 
على ذلك قوله تعالى : « فاصلحوا بَيْن أخَويكم 4(" . وما ورد في ذلك في‎ 
. القران والشعر أكثر من أن يحصى‎ 

ودليل ثان : وهو اتفاق أهل اللغة واللسان على أن المُخْبرَ يقول عن نفسه 
وأخرَ معه : قلنا » وفعلنا » فتقع كناية الجمع على الاثنين . 

وروي مثل هذا عن الخليل 97) 4 وسيبويه 9) 4 وأنشدا : 

مه 2 ماع 5 10 يه ده )5( 
ومهمهين قذفين 2 مرثين ١‏ ظهراهها مثل ظهور الترسين 

أما هم » فاحتجّ من نصر قولحم : بأن أهل اللغة قالوا : الأسماء ثلاثة 
أَصَرّبِ : احاد » وثنية » وجمع . 

فالحاد : نحو قولك : رجل » وزيد ) وعمرو . 

والتثنية : نحو قولك : الرّجلان » والزيدان » والعمران . 


.3٠١ : سورة الحجرات‎ )١( 
هوالخليل بن أحمد بن عمرو بن ميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي . كان إماماً في‎ )( 
. علم التحى  وسيد الأدباء في علمه وزهده » وهو أول من استنبط علم العروض‎ 
/ا١١‎ : ) توي سنة ٠١1اهء وقيل ١/٠11هء وقيل غير ذلك . « معجم الأدباء‎ 

الاء دوفيات الأعيان» : 7/ 744. 

)2 هو عمرو بن عثان بن قنبر أبو شبرء ويقال : أبو الحسن » الملقب بسيبويه كان 
أعلم التقدمين والمتأخرين بالحو » ولم يوضع فيه مثل كتابه . وسيبويه لقب ء 
ومعناه رانحة التفاح . «معجم الأدباء» : ١١4 /١6‏ » «وفيات الأعيان» : 
س5 

5( هذا البيت هميان بن قحافة » وقيل لخطام المحاشعي ٠»‏ يصف فلاتين بعيدتين لا 
نبت فيهما » وشبّهها بالترسين في الاستواء والإملاس . والثّرس : ما يتقى به 
الضرب من السلاح . « الخزانة » : 8#/ 4ل" » « الكتاب » لسيبويه مع الهامش : 
؟'/ 5 و#/ 4خ". ش 


١ هه‎ 


والجمع : نحو قولك : الرّجال » والمسلمون والزيدون » فيجب أن تكون 
التثنية ليست يجمع » كا أن الواحد ليس يجمع . 

والجواب : أن العرب لم تقل : إن لفظ الجمع لا يقع على الاثنين » وإما 
أرادوا أن لفظ الاثنين لا يقع على الجمع 27 . وذلك لا بمنع من وقوع لفظ 
الجمع (2 على الاثنين . ألا ترى أنهم قالوا : إن أفْعُل » وأفعال » وأفعلة » 
وفعلة » أمثلة للجمع في أقل العدد العشرة ما دون ذلك . 

وإن كان اسم الجمع الذي ينطلق على أكثر العدد ينطلق أيضاً على العشرة فا 
دوتما . 

استدلوا : بأن السابق إلى فهم السامع مِنْ قولك : رجال » وناس » 
وجعلوا » التثنية ثما زاد دون الاثنين » فصار الاسم مختضًا بها . 

والجواب : أن هذا موضع الخلاف » وليس السابق إلى فهم السامع ما 
ذكرتم » بل السابق إلى فهم العربي الاثنان فا زاد » وإن سبق ذلك إلى فهم من 
ليس من أهل الأّسان » فإِنَ ذلك ليس بلازم لأهل العرّبية . 

استدلوا : بما روي عن ابن عباس أنه احتجّ على عثهان رضي الله عنهما في 
الأخوين يَحْحبانٍ الأمّ من الثلث إلى السدس بقول الله عزّ وجل : <إ فإن كان 
لَهُ إخوة فَلِمّه السَدس 274 , وليس الإخوان إخوة في لسان قومك ٠‏ فقال 
عئان : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبل وتوارئه الناس » ومضى في 
الأمصار9 . 


. ) وني الأصل و(م) : (الجميع‎ )١( 
.1١١ : سورة النساء‎ )0( 


() أخرجه اليبتي في الفرائض . «السنن الكبرى » : 5/ 317 . 


١ كه‎ 


الجواب : أن هذا الخبر حُجّةٌ » لأنّ عنْان زعم أن الإخوة قد حكم بهم 
بالاثنين + ومظى.عل ذلك العمل :: وأله. لا كله نقضه + وهذا معناه 
الإجاع » ولو لم يكن إجاعاً لجاز نقضه . 


وجواب ثان : وهو أَنْهُ قد روى عن زيد بن ثابت 27 أنه قال : الأخوان 
١‏ 00 
إخوة ' . 
مسألة : 
إذا ثبت ما قلناه من أحكام العموم » فإنْه قد يَرِدُ وَل اللفظ عامًا وآخره 
خاضًا » وأوّله خاضًا وآخره عامًا » ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه 
حتاو اوحار بير الحتيير ع اح الوا 0 
تخصيص الآخر » فمن ذلك قوله تعالى : « والمُطلّقات بتر ع صن بِأنْفْسِهنَ ثلائة 
فوع بي 7 » إلى أن قال بعد ذلك « وبعولتهن 585 20 . فأول 
الآية عام في كل مُطَلْقَةَ رجعية كانت أوبائنا ؛ وآخر الآبة خاص في الرّجعية دون 
البائن 


هًَ 


وقوله تعالى : «إيا أيُها التي" إذا طَلْفكُم النساء فطلفُوهَُ لعدتون ل 
فأوّل اللفظ بحاس باحر عام » وإتما كان ذلك » + الأنّ كل لفظ مولعل 
مقتضاه غير امعتيز لسواه ٠.‏ 


ءمهاهم١ هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري » صحابي جليل . توفي سنة‎ )١( 
لكه.‎ /١ : » وقيل غير ذلك . «الاصابة‎ 

(؟) «السنن الكبرى» : 5/ /١؟.‏ 

60 سورة البقرة : م 

(5) سورة البقرة : م 

(ه) سورة الطلاق : ١‏ . 


١ /اه‎ 


٠ مسألة‎ 


يجوز تأخير التخصيص عن وقت ورود اللفظ العام )١(‏ 3 والدليل على ما 
نقوله : قوله تعالى في قوم لوط : « إِنَا مُهلِكُوا أَهْلٍ هُذِهِ لقي إِنَّ أَمْلّها كانوا 
ظالين 4" » وإئما أراد الكفار خاصة » وم يبين ذلك حتى قال إبراهم : 
< إن فبا لوطأ . قالوا : تحن أَعْلَم ب بِمَن فيها لْتَجِينّهُ وأَمْلَهُ إلا امرأئهُ كانت مِنَ 
الغايرين 4 7" ١‏ 

دليل ثان : وهو أن التخصيص قد يدخل على الأعيان وعلى الأزمان » ثم 
نت وتقرّر أنَّ تخصيص الأزمان يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب » فكذلك 
نخصيص الأعيان . 


() لم يذكر المولف الخالفين في هذه المسألة » وإنما ذكر أدلتهم » ورد عيبا » ولذلك 
سنفصل القول فيها » فنقول : 
إن المتأخرّ الخاص إما أن يتأخر عن وقت العمل بالعام » أو عن وقت 
الحطاب . فإن تأخر عن وقت العمل بالعام » فهنا يكون الخاص ناسخاً لذلك 
القيد الذي تناوله من أفراد العام . ونقل الزركشي الاتفاق على ذلك » ولا يكون 
تخصيصاً ؛ لأن تأخير يانه عن وقت العمل غير جائر مطلقاً » وإن تأخر عن وقت 
الخطاب بالعام دون وقت العمل به » فهنا محل الخلاف » وهو مبني ' على جواز 
تأخير اييان عن وقت الخطاب ع فن جوزه جعل الخاص بائاً ٠‏ وقضى به عليه » 
ومن منعه حكم بن بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص . 
وذهب أكثر المحوزين . وهم الجمهور ومنهم الباجي إلى أن الخاص مُخصّص 
للعام .اوقل عن معظم الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام وتخلل بينهما ما يمكن 
المكلف بها من العمل أو الاعتقاد 0 5 كان الخاص ناسخاً لذلك القدر 
الذي تناوله العام . «إرشاد الفحول » : 
() سورة العنكبوت : ١‏ 
6 سورة العنكبوت : ١‏ 


١م‎ 


فإن قال قائِلٌ : إنْما جوز تخصيص الأزمان إذا بين لنا عند الأمر بالعبادة ع 
أن نفصلها إلى أن ينسخها عناء وإلّا لم يحز النسخ 22 . 

والجواب : أنه يحب عليهم إجازة مثله في تأخير تخصيص الأعيان بأن 
يقول : اقتلوا المشركين إِلّا أن أبين لكم مَنْ لا يجوز قتله » ولا فرق بين 


وجواب آخر : وهو أن اشتراطهم للإعلام بالنسخ حين الأمر بالعبادة في 
جواز النسّخْ باطل » كا بطل أن يشترط في جواز إسقاط التكليف بالموت 
وذهاب العمل الإعلام بذلك حين الأمر بالعبادة . 

أما هم ؛ فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة : أنه إذا خاطبهم باللفظ 
العام والمراد به الخاص » وأخرٌ تخصيصه كان ذلك بمنزلة أن يقول : « اقتلوا 
المشركين» » ولا تقتلوا المشركين » ويقول : «خُرّمَتَ عب : أتهائكن ‏ 
والمراد به إماؤكم . 

والجواب : أن ما ذكروه لا يجري على المراد به حقيقة ولا يحازاً » وليبس 
كذلك فيما عاد إلى مسألتنا » لأنَّ اللفظ العام يصلح أن يراد به الكل » ويصلح 
أن يراد به البعض . 

استدلّوا : بأن اللفظ العام إذا أخر تخصيصٌه منع ذلك صحة الاعتقاد » 
لأن ظاهر اللفظ يقتضي اعتقاد العموم » وهو ضد امراد الواجب اعتقاده . 

والجواب : أنا لا نسلم أن الواجب اعتقاد خصوصه ولا عمومه » وليس 
المنازعة إل فق :ذلك 


)١(‏ عبارة (وإلا لم يجر النسخ) لم ترد في (م). 
9) وعبارة (م) : (بين المؤمنين) . 


664 


وجواك: ان :وهو أن الواجب:» وان اغتقاد تركنا ومؤحب: اللفظ © 
فيكون عامًا » وجواز ورود التخصيص عليه » فيكون خاصضًا ١‏ إِلَّا أن كونه 
عا أظهر » فيجب اعتقاد امتثاله على عمومه » إِلّا أن يرد التخصيص . 

وجواب ثالث : وهو أن هذا يبطل بتخصيص الأزمان ٠‏ فإنّه يجوز أيضاً 
ورود التخصيص عليه » وإذا ورد اللفظ المقتضى التكرار وجب اعتقاد وجوبه 
في عموم الأزمان » وإن كان مخصوصاً عنده » فكان إطلاق الأمر يمنع صحة 
الاعتقاد . وكل جواب لكم عن تخصيص الأزمان ٠‏ فهو جوابنا عن تخصيص 
الأعيان . 

استدلُوا : بأن تأخير التخصيص بجعل ما ورد عنه بمنزلة ما لم يرد » من 
حيث لا يمككن أن يعتقد فيه خصوص ولا عموم . 

والجواب : أن هذا يبطل بتخصيص الأزمان » فإِنّ هذا المعنى موجود 


3 ومع ذلك فقد جوم تأخيره عن وقت الأمر بالعيادة . 


فيه 
وجواب ثان : وهو أنه إن يحب على المكلف اعتقاد عموم اللّفظ إلا أن يرد 
تخصيص ». كا يحب عليه اعتقاد عموم الأزمان إِلّا أن يرد تخصيص . 
مسألة : 
إذا تعارض لفظان : خاص وعامٌ » بنيّ العام على الخاص . هذا قول 
عامة أصحابنا سواء كان العام مُيْقدّماً على الخاص أو متأخراً عنه » أو كان العام 
متَمِقَاً عليه » والخاص مختلفاً فيه9© . 


)١(‏ كلمة (فيه) لم ترد في (م). 

(؟) وهو مذهب الجمهور. وبه قال الشافعي » وأبو الحسين البصري » والفخر 
الرازي » والغزالي » والشيرازي . «المحصول» : ١ق‏ #“"#/ 2154 «التبصرة» :- 
١‏ »ء «المستصفى » : “/ ٠١‏ » «التّمهيد» : "+" . 


١6٠ 


وقال القاضي أبو بكر : يتعارض الخاص وما قابله من العام0© . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : متى تقدّم 9 الخاص نَسَحَهُ العام المتأخر » 
وكذلك إذا كان العام مُتّفقاً عليه » والخاص مختلفاً فيه وجب تقديم العام المتفق 
علله9 , 

والدليل على ما نقوله : أن الخاص أقوى من العام لأن الخاص يتناول 
الحكم بخصوصه على وجه لا احتّال فيه » والعام يتناوله على وجه محتمل » 
فكان الخاصًٌ أولى . 

ودليل ثان : وهو أن هذه الأدلة إذا وردت للاستعال وإذا بنينا العام على 
الخاص استعملنا الخبرين جميعا » وإذا قدّمْ العام على الخاص كان ذلك استعالا 
لأحدهها . 

ودليل ثالث يختص بأبي حنيفة . 

وهو أن نخصيص العموم بأدلة العّول جائز 3 وإن تقدمت على العموم 4 
فكذلك في مسألتنا . 

فإن قال : أدلة العقول لا يصح نسخها » وأدلة الشرّع يصح نسخها . 
فإذا ورد العام يعد الخاص تسحخه . 


: والجواب : أن الخاص المتقدم متيقن ونسخه بما ورد من اللفظ العام غير 


. ١8١ : وبه قال أبو بكر الدّقاق . « التبصرة»‎ )١( 

(؟) وني (م) : (متى يقوم) » وهو تصحيف . 

) وإليه ذهب القاضي عبد الحبار » والجوني . ونقل الفخر الرازي عن ابن القاص 
القول بالوقف . وهو منسوب إلى بعض العتزلة : «المحصول» : ١١‏ اق «#/ 
٠» 4‏ «كشف الأسرار» : /١‏ 47اء وفواتح الرحموت ؛ : /١‏ #48 .. 


١6١ م إحكام الفصول‎ ١ 


متيقن » فإن كان ما قلتموه مانعاً لنسخ أدلة العقول باللفظ العام » ففيها أيضاً 
مانع لنسخ اللفظ الخاصّ باللفظ العام ٠‏ وأيضاً فإنّهِ لا فرق عند أهل اللْسان بين 
قولك : لا تعط زيداً حقه » وأعطٍ الناس حقوقهم » وبين قولك : أعط 
الناس حقوقهم . ولا تعط زيداً حقه » كا لا يُقَرقَ أهلْ النظر بين تقدم دليل 
الفعل على اللفظ العام » وبين تأخره عنه » فاستويا . 

أما هم , فاحتجّ من نصر قولهم : بأن اللفظ العام إذا تناول الجنس 
بعمومه كان كعدة ألفاظ يتناول كل واحد منها واحداً من الجنسين » ثم ثبت أن 
ما ورد اللفظ به خاصضًا في كل واحد منهما » ثم ورد ما يضاده بألفاظ خاصة 
نسخه كذلك في مسألتنا . 

والجواب : أنه لو كان تناول اللفظ العام لجميع الجنس كإفراد كل واحد 
منه بلفظ يخصه » كان بمنزلة قي المنع من التخصيص بالقياس » ولما بطل هذا 
الإجاع بطل ما قالوه . 

استدلّوا : بأن العام المتفق على استعاله أقوى من الخاص الختلف فيه » 
فوجب تقديمه عليه . 

والجواب : أنا لا تُسَلّهُ أنه متفق على استعاله في القدر الذي يقابله من 
الخاص . 

وجواب ثان : وهو أنهم ناقضوا في هذا بأنهم قضوا بالنّمي عن أكل 
السمك الطافي » وإن كان مختلفاً فيه على ما روي من قوله عع : « أحِلّتْ لنا 
ميان 20 » وإن كان مجمعاً عليه . 


() أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيد (5818) »ء والدارقطني : 84 / 30١‏ . 


حدل 


استدلّوا : بأن أدلة الشرع قُروعٌ لأدلة العقل » ثم البناء في أدلة العقل لا 
نجوز » فكذلك أدلة الشرع . 

والجواب : أن البناء في أدلة العقل لا يمكن ٠‏ لأنّها لا تحتمل التأويل » 
فهي بمنزلة نُصّيْن تعارضا » وفي مسألتنا أحد اللفظين يحتمل التأويل وأن يكون 
للراة يه يمشن عا اقول بن مجان قد لا لان 

انقدلوا: - إنآن الشهادتين إذا تعارضتا طَرِحَتَا » فكذلك الخبران . 


والجواب : أن الشهادتين إذا أمكن الجمع بينهما لم تسقط واحدة منهما » 
فها بمنزلة الخبرين . 


مسالة : 


إذا تعارض الخبران على وجه لا يمكن الجمع بينهها » فإن عْلِمَ التاربخ عمل 
بالأحدث منهما » وإن جهِل التاريخ رَجع إلى سائر أدلة الشرع » فإن عُلِمٌ ذلك 
كان الناظر مُكَيّراً في أن يأخذ بأيّها شاء © . وقال أبو بكر الأببري » وبعض 
أصحاب الشافعي : يُأَخَذُ بالحظر9© . 


وقال أبو الفرج المالكي : وداود يأخذ بالاباحة 29 . 


)١(‏ وبه قال أبو بكر الباقلاني . والغزالي » واختاره الفخر الرازي » والبيضاوي » وابن 
الحاجب ٠»‏ والآمدي » وإليه ذهب أبو علي الجباني 5 وأبو هاشم . «المستصفى » : 
*/ 0: «التّمهيد» : لم4 ء ١‏ التبصرة» : ٠‏ » «فواتح الرّحوت » : 
؟/ كدراء المحصول»: : لاق 7/ 05ه. 

() لأن الأصل في الأشياء الحظر عند الأسيري . « تنقيح الفصول» : 4١7‏ . 

() والنقول عن أبي الفرج أن الأصل في الأشياء الإباحة . « تنقيح الفصول» : 
7 . وقال بعض الفقهاء : إنهما يتساقطان . ويحب الرّجوع إلى مُمِتَضَّى العقل . 
«المحصول» : اق »/ 05.ه. 


١6 


والدليل على ما نقوله : أنه إذا لم يكن في العقل حظر ولا اباحة » 
وتعارض الخبران تعارضاً لا يمكن الجمع بينهما » ولم يمكن ترجيح أحدهما على 
الآخر » ولا استعال أحدهما على وجه النسخ » وعدمت أدلة الشرع على تلك 
الحادثة » ولم يكن بد من ترك الحادثة لا حُكْمَّ فيبا » أو التخيير بين الحظر 
والإباحة » ولا يجوز ترك الحادئة لا حُكْمّ فيها مع ورود الشرع » فلم يبق إِلّا أن 
يُحْكُمّ فا بالتخير . 

ودليل ثان : وهو أن الخبرين المتعارضين يجوز أن يكون أحدهها ناسخاً 
للآخر » ويجوز أن يراد على وجه التخيير بين الحكمين » ويجوز أن يكون أحدهما 
يختص بعين » والآخر يختص بأخرى » فإذا عَم الطريق إلى معرفة الناسخ من 
التموح » وعدم الطريق إلى معرفة اختصاص كل واحد منهم| بعين من الأعيان لم 
يبق إلا التخيير بينهما . 

واختلف القائلون بالأخذ بالمبيح : فذهب أكثرهم إلى أن أصل الاشياء على 
الاباحة من جهة العقل » وكذلك قال من قال : يأخذٌ بالحاظر : أن الأشياء في 
العقل على الحظر إلى أن يرد شرع بالإباحة » وسنبيّن الكلام معهم ني هذا 
الأصل آخرَ الكتاب إن شاء الله(" . 


وأما داود » وأكثر أصحابه » فقد وافقونا على أنه لا حَظْرٌ في العقل ولا 


إباحة 29 » وزعم أن أصل الأشياء على الإباحة بالشرع لقوله تعالى : 9 خَلَقَ 
لك ما في الأزض جَمِيعاً 4 9 » فإذا تعارض الخبران رج إلى هذه الإباحة 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك (فيما يقع به الترجيح في الأخبار) » في آخر هذا الكتاب . 
(؟) «إرشاد الفحول » : لاء» «الإحكام » : /١‏ 4؟١.‏ 

زف سورة البقرة 0 


5 


الني قرّرها الشرع » وهذا ليس بصحيح , لأن الآية المبيحة عنده هي من جملة 
العمومات المبيحة . لا فرق بينها ويين غيرها » وليست هي أن تكون أصلاً 
بأولى من سائرها » فإذا عارضتها آية حظر » فلا يخلو أن تكونٌ عامّة مثلها » أو 
اممو اناغ ميات تر نك ضامة قنلوا 6 دوقم قار تيا 
فوجب أن يسقطها على أصله » وإنْ كانت أخص منها وجب عندنا أن يؤخذ 
بالحاظرة ؛ لصحة بناء المبيحة عليبا » وإن كانت الحاظرة أعم منها وجب الأخذ 
بالمبييحة لصحة بناء العامّة الحاظرة عليه . وعند داود في هذه الوجوه كلها : 
تسقط الآيتان على نحو ما يُمَعَلُ في سائر الآيات المتعارضة » فلا معنى لما ذهب 
إليه . هذا الذي ذكره أصحاينا عن داود ء. وهو المشهور عنه . 

وحكى عنه بعض من كان يميل إلى أقواله : أن مذهب داود أن الخاصّيّن 
إذا تعارضا » وكان أحدهما لمعنى لفظ عام وارد قبله أو بعده » سقط اللفظ 
الخاص الموافق للفظ العام » وين العام على الخاص الخالف له » لأنّ اللفظ 
خاي الراقق الفظار اليم لحكل و بججيلة العام + بطل عه ٠‏ فم ببق إلا 
لفظ عام يعارض لفظاً خاضًا » فيجب أن يبنى العام على الخاص » وهذا أيضاً 
ليس بصحيح ؛ لأن اللفظ الخاص الموافق للعام لا يجب إبطال حكمه » بل 
يحب إثبات حكه واستعال فائدته » وذلك أن اللفظ العام لو ورد مُقرداً » 
ردنا الاعرج التخصيص من اللّفظ العام ما يقابل اللفظ الخاص » ويكون 
ذلك تخصيصاً » فإذا ورد اللّفْظ الخاص الموافق لمعنى اللفظ العام امتنع هذا 
التجويز » ولا يمكن إبطال هذا اللفظ الخاص وما يقابله من العام ِل بالنّسخْ . 

فأما التخصيص : فلا يصح فيه » فإذا عَرَضٌ عارض اللفظ الخاص لفظاً 
خاضًا كانا على ما قدَّمناه قبل هذه مِنّ الأخذ بأحدههما » والعدول عنهما إلى أدلة 
غيرهما » والتخيير فيهما بمتزلة ما لم يوافق العام أحدهها . 


ها 


استدل في ذلك : بن قال : إن اللفظ الخاص لا بدَ أن يكون ناسخاً » 
فيكون ما عارضه مُنْسسُوخاً » أو يكون مخصصاً » فيحكم به على العام المعارض 
لَه ولا يتم ذلك إلا بإبطال اللفظ الخاص الموافق للعام . 

والجواب : أن ما ذكره ليس بصحيح ؛ لأن اللفظ الخاص المعارض للعام 
يضح أن يكون ناسخاً أو مخصصاً على ما قال » ويصح أن يكون منسوخاً لجواز 
أن يرد قبل اللفظ الخاص المعارض له » فينسخ به » وإذا احتمل الأمرين » 
وقع التعارض بينه وبين ما يجوز أن يكون ناسخاً أو مَنُسوخاً » ولم يكن استعال 
أحدها أولى من استعال الذي عارضه . 


باب 
في أحكام ما يقع به التخصيص 
التخصيص بقع بأدلة العقول . هذا قول كافة الناس () 
والدليل على ذلك : أن الشرع لا يجوز أن يرد مخالفا لما عُلِمَ بالعقل » وإذا 
ورد اللفظ عامًا فيما تلم صحته بالعقل » وفيما لم استحالته بالعقل غلم أن 
مقصور على ما عَلِمََتَْ صحته بالعقل . 


)002( يناك أكثر أل الم . وقال بعض التكلمين ؛ لا يجوز » واعتبر ابن السبكي 
هذا القول شاذًا » اوعقب الحوني على هذا القول » فقال : أتى بعض الناس 
تسمية ذلك تخصيصاً ٠‏ وهي, مسألة قليلة الفائدة » ولست أراها خلافية . وأشار 
إلى أنه نزاع عبارة » منهم جَعَلُوا ذلك بياناً » ويقال لهم : بل التخصيصات بيان » 
وبنحوه قال القراي . «جمع الجوامع » : 7/ 74 » و شرح تنقيح الفصول» : 
369 2 «المسودة » : 1١١86‏ . 


ككل 


دليل ثان : وهو أنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر الخطاب إلى المحاز بدليل 
العقل جاز تخصيص العام به إذا كان اللفظ حقيقة فيما بتي بعد التخصيص » 
وكان ذلك أولى . 

مسألة : 

يحوز نخصيص عموم القران يخبر الواحد . هذا قول جاعة أصحابنا 
وأصحاب الشافعي )١7‏ 


وقال بعض التكلمين : لا مجوز 9 . 
وقال عيسى بن أبان : ما ص بدليل جاز تخصيصه بأخبار الآحاد » وما 
2 بدليل لا يجوز أن يبتدأ تخصيصه بأخبار الآلحاد 9" . 


)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد » ونقل القول 
به عن بعض الحنفية . «المحصول » : ١ق‏ ”#/ ١١‏ 2 (جمع الجوامع » : ” 
»ع (١‏ شرح تنقبح الفصول» : 7٠١8‏ ,2 «نماية السول» : “/ 4ه » 
«المسودة» : .١١9‏ 

(؟) وحكاه الغزاليي عن المعتزلة » ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء . 
قال ابن السمعاني : إن محل الخلاف في أخبار. الآحاد التي لم تجمع الأمة على 
العثل عار .ماما لمعا عله فول 43 دلا وَصِيّةَ لوارث »ع فيجوز 

تخصيص العموم به قطعاً ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر . « المنخول » : ١9/5‏ » 
والإحكام» : *'/ 59١‏ ء «نمهاية السول» : ”“/ 85٠‏ ء «إرشاد الفحول » : 
64 . 

(0) المشهور من مذهب الحنفية عدم جواز نخصيص عموم القرآن يخبر الواحد » وق 
عن بعض الحنفية أقوال مفصلة . منها : ما نُْقِلَ عن عيسى بن أبان » إلا أنه 
اشترط في الدليل أن يكون مقطوعاً به ؛ كما ذكر الفخر الرازي والآمدي 
والبيضاوي » ومنها ما ذهب إليه الكرخي . وهو أنه إن ص بدليل منفصل قطعياً 
كان أو ظنيًا جاز تخصيصه بخبر الواحد » وإن مص بدليل متصل أو لم يُخصّ أصلاً 
م بجر. 9 


1١6 / 


والدليل على ما نقوله : أن المسلمين أجمعوا على تخصيص المواريث بقوله 
ََهِ : «لا يرث المُسْلِمٌ الكافر ولا الكافرٌ المُسلِم »29 . 

وأجمعوا على تخصيص قوله تعالى  :‏ فَالْكِحُوا ما طَاب لكم من 
النّساءِ عا بقوله عَلِلم : ا ار ا . 


واحتج أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بقوله َي : ١‏ 
مَعْشْرَ الأنبياء ما رَكنَاهُ صَدَقَة ١»‏ " » ولم ينكر ذلك عليه أحدّ » وهذا تخصيص 


لعموم القران مخبر الواحد » فدل على جواز ذلك . 
فإن قبل : قد رد عمر حديث فاطمة بنت قيس" أن الب عه لم يمل 


عو ده ,4 سيور 


ذا 'نفقة وله ميك 10 ما خالف قوله تعالى : «« أن كنُوهُن من حَيثْ 


3 وفي المسألة قول آخر : وهو الوقف . وبه قال أبو بكر الباقلاني . والراجح ما 
ذهب إليه الجمهور . «المحصول » : وق ”م/ إ١سمرء‏ (ناية السول» : */ 
وه . «الإحكام» : 9ه؛ ء «كشف الأسرار» : /١‏ :ة؟ . 5 

(1) أخرجه البخاري في الفرائض : 4/ 194ء ومسم في الفرائض : 8/ 84 ء 
وأبو داود : (79404) » والترمذي في الفرائض : 4/ 587 . 

(؟) سورة النساء : ”# . 

(م) أخرجه البخاري في الفرائض بلفظ : ولا تورث . ما ركاه صَدَقَة» : 4/ 
6 . وكذلك أخرجه مسلم في الجهاد والسير بنفس لفظ البخاري : ه/ 
6ع وأخرجه أحمد بلفظ : «إِنّا لا تورث . ما تَرَكْناةُ صَدَقَةَ » . (١41م١)‏ 
178 ) . أما لفظ : « إن مَعْشَرَ الأنبياء مَا تْكْناةُ صَدَقَة » » لم أعثر عليه في كتب 
الصحاح الستة . 

(5) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية » صحابية من المهاجرات الأول . 
«الإصابة » : 84/ 844”#. 

(ه) أخرجه مسم في الطلاق : 14/ 197ء «الترمذي في أبواب الطلاق : ه/ 
» والنسائي ني الطلاق : 5/ 8٠١‏ » وابن ماجة (ه#١17).‏ 


فيل 


مِنْ وجْدِكُمْ 74 » وقال : لا ندع كتاب ريّنا لقول امرأة9© . 

والجوات : أنه إتما رَدّ خبرها ؛ لأنه ظَنّ بها سوء ضبط ©) لا روته » 
ولذلك قال : امرأة لا ندري أصَدَّقت أم كذبت ٠»‏ وكلامنا فيما يصح من 
الأخبار . 


وروي عن عمر رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله عَم يقول : 
ها السكنى واَفيَة 29 , 

أما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأن القرآن مقطوع به » وخبر الواحد غير 
مقطوع » فلا يجوز ترك المقطوع به لغيره » كالإجاع لا يترك خبر الواحد . 

والجواب : أن خبر الواحد » وإن كان مظنوناً إِلّا أن وجوب العمل به 
مقطوع بصحته بدليل يوجب العلم » فكان حككه وحكم ما قَطِع بصحَّته سواء 
في وجوب العمل به . 

وجواب ثان : وهو أن الكتاب مقطوع بوروده ٠‏ فأمّا مقتضاه من 
العموم » فغير مقطوع به لجواز أن يُرادَ به غير ما يتناوله خصوص الس , 
والخاص من الس لا يحتمل غير ما تناوله ”© » ويبين صحة هذا : أنه لو مُطِع 


.5 : سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) وفي مسلم بلفظ : لا نترك كتاب ريُنا وسسسّة نبيّنا لقول امرأةٍ لا دري لعلّها حفظت 
أو نسيت . وصحيح مسلم» : 4/ 1907 - 148. 

) وني (م): (سوء ظن). 

(5) ل أعثر على الحديث ببذا الْنّص » ولعله يشير إلى ما رواه مسلم في ٠‏ صحيحه » أن عمر 
قال : لا نترك كتاب الله وسئّة نبيّنا يِل لقول امرأة لا ندري لعلّها حَفِظَت أو 
نيت . لها السكنى والثققة لقوله تعاللى : طلا تُخْرِجُوهُنٌ من يُبُوتِهنّ ولا يَْوُجْنَ 
إلا أن ين بفاحشة مُييكةم . «وصحيح مسلم» : 4/ 188. 

(9) وني (م) : (ما يتناوله) . 
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بعموم الآية لقم بكذب الخبر » وهذا لا يقوله أحدٌ » ويخالف ما ذكروه من 
الإجاع إذا عارضه خبر الواحد » فإِنْ الإجاع لا احتّال فيما تناوله » والجبر 
يحتمل أنْ يكون منسوخاً » فقدّمنا الإجاع عليه » وها هنا عموم القرآن محتمل 
لا يقتضيه » وخصوص السة غيرٌ محتمل » فقدّم خصوص السنة . 

استدلوا : بأن تخصيص عموم القرآن بخصوص السنة إسقاطً بعض ما 
يقتضيه القرآن بالسكة » وذلك لا يجوز .» كنسخ القران بالسنة . 

والجواب : أن النسخ إسقاط ١‏ لوحك ا فلم يَجْرْ إلا عثله » 
والتخصيصض © .نان نما ريد بالقرآن + فجار بالسكة كتاويل 'الظاهر: 


مسألة : 

يحوز تخصيص عموم الس بالقرآن2 » ومن الناس من قال : لا يجوز 
ذلك 19 . 

والدليل عنى ما نقوله : قوله تعالى : 9 وَتَرلْنا نا عَلَيِْكَ 9 الكتاب تبياناً لكل 
شيء # (4) 


ودليل ثان : وهو أن هذا لفظ خاصٌ عارض لفظا عامًا » فوجب أن 
يخص به دليله إذا كانا من الكتاب . 


ماكحإلا١‎ » 568 وإليه ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين . «جمع الجوامع » : ؟/‎ )١( 
: » (إرشاد الفحول‎ 2» ١79 : في أصول الأحكام » : */ 076و » «المسودة»‎ 
. ١٠617 

(؟) وإليه ذهب بعض فقهاء الشافعية » وبعض التكلمين » وهو رواية عن أحمد . 
انظر المصاحر السابقة . 

) وني الأصل و(م) : (إليك) ء وهو خطأ . 

(5) سورة النحل : 4 


ودليل ثالث : [وهوع(" أن الكتاب مقطوع بطريقه » وخبر الواحد غير 
مقطوع بطريقه » ثم ثبت وتقرّر أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسئّة فبأن يجوز 
نخصيص السنة بالكتاب أولى 5 

أما م ؛ فاحتج من نصر قولهم بقوله تعالى : « وَأنرلنا إِلَبِكَ الذكر لتييّن 
لاس مًّ 1 إلنهم م 0 1 

والجواب : أن هذا محمول على ما يفتقر إلى البيان » ويجوز أن يراد به 
الإظهار » يِدُلٌ على ذلك : أنه علّقه على جميع القرآن . والذي يفتقر إليه 
جميع القرآن هو الاظهار . 


مسألة : 


يجوز مخصيص العموم بالقياس 9) 5 والحَفِي 7 » هذا المحفوظ عن 
أكثر أصحابنا وأصحاب 0 


. الزيادة من (م)‎ )١( 

(') سورة النحل : 4 

() عل الخلاف في القياس غير القطعي . أما إذا كان القياس قطعياً » فلا خلاف في 
جواز التخصيص به . «نباية السول» : */ 45#.. 

(4) انظر تعريف القياس الجلي والخني ني أقسام القياس من هذا الكتاب . 

(0) ونسبه الرازي والآمدي وابن الهام وغيرهم إلى الأئمّة الأربعة ( أبو حنيفة » 
مالك » الشافعي » أحمد) ». وبه قال أبو الحسن الأشعري » وأبو هاشم » وأبو 
الحسين البصري من المعتزلة » وفي النقل عن الإمام أبي حنيفة نظر ؛ لأنه يرى أن 
دلالة العام قطعية » فلا يجوز تخصيصه بالقياس . «المحصول» : ١ق‏ «/ 
214 «الإحكام » : ؟/ ١ؤذوء‏ «خاية السول»  :‏ */ 45# » وكشف 
الأسرار» : /١‏ 984 » «تيسير التحرير» : /١‏ (ا«##- 50 . 


1١/١ 


خصيصه به » ولا يجوز أن يِبْتَدَاً تخصيص العموم به( » ودليلنا : أنه دليل 
بعض ما شمله العموم بصريحه » فوجب أن يخص به كاللفظ الخاص . 

ودليل ثان : وهو أن العلّة معنى النطق » فإذا كان الْطْقّ الخاص بخص 
به » فكذلك العلة الي هي معناه . 

ودليل ثالث : وهو أن ما ذكرنا جمع بين دليلين » فكان أولى من إسقاط 
أحدهما كالتّطق الخاص والتّطق العام . 

نا هم » فاحتج من نصر قولهم : بأن القياس فرع للعمومات 
والنصوص » لأنه لا بد للقياس من أصل ينْتَرَعْ منه معناه » ويرد إليه » فلو 
جَوْزْنا تخصيص العموم به لاعترضنا بالفرع على أصله . 

الجواب : أنَّ هذا ينتقض بتخصيص اللّفظ العام بالقياس الجلي 
والواضح » وينتقض بتخصيصه بالقياس الحفي بعد أن خص بغيره فإِنّ هذا 


7 5 5 علس م ررد ور 
المعى موجود فيه ©» وقلد جوزتموه . 


)١(‏ وبه قال عيسى بن أبان » واختاره البزدوي وابن الهام وغيرهما . وهو المنقول عن 
عامة الحنفية . «وكشف الأسرار» : /١‏ #895 » «تيسير التحرير؛ .#3775/١:‏ 
وي المسألة أقوال أخخرى . منها : جواز التخصيص بالقياس الجلي دون 
الحني » وبه قال ابن سريج . ومنها : أن العام إذا خصّصُ بدليل منفصل جاز 
تخصيصه بالقياس , وإِلّا فلا ؛ وبه قال الكرخي . ومنها : التوقف » وإليه ذهب 
الباقلاني وإمام الحرمين . 
ومنها المنع مطلقاً : رهو منقول عن أبي علي الجبالئي » وجاعة من المعترلة . 
انظر : «المحصول» : اى ##/ ١548‏ ء «الإحكام» : ”“/ 49١‏ 2 («ناية 
السول » : ”'/ "45# » «تبسير التحرير» : /١‏ ”””# » «إرشاد الفحول» : 
64 2 «المسودة » : 9١١ا.‏ 


١ا/؟‎ 


وجواب ثان : أننا إذا ابتدأنا تخصيص اللّفظ العام بالقياس الخفي' لم نكن 
معترضين على أصله ؛ لأنْ العام امخصوص ليس بأصل للقياس الخصص ٠‏ ونحو 
ذلك نخصيصنا قوله تعالى : 9 وَأَحَلٌ الله ليع وَحَرْمَ الرزبا به 7 بياس الور 
على البَرٌّ » فيخرج به بعض البيع » لأن هذه الآية الخصُّوصة ليست بأصل لهذا 


القياس . 

استدلوا : بأنّ القياس إنما يطلب به على الحكم فيما لم يرد نطق به . لو 
نطق بحكمه لم يَحْتْجَ إلى القياس » وما دخل نحت العموم مما يخرجه القياس 
منطوق بحكمه » فالقياس إذا عارضه بثابة معارضته للنّصّ على العين الواحدة » 
فلمى يجز تخصيص العموم به . 

والجواب : أنه يبطل بالقياس الجلي ويبطل بتخصيص العموم المخصوص 
بالقياس الخفي . 

وجواب ثان : وهو أنه ابس كل ما دخل نحت العموم بمنطوق به كالتّطق 
بالعين الواحدة . يدلك على ذلك أنه يجوز تخصيص العموم بدليل العقل » ولا 
يجوز ذلك ني التُطق بالعين الواحدة . 

استدلُوا : بما روي عنه عَلل أنه قال لمعاذ : ديم تحكم؟) قال : 
بكتاب الله . قال : «فإِنْ لم تجد؟ » قال : فيس رسول الله . قال : « فإِنْ 


َم تجد؟» قال أجتهد رأيي 7" » قال : فأئَرّه على الحكم بالاجتهاد إذا لم يجده 


(01) سورة البقرة : 8/ا؟ . 

0) أخرجه أبو داود ني الأقضية (91ه) ء والدارمي : ٠ /١‏ ء وابن حزم في 
« الإحكام » ا/ الكلء وتكلم البعض في سسنده » وصحّحه أخرون » وأخرجه 
أيضاً الييتي في «السنن الكبرى» : /1١‏ 114. 


تفن 


في الكتاب » وكل ما دل تحت العام فَحُكْمُهُ موجودٌ في الكتاب . 
والجواب : أنه يحب على نفس هذا الاستدلال أن لا يجوز لمعاذ أن يحكم 

مع وجود اللّفظ العام من القرآن بالخبر المتواتر وهذا باطل باتّفاق . 
وجواب ثان : وهو أن ما يخرجه القياس من اللّفْظ العام ليس من كتاب 

الله » كا أن ما تخرجه المسهُ الخاصة من عموم ليس من كتاب الله . 
مسألة : 


أفعال الني عَم منها ما يقع موقع البيان للحكم . ومنها ما يفعله ابتداء » 
فا كان منه يقع موقع البيان حص به العام 20 ؛ لأن أفعاله بمثابة أقواله » وهذا 
مثل ما روي عنه َيه أنه نَهَى عن استقبال القيّلة واستذبارها لغائطٍ أو 
يَوْلِ 29 . رواه عبد الله ابن عمر”" قاعداً لحاجته مستقبلَ بيت المقدس من على 
ظهر بيت لحفصة29 » فكان هذا الفعل مُخصّصاً لخبر النبي » وحمل على 
الصحارى والقفار . 

)١(‏ وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة » ومنعه الكرخي 
وغيره » ورجّح الآأمدي التفصيل . انظر : «الإحكام » : ؟/ ٠‏ 2 (شرح 
تنقيح الفصول » : 3١٠١‏ »2 «المسودة» : 1١١8‏ . 

(0) أخرجه البخاري في الوضوء : /١‏ 48 » ومسلم في الطهارة : /١‏ 4ه٠اء‏ وأبو 
داود في الطهارة رقم (4-4)ء والترمذي ني الطهارة : /١‏ 57 » وابن ماجة 
(148*)ء والنسائي : في الطهارة : /١‏ 5غ وأحمد (55"/ا). 

() هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي الصحابي الجليل . توي سنة 
يمه . «الاصابة » : */ 0ع" . 

5( هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أخت عبد الله بن عمر» وزوج الني عَيته . 
والاصابة » : 84/ #/5؟ » والحديث أخخرجه البخاري في الوضوء : /١‏ 44 » 
ومسلم في الطهارة : /١‏ 8هاء وأبو داود رقم (؟١)»‏ والترمذي ي 
الطهارة : /١‏ 76 » ومالك في الصّلاة : «الموطأ» : 1864 . 


1.5 


مسألة : 

إذا قعِلَ بحضرة الني عه فعل يخالف موجب بعض العموم كان ذلك 
مُخصّصاً له(" ؛ لأنَّ النبيّ لله لا ير على المنكر» فإذا هيل بحضرته وم 
ينكره » عُلِمٌ أنه ليس بمحظور » وأنه مُخْصَّصّْ لعموم الحَظر . 

مسألة : 

اختلف أصحابنا في قول الواحد” من الصحابة إذا لم يُعْلّمٌ له مخالف . 
فنهم من ذهب إلى أنه حُجُةَ تُقَدَمُ على القياس 7) 

وقال بعضهم : لبن ان 0 قن قال : إنه حجة أجاز 
التخصيص به » ومن قال : ليس بحجة ل. جز التخصيص به 


)١(‏ وبه قال الجمهورء وقد عقب الأسنوي على ذلك » فقال : إن تقرير الني فثلا 
على هذا الوجه يخرج من العام ما قرّره عليه الصّلاة والسلام اتفاقاً . غير أن 
الشافعية يقولون : إن ذلك تخصيص مطلقاً سواء كان مقارناً أو متأخراً » والحنفة 
يقولون : إن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام ٠‏ فخصص ء وإن لم يكن العلم 
في مجلس ذكر العام » بل كان متأخراً فنسخ . «نباية السول» : 8*/ 478 ع 
«الإحكام: : /'٠‏ 48# . «تنقيح الفصول» : ٠٠١‏ », «المسودة» : 5 

0) وفي (م) : (واحد). 

0) وإليه ذهب الإمام أحمد . وأكثر الحنفية » وبه قال أبو إسحاق الاسفرائيني . 
«الإحكام»: /١‏ 590م. 

(4) وبه قال الشافعي . والقاضي أبو بكر الباقلاني » وهو مذهب داود الظاهري » 
وإليه ذهب بعض أصحاب أبي حنفية » وبه قال الفخر الرازي وأبو الحسين 
البصري » إذا كان مما تعم به البلوى . « الإحكام » : "5١ /١‏ » « التبصرة» : 
؟991'ء «المعتمد : ”7/ الاء «المحصول» : 7 قى /١‏ “ا . 

وقي المسألة أقوال أخرى . انظر تفصيلها المراجع السابقة . 


1 


مسالة : 

لا يُخْصُ العموم بمذهب الراوي مثل ما روى ابن عمر عن الني َيه أنه 
قال : ١‏ المتَبَايعَانٍ بالكيار ما لم يَتَقرّقا »2 » وقال : التفريق بالأبدان 
خاصة . فذهب الشافعي : إلى أنه يخص به العموم9"© ٠‏ ومنع ذلك مالك 
وحم 0 1 

والدليل على صحة قوله : أن لفظ العموم حُجَّةَ ؛ لأنه من ألفاظ الرّسول 
مله . والصحابي قد يُورِدُ التخصيص برأيه » فلا يجوز رد ألفاظ الرسول ميل 
وصاحب الشرع برأي رآه الصَّحابِي" . فإنْ قيل : إذا لم يقل الصحابي هذا من 
رأي » وجب أن يُحْمَلَ على أنه عن توقف قيل له : وإذا لم يقل الصحابي إنه 
عن توقف وجب أن يحمل على أنه من رأيه » وهذا ليس ببعيد ؛ لأنّ الصحابي 
[ قد يرى ]9 جواز تخصيص العموم بالقياس . 


مسألة : 
إذا أجمعت الأمة على أن العام خصوص » عَلِم بإجاعها أنه وارد فيما عدا 


)0 أخرجه البخاري في البيوع : /١‏ عمء» ومسل في الببوع : ه/ وء وأبو داود 
(ه4") ء وابن ماجة )7١87(‏ » والترمذي في أبواب البيوع : ه/ 584 » 
والنسائي في البيوع : 0/ 747 ء ومالك في البيوع - «الموطأ» : هه . 

() في هذا التقل عن الشافعي نظر » والراجح عنه ما نقله الفخر الرّازي والآمدي من 
أن العموم لا يُخْصّصُ بمذهب الرّاوي عند الشافعي » والذين أجازوا ذلك هم 
الحنابلة » وبعض أصحاب ألي حنيفة » وبعض أصحاب الشافعي . « المحصول » : 
اق “/ اودع «الإحكام» : ؟/ 188. 

() وهو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين . « الإحكام » : ؟/ همغ 2 «المحصول» : 
اق */ ١ثل.‏ 

(4) هذه الزيادة لم ترد في الأصل و (م) ٠»‏ وإثباتها ضروري ليستقم الكلام . 


١الك‎ 


الذي أجمعت الأمة على إخراجه من اللّفظ )١‏ ؛ لأنه لا يَصِحٌ أن تُجْيِم على 
خطأ ‏ فإذا أجمعت على أن ما وقع نحت العام خارج منه » وجب جب القطع على 
خروجه منه » وجَوَزْنا » أن يكون ذلك تخصيصاً » وجَوَزْنا أن يكون نسخاً . 


مسألة : 


5 (20 


يجوز تخصيص العموم بعادة الخاطبين » وبه قال : ابن خويز منداد 
لأنّ لظ إذا ورد حُول على عرف التخاطب في الجهة الني ورد منها » وسنين 
ذْلِكَ بعد هذا إن شاء الله . 


مسألة : 
هذا الكلام المتقدم في اللفظ العام الوارد ابتداءة » فأما الوارد على سبب » 
فإله عل ضرين + 22 سنظل" يفده + -وستكقل بنفسه : 


)١(‏ نقل الآمدي الاتفاق على جواز التخصيص بالاجاع » وكذلك حكى الاتفاق أبو. 
منصور » قال : ومعناه أن يعلم بالإجاع أن المراد باللّفظ العام بعض ما يقتضيه 
ظاهره . «الإحكام » : ؟/ لالاة » وإرشاد الفحول» : 1١5١‏ . 

(؟) لا خلاف بين العلماء ني أن العادة القولة تفص الوم + وحل الخلاف العادة 
الفعلية » وعبّر عنبا الحنفية بالعزف العملي » وقالوا : يجواز تخصيص العموم بها » 
وقال الجمهور : : بعدم جواز التخصيص بالعادة . وفصّل الفخر الرازي » فقال : 
إن كانت العادة موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام » وعَلِمْ بها وأقرّها » فإنها 
تكون مخصّصة » ولكن المخصص - - في الحقيقة - هو التقرير » فإ لم تنوفر فيها 
هذه الشروط » فإنها لا تخصص ؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع . 
«الغصول»: اق ”"#/ 198اء «الإحكام» : 7/ 445 »2 «نهاية السول».: 
؟/ الاذء «تيسير التحرير» : /١‏ 99" . 


1١ // ه إحكام الفصول‎ ١ 


فأما م ا م ا 
00 فقال : ١‏ أينْقصٌ الرَطَبُ إذا جَفّ؟» قالوا : نعم . قال : ٠‏ 
قد ٠‏ ء فهذا يقصر على سببه » ويِعْتبر به في خصوصه وعمومه9) 


والضرب الثاني : أن يكون الجواب مستقلا بنفسه 4 وذلك نحو أن 0 


رسول الله عَلُمِ عن بئر بضاعة” + فقال + وختلق الل اله طهوه لا تنه 
شي* 290) . فهذا الجواب مستقلٌ بنفسه . واختلف أصحاينا في حمله له على 
عمومه )2 وقصره على 0 فروي عن مالك الأمران جميعا » و 
أصحابنا العراقيين على أنه يُحْمَلُ على عمومه » كإسماعيل القاضى 22 والقاضى 


ا ا 2000 


)١(‏ أخرجه مالك في كتاب البيوع . «الموطأ» : 01١‏ ء وأبو داود رقم (9ه8") ء 
والترمذي في أبواب البيرع : ه/ “م9 ء وابن ماجة رقم (7554؟) . 

؟) وهذا لا خلاف فيه عند العلماء . «تباية السول» : ”:'/ 598 . 

0) بثر بضاعة : هي بثر في المدينة كان يرح فيها الحيض ولحم الكلاب والّتن . 

(4) أخرجه أبو داود (465") » والترمذي في أبواب الطهارة » وقال : هذا حديث 
حسن /١‏ 8م . وصحّحه أحمد . «سبل السلام» : .1١5 /١‏ 

(ه) وقد ذهب إلى القول بقصره على سببه : أبو ثور ء والمزني » والقفال » والدّقاق . 
وهو محكي عن أبي الحسن الأشعري ٠»‏ وأبي الفرج المالكي . ونهاية السول » : 
؟/ اك 2 9إرشاد الفحول» : ١"4‏ . 

(5) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي أبو إسحاق . من بيت آل حمّاد بن زيد الذي 
اشتهر بالعلم والفضل والسؤدد من الدّين والدنيا . كان إماماً حافظاً » علامة في سائر 
الفنون والمعارف ». به انتشر مذهب مالك في العراق . له مصنفات 2 ملنها : 
«أحكام القرآن» » و«المبسوط في الفقه» » و«كتاب الأصول» . توي سنة 
144" هء2 وقيل 798٠١‏ . «لمدارك» : 7##/ 8١٠١اء‏ «شجرة النور» : هه 


لمكن 


أبي بكر 3 وابن خويز منداد وغيرهم » وهو الصحيح 002 

والدليل على ذلك : أن الأحكام متعلقةٌ بلفظ صاحب الشّرع دون 
السبب ؛ لأنه لو ابتدأ عليه السلام من غير سؤال » فقال : « الحّراجج 
بِالصّمَانٍ ‏ 9) » و«المء طهُور لا ينجسه شي » » لوجب تعليق الحكم به » 
ولو وجد السبب » والسؤال منفرداً لم يجز تعليق الحكم به . 

فإن قيل : نا ثبت الحكم بالسوال » قيل : هذا خطأ + لأنه. لو تيت 

0 2 

الحكم بالسؤال لوجب إذا انفرد الجواب أن لا يثبت به حكم » وفي علمنا 
حلاف ذلك بطلان ما ذهبتم إليه . 

دليل ثان : وهو أنه لا خلاف أن الاعتبار بمقتضى الخطاب » وما يرج 
عليه من الصيغ والصَّفَاتِ والأحوال دون الاسّباب » وذلك أن سائلاً لو 
سأل”" »؛ فقال : أُيحِلٌ الانتشارٌ بعد الجمعة » وتحل الصّلوات 29 الخمس » 
ويَحِل النفل لمن دخل المسجد » والاصطياد للمّحْرِمِ ؟ لقيل له : الانتشارٌ 


)١(‏ وإليه ذهب الحجمهور . وبه قال الشافعي و في الصحيح عنه » وهو رواية عن 
مالك . واختاره أبو بكر الصيرئي » وابن القطان » وصحّحه أبو بكر الباقلاني ع 
والشيرازي ٠‏ و«الغزالي » وحكي عن أبي حنيفة وكثير من أصحابه » أوحكى 
البزدوي قولاً آخرء وهو التفصيل بين أن يكون السب هو سؤال سائل » فيخئّص 
بد وين أو بكرن الس مُجَرّدَ وقوع حادثة كان ذلك القول العام 0 عند 
حدوثها )» فلا يختص به « اللإحكام » : ؟*/ 8و” 2 وناية السول» : 7 / 
4 »© «تيسير التحرير» : /١‏ 54« » «المنخوله : ١6١‏ » «إرشاد 
الفحول » : ١"4‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع : ه/ هم؟. 

(» وعبارة (م) : (لو أن سائلاً سأل) . 

(5) وني الأصل » و(م) : (الصلاة) » وهو من سهو التْسّاخ . 


١/4 


م مباح » والصلوات الخمس واجبة 4 ل مندوب إليه 2 والاصطياد د محرم 
على المَحْرم » وحمل من ذلك على موجب خطابه لا على سبيله . 


دليل ثالث : وهو أنه لوكان مقتضى اللفظ العام الخارج على سبب خاص 
قصره عليه لوجب أن يقصرٌ قوله تعالى : «إ والسارق والسارقَة فاقْطَمُوا 
ييا ب 00 عل اساعكك: الفح وطار ف واد عدوا 001و الأله بسي 
ورودة”9 » ولوجب أن عصراة الطهار على سلمة بن صخر » فإنّه سبب 
ذلك الحكه”) ٠‏ ولوجب أن تقصرآية اللّعان على هلال ابن أمية 9 » وغير 
ذلك مما لا خلاف في حمله على عمومه . 


)١(‏ سورة الائدة : م”". 

(0) المِجَنْ : هو امم لكل ما يُسْتَجَّنْ به » أي يُستتر » وصفوان : هو صفوان بن 
أمية ابن خلف بن حذافة . توي سنة 47 ه. والإصابة» : “1 / ا141 ء « شرح 
النووي على صحيح مسلم» : .١84 /1١‏ 

20 وقد رجح الواحدي وابن حيان أنها نزلت في طعمة بن أبيرق عندما سَرّقَ درعاً من 
جاره قتادة بن النعمان . « أسباب الول ه ص : )1١(‏ »ء و١‏ البحر المحيط » : 
ع«/ ولاء. 

(:) هو سلمة بن صخر بن سليمّان الخزرجي » صحابي . «الإصابة» : ؟:1/ 55 . 

(ه) وببذا قال الترمذي ء وابن ماجة . والذي عليه أكثر أهل التفسير أنها نزلت في 
خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت . انظر « تفسير القرطبي » : /1٠‏ 384 » 
و « تفسير الفخر الرازي » : 16/ 76١‏ ء وآيات الظهار قوله تعالى : «قَذ سَيع ع 
الله مَوْلَ تي تجار في روجا الآيات : ١‏ ء 1 ء 8 من سورة الجادلة . 

() هو هلال بن أمية الأنصاري الواققي »ر وهو أحد الثلاثة الذين محلّفُوا عن غزوة 
تبوك . وآيات اللعان قوله تعالى : ( والذدين يرمُون أزواجَهُم » » الآآيات : 5 - 
4 من سورة النور » وقيل : نزلت في عَوَيْمِر العجلاني . « تفسير الفخر الرازي » : 
و5اء «أسباب النزول » للواحدي : ١8١‏ » «الاستيعاب» : #/ 
45 . 


4م 


ما هم » فاحتجّ من نصر قولهم في هذه المسألة : بأنه لما كان الحكم 
لمتعلّقّ بعين واحدة بحب قصرّه عليبا دون ما عداها ؛ لألّه قد تكون المصلحةٌ في 
اختصاص الحكم بها دون غيرها » وهذا المعنى موجودٌ في قصر العام على سببه 
الخاص » فَوجٌب إلحاقه به . 
ل :الأ للحت قد قد تكون ني اختصاص الحكم بالأضل التسيرضى 
عليه » فإِنْ لم يحب لم يحب ما قلتموه . 

وجواب ثان : وهو أن الحكم المتعلق بالعين الواحدة ليس له ما يُعَديهِ إلى 
غيرها » وليس كذلك في ما عاد إلى مسانتا » فإنَ الف العام يده إلى غير 
الس 

استدلوا : بأنْ قالوا : إذا اعتبت الم العام دون ما خرج عليه من سبب 
خاص فيما أنكرتم من جواز قيام. دليل على تخصيص ما خرّج عليه السَببُ كا 
جازٌ تخصيص ما عداه - وهذا متفقٌ على فساده - فوجب قصره على سببه . 

والجواب : أنه إذا ورد مبتدأ فخص منه ما قابل السّؤال » لم يكن في 
ذلك وجه من وجوه الإحالة » وإذا ورد على سبب خاص وخص منه ما قابل 
السب خرج عن أن يكون جواباً » وذلك لا يجوز ؛ لألّه مله محال أن يسأل 
عن حادثه فيجيب عن غيرها » ولا يجيب عنها . ش 

وجواب ثان : وهو أنّه لا خلاف بين الأمهَ أنه لا يجوز إخراج ما تناوله 


السبَبُ من اللّظٍ العام بالشخصيص 7) 


. ) وعبارة (م) : (ما تناوله اللفظ من السب العام بالتخصيص‎ )١( 


ثيل 


استدلّوا : بأنه لو لم يحب قصر اللفظ العام على سببه لم يكن لتقل السبب 
فائدة . 

والجواب : أنْ يقال لهم : لم قلم ذلك ويطالبون بتصحيحه؟ 

وجواب ثان : وهو أن فائدة ذلك معرفة أسباب التُتزيل والسيّر والققصص 
والاتساع , وهذا كا فعل في مظاهرة سلمة بن صخر » وملاعنة هلال بن 

وجواب ثالث : وهو أنه إن 50 امحتبدٌ بالقياس من 
اللّفظ العام ما تناوله السَوال والسبّب ٠‏ وليعلم أن ذلك مرادٌ باللّفظ 0 
حال » ولولم يتصل لجاز أن يخرج ذلك اللمعنى الذي ورد فيه الحكم بتخصيص 
الوجه . 

مسائل الاستثناء 


قد مضى الكلام في الشّخصيص » والكلام ها هنا في الاستثناء من اللفظ 
العام » وهو على ضربين : 
د ايم الات به التخصيص »© 
الاستثناء الذي يقع به التخصيص : كلام ذو صبيغٍ مخصوصة دل " 00 
المذكور فيه لم يرد باللفظ الأول © . 
وبنحوه عرّنه الغزالي في «المستصفى » : */ 15# » وعرفه الرّازي بأنه : إخخراج 
يعض "القملة من الجملة بلفظ وإلاء ء أو ما أقي مقامه . «المحصول» : ١‏ ق 
*/ 8" ء ولم يرتض الآمدي هذا التعريف » وعرّفَ الاستثناء بأنه : عبارة عن 
لفظ متّصل يجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف ١‏ إلا » » أو أخواتها على أن مدلوله غير 
مراد مما اتصل به به ليس بشرط » ولا صيغة » ولا غاية : « الإحكام» : / 
كلدك 


185 


فصل 


الناس )١(‏ 5 وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحجيز تأخير الاستثناء عن 


المع 0 


والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور : أن أهل اللغة لا يستعملون 


الاستثناء في الكلام ِلَّا متصلاً بهء ويستقبحون تأخيره عنه » ولا يجعلونه 
مفيداً » لأنَّ القائل إذا قال : رأيت الناس » ثم قال بعد حول : إلا زيداً » لم 
يفد بذلك » وما ليس بمفيد من الكلام » فهو مطرح . احتج من ذهب إلى هذا 
بما روي عن النبي عله أنه قال : « والله لَأَغدُوَنُ َرَيْشاً ) 2 ثم سكت 
ساعة » ثم قال : إن شاء اللهن9 , 


(00 


(١ 


فر 


انظر «الإحكام» : »/ »2 «(المستصفى » : ؟/ 6 »2 (شرج تنقيح 
الفصول » : :54 . 
وعنه بي ذلك ثلاث روايات : قيل : إلى شهر ء وقيل : إلى سنة » وقيل : 
أبداً . «جمع الجوامع » : ؟/ ١١‏ . وقد رد بعض العلماء الرواية عن ابن 
عباس ٠‏ وقالوا : لم يصح عن ابن عباس » ومنهم إمام الحرمين » والغزالي » 
وبعضهم أوْل ذلك » فقال : أراد به إذا أضمره في وقت الإثبات وأبداه بعد 
ذلك ء فقد يقول : إنه يُدين . 

وقال القراني : المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى 
خاصة » كمن حلف » وقال : إن شاء الله » وليس هو في الإخراج بلا 
وأحواتها . انظر : « الاوحكام » : '/ 458 »ء «المستصفى» : ”“/ 1١58‏ » 
«المحصول» : ١ق‏ #/ 4٠‏ » «المنخول» : ه7١‏ » وشرح تنقيح الفصول » : 
«14؟ 2 «إرشاد الفحول » : 1١48‏ . 
أخرجه أبو داود ي كتاب الأيمان والنذور رقم (79588). 


لفل 


ف ام 2 وي اف و ل ا اه 
الجواب : أن الني َه قد قيل له : «إ وَلا تقوأنَ لشيء إني فاعل ذَلِك 
#2 2 2 5 8 4ه 2 - 

عدا » إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله 274 ء فإذا كان أَنْسي قول مما أمر به إثر يمينه » 
م 

فاستدرك بعد خين ٠‏ وأ يما أمر به جاز ذلك لا : العين . وإن 

. ى + 0 معىي 0 

يخرج من جملة بعض ما تناولته » ويحتمل أيضاً أن يكون نوى ذلك حين 
العين2©7 ثم أظهر نْتَهُ بعد حين . 


فصل 
فإن قيل : كيف خني مثلُ هذا على ابن عباس وهو من أهل اللسان؟ 
قيل : عن هذا جوابان : 
أحدهها : أن الرواية لا نَصِحّ عنه بهذا" . 
والثاني : إن صحّت » فإنّه محمول على اعتقاد الاستثناء مع العين » ويخبر 
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عن «اغتقاده ,يعد ندة. هذا ان يعور الأستعاء بالنية.: 

مسألة : 

إذا ثبت ذلك » فالاستثناء على ثلائة أضرب : استثناء من اللانس » 
واستثناء بعض الحملة » واستثناء من غير الجنس . 


.88 - سورة الكهف : "ا‎ )١( 

(؟) هذه العبارة من قوله : ( وان يخرج إلى قوله : حين المين) » سقطت من (م) . 

وبه قال إمام الحرمين والغزالي . «المنخول » : /!اه١‏ » «إرشاد الفحول» : 
14 . 


1/05 


فالاستئناء من الجنس : نحو قولك : رأيت الناس إلا زيداً » وأخذت. 

واستثناء بعض الجملة ؛ نحو قولك : رأيت زيداً إِلّا يده » ولا يقال في 
مثل هذا : إنه استثناء من الجنس ء لأنْ الاستثناء من الجنس : هو أن يستثنى 
اكه لس اراك يا سكا مض ليه : فهو أن يخرج 

وأما الاستثناء من غير الجنس ٠‏ فتّحو قول الشاعر : 

بَلَدَةِ لْسَ با أنيس إلا اليَعافيرٌ وإلّا العيسٌ 00 

فهذا ليس فيه تخصيص ؛ لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته » 
وعلدي : أنه ا" 

وقال محمد بن خويز منداد : إنه لا يجوز » وبه قالت طائفة من أصحاب 
الشافعي 

. رصح ع 0ت 

د : قوله تعالى : وما كان لِمُوْين أ 0000 

خَطَأ م © » والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله » ولا ليس له أ ن يفعله ؛ 


, © 


, تقدم تخريجه‎ )١( 

(5) وبه قال مالك » وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني » وجاعة من المتكلمين » و 
الحنفية والشافعية » «الإحكام» : 07/ 474 », «المستصفى» : 7/ 1١59‏ » 
«تيسير التحرير» : .#”0١ : ١‏ 

() وهو مذهب الجمهورء وإليه ذهب أكثر الحنفية والشافعية » انظر المصادر 
السابقة » و«المحصول» : ١اققى‏ ”"#/ 4#. 

(5) سورة النساء : 937 . 


لأنه ليس بداخل حت التكليف . 

ودليل ثان : وهو قوله : «وَلا لوا أموالكم يكم ب كم بالباطل لا أن 
ُكُونَ تجارَةً عَنْ تراض مِنْكُمْ 74" » وليست التجارة من جملة الباطل . 

وقال النابغة 

وَكَفْتُْ فيا أَصَيْلاناً أسائلّها - عَيْتَْ جواباً وما بالبع مِنْ أُحَدٍ ِلّا الأوارى 
لأباماً أييها - والنؤى كالحؤض بالمَظَلُومَة الجَلّدِ9) - فاستئنى الأوارى من 
أحد . ْ 

أما هم ء فاحتج من نصر قولهم : بِأنَّ الاستثناء مأخوذ من كيت فلانا عن 
رأيه » وثنيت عنان الدابة إذا صرفتها » وقيل : هو مأخوذ من ثنية الخبّر بعد 
الخبر » وهذا لا يوجد إِلَّا فيما دخل في الكلام حتى يثنيه عن القول الأول » 
ويثني فيه الخبر عن القول الأول . 

والجواب : أن في الاستئناء من غير الجنس معنى الصَّرْف أيضاً ؛ لأنه إذا 
قال : ليس في الدّار رجلٌ إِلّا الضباء » فقد صَرَفَ الخبر عن الرّجل إلى 
اليلق وهنا" وك متعم بور لاطا 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0غ 


.5 : سورة النساء‎ )١( 

(0) هذان البيتان للنابغة الذبياني » والأصيلان : مصغر أصيل شنوذاً » والتؤى : 
جاح عول الحباء يدقع عن للاء + والمظلومة + أرض خُفِرَ فيها الحوض لغير إقامة » 
والجلد الصلبة . وجاء في و اللسان» : أصيلالاً على البدل » أبدلوا اللون لاما . 
وفي «الكتاب » لسيبويه : إل أوارى » » والأواري : محاسن الخيل . انظر 
«الخزانة) : #«/ 76ل 5الاء ووالكتاب؛ لسيبويه : */ 851" 2 
و«اللسان؛ ماجة أضل : /١١‏ لالء ومادة جلد : #/ 5؟371. 


كما 


مسألة : 
ذهب عبد الملك بن الماجشون(2 إلى أنه لا جوز استئناء أكثر الحملة 9) 


وتابعه على ذلك القاضى أبو بكر في أحد قوليه(" . ومحمد بن خويز منداد » 


وابن درع ون : 


وقال أكثر أصحابنا : إِنَّ ذلك جائرٌ » وهو الصحبح © . 

والدليل على ذلك : قوله عزَّ وجل : « إن عبادي لَيْس لَك عَلَبْهمْ سُلْطان 
إلا من املك من الغاوين 294 » ثم قال : « فرك لأغنويهُم أُجْمَعينّ إلا 
عبادك مِنْهُم المخلصِين 4" ع» ولا بد أن يكون ني أحدهما استثناء من الأكثر 
من الجملة » ومن جهة المعنى : أن الاستثناء موضوع ليخرج من الكلام ما 


)2 وهو مذهب أحمد بن حنبل » وتسيب إلى أبي الحسن الأشعري » وثْقِلَ عن الفرّاء 
منع استثناء الأكثر قط . ١‏ الإحكام » : ؟/ #"موء وكشف الأسرار» : 7# / 
7ع «وخاية السول» : ”“/ 84١4‏ ء «شرح تنقيح الفصول» : 744 » 
والمسودة» : 84ه١ء»‏ وإرشاد الفحول » : .١549‏ 

وم القول الأخير والْراجح » والقول الآخر : أنه يمنع ذلك إذا كان المستثنى منه 
عدداً » انظر المصادر السابقة . 

(4) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد النحوي . كان عالاً فاضلاً » له 
تصانيف . توقي ببغداد سنة 410 8ه . دوفيات الأعيان» : 84/ 44 » « شذرات 
النهب »: ؟/ هلا" . 

(ه) وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين . انظر : ١الإحكام»‏ : 7/ 4# ء 
«نجاية السول» : 4١4 /٠5‏ » «تيسير التحرير» : "٠٠ /١‏ ء «فواتح 
الّحموت » : /١‏ 84”#ء «المسودة» : .3١88‏ 

() سورة الحجر: " 


0) سورة ص : م2 "3م . 


لاما 


لولاه لوجب تناوله » وهذا يَصِحّ في القليل والكثي ركالتخصيص » وقد أنشد في 
ذلك أصحابنا : ٠‏ 


َم 54 2 قم © 2 ٠.‏ 14 2 الم 2 2 مه لق 
أَذُوا الي نقصت تِسْعين من مائة 2 ثم ابعثوا حكما بالحق فوالا 


أما هم ء فاحتجّ من نصر قولهم : بأنّ أهل اللغة يستقبحون أن يقول 
الإنسان : لي عندك ألف درهم إلا تسعائة وتسعة وتسعون . 

والجواب : أنهم وإن كانوا يستقبحونه - إلا أن الأحكام تثّت به » ونحن 
لا نمنع أن يكون مِنْ مُسْتَمْبح الكلام » وإنما تختلف في ثبوت الحكم به ؛ لأنه 
لو قال لك : عنده عشرة دراهم إلا أربعة » لكان من مستقبح الكلام » ولكن 
لا عنم ذلك من تعلق الحكم به » وكذلك إذا قال له : بعمّكَ هذه الدَارَ إلا 
خمسة أسداسها لحكنا عليه ببيع السّدّس » فبطل ما تعلقوا به . 

مسألة : 

الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض يجب رجوعه 
إلى جميعها عند جملة أصحابنا 29 . 


وقال القاضي أبو بكر فيه بمذهبه في الوقف"" . 


. الم نبتد إلى قائله‎ )١( 

(؟) وإليه ذهب الشافعي وأصحابه وأكثر الحنابلة . « الإحكام » : 7/ "4 » ( نهاية 
السول» : ”7/ 5١‏ ء «جمع الجوامع » : ؟/ لازء (المحصول» : ١‏ اق 
ع/ “مك2 «المسودة» : 165 . 

() وبه قال الأشعرية والغزالي » واختاره الرَّازي » وإليه ذهب الشريف المُرئضّى . إِلَا 
أنه قال بالاشتراك . انظر : «المستصفى » : “/ ١/4‏ ء (إرشاد الفحول» : 
١6ا.‏ 
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وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة والمعتزلة : يرجع إلى أقرب مذ كور 
إليه » ومثل ذلك قولة تعالى : « فاجِلدُوهُمْ نَمَانين جَلَدَةَ وَلَا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً وأوليك هم الفاسيقون ٠‏ إِلَّا لين تابوا 4 9 . 

والدليل على ذلك : أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذ كور جميعه 
باسم واحد » ولا فرق عندهم بين من قال : اضرب زيداً وعمراً وخالداً » وبين 
من قال : اضرب هؤلاء الثّلاثة » وإذا كان ذلك » واتفق على أن الاستئناء 
المذكور عقب جملة باسم واحدٍ راجع إلى جميعها » وَجَبّ أن يكون في مسألتنا 
مثله . 

أما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأن الاستثناء كلام غير مستقل » ولو 
استقل وانفرد بنفسه لم يحب ردّه إلى شيءٍ مما تقدّم » وإنا وجب رده إلى ما 
قبله » ليكون مفيداً » وي رده إلى ما يليه من الجمل ما يستقل » فلم يجب ردم 
إلى غير ذلك من الجمل . 

والجواب : أنا لا نسلم أنه حُمِلَ على ما تقدّم ليكون مفيدا ؛ إن) حْمِلَ على 
ذلك ؛ لأنّ هذا مقتضاه في اللغة كالاسم العام . 


)0( وبه قال أهل الظاهر » ونسبة هذا القول إلى عموم العتزلة فيه نظرء فقد ذهب 
القاضي عبد الجبار ء وأبو الحسين البصري ؛ وجاعة من المعترلة إلى التفصيل. » 
فقالوا : إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأول ٠‏ ولا يضمر فيها شي* 
مما في الأولى » فالاستئناء مختص بالجملة الأخيرة » وإن لم تكن الجملة الأخيرة ' 
مضربة عن الأولى » بل لها نوع تعلق » فلاستثناء راجع إلى الكل . 
«الإحكام » : / 8": 2 «المعتمد» : /١‏ 6 » «تيسير التحرير» : 7/ 
”٠0١‏ » «فواتح الرحموت» : /١‏ اب" . 

)2 سورة النور : #4 - ه. 
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وجواب آآخر :. وهو أنه لَوْ وَجَبّ ما قلتموه : لوجب أن يكون الاستثناء 
بمَشيئة الله غير راجع إلى جميع الجمل المتقدمة » لأن قصره على أقربما إليه 
جعلها مفيدا . 

وجواب آآخر : وهو أن هذا يوجبُ أن يقال في ألفاظ العموم بأقل ما 
تحتمله ؛ لأن حملها عليه يجعلها مفيدة » وإِنْ لم يحب هذا لم يحب ما قلتموه . 

استدلّوا : بأن إطلاق الكلام بغير استثناء في الجملة الأولى '"" متيقن » فلا 
يجوز أن يخرجه عمًا يقتضيه إطلاقه إلا بين » والذي يتيقَنْ رجوع الاستثناء إلى 
الجباعة التي تليه » فوجب صرف الكلام إلى الذي يليه عن إطلاقه » وبي الباني 
على حكه . 

والجواب : أنَا لا تُسَلّمُ أن إطلاق الجمل على الأول مُتََْنْ مع اتصال 
الاستثناء بآخر الجمل » وهو عندنا أن ينّصل بكل جملة . 

وعوان اغر وهو آن هذا يبطل بالاستئناء بمشيثة الله فإِننا قد اتفقنا على 
رجوعها إلى جميع الجمل » وإن وجد هذا المعنى فيها . 


ومما يتّصل بالعام والخاص : المطلق والمقيّد9'؟ ونحن نبيّن حكه . 
التقييد يقع بثلاثة أشياء : 


4 وفي الأصل و(م): ( الأدلة) » ولعله من سهو النساخ . 

إفة لأن المطلق كالعام من حيث الشيوع ٠‏ والتقييد نوع تخصيص له » حتى قال بعض 
العلماء : إِنَّ المطلق والمقيّد نوعان من العام والخاص . «جمع الجوامع » مع 
حواشيه : ؟٠0/‏ 48. 


0 


بالغاية والشرط والصفة . 


: نحو قوله تعالى : طقتلا الْذِينَ يمون بالله ولا الوم 

اراك ” : ولا ريون ل حرم الله ور سوه ولا يَدِبنُونَ دين الحق مِنْ الذي 
أُوبُوا الكتاب حَبَّى يَْطُوا الجزية عن يد وهم ' صاغِرون # 9) » فقيد القتال 
بإعطاء الحزية » يتناول ما بعد الغاية . 

والشرط بنحو قولك : من جاءك مِنّ الناس فأعطه درهماً » قَصَدْتَ هذا 
الحكم على من جاءك من النّاسِ » ولولا التقييد لتعلّق بكل النّاس . 

والصفة : نحو قولك : أعط المؤمنين الفْرَشيّنَ درهياً » كدت العطاء 
بالفة » ولولاها لتناول كل مُْمنٍ » فإذا ورد لَفّْ مطلق ومقيد » فلا يخلو أن 
يكونا من جنس واحد » أو من جنسين مختلفين » فإن كانا من جنسين مختلفين » 
فلا خلاف أن المطلق لا يحمل على المقيد9؟ » وذلك أنَّ اعتبار العدالة فى 
الشهود لا يوجب اعتبار الإيمّان في الرّقبة » وإن كانا من جنس واحدٍ » 5 
كلو ان كو سيان سين راع إريع بده لو را اال 
سببهم| واحد 2 فيجوز أن يقيد كفارة القتل بالاويمان في موضع ٠‏ ويطلق في 


)١(‏ في الأصل إلى هنا ثم قال : إلى قوله تعالى : (حتى يُعْطُوا الجزية عن يد وه 
صاغِرون © . 

(9) سورة التوبة : ه 

6) ونقل الاتفاق أبو بكر الباقلاني » والفخر الرَازي » وإمام الحرمين » والآمدي » 
وغيرهم . «الإحكام ) : *#/ ”#ء («المحصؤل» : اق «#/ 59١4‏ ء (إرشاد 
الفحول » : ١١4‏ . 


5١ 


موضع آخرء فهذا يحمل كل ضرب منهما على عمومه » لأنّه لا اتفاق 
1 


ولو حمل المطلق على المقيد لكان هذا من باب دليل الخطاب » وسيْردٌ 
ا ا ا 1 
كلام القاضي أبي بكر في ذلك في « التقريب 70 


فصل 
َأمّا إذا ورد لفظ حكم مطلق » وقد ورد من جئسه حكم مُمَيّدٌ إلا أنه 
متعلق بغير سببه » وذلك يجوز أن يقيد الرّقبة بالايمان في القتل" » ولا يقيدها في 
كفارة الايمان” والظهار , فقد اختلف الناس ني ذلك : فالذي عليه مُحَقَقُو 
أصحابنا كالقاضي أبي بكر وغيره » ومحققو أصحاب الشافعي كأبي الطيْب » 


)0 قسم العلماء المطلق والمقيد في حالة انحاد الحكم إلى سن أقسام + لأنه لا يخلو ما 
أن يكون الح واحداً » أو يكون هناك سببان متمائلان أو مختلفان » وكل واحد 
من هذه الثلاثة إمّا أن يكون الخطاب الوارد فيه أمراً أو نبياً » فهذه أقسام ستة » 
وحمل التّراع فيما إذا كان كل واحد منهم| أمرأ » ولكن السبب مختلف » وقد فصّل 
الباجي القول فبا في الفصل التالي . «المحصول» : اق #/ »17١4‏ 
«المستصفى » : “/ ١188‏ » «إرشاد الفحول ١١54 : ٠»‏ . 

(؟) كتاب في أصول الفقه للقاضي الباقلاني . «المدارك» : 4/ 88ه » «شجرة 
النوره» : "م 

كقوله تالى : ومن كل مما خط كخم رق ؤي 4 . 

(5) كقوله تعالى طاو تحير دَقية» . 

(ه)» كقوله تعالى : « والدين يُظاهِرُونَ من نسائهم ََ يَعُودُونَ لما قالُوا فتَحرِيرٌ 


9 
ا 


رقب 


لحل 


وأبي إسحاق الشيرازي » وغيرها : أن المطلق لا يُُحْمَُ على المقيد إِلّا أن يدل 
القياس على تقبيده » فيلحق بالمقيد قياساً2©9 . 


وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي : حمل المطلق على المقيد من جهة 


وضع اللغة ومعقول اللسان9© . 


والدليل على ما نقوله : أن الحكم المطلق غير الحكم المقيد » وإطلاق 
المطلق يقتضي نني التقييد عنه » ا أن تقييد الممَيّدِ يقتضي ني الإطلاق عنه » 
فلو وجب تقييد المطلق ؛ لأن من جنسه ما هو مقيّدٌ » لوجب إطلاق المقيّدٍ ؛ 
لأن من جنسه ما هو مطلق ٠‏ وهذا باطل بإجاع . فإن قال قائل : حمل المطلق 
على المقيد يقتضي نخصيصه » وتخصيص العام جائز » وجمل المطلق على المقيد 
يقتضي إبطال تقييده وفائدته » فافترق الأمران . 

فالجواب : أن حمل المطلق على المقيد يبطل فائدة العموم » ويوجب 
التتخصيص بغير دليل - ونحن وإن أجزنا تخصيص العموم - فبدليل » وكذلك 
نوجب إطلاق المقيد بدليل » فاستّويا . 

ودليل آخر : وهو أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكين متعلقين » بسببين 
مختلفين بمنزلة خبرين : أحدهما خاص والآخر عام » وردا في حكين مختلفين » 


: » اللإحكام‎ ٠: » وهو الأظهر من مذهب الشافعي »؛ ورَجّحه الزازي في « المحصول‎ )١( 
.؟١8‎ /# خ/ هودء المحصول» : اق‎ 

(؟) وقد ضَعْفَ الرازي والآمدي وغيرهما هذا القول . وقال الحنفية بعدم جواز حمل 
المطلق على المُمَيّدِ هنا » وتُوجد أقوال أخرى في المسألة » انظر تفصيلها المصدرين 
السابقين » و«التبصرة» : 7١86‏ ء «تيسير التحرير» : /١‏ «##مماى ( جمع 
الجوامع » : 17 / 8 »2 «شرح تنقيح الفصول » : 2756 «إرشاد الفحول» : 
هل ., 


رذحلا 
اه إحكام الفصول 


فيجب حمل كل واحد منهها على عمومه أو خصوصه © ولا يعتبر أحدهما 
بالآخر . 

أما هم , فاحتج من صر قولهم في ذلك : بأن مُوجبّ اللسان يقتضي 
حمل المطلق على المقيد ؛ لأنْ أهل اللغة يكتفون بالتقييد للشيء عن تكرار تقييده 
وتغيير مثله اختصارا . وعلى هذا ورد قوله تعالى : + « ولتبلونكم بشيء من 
الف والجُوع وتقْصٍ مِنَ الأَمُوالٍ والأنفس والثْمراتٍ 74 اما 
ونقص من الأموال ونقص من الأنفس . وقوله تعالى : « والذا كرين الله كثيراً 
والذاكرات م 7 » [ تقديره الذاكرتة ]7؟؟ » وقول الشاعر : 

نحن يما عِنْدَنا وأنتَ يما عِنْدَلةَ راض والرَأَي مُحْتَلِفُ*) 


والتقدير : نحن بما عندنا راضون » وأنت بما عندك راض . 
والجواب : أن فيما ذكروه مِنَ الآيات والشعر لو لم يقدر الحذف المقدّر 
لبطلت فائدّة الكلام » فلذلك حُمِلَ عليه » وليس كذلك فيما عاد إلى 
مسألتنا » فإِنَّ حمل المطلق على إطلاقه يصح معه الكلام » وَيَسْتقِلُ بنفسه » 
فلا معنى لتقبيده إِلّا بدليل . | 
ظ ٠‏ استدلُوا أيضاً : بِأنَّ القرآن بأسثره بمتزلة كلمة واحدة » وإذا قيد الحكم ني 


ش )١(‏ سورة البقرة : 3188 . 

(؟) لفظة (والراد) سقطت من (م). 

) سورة الأحزاب : #8 . 

(؛) الزيادة من (م). 

(ه) هذا البيت من قصيدة لعمرو بن امرئ القيس الأنصاري نسبه إليه البغدادي ونسبه 
آخرون إلى قيس بن الخطم . «الخزانة» » 15/ .19٠8‏ 
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موضع تقيد أمثاله في غيره » وإن تعلق بسبب مُخالف له . 

والجواب : أنْ هذا خطأ ؛ لأنّ الباري » سبحانه قد أخبر أنَّ القرآن 
قصص وايات وسئّن وأحكام ؛ ومنه حظْرٌ وإباحة. » وخاص وعامٌ ٠‏ و [أمر] 
ونبي » ومقيلا , ومُجْمَلٌ فكيف يكون هذا بمثابة كلمة واحدة ؟ 

وجواب آخر : وهو أنَّ هذا لو أوجب حمل المطلق على المقيد لأوجب 
حمل المقيد على المطلق » وإذا لم يحب هذا لم يحب ما قلتموه . 

وجواب ثالث : وهو أن هذا يوجب حمل ألفاظٍ العموم كلها على 
الخُصُوص ؛ لأنه قد نص بعضها » وحمل ألفاظ الأمر على الندب: ؛ لأن 
بعنها: وود عه وج للم رونو اعنقاد جتيايعها ثانيكا ‏ ) الأن حا تنمدا 
وميعها 'متسوعا 4 الأن ناوعا + -وهذا:ظاهر الطلان . 


باب 

بيان حكم المجمل 
قد ذكرت أن الحقيقة على ضريين : مُمَصّلٌ ومحمل . وقد مَضَّى الكلام في 
الممَصَّل . والكلام ها هنا في المجمل وجملته : أن المحمل مايفهُم المرادُ به من 
لفظه » ويفتقر في البيان إلى غيره » نحو قوله تعالى : «وآنُوا حَقّهِ يوم 
حَصَادِهِ 7#" » فهذا لا يفهم المراد بالحق من نفس اللفظ » ولا بد له من بيانٍ 
يكشف عن معنى الحق وجنسه وقدره » فإذا ورد وجب اعتقاد وجوب الحق 

إلى أن يرد يبان المحمل » فيجب امتثاله في وقته . 


وقد اختلف أصحابنا في قوله تعالى : « وَأَقيمُوا الصّلاة وآنُوا 
7 2 ل عمس و ىدام 02 3 2 
الزكاة 2974# , و طكتب عتم الصّيام 27# » «ؤولله على النّاس حجج 
البْتِ 99# ع © وأحل الله البيع وَحَرّمَ الربا 4 . 

فذهب قوم من أصحابنا : إلى أنها محملة » لا يصح الاحتجاج بها » 
ويحتاج إلى بيان يعلم به المراد بها . 

: : 500 لع ساس اس إسه اس ع عت م 
الرّبا 4 » وبه قال أبو إسحاق الشيرازي © . 

وقال قوم - منهم محمد بن خويز منداد - : هي عامة » فتحمل على 
عمومها إِلَّا ما حَضَّهُ الدّليل » وهو الصّحيح عندي 9 . 


() سورة البقرة : ١8#‏ . 

5) سورة آل عمران : 997 . 

(4) من جهة الشّرع ؛ لأنَّ اللفظ نُقِلَ من اللّغة إلى المعنى الشرعي فيحتاج إلى. بيان 
وإليه ذهب الجمهور. «تيسير التحرير» : /١‏ ”#/ا١‏ » «المسودة») : لالا١‏ » 
«التبصرة » : 1١98‏ . 

(ه) فهي آية عامة بصح الاحتجاج بظاهرها ؛ لأنَ البيع معقول في اللغة » وما كان 
معقول الراد في لفظه في اللغة لم يكن محملا . «التبصرة» : 3٠١‏ . 

(0) وبه قال أبو بكر الباقلاني » وأبو نصر القشيري » وبعض الشافعية . وعلى هذا رأى 
من يقول : إنه ليس من الأسماء شيء منقول . انظر تفصيل هذه الأقوال وغيرها : 
«المحصول»: اق ”“/ 9# , «الإحكام» : “*/ ٠١‏ » «المنخول» : الاء 
«التبصرة » : ١94‏ » «المسودة» : /الا# » « تيسير التحرير» : /١‏ 7لا١1.‏ 
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والدليل ما نقوله : أن كل لفظ من هذه الألفاظ معلوم في اللغة وقوعه على 
جنس مخصوص » فإذا قال> : « أقيموا الصّلاة » كان امتثاله بذلك التعاء 
القصوضن ++ .ويما خانم الفران القترنة من الشرع » قَمَّنٍ ادّعى على ذلك 
زيادة » فعليه الدليل . 1 ْ 

وكذلك قوله تعالى : كيب عَلَيْكُمٌ الصّيام 4 . 

الصيام في كلام العرب : هو الاإمساك » وهو ني اشر نراق عل وه 
منه » فيقع الامتثال فيه على ما وقع عليه اسم الصّوْمٍ في عرف الششرع إِلّا ما 
خصّة الدَّليل » وكذلك سائرٌ الألفاظ .» فكان ذلك بنزلة قوله تعالى : 
([ فَ]اُلُوا المُشركين م22 2 ني باب العموم , لكونه معلومٌ الجنس » 
ومهذه الخاصية يتميّر من المجمل ؛ فإن امجمل غير مَعَلُومِ الجنس ء وذلِك مثل 
قوله تعالى : « وَآنوا حَفَهُ يوم حَصادو 4 . فإن الحَىّ غير معلوم الجنس . 

ما هم » فاحتجّ من نصر قولهم في هذه المسألة : بأن الصلاة عبارة عن 
الدعاء ني أصل كلام العرب ٠‏ وهي في الشرع واقعة على أفعال لا ينطلق غليها 
الدّعاء » فكان المراد بقوله : « أقيموا الصّلاة ؛ » غير مفهوم من اللمْظ » فعاد 
ذلك بإجاله . 

والجواب : أن الصّلاة هي الدّعاء على ما كانت عليه في أصل اللّغة » 
ولكنه جرى عرف استعاله في الشرع على دعاء مخصوص » على وجه 
مخصوص » فيجب حمله7" عليه » إِلّا ما خخضّهِ الدّليل » وليس تخصيص 


)١(‏ سورة التوبة : ه 
(5) لفظة (حمله) لم ترد في (مم). 


1١ /ا‎ 


الشرع منه لنوع من الجنس مما يوجبُ إجاله » ألا ترى أن لَفْظّ « الدابة » واقع 
في اللّغة على كل ما دب ودرج ؟ ثم جرى عرف الاستعال لهذه اللفظة » وفي 
اللغة على نوع منها » ثم لم يعد بعد ذلك إجاها . 


فصل 


في يبان الأسماء العرفية 


ومعنى قولنا : « أسماء عرفية » : أن تكون اللفظة موضوعة لجنس في أصل 
اللَّهِ » ثم يغلب عليه الاستعال في نوع من ذلك الجنس » نحو قولنا : 
«دابة» » فهذا اسم كان موضوعاً في الأصل لكل ما دَبْ ودرج » ثم غلب 
عليه الاستعال لمطلقه في البهيمة المخصوصة ذات الأربع )١(‏ » وكذلك قولنا : 
«وصلاة» » هي في أصل اللغة موضوعة في الدعاء » ثم استُمْلَت في الشرع في 
الدعاء بقرائن ومعان مخصوصة ٠‏ وكذلك «الصّوم» : هو الإمساك » قد 
استُّعمِلَ في إمساك عن معنى مخصّوص » في وقت مخصوص ٠»‏ وكذلك 
| «الحج»: هو القصد في أصل اللغة » ثم غلب عليه عرف الاستعال بالقصد 
إلى موضع مخصوص »2 في وقت مخصوص 2 على وجه مخصوص © وأما 
«البيع  »‏ فإنه باق على أصله » ومستعمل على الوجه الذي وضع له » 
وكذلك «الرّبا» » إِلَّا أنه يدخله التخصيص على حسب ما يدخل ألفاظ 
العموم » ولم يستعمل في بعض ما يقع عليه في أصل اللغة دون بعض . 


)0( انظر « المستصفى » : /١‏ بنش 


إذا ثبت ذلك » فإِنَ عُرِْفَ الاستعال يكون من ثلاثة أوجه : 

الويعا ب نون نكي اللنة » نحو استعالنا الدابة لذوات الأربع » وما أشبه 
ذلك . 
على حسب ما ورد به الشرع . 

والثالث : من جهة الصّناعة » نحو استعال أهل النظر متكلماً فيمّن يناظر 
في أصول الدّيانات » واستعال أهل الدَّواوين الزّمامِ في الكتاب الجامع لا 
يجمعه » واستعال أهل الابل الزّمام لخطام الثّاقة » وغير ذلك مما لأهل كل 
صناعة عرف وعادة فيه » فيحمل لفظ كل طائفة على عرفها وعادتها . 


إذا ثبت ذُلِكَ » فإذا ورد لفظٌ من الألفاظ العرفية حُمِلَ على ظاهر 
الاستعال فيما ورد من جهته » فإن ورد من جهة الشرع حُمِلَ على ظاهر 
الاستعال في الخترور: 

وإن ورد من جهة اللّغة حُمِلَ على ظاهر الاستعال عند أهل اللغة . 


وإن ورد من جهة صناعة » حَيِل على ظاهر الاستعال عند أهل تلك 
الصناعة . 


04 


مسألة : 

قوله : والسّارق والسارقة افطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 4 . 

ذهب قوم من أصحابنا إلى أنه محمل7"© . 

وذهب امحققون إلى أنه عام 9) : 

والدّليل على ذلك : أن السرقة معلوم جنسها » وإليد معلومة » والقطع 
معلوم » وهذه كلها معلومة من الأجناس » ومتى كان الجنس معلوماً تميّر عن 
المحمل » ودخل في حدّ العام : كقوله : [٠‏ فعاقتلوا المشركين» . 

واحتج مّن ذهب إلى الإجال : أن قوله تعالى  :‏ والسّارق والسارقة 
َافْطَمُوا أيْدِيَهًا 4 » يقتضي قطع كل سارق سرق ٠‏ وقد ورد الششّرع باعتبار 
نصاب وحرز » وذلك لا يفهم من ظاهر اللفظ . 

واطواب + أن هذا ييطل بقوله تعالى : (([ ف ]اقتلوا المشركين 4 © فإنْه 
يقتضي الاستيعاب » ثم قد ورد الشرع باعتبار الذّكورة والبلوغ » وذلك لا 


وعداو 


يهم من ظاهر اللّفظٍِ » ولم يعد ذلك بإجاله . 

فإن قالوا : فإِنَّ قوله تعالى : © [ف ]اقتلوا المشتركين © »؛ يصح فيه تعليق 
الاسم على المشرك الذي : ثبت الحكم فيه ؛ لأن التخصيص ورد ي بعض 
لياو د ما عد ود انك عم كلق لكب ريد برلل ذلك يا 
عاد إلى مسألتنا » فإِنْ الشخصيص ورد في صفات وشروط من حرز ونصاب » 


: (نهاية السول»‎ © ١1٠ /١ : وإليه ذهب بعض الحنفية . « تيسير التحرير»‎ )١( 
ب برفة'‎ 
. 3# /# : (؟) وهو الرّاجح عند الجمهور . انظر المصادر السابقة » و «الإحكام»‎ 


٠6 


قلا يصح تعليق الاسم على المراد باللّفظٍ . 
والجواب : أن هذا خطأ » ولا قرق بين الموضعين ؛ لأن التُخصيصٌ 
بالأعيان لا يجتاج إليه لتقبيد الحكم » »كا أن الشتخصيص بالصفات لا يحتاج إليه 
200 . وها يحتاج إلى التعبين ٠‏ ليعلم ما يراد باللفظ » والامم بصح 
تعليقه وإيقاعه على مَنْ خضت خُصّتْ صفائه ؛ لأله من سرق من حِرْز نصاباً يصح أن 
يقال فيه : سارق حقيقة » كا يقال في الحربي البالغ : كافر حقيقة » ولا فرق 


بين الموضعين . 


وقد ادّعى بعضْ أصحاب أبي حنيفة الإجال في قوله علقم : «[إنماع () 
الأَعْمَالُ بالبّيّات 0 9) » وقوله اه ولا يام لمن أ يس الصيام مِن 
لجل ,0 2 وقوله عَلتم : ولا ضَّلاةَ لا بطهور , 8) » وغير ذلك مما 
شاكله . 


وذهب إلى ذلك القاضى أبو بكر » وبعض أصحاينا©» . 


)١(‏ الم ترد [إماع في الأصل و(م)ء وهي موجودة في جميع كتب الصّحاح الي 
اخرجت الحديث:. 

0) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان /١‏ ؟ » ومسم في كتاب الإمارة : “/ 
4 »ع والنسائي في كتاب الإيمان /ا/, ١#‏ . 

زضة أخرجه أبو داود رقم (464؟1)» والترمذي في أبواب الصّوم 7# خا 
وابن ماجة : (١٠17١)ء‏ والدارمي في كتاب الصّوم : 1 / ١‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة : /١‏ 48 ». والترمذي في أبواب الطهارة /١‏ 
م ء وابن ماجة : (981) ء والدارمي في كتاب الصّلاة : ١8 /١‏ . 

(0) وإليه ذهب أبو عبدالله البصري : «الإحكام» : م8#/ 3١‏ . 
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ودعب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أمها غير محتملة » وبه قال أبو 
إسحاق الشيرازي » وهو الأولى عندي 9" . 

والدليل على ذلك أن هذا مفهوم بي الشخاطب قبل ورود الرع أن 
إذا قال : لا عمل إلا برضى زيد لم يرد به نني العمل بعد وقوعه » وإنًا أراد به 
نني الانتفاع به » وكونه محتسباً به » وكذلك إذا قالوا : إن العام مَنْ عَمِلَ 
بعِلْمِهِ » وأرادوا به العالم الذي ينتفع بعلمه 27 هذا مفهوم من يخاطبهم ويجاويُهم 
قبل ورود الشرع » فيجب حمله إذا ورد على عرف اللغة . هذا إذا كان اللفظ 
ليس له عرف يي الشرع » فإذا كان له عرف في الشرع اقتضى هذا المعنى » 
واقتضى معنى آخرء وهو نني الفعل الشزعي جملة ؛ لأنّ الذي يشاهد مِنَ 
الفعل ليس بشرعي . وما يدل على ذلك : أن الني عَيْيَمٍ إذا قال : «لا صِيامٌ 
لِمَنْ لَمْ بيت الصّيامٌ مِنّ الليْلِه » فلا يجوز أن يظن به نني الفعل مع 
مشاهدته » وإنما يراد به نني كونه شرعيًا ؛ لأن الصوم إذا أطلق في الشرع حمل 
على الصّوم الشرعي على ما قدّمناه » فإذا نفاه صاحب الشرع توجه نفيه إلى 
الصوم الشرعي . 

ما هم » فاحتج من نصر قوهم : بأن قوله : لا صِيامٌ لِمَنْ لم بيت 
الصّيامَ مِنَ الليْلِ » » فيحتمل أن يراد به نني الإجزاء . ويحتمل أن يراد به ني 
الكال » وإذا احتمل الأمرين جميعاً دخله الإجال » ووجب التوقف حتى يرد 


» وبه قال أكثر الحنفية » وهو الرّاجح عند الجمهور. انظر المصدر السابق‎ )١( 
: 9ه" 2 يون السول » : *“/ 54١ه » «التبصرة»‎ /١ : ٠ ووالمستصفى‎ 
4 : «تيسير التحرير؛ة‎ 2 35٠“ 

إف4 وغارة رمع اه به). 


برا 


البيان ؛ لأله لا يحوز ادعاء العموم في المضمرات . 

والحوان : أن من أصحابنا من قال : يجوز اذَّعاك العموم في المضمرات » 
وإن لم يقل به على الإطلاق . فعلى هذا القول لا نسم . 

وجواب ثانٍ : وهو أنه يُحْمَلَ على ظاهر اللّْظٍِ » وإن احتملٌ المعنيين كي 
ذكرت إِلّا أن ني الإجزاء أظهر فيه ؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي نني الفعل جملة » 
وني الإجزاء في معناه . 

وجواب ثالث : وهو أنْنا قد بَينَا أن الصَّوْمٌ إذا ورد .من جهة صاحب 
الشرع » وجب حمله على الصّوْمِ الشرعي ٠‏ إِلَّا أنْ يدل دليلٌ على العدول به 
عن الظاهر » فيعدل به » فإذا نفى الصوم حمل على نني الصوم الشرعي » 
وهذا أولى ؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار » وحمل اللفظ على نني الكثال يحتاج إلى 
إضماره » ولا يثبت إلا بدليل » مع استقلال اللفظ بغير ضمير . 


مسألة : 


وقد ألْحَنَ بعض أصحاب أبي حنيفة بلمجمل 7" قوله عر وجل : 9 حرمت 
َلك أتهائكُمْ 94 . وقوله تعالى : ط حرمت عَلْكُم الميتة 9 » وما 
أشبه ذلك » وهذا غير صحيح ٠‏ بل هو من جملة المُفَصّلٍ المفَهُوم المراد من 
جهة عُرْف التخاطب » وعادة أهل اللّسان » وإن كان محازاً في الأصل لتعليق 
التحريم بالأعيان » وامراد به تحريم الأفعال ني الأعيان » إِلّا أن اللفظ إذا 


: وبه قال أبو عبد الله البصري . « المعتمد»‎ ٠ ذهب إلى ذلك أبو الحسن الكرخي‎ )١( 
.1١55 /١ : «تيسير التحريره‎ »00 /١ 

(9) سورة النساء : "8 , 

(9) سورة الائدة : # . 


انحكا 


استّعمِلَ فيما هو بحاز فيه وكثر ذلك لحق بالمفصل ؛ لأنّ معنى قولنا : مفصل ما 
يفهم المراد به من لفظه » ولا يفتقر في بيان ذلك إلى غيره . وقد يستعمل اللّفظ 
بابعضن ماروضع اله لي اسل اللنة» مكلك ذلك علية بحن يكون المتهوم مه 
نحو قوله تعالى : « أو ا أ نك مِنّ الغائطٍ 20# , وغير ذلك . 

فإذا ثبت ذلك فمفهومم من لغة العرب : أن التُحليل والتحريم إذا 3 
أحدهما على عين من الأعيان » فم من ذلك تعلقه بالفعل المقصود فيه . ولا 
ارتياب أن من قال لعبده : حَرّمْتْ عليك الخبز والطَّعام » فإنّْه يُفْهَم منه تحريم 
أكله ؛ لأنّه الفعل المقصود منه » ومن قال له : حرمت عليك المَرسْ فُهمْ 
منه تحريم ركوبه » ولو قال له : حرمت عليك الجارية ٠‏ فُهِم منه تحريم 
الوطء ء وإذا فُهمَ الرادٌُ من الّفْظٍِ خَرجَ من جملة المجمل » ولحق 
بالمفصّل . 

أما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأن التنّحريم عُلَّقَ ني هذه الآية على 
العين » والعين لا يتعلّق بها الإباحة ولا التّحريم » فبطل أن يكون المرادُ بالتّحريم 
ما عُلّقَ عليه » ووجب التوقُْفْ حتى يرد البيان . 

والجواب : أن التّحربم - وإن عَلَّقَ على العين - إِلّا أن المفهوم منه عند 
أهل اللسان تحريم القصود لمق :رو لد ملق الات ٠‏ بت بطل 


حكم الإجال . 


باب 


ومما يتصل بهذا الباب ما اختلف فيه أهل الأصول من أن [ من ع7 الأسماء 


منقولاً من اللغة إلى الشريعة . فذهب الجمهور من أهل الس وامحققون من 
الفقهاء0"© إلى أنه ليس في كلام العرب منقول © . 


وذهب المعتزلة 29 والخوارج ” وطوائف من متأخري المتفقهة مِمِّن لا قوامً 


له بهذا الباب إلى أن قُ الأساء منقولاً من اللغة إلى افرع 1 


(5 


(5) 


إل 


00 


الزيادة من (م) . 

عبارة (من الفقهاء) لم ترد في (م). 

وبه قال أبو بكر الباقلاني » وأبو نصر القشيري » وهو قول الأشعرية . 
«الإحكام» : /١‏ 48وء. «المحصول»: اق 4١54 /١‏ » «التبصرة» : 
6 » «المملخول » : “مء «تنقيح الفصول » : 4# . 

المعتزلة : قال الشهرستاني : ويلقبون بالقدرية » وهذا يعني أنهم امتدادٌ لفرقة 
القدرية » وقد ظهرت هذه الفرقة عندما خالف واصل بن عطاء تلميذ الحسن 
البصري شيخه في مرتكب الكبيرة . وقال : هو لا مؤمن ولا كافر » وهو بمنزلة بين 
المتزلتين + :وقد انقسَمُوا إلى عدّة فرق . «اللملل والنحل » هامش الفِصّل : ١‏ / 

"١‏ - 4ه. 

الخوارج : أطلق هذا الاسم على من خَرَجَ على علي رضي الله عنه وصحبه ممن 
كانوا معه في صِمَّين » وهم فِرَقّ عدة » «الملل والنحل» » هامش الفصل : /١‏ 
64 . 

واختار الفخر الرازي وغيره القول بأن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني على 
سبيل انجاز من الحقائق اللغوية » فلم تستعمل هذه الألفاظ في حقائقها اللغوية » 
ولا نقلت » بل استعمل اللفظ في خصوص هذه العبارات على سبيل لجاز . 
«المحصول»: ١ق 4١٠8 /١‏ »ء «تنقيح الفصول» : 4# . 


ه" 


والدليل على ما تقوله : قوله تعالى : « إِنَا جَعَلْناهُ قرزآنا ريا 4 ظ 
وقوله تعالى : «و بلسان عرء بي مبين 74" » وقوله تعالى : «و وما أَرْسَلنا من 
رَسُول إِلَّا يسان قَوْمِهِ م 29 , وغير ذلك من الآيات الني يكثر تعدادّها قد أخبر 
فيها أن الخطاب لم يتوجّه إِلّا بلسان العرب » وهذا خلاف ما يدعونه من الأسماء 
الشرعية الثي ليست بعرييّة » وممًا يدل على ذلك أن الني عه لو نقل أسماء 
مِنَ الل إلى الشرع - وهو مما طريق إثباته العلم - لوجب أن يوقف على ذلك 
الأمة ويلقيه إليها إلقاء يوجب العلم » ويقطع العذر » ولو فعل ذلك لوجب أن 
ينقل إلينا نقلاً تقوم به الحجة ٠‏ ويقطم العذر » ولو لم ينقل ذلك من ”© طريق 
تواتر ولا آحاد بطل أن يكون وقف عليه » وبطل ما ادّعوه من ذلك . 

لاحم وح اصروب : بأنَّ الايمان موضوع في أصل اللّغة 
للتُصديق . وثم قال تعالى الورناكان الله ليْضِيع يماك بي 000 » وأراد به 
الكلاة ليت المقدس .هد نك الضلاة إلى .بيك المقدض إيمانا . 

والجواب : أن هذا غلطٌّ » بل أراد به إيمائهم بالله تعالى . 


وقيل : إِنَّ المراد به تصديقهم بالصّلاة إلى بيت المقدس » فبطل ما تَعَلقُا 


.# : سورة الزخرف‎ )١( 

)4 سورة الشعراء : ١66‏ 

6) سورة إبراهم : 4 . 

(4) لفظة (النبي) سقطت في (م). 
() وي (م): (مل). 

(5) سورة البقرة : ١4#‏ . 


واحتجوا في ذلك أيضاً : بما روي عن انا عله أنه قال : ١‏ الايمان 
بع م سَبْعُونَ خحَصّلة » أعلاها شهادة أنْ لا إله إِلّا الله » وأذناها إِمَاطَةٌ الأذَى 

عن الطريي و( » فقد سَمَّى هذه الأفعال إيماناً في الشرع » وإن كان الاإيمان 
يي الل ٠‏ هو التصديق خاصة . 

والجواب : أن المراد به أن خصال الإيمان أو شرائع اللايمان بضع” وسبعون 
خَصّلة » وَحَذْف المُضاف » وأقام المضاف إليه مقامه » كقوله تعالى : 
« واسأل الْقَرْيَة » » وأراد : أهل القرية . 

وجواب ثان : وهو أن هذا من أخبار الآحاد » فلا يَصِمٌ الاحتجاج به 
فيا 7طرعه ب العلر :+ 

وجزات ثالث وهو أن تعر" ميركاي قان :+ إن المراد بالحَبّر أن الإيمان 
هو النّصٌديق بأن هذه الخصال مشروغة » فبطل ما تَعَلّقُوا به . 

احتجوا : بما ورد في القران من ذكر الصّلاة » والصّيام » والحج ‏ 


فقالوا : الصّلاة ني أصل كلام العرب الدُعاء » يدل على ذلك قول 
الأعشى : 
وقبلها الب في دَنّها وَصَلَى عَلَى دنه وازسم ”© 


: وأبو داود (14519/5) » وابن ماجة‎ » 45 /١ : أخرجه مسلم في كتاب الزيمان‎ 4)9١( 
رلاه).‎ 


. الأعشى : هو ميمون بن قيس » وهذا البيت من قصيدة له في الخمرة‎ )٠ 
.454 /١5و‎ 765 /١١ : «اللسان»‎ 


١ 


يعني دعا , م نقِلَ في الشرع إلى ركوع وسّجودٍ واستقبال قبلة . 

قالوا : والحج : هو القصد . يدل على ذلك قول الشاعر : 

وأشْهَدُ من عَوف خُلُولاً كبر بَحُجُونَ بَيْت الزبِقان المُرَْمرا 01 

يعني : يقصدون » ثم نقِلَ ذلك في الشرع إلى إحرام » ووقوف بعرفة 2 
وطواف » وسعي . 

وقالوا : الصَّوْمُ في كلام العرب : الإمساك : يدل على ذلك قول 
الشاعر : 
اه نو له لو غٍَ هرس روس 2 او و 
خيل صِيام وخيل عير حت العتجاج وأخرّى تَعلكُ اللّجُّما") 


قالوا : 00 إلى ترك الأكل والجاع ني التّهار دون اللبل . 

قالوا : والرّكاة في كلام العرب هي النّماء . يدل على ذلك قولهم : 
فلان زكا ماله إذا نما » ثم نْقِلَ في الشرع إلى إخراج بعض امال . 

والجواب : أنه ليس ني هذه الألفاظ شية نُقِلَ عن موضوعه في اللغة إلى 
غيره » وإنما غلب عليه عُرْفُ الاستمال الشترْعي' في بعض ما وضع لَه » وذلك 
أنَّ الصّلاةَ هي الدّعاء » إِلَا أنها استملتْ في الشرع في دعاء مخصوص » على 
وخةاعصوض. «القرن جا رادا سصوقة؟ + انا أدانقل إن خوما وه له 


)١(‏ هذا البيت المُحَيّلٍ السّعدي . ويَحُجُون : أي : يقصدون ويزورون . انظر 
« اللسان » مادة حَجَجَ : لشف" 

(؟) هذا البيت للنابغة الذبياني » وهو زياد بن معاوية بن ضباب . انظر « اللسان » مادة 
صَوْمٌ /1١1١‏ ١ه"‏ » «طبقات الشعراء : ١‏ 


58 


في اللغة » فغير مُسَلّم » لأنّ ذلك يُخْرِجُه عن أن يكون عَريي » وأن يكون 
َيه تكلم بغير لسانٍ قومه » وقد قال تعالى : 9 وما أَرْسلْنا مِن رَسُولٍ إل 
بلسان قومه © . 

وأمّا الحج » فهو : القصد على ما كان عليه في أصل اللغة ٠‏ إِلَا أنه 
اسمُْمِلَ في الشرع : في القصد إلى موضع مخصوص تقترن به شروط 
مخصوصة . 

وكذلك الصّوم : هو الإمساك » إلا أنه ورد الششرع بالإمساك عن معان 
مخصوصة »2 في وقت مخصوص . 

وأما إخراج المال : فإنه سمي زكاة لمَعَنيين : 


- 


0-4 


أحدهما : أن إخراج المال على هذا الوجه يُوْدّي إلى نمائه وزيادته » فسمي 
ذْلِكَ زكاة » لأنه يودي إلى الركاة » وهذا معروف في كلام العرب أن يُسمّى 
اشيم 1 تجو باسم ما يودي إليه » أو يجاوره » أو يتعلق به , كا سما العَصِيرَ 
خمرأ إذا قصدَ به الخيرٌ » وسمُوا الجاع مون » لأنه به يكون اموت . قال 
الشاعر : 

نا انها الراكب المْجي مطِيْنَهُ ‏ صل : بي هُديْلٍ ما هذه الصَّوْتْ 

وَكُلْ لَهُم يَأَحْذُوا بالشذر وكيوا ال 01 

وقد قيل : يسمّى بذلك . لأنَ الذي يُخرجٍ زكاة المال وتماؤه » فيقال : 
فلان يخرج زكاة ماله أي : نَاؤه » فعلى هذا يكون اللّفْظ حقيقة » وليس 


. البيتان للشاعر رويشد بن كثير الطائي . «اللسان» : 7/ اه‎ )١ 


4 ه إحكام الفصول 4" 


كذلك ما يدّعونه من نقل الألفاظ إلى غير ما وَضِعَت لَهُ من تسمية الصّلاة 
والصّوم إيماناً » فإِنَ ذْلِكَ ليس من أنواع الإيمان » فينطلق عليه اسم الاإيمان 


حقيقة . 
مسألة : 
عندنا أنّ جميع ما في القرآن عربيه » وليس فيه من سائر اللّغات شهيء 7© 


وذهب بعض من يتعاطى الأدب :إلى أن في القرآن ما ليس في لغة العَرَبٍ 
كمشكاة » وسندس »2 وإستبرق »2 وما أشبه ذلك 29 . 


والدليل على ما نقوله : قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنا إِليِكَ قرآناً عَرَيي 
تدر 1 الهُرّى 0 دم » وما 0 00 عن أن يكون 0 


7 *#. مس # 


0-1 3 7 26 6 1 1 0 بلسان واحدٍ ولغة 


(1) وبه قال الشافعي » وأبو بكر الباقلاني . وعامّة الفقهاء » ولمتكلمين » وهو القول 
الزاجح . «المستصفى » : 21٠١6 /١‏ و الإحكام» : /١‏ 25# (ونباية 
السول» : ”7/ ههاء «المسودة» : ١4‏ غ «وفواتح الرّحموت » : /١‏ 
. «الرسالة » للشافعي : 4٠‏ 

؟) وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة » وبه قال الغزالي ع واختاره ابن برهان » 
وقالوا إن الشكاة مانية + عي الكؤة ٠‏ وقيل | : إنها احبشية . والؤستبرق : هو 
ما غَلِظ ص الأبياج » وهو فارسي معرب 1 والسدس : هو الرٌقين النُحيف من 
الدّيباج » واحده سَنْدُسة ونحوها ٠»‏ كالسَجّيل والقسطاط » والصحيح أن هذا من 
توافق اللغات وليس في القران من غير لغة العرب . انظر المصادر 0 
و« تفسير القرطبي » : /١٠١‏ 807" . 

0 سورة الشورى : 7 . 

(4) سورة فصلت : 44 . 


لخن 


واحدة » وهذا بِيّنَ في الدلالة على ما ذكرناه . 

.والدال عل ذللك + قرله مالل" : ( ولقذ نعلم أنهُم يعُولُون إن يُعلَّمُهُ بشرٌ 
سان الذي يُلْحِدُون إِليْه , أَعْجَمِي وَهُذا لسان ؛ عَرَي مين ب 27 » ولو كان فيه 
أعجمياً لتَسَرّع القائلون لهذا أو بعضّهم أن يقولوا : وفيه أعجمي بلغة سلان”9) 
وغيره . 

أما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأنْ قالوا : وجدنا في كتاب الله ألفاظاً 
غير معروفة البناء ولا الاشتقاق » فثبت أنها غير عربية . 

والجواب : أن هذا غير صحيح » لأنّه لا يصح أن تكون هذه الكلمة 
منفردة ببنائها ء إن في ألفاظ العرب ألفاظاً كثيرة لم أت على بنائها غيرها » وقد 
أجمعوا على أنها عربية» وكذلك من أهل اللغة من يُنْكْرٌ الاشتقاق جملة » فلا 
يصحّ احتجاجُكم به » ولا سبيل إلى إثبات شيء من ذلك . 

جواب ثان : وهو أن ما أنكرتم أن يكون وزن إستبرق : استفعل » 
وسْمّي به الحريرٌ الأبيض » كا سمي الرَجُلْ يزيد » ويشكرء والحمأ" . 

احتجوا : بِأنَّ الى َه لما كان مبعوثاً إلى العرب والعَجّم ؛ وجب أن 
يكون في ألفاظه وألفاظ القرآن الذي أَنِيّ به من لغة العرب والعجم . 

والجواب : أنَّ هذا يوجب أن يكون في القرآن من جميع اللغات ٠‏ من 
لزّنجية » والبربرية » والتركيّة » والنبطيّة » وهذه جهالة ممّن صار إليها ؛ لأنه 


)2 سورة النحل : م 

(؟) هو سلمان أبو عبد الله الفارسي » شهد الخندق وما بعدها وفتوح العراق » وولي 
المدائن . توي سنة 4" هاء وقيل ”” . «الإصابة » : *0/ 59. 

() هنا موضع كلمة غير واضح » وهو مثال آخر. 
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لاينكر المخالف من ألفاظ القرآن على قدر كثرة اللّغات » وإنما ينكر منه ألفاظاً 

يسيرة » فبطل ما تعلق به . 

احتجوا : بِأنّ إستبرق معروف في لغة الفرس » ومشكاة في لغة الحبش ع 
وهذا دليل ما قلناه . 

والحواب : أن اللفظة الفارسية إستبره بالحاء لا بالقاف » فلا نسم ء ولو 
ورد ئي سائر اللغات « إستبرق » لم يمتنع لذلك أن يكون من العربية ؟ لأنه حوز 
5 ّ 0 
أن يكون وفاقا بين العرب والعجم .» كلفظ «سحت) و«مرمر» » وغير 
ذلك » فثبت ما قلناه . 


اختلف الناس في إثبات اللغة من جهة القياس 7( : فالذي عليه محققو 
أصحابنا كأبي بك 0 وغيره أن ذلك لا يجوز » وعليه جمهور أضحاب 


4 محل الخلاف ني الأسماء التي وُضِعَتْ على الذّوات لأجل اشتّاها على معان مناسبة 
للتسمية يدور معها الإطلاق وجوداً وعدماً » كتسمية اليذ خمراً لاشتراكه مع 
عصير العنب في الإسكار » وليس الخلاف فيمًا ثبت تعميمه بالتقل : كالؤجل 
والضارب ٠»‏ أو بالاستقراء : كرفع الفاعل » ونصب المفعول ٠‏ ولا في إعلام 
الأشخاص : كريد وعمرو ء ها لم وضع ها لمناسبة بينها وبين غيرها . « نهاية 
السول» : 85/ 5 ء» «إرشاد الفحول» : 1١١‏ . 

(؟) في القول الصحبح عن الباقلاني . 

) فقد ذهب إليه الجويني والغزالي والآمدي . وبه قال ابن الحاجب وأبو الطيب 
الطبري وابن الهام » وهو مذهب الحنفيّة . «المستصفى» : /١‏ 08ب#ء 
«المنخول؛» : الاء «نباية السول» : 14/ 45٠‏ » «فواتح الرّحموت» : /١‏ 
6 . 
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وقال أبو تمّام""© ٠‏ وابن القصار : يجوز إثبات اللغة بالقياس 9) 


والدليل على ما نقوله : أن اللغة العربية : هي ما نطقت به العرب » 
واستعملته في موضعه ٠»‏ فا استُعمِل في غير ما استعملته . فليس بعربي » وإن 
كان مقيساً عليه » لأنّه مستعمل على غير ما استعملته العرب . 

ودليل آخر : وهو أننا متى رأينا الغرب قد استعملت » أدهم في جسم 
أسوة: لأجل السواد الموجود به » لم يخل أن توقفنا العرب على أن هذا الاسم 
مقصور على هذه العين دون غيرها » أو على جميع جنسها.» دون سائر 
الأجناس » أو على كل شيء وجد به السواد , أو لعدم التوقيف على شيء 
جملة » فإن وجد التُوقيف على قصر الاسم على تلك العين » فلا خلاف بأنْه لا 
يجوز أن يتعدّى إلى غيرها » وإن وجد التوقيف على قصر الاسم على جنس العين 
م يجز أن يتعدّى الجنس » ولا أن يقتصر على بعضه » وإن وجدَ التُوقتين على 
إجراء ذلك الاسم على كل شيء وجدَ به السواد عُلِمَ إثبات ذلك بالنّص لا 
بالقياس » و إن علوم التوقيف على قصر التسمية جملة عُلِمٍ جريان ذلك 9" الاسم 
على تلك العين خاصة » ووجب التوقيف في غيرها . 

فإِنْ قال قائل : عدم التوقيف على قصر التسمية على العين يقوم مقام إطلاق 
الاسم على كل من وجد به السواد » يقوم مقام التوقيف على القصرء وهذا 
أولى ؛ لأنَ الله أعلمنا بن اللغة العربية ما نطقت به العرب » دون ما لم تنطق 

. وفي (م) : (ابن الْتّمّام)‎ )١( 
. وبه قال أيضاً ابن سربج » وأبو إسحاق الشيرازي + والفخر الرازي » وغيرهم‎ )9 
: » ونقله ابن جني عن أكثر أهل 000 انظر المصادر السابقة » و «التبصرة‎ 


4 © «شرح تنقيح الفصول » : 
6 لفظة (ذلك) لم ترد في (م). 
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به » ولم تصرح يجريان الاسم عليه ؛ لأنه يجوز أن بحري ذلك الاسم على السواد 
في. تلك العين لمعنى فيبا لا المجرد وجود السواد با 

وحوات آختر .وهو أنه لو عار تخريان الاسم على تلك العين مع عدم 
التوقيف على ذلك » لجاز أيضاً إطلاق النّسمية على من لم يوجد به السواد مع 
عدم إطلاقهم لذلك . 

أما هم » فاحتجّ من نضر قولهم : بأنَّ وضع اللغة وضع حكمي صحيح » 
والأسماء إذا وَضِعَت لإفادة المعاني » فيجب أن تقتضيها حيث وجدّت » وإلا 
بطلت فائدة المواضعة » ومعنى الدليل . ا 

والجواب : أن هذا يكون حجة عليكم أولى من أن يكون حجة لكم ؛ 
لأن وضع النّسمية إن أفاد إجراء الاسم حيث وجدت الصحة » أغنى ذلك عن 
القياس لثبوت النّسمية بالمواضعة . 

جواب ثان : وهو أنه يجوز أن يكون الاسم مقصوراً على إفادة تلك الصّيغة 
في ذلك العين وذلك الجنس » فلا يجوز أن يتعدى بالنّسمية إلى غير الجنس إِلّا 

احتجّوا : أن العرب أجرت الأسماء على مسمّيات قد عُدِمّتْ وانقطعت » 
ونحن نجري اليوم التسميات على أمثالها قياساً على لغتها » فتُسمِّي الرّجِلَ الذي 
نشاهده اليوم رجلاً » قياساً على ما سَمَيْهُ العربُ في وقتها رجلاً » وكذلك سائر 
المسميات . 

والجواب : أنَّ هذا غير صحيح ٠‏ بل هذا كلّه غير مقيس ؛ لأنَّ العرب 
0-6 سم الرَجل على من حصلت له هذه البنية النسواية في سائر الأعار 
ا ٠‏ وم مخض بالك دما وله وطن + ولذاللك ما نوكه به 
الخطاب من الني عَيقَهِ إلى بعض أمبِ في عصره » ونح نجربه اليوم على أهل 


01 


عصرنا على معنى النّص . لا على معنى القياس . 

احتجّوا : بأنا قد نستعيل اللفظ في غير ما وضع له على سبيل المحاز 
والانّساع » ع ذلك عرييًا ولغورًا » فبأن نجحري الاسم على من وجد به 
المعنى الذي لأجله كانت النّسمية عند العرب » ويكون ذلك عربياً أولى 
وأحرى . 

والجواب : أن هذا بأن يكون حجة لنا أولى وأحرى ؛ لألّه لو صم القياس 
ي اللّغة » لوجب إذا سمّينا الرّجل الشجاع أسداً لموضع الجرأة أن يكون ذلك 
حقيقة فيه لوجود معنى اتنّسمية » وما أجمعنا على أنَّ ذلك ليس بحقيقة عَلِمنا 
انتفاء القياس في اللّخة #ااوآن إخجزاة الأسياف فيفجت المنان ]3 عدم 
التوقيف » على أنَّ هذه النّسمية موضوعة لكل من وُجدَت فيه هذه الصّيغة 
ليس من لغة العرب . 1 

وجواب ثان : وهو أن الحا إِنْ) هو من باب اتبيه قد اختص فيه حرف 
التشبيه » والعرب قد استعملت ذلك في لغتها وكثر في كلامها » كالحَذذف 
والرّيادة والتأكيد » فأرونا مل ذلك في القياس حتى تُسلّم . 

احتجّوا : بأن القياس يَجُوز في الشرع ٠»‏ فإن يجوز في اللّفة أولى وأحرى . 

والجواب : أن القياس إِنْا جاز في الشريعة ؛؟ لأن صاحب الشريعة أطلق 
ذلك » ولو لم يطلقه لم يجز القياس في الشرع » ولم يكن ما ثبت بالقياس 
شرعيًا » وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتنا » فإِن العرب لم تطلق القياس في 
اللغة » ولو أطلقته لم يضح أيضاً ؛ لأنَّ اللغة العربية إن كانت عربية لاختصاصها 
بالعرب واستعالها لما لا كإذنها من النطق بها » ألا ترى أنّها لو أذنت في التُطق 
بكلام العجم والفرس لم يصر لذلك عرييًا » فثبت ما قُلناه . 


5326 


باب 


الذي يحتاج من أنواع الكلام إلى بيان هو المحمل ؛ لأنه لا يُمهم المراد من 
ل ل : « ومن قُيِلَ 
ملرماً ققد جملا وليه سُلْطاناً م 20 ٠»‏ فالسلطان ها هنا : القتل » ويجوز أن 
يكون أخذ الديّة » وغير ذلك » فيحتاج إلى بيان يعلم به ماهيّة 9) التلطاة. 


وأمّا فِعْلُ الرّسول عليه السلام9 » فلا يحتاج إلى بيان في صحة الامتثال » 
وقال القاضى أبو بكر : يحتاج إلى بيان » وهذا مبني على أن أفعاله على 
الوجوب » فإذا حُمِلَتَ على ذلك بتعزّيها من القرائن كانت بمنزلة أوامره التي لا 
تفتقر إلى بيان في وجوب امتثالها . هذا فيما كان مبتدءا » وأمّا إذا ورد لفظ نحو 
فوله مكل أن أن أقائل الثّاسِ 3 حنى يقولوا لا ِلَا الله » فإذا قالوها » 


00 


عصموا مني دماءهم وأَمُوالَهُم إل نيا 0 4 5 قتل القائل والزّاني الحصن )0 


, سورة الإسراء : بم‎ )1١( 

(0) وني الأصل و(م) : (مانية) » والصواب ما أثبتناه . 

() عبارة ( عليه السلام) » سقطت من (م). 

(5) تقدم تخريجه . 

(ه) وني الأصل و(م) : (ولمحصن ) . وزيادة «الواو» من سهو التّسّاخْ . 


امنا 


كان ذلك بياناً للحن" المُجْمل في الخبر » وكذلك قوله تعالى : © وآنوا حَفَه يوم 
حَصادِهِ # » ثم أخرّج زكاة الُروع كان ذلك بياناً للحق المحمل في الآية » ولا 
يحتاج في كونه بياناً إلى دليل ؛ لأنَ الظاهر إذا أخرّجَهُ با سم الحق » وكان يصلح 
ال ا ا 0 
في الوجوب وغيره . 


٠: مسالة‎ 


والبيان يقع بالقول تارة17١)‏ ويقع بالفعل 9) » والاشارة » والرّموز 
والكناية » وشاهد الحال » وإقرار صاحب الشرع على الفعل . 

وذهب قوم أنه لا يحوز أن يقع البيان للمُجمّل بالفعل © ؛ أن من عوذ” 
البيان أن لا يتأخر » والفعل بقع متصلا ومنفصلا من الخطاب » وهذا غلط ؛ 
لأن تأخير البيان يجوز عن وقت الخطاب على ما نيه من بعد أن شاء الله ء 
وأيضاً فإنه لا بنع أن يكون من الأفعال ما يتعقب التلاوة » وتظهر بعه ما يعلم 
به قصده إلى بيان المراد . فلا يكون متأخراً . 


مسالة : 
لا خلاف بين الأئمّة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى. 


# : وقد نقل الزركشي الاثفاق على جوازه . «إرشاد الفحول»‎ )١( 

(؟) وبه قال الجمهور » ومنهم الأئمّة الأربعة : (أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » 
وأحمد ) . دوعاية السول» : 8/ لالاهوء «الإحكام» : «*/ 46ساء 
«المحصول» : اق #«/ 594؟. 

(© وإليه ذهب أب بو إسحاق المروزي وأبو الحسن الكرخي » وقد اعتبر الآمدي وابن 
الام هذا القول شاذًا ” «/ 4سماء «تيسير التحرير)» : 7# / 
هلااء» «إرشاد الفحول » : 


"17 


تنفيذ الفعل 2 . واختُّلفَ في تأخير البيان عن وقت الخطاب : فذهب أكثر 
أصحابنا إلى جواز ذلك ٠‏ كالقاضي أبي بكر . وأبي تمّام » وابن نضّر » وابن 
خويز منداد » ورواه القاضي ابن بكير”' عن مالك » وإليه ذهب المحققون من 
أصحاب الشافعي كابن سرج » وأبي سعيد الاصطخري”" » وأبي علي بن 
هريرة7؟© » وأبي علي الطبري » والقفال » وشيخنا أبي الطَيّب » وأبي 
إسحاق©» , 


وقالت المعتزلة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب » وذهب إليه من 


)١(‏ وقد نقل الاتفاق أيضاً : ابن السمعاني » والآمدي ٠‏ والرّازي » وغيرهم » وعدم 
وقوعه متّفْق عليه حتى عند القائلين يحواز التكليف بما لا يطاق ؛ لأنَّ هؤلاء 
يقولون يجوازه فقط ء» لا بوقوعه. «المحصول» : ١‏ اق #"#/ فلالاء 
« الإحكام » : “*/ ١ىء‏ «المستصفى » : /١‏ 58" 2 (إرشاد الفحول» : 
#لالاء «الإحكام في أصول الأحكام» : /١‏ 44 . 

(؟) هو يحيى بن عبد الله بن بكير الخزومي المصري . ونّقه ابن جبان » واكام مله 
النّسائي وأبو حاتم . كان إماماً غزير العلم ٠‏ سمع مالكاً واللّيث » وخلقاً كثراً توفي 
سنة 09 ه. والخلاصة» : هخ" ». «الشذرات » : ”/ ٠لا.‏ 

(6) هو الحسن بن أحمد بن يزيد » شيخ الشافعية بالعراق » كان موصوفاً بالرّهد 
والقناعة . له تصانيف » منها : وآداب القضاء » . توفي سنة 94" هاء « وفيات 
الأعيان» : ؟/ ؟لاء «شنرات الذهب» : #9 / ؟0”#. 

(5:) هو حسن بن حسين البغدادي » أحد أئمّة الشافعية بالعراق » له مصنفاث » 
منها : « شرح مختصر المزني » » ومسائل في الفروع . توفي سنة #48 ه . ٠‏ وفيات 
الأعيان» : ؟'/ هلاء «الفهرست»: ؟0" . وشنرات الذهب » : /١‏ 
م" 

(ه) وبه قال ابن خيران » ونقله الباقلاني عن الشافعي » واختاره الرازي والآمدي وابن 
الماجب », وهو مذهب الحنفية . «المحصول » : ١‏ قى #/ ”8٠‏ » «الإحكام» : 
“'/ ”4 2 «تنقيح الفصول» : 785 ء «فواتح الرحموت» : ؟/ 48. 
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أصحابنا : أبو بكر الأسبري » وبه قال كثير من أصحاب أبي حنيفة » وأبو 
إسحاق الوق »؛ وأبو بكر الصَّيْرقي من أصحاب الشافعي 29 . 

والدليل على ذلك : قوله تعالى : ط فإذا9 كَرأناه فائبم كرآنة , 
عَلَينا تيانة بي ) 2 وتم للتّراخي . 

ودليل ثان : وهو أنَّ البيان إِنّما يحتاج إليه المكلف لإيقاع الفعْل على وجه 
ما أمر به كما يحتاج إلى القدرة والآلة في إيقاعه لكونه مكلفاً له » فلو لم يؤمرلم 
عفح .إل اليان » ول إى. القدرة:.والألة. > :ولذلك: لا متاخ إيها :من اليس 
مكلف ».وإذا كان ذلك كذلك + وجاز تأخير القدرة والآلة عن وقت الطاب 


01 هو إبراهم بن أحمد أبو إسحاق المروزي » كان إماماً جليلاً » شيخ الشافعية 
ببغداد . توقي سنة ٠4م‏ ه. «وفيات الأعيان» : /١‏ 36 » «الفهرست» : 
8 »: «شنرات الذهب» : «/ وم . 
() وإليه ذهب أبو بكر الدّقاق » وحكي غن داود الظاهري . وي نسبة هذا القول 
إلى أكثر الحنفية نظر ؛ لأن مذهب الحنفية القول بالجواز ء والذين قالوا بالمنع هم 
وكذلك في نسبة هذا القول لأبي بكر الصيري نظرٌ » فقد نقل صاحب فواتح 
الرحموت رواية عن الإسفرائيني جاء فيا : أن الأشعري نزل ضيفاً على الصَّيرن » 
فناظره في هذه المسألة » وهداه إلى الحق » فرّجع عن النع إلى الجواز . فإذا 
صَحّت هذه الرواية » يكون الصَّيرفٍ قد رجع إلى القول بالجواز » وني المسألة 
أقوال أخرى . 
انظر :. «المستصفى )/١ : ٠‏ «#مماء «الاجكام» : #/ 47ء 
«التبصرة ) : «١ »© ٠١!‏ شرح تنقيح الفصول » : 787 ء» «كشف الأسرار» : 
*/ /07١٠3اء‏ «فواتح الحموت» : 7/ 44 ». «إرشاد الفحول» : ١14‏ . 
0) وفي الأصل و(م) : (وإذا)ء وهو خطأ . 
(4) سورة القيامة : 94 - 9و(ل. 


إلى وقت اتليس بالفعل ؛ لأنّ ذلك لا يَجْلُ بأداء الفِْل جار ذلك أيضاً في 
البيان . ْ ش ْ 

أمَا هم » فاحتجّ من نصر قوهم : بأنّ خطاب العربي بالمحمل الذي لا بِقَهُمْ 
معناه بمنزلة خطاب الفارسي بالعربية » أو العرلبي بالفارسية » وقد أجمعنا على 
استحالة ذلك » فكذلك فنا :عأد ال بالا 

وا جواب ٠‏ أن لا نسلم 2 نه عن عندنا أن يخاطب العربي سائر اللغاثت 
إذا أشعرَ بأن انخاطب له بذلك علم حكم أن له في الخطاب مُراداً 2 وألة 
سيبيّن مراده » وهذا كان عَيْيُمِ يخاطب من ليس من أهل العربية ويَِرْجَم له » 
فبطل ما تعلقوا به . 

وجواب آخر : أن العريً إذا خُوطب بالعجمية لم يفهم شيئاً منها » والعربي 
إذا خوطب بقوله : « واوا حَمَهُ يوم حَصَادِوِ » » اعتقد وجوب الحق » وإن 
م يكن يدري قدره وجنسه . 

وجواب ثالث : وهو أنه لا فائدة في خطاب العربي بالفارسية » ثم يبين له 
ذلك بالعربية في ال حين , لأنَّ مخاطبته بالعربية ابتداء تُغني عنه وقد جَوّرْئُمْ مثل 
هذا في البيان » فدلً ذلك على افتراقها . 

فإن قالوا : فإذا جوزتم ذلك ع فجوّرُوا خطاب الميت والمعدوم . 

والحواب : آنا جوز خطابهم بشرط إفهامهم إذا صاروا إلى حد من بصح 
إفهامه كا و المحمل بشرط أن يرد بعده بيانه » فأمًا استدامة تعرّيه من 
البيان » فلا يجوز ذلك . وقد فرق بعض أصحابنا بين خطاب العربي بالفارسية 
وين ها لدان العربي يعلم أن اط سدم الخطانت ندوان اعرف 
صحيخاً ينتظر بيانه » وهذا متعذّرٌ في الميت والمعدوم . 

استدلوا : بأنه لو جارٌ تأخيرٌ البيان لم بأمر الرسول عَم من اخترام المنية قبل 
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بيانه للأمة » وفيه تضيبع البيان » وهو غير جائر . 
والجواب : أن هذا غير صحيح ؛ لأنَ الب ميقم إذا أخمّر البيان عن وقت 
الخطاب ٠‏ فا يتوه بعد أن وخر بتأخيره إلى وقت الحاجة » فإنٍ اخترم قبل 
ا يام ٠‏ وإنا يحمل حينئل 
استبدلر انه .أنه كاد تأخير اليبان عن وقت الخطاب لجاز للنبي عله تأخير 
البلاغ7) عن الله تعالى فيما أرَسَلَ به . 
وذلك ال ٠‏ لأنه قد قيل له : ط بَلّْ ما أَنرِل إِلتِكَ من رَبك م94 . 
ل ماع : 0 
والجواب : أن هذا غير صحيح . لأن تأخير البلاغ جائز في صفة إذا أمر 
بذلك أو خيّر فيه » فبطل ما تعلّقوا به . 


إذا ثبت ذلك . فإنّه يحوز تأخير البيان في بعض الراد وتقديم بعضه 2 


وذلك نحو أن يقول تعا لى + وو وَآنُوا حَمَهُ يوْمَ حصادو » , ٠»‏ لم يبن جنس 
الحق » ولا يبيّن قدره إلى وقت الحاجة إلى إخراجه » وامتثال الأمر فيه . 
مسألة : 
يجوز بيان حمل أي القران والمتواتر من سنن الرسول ته 3 بأخبار 


)١(‏ وف (م) : (البيان). 
(؟) سورة الائدة : /ا5 . 


خض 


الأحاد » سواء كان ذلك فيما يعم به البلوى (1) 2 أو فيما لا يعم به اللو : 
وقال أهل العراق : إِنَّ ما كان من ذلك يَعُم به البلوى » فلا يجوز أن يبيّن 
بحمله بأخبار الآحاد”" وما لا يعم به البلوى » وإِنًا يخص الأئمّة والحكام 
والفقهاء » فإنه يجوز بيانه بأخبار الآحاد”» . 
والدليل على صحة ما نقوله : إِنَّ ما تضمّنه المجمل من أحكام الشرع أمر 
فنه فرائض المكلفين ع ذ فيب فيه الع والعمل .و 
فيه فرائض المكلم ٠‏ فبوجب على 00 عل 
بعضهم العمل دون ل ل حمل ينمل 
متواتر » فيجب على الكل العلم بوروده » ثم يبين مراده بالخبر المتواتر » فيلزم 
عند ذلك العلم والعمل !*) » ويبيّن ذلك تارة بأخبار الآحاد » فيكون فرض من 
يتلقى الأخبار عن الآحاد العمل دون العلم » وفرض من يتلقاه عن الرسول 
َه العلم والعمل جميعاً , فثبت ما قُلناه . 


باب 
أحكام أفعال البي مَل 

السكّة الواردة عن الني عَل على ثلاثة أضرب : أقوال وأفعال وإقرار . 

فأما الأقوال » فقد تقدّم القول فيها مع القول في الكتاب . 
)غ0( كأوقات الصلاة ٠‏ وكيفيتها » وعدد ركعاتها » ومقدار واجب الزكاة وجنسها . 
(؟) كقطع يد السارق » وبهذا قال الغزالي . « المستصفى /١ : ٠‏ 8#" . 
بل لا يِبيّن إِلّا بطريق قاطع . 
(4) انظر : «المستصفى » : /١‏ #م9. 
(9) لفظة (والعمل) لم ترد في (م). 


فى 


والكلام هنا في الأفعال » وهي تنقسم إلى قسمين : 
أحدفما : ما بفعله بياناً محمل الكتاب أو السّة » فهذا حكه حكم المبين في 
الوجوب والنَّدْب والإباحة 9" , 
والثاني : ما يفعله ابتداة » وهو على ضَربين : 
أحدهما : ما لا قربة فيه نحو : الأكل والشرب والمشي واللباس ٠‏ فهذا 
1 عل الأباعية 29 وقنة ذهب رمن أضيتحابنا إل أنه يدل على التّدْبٍ كالمشي 
في نعلين » والأكل بالعين . والابتداء في لتقل بالعين » وغير ذلك7© . وهذا 
مر مهي لاد اتنب اشم لاسرا لا في نفس الفعل ؛ لألّه 
ليس بندوب إلى الأكل » فإذا أكل كان مأموراً بإيقاعه على هذا الوجه . 


والضرب الثاني : ما فيه قربة وعبادة » وهذا قد اختلف النّاس فيه : 
والذي عليه أكثر أصحابنا : أنه على الوجوب كابن القصارء وأبلي بكر 
الأمري » وابن خويز منداد وغيره . ومن أصحاب الشافعي , ابن سريج » 


(1) لأنّ البيان يعد كأله منطوق به في ذلك المبين » فيكون حكمه حكم ذلك المبين . 
« شرح تنقيح الفصول» : 788 . 

(0) وبه قال أبو بكر الرّازي » واختاره الجوني » وهو الرّاجح عند الحنابلة » واختاره 
الامدي » وابن الحاجب . « شرح تنقيح الفصول » الصفحة السابقة » «إرشاد 
الفحول » : 8" » «المسودة» : ١لا‏ » «تيسير التحريرع : 7ع/ 1١4‏ . 

0) وإليه ذهب أكثر الحنفية والمعتزلة » والصيرني » والقفال الكبير وتسيب إلى 
الشافعي : وني المسألة أقوال أخرى . انظر : ١‏ تيسير التحرير» : 8#/ م1 ء 
«المحصول» : اق «#/ 45” ء «إرشاد “الفحول» : #86 . 


رقف 


والاصطخربي وابن خيران2©7 . وقال بعض أصحاب الشافعي : إنها على 
الندب » وإلى ذلك ذهب من أصحابنا ابن المنتاب وغيره . 


وقال أهل العراق » وطائفة من أصحاب الشافعى » والقاضى أبو بكر من 
أصحابنا : إنها على الوقف7؟ . والذي أذهب إليه أنها على الوجوب حتى يدل 
دليلٌ على غير ذلك » وثبوت وجوبها من جهة السمع والدّليل على ذلك : قوله 
تعالى : ظ وائبعُوه لَعَلّكُمْ تهتَدُونَ ي 2 , والاتباع له يكون في أقواله وأفعاله » 
فإن قيل : إن اتباعه إنما بحصل © بأن يفعل9) واجباً ما قعله واجباً » 
وبفعل" ندباً ما يفعله على وجه التّدْب » وإذا كان ذلك لم يبق من ظاهر هذا 
(1) هو الحسين بن صالح بن خيران » من كبار فقهاء الشافعية ببغداد . توي سنة 
لا" هم « تاريخ بغداد» : م/ «اه7ء وشذرات الذهب » : “«/ 787 . 
(؟) وبه قال مالك وابن أبي هريرة » وجاعة من العتزلة . « تنقبح الفصول ») : 
.: «فواتح الرحموت» : ”“/ 18١‏ » «تيسير التحرير» : #/ ١١5‏ » 
«المسودة) : ٠١٠/ا.‏ «إرشاد الفحول» : ٠لا.‏ 
(؟) وبه قال أكثر الحنفية » واللمعتزلة » والقفال » وأبو حامد المروزي » وإمام 
الحرمين » واختاره الآمدي وابن الحاجب . انظر : « شرح تنقيح الفصول » : 
4ع (المحصول» : لاق «#/ 45”ء «تيسير التحرير» : #/ 1١#‏ 2 
والمسودة» : «الاء (إرشاد الفحول » : لا" . 
(") وبه قال الصّيرقي » والقاضي أبو الطيب » وأبو بكر الدّقاق » وأكثر المتكلمين 
والغزاللي » وأكثر المعتزلة . واختاره الفخر الرازي » وفي نسبة هذا القول لأهل 
العراق نظر ؛ لأن أكثر الحنفية يقولون بالنّدب كما تقدم » والذي قال بالوقف من 
الحنفية هو : أبو الحسن الكرخي . «التبصرة» : 747 ء «المحصول» : ١‏ ق 
8/ #45اء « تيسير التحرير» : 7 / ١١7‏ © ( فواتح الرّحموت » : :/ .18١‏ 
(4) سورة الأعراف : .)١98(‏ 
(ه) عبارة (إما يحصل) سقطت من (م) . 
(5) وفي (م) : (نفعل). 
20 ولي (م) : (ونفعل) . 
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الفعل أنه فرضٌ أو ندب » فيصح الاتباع له فيه . 

والجواب : أن هذا يبطل بائباعه في الأقوال ؛ لأنَّ اتباعه فيها إِنا يحصل 
بأن يمتثل النّدب على وجه الندب ٠‏ والإيجاب على وجه الإيجاب » ومع ذلك 
إذا عرَّيّ عن القرائن حملنا على الوجوب بحكم الششرع كذلك في مسألتنا مثله . 

وجواب ثان : أن الأمر لنا باتباعه يقتضي الوجوب ٠»‏ فإذا علمنا أنَّ الفعل 
مندوب إليه » كان ذلك قرينة تدل على النّدب . فإذا عرّي 0 ذلك () 
اقتضى إطلاقه الوجوب . يا أن قوله : ١‏ صَلُوا كنا اموق أُصَلَّي 29 
بقتضي الوجوب ٠‏ ثم قد يَدُلُ الدّليلٌ على أنَّ بعض أفعاله على النُّدب ٠‏ ولا يمنع 
ذلك من حمل سائر أفعاله في الصّلاةَ على الوجوب . 

والدّليل على ذلك : قوله تعالى : قد عْلّم اله اليد" مسرن ملك 
لواذاً يدر الَِين يُخَالِفُونَ عن ١‏ مرو م 9) »؛ فتوعد على مخالفة أمره » والأمر 
1 أنه يقع على على القَول والفعل . 

دابل ثالث : وهو قوله تعالى :ا« لَمَدْ كان لك في رَسُول الله 7 
حَسَة ة لِمَنْ كان يَرْجُو اله واليْمٌ الآخر 9 . وهذا ورد فيمن تحلْفَ عن غزوة 
أحد » ولم يتأسّ بالني عَهلَم في حضورها ١‏ فتوعد على ذلك بقوله : « لمر 
كان بَرْجُو الله واليْمٌ الآخرٌه » وهذا إنما يُسْيَعمّل عند الوعيدٍ » كيا نقول : لا 
يترك الصلاة من يؤمن بالله واليوم الآخر. يربد ني ذلك : أن تركها من أفعال 


. ) وعبارة م : (عن القرائن‎ )1١( 

)2 أخرجه النسخاري في كتاب الأدب . «فتح الباري » : ١٠م‏ "4 . 
(9) سورة النور : م 

(54) سورة الأحزاب : 3١‏ . 


٠١‏ » إحكام الفصول يفف 


الكفر وأفعال من لا يؤمن بالله29 . 

والدليل على ذلك من جهة الإجاع : رجوعهم إلى قول عائشة لما اختلفوا في 
وجوب العُسل من التقاء الختانين » فقالت عائشة : فعلتها أنا ورسول الله 
َكلَهِ ٠‏ فاغتسلنا'© . فعملوا على فعله في ذلك ٠»‏ والتزموه واجباً . 

ما هم » فاحتيج من نصر قولهم : بأنّ هذا الفعل قد يُفْعَل ندباً وواجباً » 
وليس في صورة الفعل ما يدل على الوجوب + ولا على الدب ٠‏ فيجب التوقف 
فيه حتى يُعْلّمَ الوجه الذي فعل عليه . وأيضاً » فإنّه يحب عليه ما لا يجب 
علينا » ويجب عليه ما بحظر علينا » فلا يجب الااقدام على شيء من ذلك إلا بعد 
ا 

والجواب : أنْنا لو ركنا ومقتضى العقل » لكان الأمر ما ذكرتم » ولكنّه 
ورد الأمر بوجوب اتباعه على الإطلاق » فيجب أن نتبعه في كل شيء إِلَّا ما 
خصّة الدَّليل . 

احتجٌ من جعل أفعاله على الندب : بقوله عزّ وجل : « لَقَدْ كان لكُمْ في 
رَسُولٍ الله أُسوَةَ حَسَئَة # © واللام إن تُستعمل فيما للانسان فعله » لا فيما 


والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنّه © يقول لك : إِنْ تفعله على الوجه الذي 


كا مهاىم 


ادذدعيت من المباح : 


.7077 ههاء و«البحر المحيط»): 0ا/‎ /١4 : » انظر : «تفسير القرطبي‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة : ١187 /١‏ » والترمذي في الطهارة : /١‏ 
4 »ء وابن ماجة : (708)ء ومالك في الصلاة « الموطأ» : 5ه » والدارمي 
في دالصلاة » : .١94 /١‏ 

5 ولفظة (م) : (لا). 


خض 


م من المندوب إليه » فلا , لأنّ المندوب إليه عليه فعله على وجه ما » 
فظاهر الآية لا يقتضى ما يَدَعُْونه . 

وجواب ثان : وهو أن « اللام» قد تُستَعمّلُ بمعنى الوجوب فيما لا يسوغ 
فيه «على » » يقال : أنى لك أن تنتي الله ؟ فالمراد بذلك الوجوب » فبطل ما 
تعلُّوا به » قالوا : والنيه مله لم يفعل الواجب » ويفعل الندب » وأكثر 
أفعاله الندب ؛ لأنه لا يأخذ إِلّا بأفضل الأشياء وأرفعها . 

والجواب : أن هذا يبطل بأوامره + فإنّه قد يأمر بالتّدْبٍِ » وقد يأمر 

3 0 2 

بالواجب ٠‏ ويحمل أُمَهُ على أفضل الأحوال والظّروف » ومع ذلك فإنّها محمولة 
على الوجوب . 


فصل 
إذا ثبت ذلك » فا حرج عليه الفعل من صفة أو شرط ١‏ فهو شرط في 
ذلك الفعل » إِلّا ما خصّه الدليل إذا كان ذلك كله من القرب » نحو ما روي 
عنه ميته أنه اعتكف وهو صائم2" . ْ 
والدليل على ذلك : أنَّ الحكم إذا عُلَّىَ على صفة ونقلت معه » فإِنَ 
الظاهر أن لها تأثيراً ني الحكم على الوجه الذي تقلت إليه » وإِلّا بطل فائدة 
نقلها » فإذا نُقِل أنّه اعتكف وهو صائم » كان الظاهر أن صيامه كان لتصحيح 


(1) أخرجه البخاري ومسل بلفظ : « أن رسول الله عَهِ كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان» . البخاري في الصّوم : "8#/ 58 ». مسلم في الاعتكاف : */ 
1 2 وكذلك أخرجه أبو داود » والترمذي 3 وابن ماجة . 


يفف 


سه 


اعتكافه وتبياناً لنا أنّ هذا جنس الاعتكاف الشرعى » كا أنّه لما رُويّ عنه أنه 
صَلى طاهراً » كان الظاهر أنَّ طهارته كانت لتصحيح صلاته . 


فأمّا ما خرج عليه من زهان أو مكان . فليس بشرط في صحة ذلك 
الفعل . 

والدّليل على ما نقوله : أنه لو لزمنا اعتبار الزمان » لوجب أن لا يَصِحّ لنا 
فل ؛ لأنَّ الرّمان الذي فعل فيه الرسول يِه قد انقضّى وذهب ٠»‏ فبطل ما 
عَوّلُوا عليه . 

ودليل ثان : وهو أن الاعتبار بالأفعال » والمراعى فيا ما كان من وجوه 
القت + خامًا نيا له ملاح له قي القرق + قله يكرن قرط في الفعل كنزو 
المطر » وطيران الطائر » وأمثال ذلك . 

أما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأن اعتبار وقت الحج ومكانه مُجْمَعْ 
عليه » ولم يكن ذلك إلا لأن الأفعال منه عت صدرت فيا . 

والجواب : أن تلك 22 لم يثبت اعتبارها ؛ لأنّ الى عَلكمٍ كان فيها 30 
وجب اعتبارها لورود الأمر بذلك . ونحن لا تمنع منه على هذا الوجه . 

استدلوا : أنه إذا وجب متابعته في الفعل » ثُمّ قبل في غير المكان والّمان 
كان ذلك مخالفة له . 

والجواب : أنه لا يعتبر أحد في اتباع من يقتدي به الزمان والمكان » 


1 


ولذلك يقال : فلان تع لآثار الصاحين ولسنّة النَىي” عق » وإن أوقم أفعاله . 
في غير الزّمان والمكان الذي أوقفوا أفعالهم فيها. 

مسألة : 

إذا تعارض الفعلان على وجه يمكن الجمع بينهم| حُمِلا على وجه يَصِحَّ 
استعالما به » ولم يسقط أحدهما بالآخر كالخبرين 20 » مثل : ما روي عن ابن 
بحَيْه1" » عن الني عَتّه : أنه صلَّى بهم الظهر » فقام في الركعتين الأوليين لم 
يحلس ٠‏ فقام اللّاس معه حتى إذا قضى الصّلاة » وانتظر الّاس تسليمه كبر وهو 
الس ٠‏ فَسجد سَجدئين قل أن يسم » ثم سم" . 


وروي عن أبي هريرة”؟ » أن رسول الله عَْلقَهِ : انصرف من اثنتين [ فقام 

رجل كان رسول لله مُه يسمه ذا اليدين ] » فقال لرسول الله يتم : 

: وسذا قال ابن رشد ,2 وقال القرطبي : يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال‎ 2)١( 
بأن الفعل يدل على الوجوب . وحكى ابن العربي في المسألة ثلائة أقوال » وهذا‎ 
خلاف ما ذهب إليه جمهور الأصولبين من أنه لا يجوز التعارض بين الأفعال . انظر‎ 
: وه" ع «إرشاد الفحول»‎ /١ : «المستصفى » : ”/ 5 »: (اللمعتمد)‎ 
. 8 

(؟) هو عبد الله بن بحيئة - وهي ا الأزدي » صحابي . مات أيام معاوية : 
«الاستيعاب » : */ /5109؟. 

(0) أخرجه البخاري في الصلاة : ؟١/‏ 58م » ومسم في الصلاة : 15/ 88 ء وأبو 
داود : (4*١١)ء‏ ولترمذي في الصلاة : “/ 48١اء‏ وابن ماجة : 
.)015١5(‏ 

(5) هو عبد الْرحمن بن صخر الدوسي » أبو هريرة » وهو مشهور بكنيته » وقيل في 
نسبه غير ذلك . توي سنة لاه ه » وقيل غير ذلك . ١‏ الاصابة » : 8« / "40# . 

لم6 هذه العبارة ما بين المعقوفين سقطت من الأصل و(م) »2 وذو اليدين هو 
الخرباق السلمي » رجل من بي سليم ) صحابي » صاحب واقعة السهو. 


«الإصابة » : /١‏ ""؛ ء «الاستيعاب » : /١‏ ١9؛.‏ 


أحيض 


6 وم 0 - 2 5 5 011 5550 و2 
اقصرت ام سيت با رسول الله ؟ فقال رسول الله ع : «اصدق ذو 
يدن ؟ » ققال الناس : نعم » فقام رسول الله َيه فصَلَى اثتين أخريين » م 
سَلم : باكر مد كل تحرو اا امزال ل ررق 17 بيت 
القررى 2 فلن السجوه في النقص قبل السلام » وني الزّيادة بعد السلام » 
وم نسقط أحد الخبرين ؛ لأنَ استعاللها أولى من إسقاط أحدهما . 


فصل 
إذا تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ » أخيلَ 
بالأحدث ؛ لا روي عن ابن عباس : كنا تأخذ بالأحدث فالأحدث من فعله 
يِلِتَوِ "2 . ولأنها من سنن الني عَم . فإذا ثبت بينهم| التعارض على وجه لا 
يصح الجمع يا اد بالأحدث كالأمرين 4 فإن جَهل الأول والآخر ثركا :0 
وَعُدِلَ إلى سائر الأدلة . 


مسألة : 
وهذا حكم القول والفعل إذا تعارضا . 


(0) أخرجه البخاري في الصلاة : ؟1/ 5م ء ومسل في الصلاة : ؟/ لالمء وأبو 
داود : (8١٠٠)ء‏ والترمذي في الصلاة : “/ 188ء ومالك في الصلاة 
والوطأ» : 9و2 وأحمد (١٠٠9/ا).‏ 


0 اعرج سر وي«الطام:: سبح مسار شرج النوري » ّ / 648 2 ومالك 
في الصيام : «الموطأ» : 98 ء والدارمي في الصّيام : 07/ ه9. 


خرف 


وذهب محمد بن خويز منداد : إلى أن الفعل يُقَدُمُ على القول9© . 
وذهب بعض أصحاب الأصول : إلى أن القول يُقدّم على الفعلى » وبه 
قال أبو إسحاق الشيرازي 29 . 
والدليل على ما نقوله : أن كل واحد منبها ورد من جهة صاحب الشرع 
احتج من ذهب إلى تقديم الفعل : بأن القول يحتمل التأويل واشخصيص » 
والفعل لا يحتمل ذلك » فوجب أن يكون بمنزلة النَّصّ » والعام » والظاهر في 
تقديم ما لا يحتمل التأويل على ما يحتمله . 
والجواب : أن هذا خطأ ؛ لأن القول إذا احتّمل التأويل أو انشخصيص » 
لم بقع بينه وين الفعل تعارضٌ » وإنما يكون معارضاً له إذا لم يحتمل إِلّا وجه 
المعارضة فقط » فبطل ما تعلقوا به . وأيضاً فإِنَ هذا الذي ذكروه حكم القول 
اختمل مع القول الذي ليس بمحتمل » فلا معنّى لقولهم بتقديم الفعل على القول 
إذا تعارضا . 
احتجوا : بأنّ مشاهدة الفعل آكَدُ ني البيان » لأنّ الفعل من الميئات ما لا 
يمكن أن يعبر عنه بالكلام » فكانت المشاهدة فيه أقوى وآكد . 
والحواب : الال سل فإنه ما من شيءٍ من الأفعال والهيئات |أّ يعبر 
عنه بالقول » وهذا كان عََْهِ يعبر تارة بالقول » وتارة بالفعل . 
2)1١(‏ وإليه ذهب بعض الشافعية . ١‏ التبصرة ») : 5849 . 
(؟) وهو رأي الجمهور , واختاره الرّازي وأتباعه » وابن الحاجب » وابن الام . وني 
المسألة أقوال أخرى . انظر : «التبصرة » : 7494 ء «تبسير التحرير» : #/ 
ثلااء «العتمده»: /١‏ وهماء. «المستصفى» : */ 55اء «إرشاد 
الفحول » : ”٠‏ . 


خرف 


واحتجّ من ذهب إلى تقديم القول على الفعل : بأنّ الأخذ بفعله إخراج 
لقوله » والأخذ بقوله ليس بإخراج ”© لفعله ؛ لأنه يُحْمَلُ على اختصاصه به » 
فوجب أن يكون الآحذ بالقول أولى 

والذوايي: :أن التعنة أرفا بالقذك؟ لنسن رلك اللقول .)ا لآنه فول أن يتتصر 
القول على 9 من توجه إليه دون سائر الأمّهَ . 

وجواب آخر : وهو أنَّ فعله إذا خرج مخرج البيان » يتعدّى إلى إثباتث 
الفعل على غيره » فيستحيل اختصاصه به » كا يستحيل اختصاص أوامره به : 

احتجوا : بِأنَّ الأصل في القول تعدّيه إلى غيره ؟ لكونه خطاباً منه ؛ 
والفعل يحتاج في تعدّيه وجريانه محرى القول في ذلك إلى دليل كان القول 
أقوى ظ 

والجواب : أن القول يحتاج في لزوم الخاطب إلى دلبل وشرع > كا ناج 
امتثالنا لفعله ووجوب ذلك على المكلفين إلى دليل وشرع » فلا فرق بين 
الموضعين . 

الوا بآن أقواله مقد قدّمة على أفعاله » ولذلك قدَّمنا قوله : ١لا‏ برقم 
الأبْدي إِلَّا في سبع مَواطن )0 » على فعله ورفعه ليديه في حال الركوع . 


(40) وني (م) : (إخراجاً) . 

(0) مكان الكلمتين بياض في (م). : 

(7) الحديث رواه ابن عباس عن الني عَم . قال : ١لا‏ ترفم الأبْدِي إِلّا في سعة 
مَواطن : حين َنِم الصّلاة » وحين يَخْلُ التسنجد الحرام نر إلى التنتر ء 
وحين يَعُ على الصّفا ٠‏ وحين يقُومُ على المَروةَ ٠‏ وحين يقن مم الناس عَثوية 
عرّفة » وبِجَمّْع واللمقامين حين يَرّمِي الجَمرّة . رواه الطبراني في «الكبير» ء 
و«الأوسط »» وي إسناده محمد بن أبي ليل » وهو سيئ الحفظ » وحديثه 


حسن إن شاء الله تعالى : « مجمع الزوائد » : #/ م5# . 


يضف 


صم 


والجواب : أن. هذا لا حَُجَة فيه 0 لأنه يحوز أن يعلم التاريخ 3 وأن. الاوك 
متأخر عن الفعل » ولذلك صار إليه من اقتدى بالأمر . 


مسالة : 

في الإقرار » وإذا قعل بحضرة الي عَيَهِ فعل » ولم يظهر منه نكيرٌ » دل 
عل عراز نحو ما روي عنه عه » أنه سلّم من اثنتين » فقال له ذو 
اليدين : أقَصّرَت الصّلاةٌ أم نسييت يا رسول ا 2296 ٠‏ فلم ينكر علبه َه 
الكلام في الصّلاة » ليفهم الإمام معنى السَهُو » وأقرّه على ذلك » قَدَلَّ على 
جوازه وصحّته » وكذلك إن فُعِلَ في زمنه فِعْلُ يشيم” ويظهر ولا يخفى مثله » 
دل ذلك على إباحته » نحو ما كان الصَّحابَةٌ يقتنون الخيل في زمنه مقلم , 
ويشيع ذلك فيهم » ولا يخرج أحد منهم زكاتها » ولم ينكر ذلك عليهم النّيُ 
عِلِلَهِ . فدلَ ذلك على أنه لا زكاة فيها9© . 


والذليل على ذلك : أن ما ليس يجائز مُنْكّر » ولا يجوز لني َه أن برى 
المنكر ويعلم أنه يفعل , م لا يتكرها! يان في ذلك إلناساً عل انه واكهاناً 
لإباحة المنكر وترك البيان » والني عه مأمورٌ بالبيان والبلاغ » فثبت ما قلناه . 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

5 بل جاعت الله القولية بعدم وجوب الكاة : في الخيل » من ذلك ما رُوِيّ عن أبي 
هريرة. أن رسول الله َه قال : «لَيْسَ علَى الصُنْلِم في عبَدِه ولا فَرَسهِ 
صَّدَقَة » . ٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي» : /ا/ هه. 


يفيف 


باب 


في أحكام الأخبار 


حقيقة الخبر : الوصف ». وهذا حَدٌّ صحيح م يَطَردُ وينعكس . وبه قال 
القاضي ال ادن ' 

وقال القاضي أبو بكر وغيره من شيوخنا وسائر المتكلمين من أهل 
الأصول : حدّه : ما دخله الصّدْقْ والكَذِبْ » وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه 
أنكر دخول «أو» في الحدود ؛ لأنّها عنده من حروف الشّك . 

وذهب بعض أهل العربية إلى أن حَدّ الخبر : ما دخله الصَّدْق أو الكَذِبُ » 
وهذا أيضاً غير صحيح ؛ لأنّ ذلك يخْرجٌ الخبر عن وجود الباري عن أن يكون 
خبراً ؛ لأنه لا يدخله الكذب ٠‏ ويخرج الخبر عن اجتاع الضّدَئن عن الخبر ؛ 
لأنه لا يدخله الصّدْق20© , 


)١(‏ وكذلك لم يرتض هذين التُعريفين للخبر الفخر الرّازي والآمدي . وردًا عليهما في 

كتايبما « المحصول » و١‏ الإحكام» رذًا مُفضّلاً . 

واختار الرّازي عدم تعريفه » وقال : إِنْ تصور ماهيّة الخبر عن عن الحدٌ 
ارم 

واختار الآمدي تعريفاً له بأنّه : عبارة عن اللْفظٍِ الدّال بالوضع على نسبة 
تملوم [ل معلوم أو سلها عل وه نشم السكوت: غليه من غين تاجة إلى 
تمّام ٠‏ مع قصد انكلم به الدلالة على الندبة أو سلبها . « المحصول» : اق١/‏ 
/ا٠ساء‏ «الإحكام» : ”'/ ١5‏ وما بعدها » «إرشاد الفحول» : 49 » ١‏ تيسير 
التحرير» : / 4 2 ( جمع الجوامع » : الال للا 


نايف 


إذا ثبت ذلك » فإنْه ينقسم على قسمين : صدق وكذب . 
فالصّدق : هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به . 
والكذب : هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به . وليس من شرط 
الكذب والصدق أن يَعلّم احبر ذلك ويقصد إليه » بل متى وص الموصوف 
على ما ليس به » كان كاذباً » وإذا وصض الموصوف على ما هو به كان 
صادقاً » وإن لم يقصد ذلك . 
والدليل عليه : قوله تعالى : « وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَبْمَانِهم لا يبعت الله من 
2 1 و ” 86 ع ا 3 ره م 0 1 معام أريور 0 
ارين إلى قا عله عدا وليرة 2 اثاس لا لمر ٠‏ ليقن لقا الذي 
الى لماه عا ف يز ف ل ل 
َحَلِفُونَ فيه وَِعلَمْ الذين كفروا أَنْهُمْ كانوا كاذيينَ م20 . 
مسألة : 
إذا ثبت ذلك » فالخبر ينقسم إلى قسمين : خبر تواتر وخبر آحاد . 
فخبر التواتر : كل خبر وقع العلم بره ضرورة من جهة الإخبار به . 


وحَدُ خَبّرِ الآحاد عند أهل الأصول : ما لم بقع العلْمُ نخبره ضرورة من 
جهة الإخباز به ». ون كان الناقلون له جياعة . 


نرف ا 


فالخبر المتواتر نحو الإخبار عن وجود مكة(") ,» وبغداد© , 
وخراسان” » مما يعلم ذلك من جهة الخبر ضرورة », والاوخبار عن ظهور محمد 
وقالت السمنية29 من الأوائل : لا يقع العلم مخبر أخبار التّواتر ؛ ولا يقع 
50 2 
علم أصلاً إلا عن الحواس . 
والدّليل غلى ما نقوله : أننا نجد أنفسنا عالمة بالصَّين© ». والهند9© , 
وخراسان » والري9© 2 وههمذان© . علماً لا بمكننا الشك فيه » ولا 
)0 مكة : هي بيت الله الحرام - قبلة المسلمين - ويُسَمَّى أمَّ القرى » والبلد الأمين . 
والبيت العتيق . (معجم البلدان » د ه/ ٠8ل‏ . 
؟) يبغداد : هي أكبر مدينة قِ العراق وأوّل من قصدها أبو جعفر المنصور ابي خلفاء 
بني العباس . «معجم البلدان» : /١‏ 485 . 
(م) خراسان : هى بلاد واسعة » وأول حدودها مما يل العراق ٠»‏ قصبة جوين 
ويبق » وآخر حدودها مما يل الهند طخرستان وكرمان » وليس ذلك منها » إنا هو 
أطرافٌ حدودها . ٠‏ معجم البلدان» : */ .مم . 
(5:) السميةة ؟ طائفة منسوبة إلى سومنان - بلد مشهور بالهند » وهم من عبدة 
الأصنام . «تيسير التحرير» : 8##/ 2١‏ «فواتح الرّحموت» : ”“/ ١١"‏ »2 
ونماية السول » : #ع/ 6لا. 
(ه) الصين : هي بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وثماليها الثرك . «معجم 
البلدان» : #ع/ .45٠١‏ 
(© الهند : هو اليلد المشهور »2 والنسبة إليه : هندي . «اللسان» : */ م" . 
0 الري : هي مدينة مشهورة بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا. ٠‏ معجم 
البلدان) : 8/ .١١5‏ 


طوف 


الارتياب » كا نعلم ما تدركه الحواس » ولو جاز لقائل أن ينكر العلم بذلك بعد 
تواتر الخبر » لماز لآخر أن نكر العلم المدرك بالحواس ٠‏ وإذا بطل ذلك بطل ما 
قالوه . 

ودليل آخر : وهو أنه لولم بقع العلم عند خبر الواتر عن البلاد الثابتة كيا 
سَلِكّت السلُ . ولالْقَطَمْ السَفرٌ » لأله. لا يحوز أن يتكلّف سفر الشهر والسنة 
طريق لا يعلم منتهاه ولا غايته . 

ما هم ٠‏ فاحتج من نَصّرّ قولهم في ذلك :بأ ما علم ضرورة لا يجوز أن 
يتف العقلاء على إنكاره » كا لا يجوز أن بِتُفقوا على أن الأرض فوقنا والسّماء 

والجواب : أن من ينكرٌ العلم بمخبر أخبار التواتر عدد يسير يصح على مثلهم 
إنكار ما هم مضطرون إليه » ولا يصحّ أن يؤْخذ منهم عدد يبلغ حَدَّ التواتر . 

وجواب ثان : وهو أن السوفسطائية”) تنكر العلم بدرك الحواسُ ٠‏ فإن 
كان إنكاركم العلم بمخبر أخبار التوائر يقدح في صِحةَ العلم به » فإ إنكاركم 
للعلم بإدراك الحواس يجب أن يقدح في صِحَةَ العلم به » فإذا بطل ذلك بطل ما. 
ولتم عليه . 


)١(‏ السوفسطائية : هي طوائف . منهم : من ينكر حقائق الأشياء » ويزعم أنها أوهام 
وخياللات باطلة ٠‏ وهم « العنادية » ٠‏ ومنهم من ينكر ثبوتها ٠‏ ويزعم أنها تابعة 
للاعتقادات وهم « العندية » » ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته » ويزعم 
أنه شال وشالة في أنه شالك وهلم جرى » وهم الا أذرية » . شرح التفتازاني على 
العقائد النسفية : ص 7١‏ . 


يخرفا 


فصل 


إذا ثبت ذلك ء فإِنَ العلم يقع به ضرورة7"© 
وقال البغداديُون من المعتزلة : إن العم الواقع به 0 
والدليل على ما نقوله : أن العلم بمخبر أخبار التواتريقع لمن لا يُخمين دن اللطر 


والاستدلال . فلو كان نظرياً للا وقع لمن لا يُحْمِينُ اللَظر والاستدلال . 


ويدل على ذلك أيضاً : أن ما عُلِم بالدليل يم بْصِح أن بطرأ عليه الشل 


وتعرض فيه الشبهات » ولمًا رأينا العم بمخير أخبار التواتر لا تطرأ عليه الشبيات 
ولا يعرض عليه الشّك بطل أن يكون علماً نظرياً . 


فإن قال القائل : ما نكرتم أن يكون العلم بجرماعا ديك ٠‏ ولم جز 


الشّلكه عليه » ولم تعترض فيه شبهة » ولم يقع تقصير في انظ ؛ ؛ لأن الله تعالى 
جمع هِمّمَ سامعيه من العقلاء على التّظَر فيه » وصرفهم عن الاعتراض عنه » 
ولم تخطر الشبهة ببال أحدٍ منهم » ولا شمّلهم عنه ما يدي إلى التّقصير » فلذلك 


زفق 


وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة : « الإحكام» : 
؟/ ا ء «تنقيح الفصول» : دوع وكشف الأسرار» : */ 55 ء 
«المسودة » : 73#"54ا. 

وإليه ذهب الكعبي » وأبو الحسين البصري من المعتزلة » وحكي عن الدقاق من 
الشافعية . وني المسألة قول آخر» وهو : الوقف » وإليه ذهب الشريف المرتضى 
من الشيعة » واختاره الآمدي . والمغصول » : لاق /١‏ #«وببمء «الإحكام» : 
/١‏ اا » «التبصرة ») : 9#؟ . «(المستصفى » : ١م‏ ”“##اء2 (كشفا 


الأسرار» : 7/ 58”. 


كرف 


اشترك العقلاء في معرفة مخبرها . 

والخوابه " أن وكرونا انفينا غير ناظرين ولا طالبين للعلم بذلك مع 
حصول العلم » قبطل ما فلم . 

وراك لعن اوهو أن :لو عات هذا خا انتيقال 5 إن العلم الواقع عن 
ورك الطراير ا الروارت ان اران يجار له لاك و ات ين اي 
قلتموه » فإِنْ مرّوا على ذلك تركوا دينهم » وإن أَبَوْهُ لم يجدوا فيه فصلا . 

اانه :الاج بن تعر فوع ود ذ لله 1 نال جنار أذ يما يايتطراربه 
لا يدرك بالحواس ' » ولا يعلم باوائل العقول » لجاز أن يدرك بالحواس ما لا بعلم 
اضطراراً > وهذا: تخليظ ؟ لاله لى.ولجنن“العكس. في. :ذلك لوجب إذا عَلِمْ 
بضرورة العقل ما لا يدرك بحاسة » أو يدرك بالحاسة ما لا يعلم بضرورة 
العقل » ولوجب أن يوجد حادث ليس بشىء إذا وجد ثبى# ليس بحادث » 
وهذا باطل باتّفاق . ْ 1 

لح تا اك كع رم ع ووو واج 
أنه علم مكتسب . 

والجواب : أن هذه الصّفات . وإن كان يختصُ وقوع العام بحبر من 
محم دري الس لاحك ضار جل عدن دم ٠»‏ بل 

نفع للا« الوطم رهم إن ل يع ا جرد يعض هذه الطفات: في 217 من 
كونهم مضطرّين إلى ما أخبروا به » فإنً) ذلك على حسب ما أجرى الله العادة 


 )١١(‏ لفظة (فهم) سقطت من (م). 


خرف 


في ذكر صفات أهل التّواتر المعتبرة 
قي وقرع العلم برهم 

اعلم أن لأهل التواتر صفات ثلائاً : متى اجتمعت وقع العلم بخبرهم . 
ومتى عُدِمَت - أو بعضها - لم بقع العلم بخبرهم " 

إحداها : العقل ٠‏ والثانية : أن يَضطرُوا إلى علم ف" عرف د 
والثالثة : أن يبلغوا عدداً كل من بلغه ووجد'' فيه الوصفان المتَقَدّمان وقع العلم 
نخبره » وإنا شرطنا كونهم عقلاء لعلمنا أن انمحانينَ والمنتقصين » ومن لا عقل 
له لا يقع لنا العلم بمخبر خبرهم فيمًا يخبرون عنه . ولو كثروا » وهذا أمر يشهد 
به الوجود » وإنما شرطنا كونهم مضطرين إلى علم ما أخبروا عنه » لأننا نجد 
لفسا مطل مططر ب ريما مراع فده كورام الغفير إذا لم يضطرٌوا 
إلى صدق ما أخبروك به .2 وإن كانوا بلغوا حد التواتر » ولذلك لم يمع لنا العلم 
بما نقلته البود والتصارّى من صَلْبٍِ المسبيح » وإن كانوا عدداً كثيراً » ولو 


)0 وقد جعل الرّازي شروط التواتر التي ترجع إلى الخبرين شرطين » وهما اللذان ذكرهما 
الولف وم يذ كر العقل . «المحصول) : ؟ ق /١‏ وهم . وذكر الأآمدي وغيره 
أن شروط المخبرين أربعة ٠‏ وهي : 
١‏ + أن يكونوا قد انتبوا في الكثرة إلى حَدّ يمتتع معه تواطؤهم على الكذب . 
؟ - أن يكونوا عالنن هنا أخرراا ين لوطلا يق 
* - أن يكون علمهم مُسْتيِداً إلى الجى . 
4 - أن يستوي طرّفا الخَبْر ووسطه في هذه الفرويك : 
انظر «الإحكام» : 5/ لاما . «لمستصفى) : 1١4 )/١‏ ع «إرشاد 
الفحول » : 5 . 
0) في الأصل و رم) : بدون الواو الأولى » والصواب إثباتها . 


54 


أخبرنا بعضهم عن أمر اضطرٌوا إليه » 0 لنا العلم بمَا أخبروا به ضرورة » 
وإما شرطنا أن يكونوا على عدد كل من بلغه وقع العلم يبرهم إذا تقدّم فيه 
الوصفان الأولان: لأنا نا جرس بد العامة وسرت عليه لأ تليق + وعد 
ثبت حكم بعض الجنس ثبت سائره 

ألا ترى أن الثّار لما جرت العادة بوقوع الإحراق عند محاورة جزء منها » 
وقع الإحراق عند محاورة سائر أجزائها ٠»‏ وهكذا سائرها ما هو واقع بالعادة ولا 
تعليل في هذا الباب كله إِلّا ما أجرى الله به العادة0© . 


إذا ثبت ذلك » فلا بد أن يزيد هذا العدد على الأربع 29 + خلافاً 


)١(‏ هذه العبارة من قوله : (ولا تعليل إلى قوله : به العادة) سقطت من (م). 

(0) وبه قال أبو الطيب الطبري : وبعض أصحاب الشافعي ٠‏ والجبائي » انظر : 
«التيصرة ): ه59ا ,2 «الإحكام » : ؟/ 4” 2 «تيسير التحرير» : 8#/ 4" 2 
«إرشاد الفحول» : لا . 

() هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني العلم المعروف ٠‏ والجتهد المشهور . 

(5) ونقله ابن حزم عن داود الظّاهري » والحسين بن علي الكرابيسي » والحارث ابن 
أسد انحاسبي » وهو رواية عن مالك . واختاره ابن حزم . وني المسألة أقوال 
أخرى : فقد ذهب البعض إلى تقدير العدد باثتي عشر» وبعضهم قَدَرَ العدد 
بأربعين » وبعضهم قدّره بسبعين » والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه ليس في 
التواتر عدد محصور . لأن التواتر ما وقع العلم الضروري يمخبره » وهذا لا يختص 
بعدد » ونا يوجد ذلك في جاعة لا يصح مها التواطرٌ على الكذب . انظر : 
داق /١‏ ٠لاطء‏ «الإحكام» لابن حزم : ١ » ٠١8 /١‏ التبصرة 6 : 256 
«تيسير التحرير» : *8#/ 4" ا» «كشف الأسرار» : ”/ 7 6 (اجمع 
الجوامع ») : »*/ ٠‏ » «المنخول» : 54٠‏ . «الإحكام» للامدي : ؟/ 
9 » «إرشاد الفحول ) : 48 » «المسودة» : وب؟ 


كاه إحكام الفضصول "5:١‏ 


والدليل على ذلك (© : علمنا أن الواحد والاثنين يخبروننا عمًا شاهدوه 
واضطروا إليه » فلا بقع لنا العلم بصدقهم » ولذلك لا يقع للحاكم العلم بخبر 
أحد المتداعيين » ولا بد أن أحدهها صادق ٠»‏ ولو كان العلم بقع بخبر الواحد 
لوجب أن يضطرٌوا إلى صدق الصّادق منهم وكذب الكاذب » وكذلك فلا بقع 
لنا العلم بشهادة الشهود على الزّنا » وإن كانوا مضطرين إلى ما أخبروا به » ولو 
وغ الل عرهم .+ ارب ااايعل صدقهم يمن كيم » ويضطرٌوا إلى ذلك » 
ولمًا لم يُعلّمٌ ذلك ولم ب بقع العلم بخبرهم كانت الّيادة على هذا العدد شرط فيمًا 
َ عَم العلم بخبرهم ء وما يَدْلُ على ذلك : أن الحاكم لم يطلب التّركية للشهود 

عل الزنات»” فلو فلو وقع العلم بخبرهم ضرورة لما احتاج أن يطلب التزكية القي تثبت 
غلبة الظَرٌ » لأنه يستحيل أن يَقَعّ له العلم بمًا أخبر به الشهود ؛ وتطلب غلبة 
اللّن من تلك الجهة . 

أمَا هم فاحتج من نصر قوهم : بأنه لو لم يوجب العلم » لما أوجب 
العمل به ؛ إذ لا يجوز العمل بمّا لا يعلمه » ولهذا قال الله تعالى : «9 وَلَا تَقَفْ 
ما ليس لك به عِلَم 4" . 

والجواب : أله لا يمتنع أن يحب العمل بما لم يقع به العلى ؛ كشهادة 
الشهود » وقول الفتي » وترتيب القياس » فإنّه يحب العمل بذلك كله » وإن 
0 

: بأن هذه لالد عن مات ا يكون فيها 

العو 7 تكون كلها كذباً » فَوَجَّبَ أن يكون الصّحبِحٌ ما اشتهر 
وغرفت عدالة رواته . 


. عبارة (على ذلك ) لم ترد في (م)‎ )١( 
. سورة الإسراء : ح”‎ )( 


والجواب : أن هذا يبطل باختلاف العلماء في عصر واحد في حكم 
حادثة » فنا نعلم أن في بعض الأقاويل للق ولة عرزنان مكرن كلها باظلةه؛ 
ولا سيّمًا إذا استوعبت الأقوال القسمة » ثم - مع ذلك - فلا يقطع على عين 
الح 

فصل 

وذهب اللظام”" إلى أنْه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته قرائن إن عي عنها 
لا بقع العلم 10 

والدليل على بطلان قوله : أنا نجد أنفسنا غير عالمة 0 
الواحد والاثنان » وإن اقترنت به القرائن التي ادّعاها . ومما يدل على ذلك : 
ا ل 0 
بدعواه العام . 

أمّا هم : فاحتجّ من رونم : ل ا ؛ 
علمنا صدقه » وكذلك إذا روي يَشبوة الثياب ٠‏ ويلطم ويدغَوَ : يا أبتاه » 


(2)1 هو إبراههم بن سيار أبو إسحاق العروات بالنظام . كان أحد أصحاب الكلام على 
مذهب العتزلة » وله في ذلك عدّة تصانيف . « تاريخ بغداد,» : 5/ لاو. 
(؟) وبه قال الآمدي ؛ وابن الحاجب » واختاره ابن السبكي والفخر الرازي ٠‏ وابن 
الام » ونسب إلى الغزالي وإمام الحرمين » وقال أبو إسحاق الإسفرائينى وابن 
فورك : يفيد المستفيض علماً نظرياً . والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء 
وامحدئين من أن بر الواحد لا يفيد العلم سواء كان برب أم لا . انظر : « جمع 
الجوامع » مع «حاشية البناني » : 7/ 1١٠١‏ ء «تيسير التحريره : 8#/ 5لاء 
« الإحكام » للآمدي : / ٠ه‏ © و2التبصرة» : م99 ء» «اللمعتمد» : ”/ 

.4١ا9‎ - 1650 /١ ع ا(المحصول» : ”اق‎ ١ 


ديق 


غلمنا أن أباه مات . وكذلك القوابل” تقول الواحدة منبنة + قد :ولدت المرأة 
ذكراً » أو أنثى الع لاع انها موادي تعره سن استع ' 
لأنْ هذا نفس الخلاف بيننا ويينهم » وقد جعلوه دليلاً . وأيضاً » فإئْنا نجحد (1) 
أنفسنا عارية مما ادّعوه من هذا العلم ؛ لأنه قد أقرٌّ على نفسه بالقتل من لم 
يقتل » وقد علمنا من يقتل نفسه ابتداة » وقد شوهد من القوابل من تكذب في 
هذا الباب . ومن احاز ما ادَّعى موت أبيه » وإنا يقع بهذا كله غلبة الظَنّ » 
فبطل ما تَعَلقَوا به . 


مسالة : 

لا نعلم أقل عدداً أهل التواثُر » ولا سبيل لنا إلى معرفته ٠‏ بل يجوز أن بقع 
م ل ل اورم ليد 
على أنه يمع العلم برهم إلا لو أخبرنا أربعة عن أربعة تساوت أحوالهم في 
الاضطرار إليه » ع نا العلم بمخبرهم ٠‏ وأخبرنا حايس اله ارام ل 
الاضطرار إلى ذلك » قوت نا العلم بصدقهم » وهذا يتعلر ر علينا تتلعه » فلا 
بقطع به » ولا بقطع على أنه لا يقع العلم بخبرهم ؛ والأسزة] الا عدوي عد 
يتى من ل ل ل 
وات 6ن الجر ولوقت انا قال قائل : فيجب إذا أخبركم ستة أو 
رفاح برج فرق لكم الغلر يه أن لتطامزا عل له أتة. طن أهل التواتز 

قيل : لا يحب هذا ؛ لأننا نجَوْرْ أن يكون منهم واحد مقلَّدٌ » فلا يؤثر 
خبره في جملة أهل التّواتر » وإنا يقع العلم بخبر سائرهم 


)١(‏ وعبارة (م): (قد نجد). 


فإن قال قائل : فا أنكرتم أن يكون الأربعة لا يقع العلم بخبرهم لاختلاف 
أحوالهم » ولأن منهم المقلد . 

والخوانت:: أن هذا خفلا ٠‏ لأله لا يعي ني العادة أن يكون كل أربعة 
أشودوا » ولا ب أن يكون فييم ظلاً ومقلهٌ » فقد كان يحب أن بقع العم 


بعض من شهد من أهل العَدَّدِ إذا تساوَوا ني العلم » وأن يعلم الحاكم إذا لم بقع 
له العلمى بخبرهم أن فيهم ظانًا ومقلداً ٠‏ فلا يحيز شهادتهم » وي بطلان ذلك 
دليل على صحة ما قلناه . 


فصل 


وقال أبو عبد الرحمن7» صاحب ني الهذيل العلّاف7) : والعام بقع بخبر 
الحمسة إلى العشرة إذا كانوا معصومين ”7 :وهنا غلط > لآن اشتراط العصمة في 
الخبر المتواتر غير صحيح ؛ لأننا نعلم أنه لو أخيرنا أهل قسطنطينة 2 بما اضطروا 


(0) الم تمع إليه تا 

؟) أبو الحذيل العلاف هو: محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول المعروف 
بالعلاف ٠‏ شيخ البصربين في الاعتزال » تنسب إليه فضائح كثيرة فيمًا أحدثه من 
البدع . توق سنة ه7#اها2 د 7ه . (وفيات الأعيان » 4/ هادا 
« الفرق بين الفرق» : ” 

وقد أشار إلى هذا القول 0 في « المنخول » » وزاد ابن السبكي في « الابهاج » 
أن أبا عبد الرحمن قال : ولا بد من سادس ليس من الأولياء لتلتبس 000 2 
فلا يُشار إلى واحد منهم إلا ويجوز أن يكون هو السادس . قال القاضي : 
مذهب” خالف فيه سائرٌ المذاهب . «الإبهاج بشرح المباج /١ : ٠‏ (ؤلاء 5 
عن هامش «المنخول ) : 748 . 

5( ولي (م) : : قسنطينة . كانت رومية دار ملك الروم » وتسمّى اصطنبول ٠‏ وهي 
الآن من أقالم تركيا . «معجم البلدان» : 4/ 40" . 


ه3ظ> 


إلى معرفته » لوقع لا العلم بخبره » فبَطلَ اعتبار العصمة . وأيضاً : فإنّه قد يتفق 
أن يخبرنا الأربعة المعصومون على أمر اضطروا إليه » فلا بقع لنا العلم بخبرهم مع 
كونهم معصومين » فلا تأثير للعصمة في العلم بخبرهم . 

أما هم , فاحتج من نصر قولهم » بأنَّ الأمة مُجْمِعَةٌ على الشّك في خبر 
الأربعة وعدم العلم بصكّتِه » فوجب أن تكون الحجة في خبر خمسة الأولياء . 

والجواب : أن الامّه لم مجمع على الشلك في خبر الأربعة ٠‏ بل النظام 
وأحمد بن حنبل وابن خويز منداد يقولون : إن العلم يقع مخبر الواحد اا 2 
إن الأمة لو أجمعت على أن العلم لا يقع بالأربعة لم يكن ني ذلك إجاع على أن 
المرايق عبر الحسة © أن إجاعها عن أن الغلر لا قم عبر الائتين يدل نعل 
أن العلم بقع بخبر الال والأربعة » وأيضاً » فلو سلم ذلك + فإ الأمّة لم تجمع 
على اعتبار العصمة » ٠‏ فلم اعت ذلك ؟ . 


فإن قال قائِلٌ : كيف يصمح لكم أن تدعوا علم الضرورة بخبر التواتر 
وأنم لا تعلمون قدر عددهم معيناً ؟ 

الاي لد الاح للدي بار اا الا والشراب ما بقع به 
الشبع الي » وإن لم يعلم قدر ذلك . ونعلم أن من الأمارات ما يعم به حَجَل 
الحجل وَوَجَلُ الوجل » وإن لم يعين ذلك » فثبت ما قلناه . 

مسألة : في ذكر الخبر الذي بقع العلم بمخيره بدليل . 

. قد ذكرنا أن الخبر ينقسم قسمين : خبر تواتر وخبر آحاد . وقد مضى الكلام 
في تحبر التواثر » والكلام ها هنا ني أخبار الآحاد » وهي تنقسم قسمين أيضاً : 


انق 


قسم بقع به العلم » وقسم لا يقع به العلم . فأنا ما يقع العلم بصحته من 
أخبار الآحاد » فإن العلم ابه ية بقع بدليل » وهو سنّة أضربب : 

000 

والثاني : خبر من ظهرت على يديه المعجزات ؛ لأن المعجز دليل صدقه . 

والثالث : إذا أخبر من ظهرت المعجزات على يده أن قُلاناً لا يكذب في 
خبره » فإنْه يعلى صدقه » ولو جاز أن يكذب لكان امبر عن صدقه كاذباً : 
وهكذا لو أتخبر ذلك أيضاً عن إخوانه لا يكذب » لعلمنا صدقه » وهذا علمنا 
صدق الأمة فيمًا أجمعت عليه ؛ لأن من ظهرت على يديه المعجزات أخبرنا عن 
صدقها . 

والرابع : أن يُخبرّ مُخْرْ بحضرة الي عه أنه قال أو فعَلَ فعلاً » فلم بنكر 
عليه الب عَيهِ » فإننا نَعلّمُ صدقه فيمًا أخبر به عنه عَِقَهِ أنه لا يقرّه على 
الكنب © , 

والخامس : أن يمخبر رجل بحضرة جاعة من الصّحابة مخبر يضيفه إلى 
مشاهدتهم وعلمهم ؛ لأنَّ العادَةَ جارية أنَّ مَنْ أخبر بخبر وأضافه إلى مشاهدة 


)0( وإلية فع بنش أخل العلم ٠»‏ واختار الرازي التفصيل . فإنْ كان الخبر عن 

م و ا 
١‏ يكن ف م مان ذلك لمكم وا جوز كلك الكم عن ييا 
قبل » وإِنْ كان الخبر عن أمرٍ متعلق بالدُنيا فسكوته عليه السلام يدل على الصَّدق 
بأحد شرطين : 

. أن يستشهد بالني عَيلَهُ » ويدعي علمه بالمخبر عنه‎ -١ 

- أن يعلم الحاضرون علم الي عه بتلك القِضّةٍ . ولم يعتبر الآمدي ذلك 
دليلاً على صدق المخبر . انظر : «المحصول» : ”» ق /١‏ 4.8 . «الإحكام» : 
5 


يحق 


عدد كثير بحضرتهم » فإنَّ أكثرهم أوكلهم يَتَسَرَعٌ إلى تكذيبه والزّدٌ عليه » وهذا 
مما يعلم بعستقر العادة9© . 

والسادس : خبر الآحاد إذا لَلَقَيْهُ الأئمّة بالقبول 29 . 

مسألة : 


وأمّا ما لا يوجب العلى من أخبار الآحاد » فعَلى ضربين : أحدهها : 
مسند > والثاني + مرسل : 

فأمّا المسنّدٌ : فهو ما اتصل إسناده بالنبي عَإِلُمِ » ويجحب العمل به بشروط 
في النّاقل » وشروط في المنقول » 0 الله 9 . وأنكر العمل مخبر 
الواحد جاعة من أهل البدع » منهم الجبّائي 4) والرّافضة © » وطائفة من أهل 


)1١(‏ وقال الرّازي : إن هذا الطريق لا يفيد اليقين » ٠‏ لأله لا يمكننا القطع بامتناع اشتراك 
الجاعة الذين حضروا في رغبة أو رهبة مائعة من السكوت وإن سلمناه'» لكن لا 
يستبعد غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذباً » إذ ربمًا لم يتعلّق لهم به غرض ء فلم 
يبحثوا عنه . وقال الآمديي : بمتنع القطع بتصديقه للاحتالات المتعددة » وإن كان 
صدقه مظنوناً . «المحصول» : * ق 4١0 /١‏ » «الإحكام» : ؟1/ 55. 

(6) وإليه ذهب الشيرازي في «اللمع » : ص )4١(‏ »ء وقال : إنه يفيد علما 
استدلائيًا » وهذا خلاف ما ذهب إليه الجحمهور من أنه لا يفيد العلم والقطع 
بالصدق . نقلاً عن هامش «التبصرة) : 598” » («جمع الجوامع ») : / 
1 » «(المستصفى ) : /١‏ ©6؟١.‏ 

(0) وهو مذهب الجمهور . 7 

05 هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب » شيخ المعتزلة » كان إمامأ في علم الكلام . توي سنة 
م.سمه. (وفيات الأعيان» : 4/ 5590 » «شنرات الذهب » : */ .74١‏ 

(ه) الرّافضة : هم الذين رقضُوا زيد بن علي ؛ لأنه خالف مذهب آبائه في الأصول 
والتبري والتولي حسب زعمهم . قال الشهرستاني : والرّوافض غالوا في الْوةٍ 
والإمامة - الملل والمنحّل » هامش الفصل : .#”980-4١5 /١‏ 


51 


الظاهر كالقاساني 27 . واختلفوا في ذلك : فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجوز 
ورود التّعبدية . وقالت طائفة أخرى : يجوز ورود الّعحدِيّةَ من - جهة العقل » 
إلا أنه لم يرد به شرع » والذي يدل على جواز ورود التّعبد به : أنَّ الذي 
يشترط في صحة التكلف بيان الطريق إلى العلم بمَا وجب على المكلف ٠‏ وإذا 
كان ذلك كذلك » لم يمتنع أن يكلفنا تعالى في بعض الأحكام العلم والعمل » 
ولي بعضها العمل دون العلم » وعلى ذلك ورد كثير من الشرع نحو التَعيّد لنا بمّا 
نطق به القرآن » وتوائر به اخ عن الني مله مما جب علينا العلم والعمل به مع 
تعادة لنا بشهادة الشاهديّن والمرأئين إذا كان ظاهرهم العدالة » فيجب 3 


العمل بها ٠‏ وإن جَوزْنا الكَذِبَ على كل واحد منهم وعلى جميعهم لما ورد اليد 
بالمصير إلى ما أنقى به ابي عي مما يجب علينا العمل به والعلم بصحته » مع 
التعبد لنا بالمصير إلى فتوى العالم بعده » وإن جَوّزْنا عليه الخطأ والسيبو . وكا 
ورد ابد للمتخاصمين بالمصير إلى حكم الني' ع ؛ والعلمى بصحة ما حكم به 
مع تعبله لهم بالمصير إلى حكم الحاكم بعده » وإن لم يعلم صحة ما حكم به » 


وإذا كان ذلك كذلك ؛ وجاز التعبد بهذا كله ء وإن كان منه ما يجب به العلم 
والعمل » ومنه ما يحب به العمل دون العلم ء فكذلك في مسألتنا مثله . 
وأيضاً ٠‏ فإنه لا يمتنع أن يعلم الباري تعالى أن المصلحة في أن يتعبدنا بمّا لا يقع 
نا العلم به » ويوجب علينا العمل به » ويكون ذلك أبلغ في المصلحة من تعبّده 
بمَا يقع به العلم » فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون الفرقّ بين العمل بالشّهادة 


)1١(‏ هو محمد بن إسحاق أبو بكر القاساني » كان وَل على مذهب داود الظاهري 3 َم 
خالفه ٠.‏ له من الكتب : «الرّدُ على داود قي إبطال القياس » 3 وله كتاب «إثبات 
القياس » . «الفهرست » : ...نم 


وبين العمل بخبر الآحاد أن العلم بموجب الخبر غير معلوم بنصُ ولا إجاع » 
والعمل بموجب الشهادة معلوم بالنّص والاجاع . 

والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنَّ كلامنا معكم ني التجويز للورود بالتعيّدٍ » 
وهذا اعتراض من يجيز التجويز » وبمنع ورود الخبرية . 

وجواب آآخر : وهو أن العمل بخبر الآحاد واردٌ من طريق معلوم صحته 
كالشهادة » وإن اختلف طريق وجوب'العمل بها على أن أكثر الناس يقولون : 
إِنَّ العمل بخبر الآحاد ثبت بالئقص وإجاع السلف » فبطل ما قالوه . 

فإِنْ قالوا : الفرق بين الشهادة والخبر أن ما ثبت بالخبر قول الرسول 
َلْتَهِ ٠‏ وذلك معلومٌ صحته » فيجب أن لا ينقل إِلّا بطريق معلوم » والذي 
ثبت بالشهادة إقرار من عليه الحق » وذلك يثبت بطريق مظنون ؛ لأنه يصح أن 
يُقَرَّ على نفسه بغير الحق » فلذلك جاز أن ينقل بطريق مظنون . 

والجواب : أنه قد ثبت من قولكم أن الحكم تارة يتعلّق بمظنون يجوز فيه 
الكذب » وتارة بمعلوم لا يجوز فيه الكذب ؛ فثبت من ذلك 27 أن الحكم تارة 
يتعلّق بخبر مُتّواتر يقطع بصحته » وتارة مخبر آحاد لا يقطع بصحته . 

وتخوانية “ان : :وهو آن المتهاة قن كدعا ما ا 
القتل والزنا » وشرب الخمر ء والمبايعة » وغير ذلك » ويّصِح الحكم بها في كل 
هذا ء فكان يجب أن لا يصح الحكم بها فيما : ثبت العلم به » فإن قالوا : إن 
هذا كله يقبل الإقرار فيه » فلذلك صَمٌ أن تقبل الشهادة فيه . 

والجواب : أن الشهادة قد تُقْبّلُ فيمًا لا يقبل الإقرار فيه كالشهادة على 


)١(‏ وعبارة (م) : (من قولكم). 


1 


جناية الأطفال وامحانين والمنتقصين » وأمثال ذلك . ويقال لمن أجاز منهم العمل 
بخبر الاثنين : هذا يبطل بخبر الاثنين » فإنه يقوم مقام ما قد يقع به العلم » ولا 
يقوم به العلم . 

فإن قالوا : الفرق بين الشهادة والخبر أنَّ الشهادة إن يلزم الحكم بها 
للمشهود عليه » والخبر يلزم الحكم به للجميع ٠‏ فافترق الأمران . 

والجواب : أن هذا غيرٌ صحيح ؛ لأنّ الشهادة قد ثبت بها الحكم على 
العدد الكثير الذين هم أكثر من عدد العلماء . وأخبار الآحاد يجب العمل بها 
على العلماء خاصّة ٠‏ فبطل ما تَعَلْقَوا به . 


اه" 


باب 
القول قي أن التَعبّدَ قد ورد 
بوجوب العمل بخبر الآحاد 


ذهب القاساني وغيره من القدرية9© إلى أنه لا يحوز العمل يخبر 
الاحاد 9) : 


وقال أبو على الجحبائي : لا يحوز إِلَّا خبر اثنين فصاعداً 29 . وقال غيره من 
القدرية لا يجوز العمل ِل بخبر أربعة 2 . والذي عليه سَلفْ الم من الصّحابة 
والتابعين والفقهاء : أنه يجوز العمل به 


(1) القدرية : هم الذين يثتون قُدرة الإنسان على أفعاله » وأن إرادته خرّة فيها . 
قبل : أول من تكلم بالقدر معبد بن خالد الجهني » وقيل غير ذلك . «الملل 
والنحل » : هامش «الفصل» : ”١ /١‏ - 4ه . والقاساني : من أهل الظاهر » 
وقد تقدمت ترجمته . 

(؟١)‏ وبه قال الزاضة ا توعيه بو :داوء الظاهري » وإبراهم بن إسماعيل بن علية » 
وهو قول شاد ا قال ابن المام . «الإحكام» : ؟١/‏ هلاء «التبصرة» : 
"٠6#‏ » (تيسير التحرير» : 8##/ 4١‏ » «(المسودة) : / 

(2#) انظر : «التبصرة» : #.”م . و«المنخول» : هه؟ » و«المسودة» : ١"8‏ » 
« تنقيح الفصول » : م 

)05 ونسب الأزري وغره هذا اقول للجبلي أيضاً ٠‏ ند حكى عن لله قال : لا يقبل 
قي بالأخبار:اتي قطوب بالا إلا أربعة » قياساً للرواية على الشهادة . « المحصول» : 
لاق /١‏ 44هء «تنقيح الفصول» : /اهم 

(0) وهو مذهب الجمهور : م ؟/ لك كاعم اق /١‏ 
/اءه » «المستصفى » : ١58 /١‏ »ء «المسودة) : 598 »ء « تنقيح الفصول © : 


كه" . 


والدّليل على ذلك : إجاع الصحابة على صحة العمل به » ثم أخذ عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره في مجمع من الصّحابة » ولم يُحْمَظْ من 
أحد إنكارٌ عليه ولا تخطئة له في فعله » فن ذُلِكَ : ما رُوي عنه أنه قال في 
قصة المجنين : اذكر الله امرءاً سمع من رسول الله مم في الجنين شيئاً ٠‏ فقام 
إليه حمل بن مالك النابغة”2 . فقال : كنت بين جاريتين - يعني بين ضَرّتين - 
فضّربت إحداهما الأخرى وم ؛ وألقت جنينا مَينا » فقضى فيه رسول الله 
َيه بدّةِ » فقال عمر : لولم تمع بهذا » لقضينا فيه بغيرهذا”" . وأيضاً » 
ع ل ل ا الضَّحَاله 27 بأن 
رسول الله َيه كتب إليه أن يورث امرأة أشم الضبابي 22 من ديته » رجع إلى 
ذلك » وَوَرّث المرأة الي » ورغب عا كان عليه» . وتضائَرّت الأخبار عنه 
أنه قال في دي اوس 0 : ما أدري ما الذي أصنع فيهم » وقال : أنشد الله 


)١(‏ هو حمل بن مالك بن التّابغة الهذّلي » يكنى أبا فضالة . صحابي » عاش إلى 
خلافة سيّدنا عمر رضي الله عنه . «الإصابة)» : /١‏ وهم . 

(؟) أخرج حديث حمل بن مالك بقضاء رسول الله عَقَّهِ ني الجنين بِرّة عبد : مسلم 
في كتاب الديات : ه/ ٠١١‏ »ء وأبو داود في الديات رقم ( لاه ) » والترمذي 
في الديات : 5/ 4لااء وابن ماجة في الديات : )7541١(‏ . 

(6) هو الضحّاك بن سفيان بن. عوف بن أبي بكرء صحابي » وهو الوارد ني امرأة 
أشم الضبابي . «الإصابة » : ؟1/ 3١5‏ » «الاستيعاب » : */ 5١؟.‏ 

)4( هو أشم الضبابي » صحابي ‏ قتل في عهد الني عَلْيلُهِ . « الإصابة » : /١‏ ؟ه. 

(0) أخرج الحديث مالك في العقول : «الموطأ» : 787 ء وأبو داود في الفرائض 
(19707)ء و«الترمذي في الفرائض : م8/ 76٠١‏ . 

(1) المجوس : قوم لحم شببة كتاب ٠‏ ويعاملون معاملة أهل الكتاب » إلا أنه لا يجوز 
مناكحتهم » ولا أكل ذبانحهم » وهم معتقدات فاسدة . « الملل والنحل » هامش 
«الفصل» : .07١ /١‏ 


"+ 


و 


اموي جا ف واكاك امعد ار ار 2 2 أشهد 
لسمعت رسول الله لتم يقول : ١‏ سوا بهم مننّة أهْل الكتاب »" ' » وأخذ 
عار ذلك لطي على 4 زات عل جر 

ورجع عمر وعنان وغيرهما من الصحابة إلى خبر عائشة في التقاء الختانين : 
فعلته أنا ورسول الله يلظم فاغتسلنا 9" . 

وقضى عثان في السكُنى بخبر فريعة بنت مالك 29 بعد أن أرسل إليها 
ل" 

و عن علي : أنه كان يقبل أخبار الأحاد ويستظهر على رواتما 
بالعين 9) . فقال في الخبر الصحيح عنه : كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله 
اندي اهيدا عاد + وإذا عات عنوا" خرو استجفة لزذا لت 
صدَقْتَهُ » وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - - قال : قال رسول الله علق : 


. هو عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي » أحد السنة أصحاب الشورى‎ )١( 
.4١5 /'5 : توفي سنة ١"اه. «الإصابة»‎ 

() أخرجه البخاري في الحزية : 4/ ١١7‏ ء ومالك في الزكاة : والموطأ» : 5954 » 
والترمذي ي السير : 17/ 6م . 


(00) تقدم نخريجه . 
ك2 هي فُرَيعَة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري . «الإصابة» : 4/ 
45 . 


)2( أخرجه أبو داود ي الطّلاق : (0.٠.؟)»ء‏ والترمذي يي الطّلاق : ه/ وؤلء» 
وابن ماجة في الطّلاق : )7١"1(‏ . 

(5) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» : ١89‏ . 

00 لفظة (عنه) لم ترد في (م). 


وما من عَبْد يُصِيب ذلا ...» وساق الحديث )١(‏ 4ن كان يستظهر بالأيمان 
على بعض من حدثهُ » يسوق لفظ الني َيِه كا يحدثه » ولا يرويه على 
المعقى . 


ورجع ابن عمر عن الخابرة27 بعد الدّهر الطويل إلى خبر رافعم بن 
خديج 9 . 


وكان زيد”؟ يرى أن الحائضٌ لا تصدر حتى يكون آخرٌ عهدها الطّواف 
بابيت » ويخالف في ذلك ابن عبّاس » فقيل له : إِنّ ابن عبّاس سأل فلانة 
الأنصارية : .هل أمرها رسول الله عه بذلك ٠‏ فأخبره فرجع زيد 
يضحك ٠‏ ويقول لابن عباس : ما أرالك إِلّا قد صدقت ٠‏ ورجم عمًّا كان 
و 


ومن ذلك ما شهر عن أبي سعيد الخدري 7" أن روى لابن عباس حديثاً في 

6 أخرجه أحمد رقم (؟1) و(47) » وقد أخرج الخدية: بلفظ + قال .رول الله 
كله : «ما من عبد يذب ذلا ٠‏ كه يوشا وص تمعن » نَم يَستَشْيرٌ الله إلا 
غَفَرَ الله لَه 

0) المخابرة عند جمهور العلماء هي : كراء الأرض ببعض ما يخرج منها . « بداية 

0 المحجتبد»: ”*/ 184. 

(9) هو رافعم بن خديج بن رافم الأنصاري الخررجي . توي سنة “/اه © وقيل غير 
ذلك . «الإصابة» : /١‏ 0غ . والذي رواه رافع أنه يلل نبى عن امخابرة . 
أخرجه الييتي في «السنن الكبرى» : 5/ 1١8‏ »2 وأيضاً ورد عن جابر بن 
عبد الله » قال نبى رسول الله عن الخخابرة » «السنن الكبرى » : 5/ 1١١8‏ . 

(14) قدمت ترجمته . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الحج : ١48 / ٠‏ » ومسلم في الحج : 4/ *ةء وأبو 
داود : (؟١١؟).‏ 

)0( هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري » صحابي مشهور 2 
بكنيته . توفي سنة 4لاه. «الإصابة » : */ وم . 


مه" 


الرّبا قد روى له عن غيره » فقال أبو سعيد : والله لا آواني وإيّاك سقف بيت 
أبداً » ثم رجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الرّبا9" . 
ومن ذلك أيضاً . ما روي عن أنس 9) » قال : كنت أستي أبا عبيدة 9 
وأبا طلحة”؟) وأيّ بن كعب © شراباً من فضيخ » إذ أتانا آنتٍ » فقال : إن 
الحمر قد حُرّمت » فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها . 
5 00 ء م 
قال : فقَمت إلى مهراس ”") لنا » فضربها بأسفله حتى تكسشرت" . 
ومن ذلك : ما ظهر وانتشر من عمل أهل قبا ونحوهم إلى الكعبة في الصّلاة 
بخبر الواحد7) وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان . 


(1) حديث أبي سعيد الخدري ني الرّبا أخرجه البخاري في البيوع : */ 41 » ومسلم 
في البيوع : ه/ 255 والترمذي في البيوع : هم ©6". 

(؟) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمغم الأنصاري الخزرجي ٠‏ خادم رسول الله 
عَم . وأحد المكثرين من الرّواية عنه . توي بالبصرة سنة 4 ه . ١‏ الإصابة » : 
/١‏ للا 

() هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي أبو عبيدة بن الحراج ٠»‏ مشهور بكنيته » 
صحابي جليل . توي سنة 4١ه‏ . «الإصابة» : */ 78 . 

(54) هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي أبو طلحة » مشهور بكنيته » 
صحابي جليل . توي سنة ٠هه.‏ «الإصابة» : /١‏ 55ه. 

(ه) هو أب بن كعب بن قبس الأنصاري » صحالي » سيد القرّاء . توفي سنة .مه ء 
وقيل غير ذلك . «الإصابة » : .١9 /١‏ 

(5) 2 المهراس : حجر مستطيل منقور . يُتَوضأ منه ويُدَق فيه . «اللسان» : 5/ 
4 . 

0) الحديث أخرجه البخاري في الأشربة : /1٠‏ 14 ء ومسلم في الأشربة : “/ 
لام وأبو داود في الأشربة : (#/51") . 

(م) أخرجه البخاري في اتّفسير: ه/ 4 ومسلم في الصلاة : 10/ 255 
والترمذي في التفسير: /١١‏ 5م. 


كه" 


قال الشافعي وغيره : وَجَدنا على بن الحسين" يُعَوَلَ على أخبار 
جبير؟' » وخارجة بِنْ زيد”2 » وأبا سلمة بن عبد الرحمن 29 » وسليمان 
بن تنا 0 » وعفاء بن 0 » وكذلك كانت حال طاووس () 3 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين . كان من سادات 
التابعين . توثي سنة 44 هء وقيل غير ذلك . «وفيات الأعيان) : #/ +5؟؟ . 

(؟) هو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية . كان كثير العلم والورع . 
توي سنة ١ه‏ »ء وقيل غير ذلك . ١‏ وفيات الأعيان » : 5/ 59اء (شذرات 
الذهب » : /١‏ 88م. 

)6 هو جبير بن مطعم بن عدي على خلاف في ذلك مارو كته ارول 8 
« شذرات الذهب » : /١‏ 54. 

)05 هو نافع بن جبير بن مطعم المدني . توي سنة 49 هء «شذرات الذهب » : /١‏ 
.١ 15‏ 

(5) هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني ٠‏ أحد الفقهاء السبعة . توفي سنة 
٠ه‏ بالمدينة . « وفيات الأعيان» : / *77اء (شذرات الذهب» : /١‏ 
1١16‏ . 

(9© هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قل الله وكين وعدم وفل” 
اسمه إسماعيل » وقيل : عبد الله . كان ثقة فقيباً » أحد فهاء المدينة البيعة 
توي سنة 45 هء وقيل غير ذلك . «شذرات الذهب» : ٠١6١ /١‏ 

00 ل ا 
وقيل غير ذلك . «وفيات الأعيان» : 7/ 44؟ . («شذرات الذهب » : /١‏ 
١3”:‏ . 

(4) هو عطاء بن يسار المدني ٠‏ ثقة إمام » كان يقضي بالمدينة . توقي سنة ١ه‏ . 
«شنرات الذهب » : .١786 /١‏ 

(5) هو طاووس بن كيسان اليماني الهمداني . كان أعام التابعين بالحلال والحرام . توني 
سنة 1١٠١‏ هم. (وفيات الأعيان » (٠#:‏ كدهة. 


7 + إحكام الفصول /اه" 


و 


وعطاء(" » ومجحاهد 7" . وكان سعيد بن المسيب 7(" يقول : أخبرني أبو سعيد 
الخدري عن الني عَم في الصَّرف”؟) » فحبست حديثه . ولا يجوز أن يكون 
في مسائل الشرع مسألة إجاع أثبت من هذه ٠‏ ولا أبين عن الخلف والسلف ! 

فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون من رويتم عنه العمل بأخبار الأحاد لم يعمل 
بها وحدها » ونا عمل بها لأخبار أُخر ضاهتها » أو مقاييس قارتتها » أو غير 
ذلك من الأدلة . 

والجواب : أننا قد نقلنا عن عمر أنه قال : لولا هذا لقضينا فيها برأينا . 

وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى خبر رافع بن خديج . وعن الصحابة أنهم 
رجعوا إلى خبر عائشة . 

جواب آخر : وهو أنه بالطّريق الذي علم به ورجوع الأمة إلى آي القرآن » 
والخبر المتواتر » والارجاع » والقياس هو الطريق الذي به علمنا رجوعهم إلى هذه 
الأخبار » لا إلى شيء سواها ؛ ولأنّه إذا وجدناهم يتكرّر عملهم بأخبار””» 


)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكّة وزمّادها . توفي سنة 
هله . دوفيات الأعيان» : #/ 987اء وشذرات الذهب» : .1١4 /١‏ 

() هو مجاهد بن جبرء الإمام المكي . كان عالاً بالتّفسير. توفي سنة #١٠1ه.‏ 
«شذرات الذهب » : /١‏ ©8؟١ا.‏ 

)2 هو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي المدني » سيد التّابعين » ومن كبار فقهاء 
. المدينة السبعة المشهورين . توفي سنة 4/اه. «وفيات الأعيان» : 7/ 557 اء 
«شنرات الذهب» : 2.1١١” /١‏ 

(:) حديث أبي سعيد الخدري ني الصَّرف أخرجه الهيثئمي » وقال : رواه أحمد » وأبو 
يعلى » ورجاله رجال الصحيح . « مجمع الزوائد» : ه/ .1١١54‏ 

(9) وي (م): (بخبر). 


مه >" 


الآحاد » ولا يظهر معها ما يمكن أن يقال : رجعوا إليها ؛ وقع لنا العلم بأنْهم 
رَجَعُوا لها دون غيرها . 

وبما يدل على إجاعهم على العمل بخبر الآحاد : إجاع الكل على أن 
الصّحابة كانت أعلم منّا بالمتواتر من أخبار الْرّسول عليه السّلام لقرب العهد 
والتّدَيْنِ بالسبق والحرص عليها » وأنهم أرعى لها » وأحفظ لعانيها » وقد ثبت 
عنهم مناشدة بعضهم بعضاً الحديث » ولا يجوز أن يناشدهم المشهود 
المستفيض ؛ لأنّ ذلك موجود معلومٌ عند الكل » كما لا يجوز أن يطلبوا الأخبار 
عن أن الصلوات المفروضة خمس ٠‏ وأن الشهر المفروض صومه رمضان » فلم 
ببق إلا أن يطلبوا أخبار الآحاد » فإذا رُويّت لهم عملوا با . 

وما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد : ما ظهر عن. الرسول يَرلِتهِ من 
إنفاذه لأمرائه وقضاته وسعاته على الصّدقات . وحلٌ العقود وتقدير الأمور 
الدينية . من ذلك : تأميره لأبي بكر الموسم ) » وإنفاذه سورة براءة مع 
علي 29 » وتوليته عمر على الصّدقات” » وتوليته معاذ على جهة من المن © . 
ومن ذلك : إيفاده عئان بن عفان إلى أهل مكة رسولاً ومودياً عنه» »م ومن 


)001( أخرجه البخاري في حجة أبي بكر بالناس سنة تسع : هغ ؟1١؟.‏ 

() أخرجه أحمد رقم (4). 

ف أخرجه مسام في الجهاد والسير : ه/ ١4١ء‏ واليبتي «السنن الكبرى» : /١٠١‏ 
كمق . 


45 أخرجه مس في كتاب الجهاد والسير: 8©/ ١‏ » وهسنن الدارقطني » : '/ 
. ومعاذ : هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري » الخزرجي ء صحابي » 
كان مقدما في علم الحلال والحرام . توفي سنة 1ه . «الإصابة» : / . 
(9) سيرة ابن هشام : «#«/ و9" . 
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ذلك : توليته على الصّدقات والجباية : قيس بن عاصم( » ومالك بن 
و0 ( والزياقان برب 5 » وزيد بن حارثة (4) » وعمرو بن 
العاص (0) » وعمرو بن حزم 0) » وعبد الرحمن بن عوف 3 ونا عبيدة . 
فلولم يحب العمل مخبر الواحد » لما جاز للرّسول عليه السلام إنفاذ أمير واحد في 
شيء من ذلك . 

فإن قالوا : إن أنفذ الآحاد ني أخذ الصدقات ؛ لأنه قد كان قدم الجماعة 
في إعلامهم صحة ذلك ». ثم أَنْقَدَ الآحاد للقبض . 

والجواب : أنه قد نزم الرفع إليه بقوله : أمرني رسول الله عه بالقبض . 

وجواب آآخر : وهو أنْ ليس كل ثابت عنه إِنَا أنفذه في قبض الصّدقات » 
بل قد استناب في الأحكام والتعللم ٠‏ . 

فإن قالوا : فيجب قبول حبر الواحد في التُوحيد » وإعلام الْبُّة » وما 


» 8688 /# : هو قيس بن عاصم بن سنان التميمي » صحالبي . «الإصابة»‎ )1١( 
. 9#"# /# : » «الاستيعاب‎ 

(؟) هو مالك بن نويرة بن حمزة التّميمي » صحلي . «الإصابة » : #/ لاه" . 

(6 هو الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن زيد التميمي » ولاه رسول الله عه 
صدقات قومه. «الإصابة » : /١‏ 87#ه. 

(4) هو زيد بن حارثة بن شراحيل أبو أسامة » صحابي » قتل في غزوة'مؤتة . 
«الإصابة » : /١‏ #م#أكهء «الاستيعاب » : /١‏ 45ه. 

() هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السّهمي , أحد دهاة الإسلام . توفي سنة 
#ة8ه. «الاصابة» : ##/ *. 

() هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري . استعمله البي َه على بخران » وكتب له 
كتاباً فيه الفرائض والكاة » والدّيات » وغير ذلك . «الإصابة» : 109/ 87م ء 
«الاستيعاب » : */ ا1١ه.‏ 


احا 


طربقه العلم ؛ لأنَ رسله أيضاً قد كانوا ينفذون بذلك إلى أهل التُواحي . 

الجواب : أن هذا غلط ؛ لأنّه إن كان ينفذ رسله بأحكام. الشربعة بغد 
انتشار الدّعوة وإقامة الحُّجّةَ » وكيف يقول رسوله : إِنْ رسول الله عَكلتم 
يخركم في الركاة بكذا وكذا» وهم لا يعرفون الله ولا رسوله ؟ . 

دليل رابع : وهو اتفاقنا على وجوب العمل بقول المفتي وإخباره بحكم الله 
تعالى تارة عن كتاب » وتارة عن سن » وتارة عن قياس » وهذا يدل على ما 
قلناه . 

دليل خامس : وممًا يدل على ذلك : إجاع الأمّة على روايتها » والجمع 
لها » ولا فائدة في ذلك غير العمل بها . فإن قيل : هذا يبطل بأخبار الصّعفاء » 
إن الأنه قن عمطت عل نقلهاا+ :ولا يُحَررون العمل" بجا . 

فالجواب : أن الأمّة لم تجمع على نقل أخبار الشّعفاء » بل قد منع من 
نقلها شعبة7) . ومالك » ويحيى بن سعيد القطان9) ؛ وغيرهم من الأئمّة » 
ومن جَوْز نقلها ؛ فنا رواها ونقلها لوجهين : أحدهما أن يطلب متنها من طريق 
صحيح )2 فيعمل به . والثاني : أن يعلمها ٠»‏ فتميز له من الصحيح الذي نقله 
الثقات . فيعمل بما نقله الثقات . ويترك غيرهم العمل بما لم يروه الثقات » 
وليس كذلك في مسألتنا » فإنه لولم يجز العمل بأخبار الآحاد » لما جاز نقلها ؛ 
لأنه لا فائدة فيا . 


. هو شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي أبو بسطام . توفي بالبصرة سنة 1ه‎ )١( 
. 74097 /١ : » «دوفيات الأعيان » : ؟/ 59ووء و«شذرات الذهب‎ 

(؟) هويحيى بن سعيد القطان البصري ء» سيّد الحفّاظ في زمانه . توفي سنة 194ه . 
«وشذرات الذهب » : /١‏ هه”م. 


55١ 


ما هم 3 فاحتج من نصر قولهم في ذلك : بقوله تعالى :«وَلَا تَقَفْ ما 
لَيِْسَ لَك به عِلْم 74" . وقوله تعالى : « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا 
تطثرة 4 , 


والجواب : أن هذا يعود عليكم أيضاً ؛ لأنّ إنكاركم للعمل بخبر الواحد 
قول في الدين بغير علم . 


والثاني : أننا لا نُسَلّم أنه قول بغير علم » بل هو معلوم بفعل الْرسُول عليه 
السلام 3 وإجاع الصحابة . 


جواب ثالث : وهو أن هذه الآيات لو دلّت على إبطال العمل بخبر 
الواحد » لدلت على إبطال العمل يحبر الاثنين » والثلاثة » والأربعة » وشهادة 
استدلوا في ذلك : بمًا روي عن الني عه : أن ذا اليدين أخبر عن 


سلامه من اثنتين » فلم يعمل به حنى سأل أبا بكر وعمر”" » وما روي من رد 
أبي بكر خبر المغيرة بن شعبة 2 من توريث الحدّة حتى وافقه على ذلك محمد بن 


0 تقدم نخريحه . 
)4( هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقنى » صحابي . «الإصابة» : */ 
؟هة5ء « تاريخ بغداد,» : .١9١ /١‏ 
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مسلمة7" » وما روي أيضا من رد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خبر عثان فيما 
رواه من استئذان الرسول في رد الحكم بن أبي العاص 29 وطالباه بمّن يشهد 
© وكذلك أيضاً رد خبر أبي 00 5 الاستئذان حتى روى ذلك معه 


أبو سعيد الخدري © » وردّت عائشة خبر ابن عمر قي تعذيب الميبت بيكاء أهله 


دق 


فق 


6 


0 


ف 


هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأوسي ٠‏ صحابي ٠‏ توفي بالمدينة سنة 
"5 ه. «الإصابة » : م#/ #و” . 

ونص الخبر هو : 

ما روي عن قبيصة من ذؤيبٍ أنه قال : جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق 
تسأله ميرائها » فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء » وما علمت لك في 
سنة رسول الله ع شيئاً ٠‏ فارجعي حتى أسأل الناس ٠‏ فسأل الناس ٠‏ فقال 
المغهرة بن شعبة : حضرت رسول الله عَم أعطاها السّدس » فقال أبو بكر هل 
معك غيرك ؟ فقام محمد بن سلمة الأنصاري ٠‏ فقال مثل ما قال المغيرة ع فأنفذه 
لحا أبو بكر الصديق : أخرجه مالك بهذا اللفظ في الفرائلض «الموطأ» : ع 
وأبو داود: (7844) »ء والترمذي في الفرائض : م/ 78١‏ ء وابن ماجة 
(4لا). 
هو الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي » صحابي » عم عثان بن عفان رضي 
الله عنه . توفي سنة 7 ه. «الإصابة» : /١‏ م4 
أخرجه أبو بكر بن العربي : « العواصم من القواصم» : 77 » ونفى ابن تيمية 
صحة ني الحكم من المدينة . 
هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار الأشعري أبو موسى الأشعري » مشهور 
بكنيته . توي سنة 49 ه. «الإصابة» : 5/ وم#. 
حديث أي مونى الأشعري : قال : سمعت رسول الله عَهِ يقول : «الاسيئذان 
ثلاث ء فإن دن لك فادْخُلٌ ) وَإِلا فارجع » . أخرجه مالك في الجامع 2 
و الموطأ » : 5؟1١‏ بهذا اللفظ ء والبخاري في الاستثذان : م/ /ا5 »2 ومسلم في 
الأدب : 5/ لالالدء وأبو داود (٠4١ه)‏ » والترمذي : في الاستئذان : /١٠١‏ 
“اكلء وابن ماجة (5١لا”).‏ 


انلكا 


عليه" » قالوا : ولا يحوز أن كر راب درم القياس ؛ لأنْ عندكم أن 
الخبر مقلّمٌ على القياس » ولا يجوز أن يردُوه لاتهام الرّواة » لأنمم رَذوا خبر 
المشهور بالفقه كعئان وأبي موسى ٠»‏ ولا يجوز أن يردُوها استظهاراً ٠‏ كا لا جوز 
رد شهادة الشاهدين » وترك الحكم بها استظهاراً » فلم ببق إِلّا أن يردُوها ؛ 
لأن العمل جنا غير واجنب. ْ 

واطقوات< أن هذا غلط + لأننا قد كنا فم علق عمل حولاة عر 
الواحد » فيجب أن يُحْمَلَ ردّهم لها على غير التّدِين بتركها » وقد يترك حكام 
المسلمين في كثير من الأوقات العمل بشهادة الشاهدين ؛ لعلل عارضة توجب 
ذلك » ولا يدل شي* من ذلك على تحريم العمل به © أمّا : توقف الني عَِلُ في 
عاذي الندين + فهو لأمر شيت 3للفة .+ لأتمل .آله أخيرة وداه بداللة" + ومسق 
إليه وحده » وخلفه جمع عظم وجمٌ غفير » فبعد في نفسه أن يستدرك هذا 
وحده سهواً ذهب على جاعتهم » والعادة تمنع من ذلك » فكان أقرب إلى 
الخطأ > :قلمًا: صدكوه نيق سهؤة :> وسَّجَد له9© . 


وجواب آآخر : أن الي عكِقمٍ سأل غير ذي اليدين لا رادا لخبره » ولكنه 
ليقوي في نفسه قوله مع وجود ذلك وتمكّنه منه » ونحن لا تمنع أن يسأل من 
بلغه خبرٌ عن الني' يق من طريق صحيح من يرجو عنده علم ذلك » ليقوي في 


() حديث ابن عمر أن النيّ مم قال : «الميّت يُعَذْبْ ببكاء أمْلِهِ عَلبْهِ ه . فقالت 
عائشة : يرحمه الله ٠‏ م يكنب ء ولكته وهم ء إَا قال رسول الله َه جل 
مات يبوديًا : « إن الميّت ليُعَذَبْ » وإن أهله ليْكُونَ عَلَبْهِ » . أخرّجه البخاري في 
الجنائر : 7 / ٠ ١‏ ع ومسل في الجنائز : / #هاء والترمذي في الحنائر : 4 / 
«لالاء وأبو داود : (#978)ء وابن ماجة .)١89#*(‏ 

0) وعبارة (م) : (وجلس له) . 
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لاو كرو كنع ريع 
غير ذي اليدين عمل بجبره . 

وجواب ثالث : وهو أن هذا حكم في أعيان مخصوصة » وإبطال عمل 
عليهم » وهذا يجري عندكم محرى الشهادة » وليس من الخبر في شيء » ويحب 
على أبي علي" ”" ألا يعمل بخبر الاثنين ؛ لأن الذي أخبره ذو اليدين وأبو بكر 
وعمر» وهذا يقتضي فساد" ما قالوه . 

وأما تعلّقهم برد أبي بكر لحديث المغيرة في توريث الجدّة » فإنه لم يردّه » 
وما توقف فيه ليعلم هل ثبت حكله أو نسخ » أو لغير ذلك » من المعاني التي 9" 
لا يحب علينا معرفة أعيانها » ويحوز أن يتوقف ليعلم أن الذي عند غيره مثل 
الذي عنده » وليجد من يخبره بمثل ما أخبره المغيرة » فيقوى في نفسه . ولعله 
لولم يخبره به غير المغيرة الحكم به » ويمكن أن يتوقف فيه مع العزم على العمل 
به لثلا يتسامح الناس والرواة في مثل ذلك كما كان علي رضي اله عنه 
يستحلف الْحبرَ له » لهذا ع أذ ترود تي الى عرض اد عه يول 
خبر الواحد ؛ ولذلك روي أنه حكم في قضيّة » فأخيره بلال 29 أن ابي علق 
اخمصم إليه فيها » فقضى فيا بخلاف قضاء أبي بكر ء فرجع أبو بكر عن ذلك 
القضاء ”' ١‏ فتجاوز وجوب العمل به إلى وجوب نقض الحكم » فهذا يجري 


. هو الجحبالي » وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(9) وعبارة (م) : ( يقتضي بفساد) . 

9) لفظة (الي) سقطت من (م). 

)05 عو .يلال بق باح الحبشي » مؤذن زسول الله عه . وهو أحد السابقين إلى 
الإسلام الذين عُدّبوا في الله مكة . توفي سلة ١8٠اهاء‏ وقيل غير ذلك . 
«الإصابة » : .١58 /١‏ 

(ه) ذكر ذلك أيضاً الفخر الرازي في « المحصول» : ؟'ق /١‏ 4 20 ولم أعثر على 
القضية التي قضى بها . 


ه25" 


بجرى الشهادة ؛ لأنّه حكم في شخص معيّن , ويحوز أن يكونا توقفا عن 
الحكم فيه ؛ لا بين عهان وبين الحكم من القرابة » وما كان فيه رضي الله عنه 
من الميل إلى أقاربه والكلّف بهم ٠‏ فأحبًا تفي الظلّة عنه9© . 

وأمًا تعلّقهم بخبر أبي موسى في الاستئذان » فلا حُجَّة فيه لجواز أن يكون 
رضي الله عنه أراد إرهاب النّاس ورجوعهم عن الإقدام على الحديث » 
لا سيّمًا وأبو موسى قد روى الخبر وجعله حجّة لفعله » وقد قال له عمر : إني 
م أنبمك . ولكن خشيت أن يتحول الناس على رسول الله » وقد يسوغ للإمام 
إظهار التوقف في مثل هذا إذا أذَّاه اجتهاده إلى تخويف أئمتهم من الإقدام على 


يحوز العمل بخبر الواحد فيمًا تعد به البلوى . هذا قول أكثر أصحابنا 
وأصحاب الشسافعي () ١‏ 


وقال المتأخّرون من أصحاب ألبي حنيفة : لا يجوز العمل حبر الواحد فيمًا 


)١(‏ قال ابن تيمية في «منهاج السنة » (8/ 145) : طعن كثير من أهل العلم في نفيه 
( أي نني الني عَْْهِ الحكم ) ٠‏ وقالوا : ذهب باختياره » وقصة نني الحكم ليست 
في الصحاح » ولا لها إسناد يعرف به أمرها) ‏ وقد رد ابن العري على ما نسب 
إلى عنهان رضي الله عنه من الميل إلى أقاربه . انظر تفصيل ذلك » ١‏ العواصم في 
القواصم ٠»‏ مع الامش مر ص /الا وما بعدها . 

؟) وإليه ذهب جمهور الأصوليين » وعامة أهل الحديث . «المستصفى » : /١‏ 
الالء «الإحكام» : /'٠”‏ ١15ء‏ «التبصرة» : #04 , و«كشف الأسرار» : 
*/ 15 » «تنقيح الفصول» : 009" . 


ا 


تعم به البلوى » وذهب إليه ابن خويز منداد9" , 
والدليل على ما نقوله : أله لا بنع أن يعم الباري تعالى المصللحة في تكلين 
الأمة العمل يبر الواحد فيمًا تعم به البلوى فيتعبدنا به » وإن كان طريقه غلبة 
ال ؛ كا تعبّدنا بالقياس فيمًا تعم به البلوى ٠‏ وإن كان طريقاً إلى عَلََةٍ الطنّ . 
ودليل ثان : وهو ورود أخبار الآحاد فيمًا تعم به البلوى » كالوضوء من 
مس الذّكر » والسّهو ني الصّلاة29 ؛ وسجود التلاوة » والعمل في الوضوء 
وغير ذلك » فلو وجب بيان ذلك على طريقة توجب العلم » لوجب أن يعلم في 
دين الْرَسُولٍ مه أحد الحكين ثبوت الوضوء مِنْ مس الذكر أو نفيه » ولم يقع 
فيه التّنازع » وعلى أن أصحاب أبي حنيفة قد ناقضوا في ذلك » وأجازوا 
الوضوء بالنّييذ » وإعادة الوضوء من القهقهة في الصّلاة يحبر الواحد . 
ما هم » فاحتج من نصر قوهم : بأن ما ئعُم به البلوى لا يلقيه الْرّسُول إلا 
إلقاة شائعا ذائعاً » ويتلقاه الصّحابة على ذلك » فلا يقبل فيه خبر الواحد ؛ لأنّ 
من حقّه التواتر 
والجواب : أن هذا غلط ؛ لألّه لا يمتنع أن يؤخذ عليه إلقاؤه على هذا 
الوجه » ويعلم تعالى المصلحة في ذلك للمكلفين . 
وجواب آخر : وهو أنه إذا جاز أن يتعبّد فيها بالقياس » وب يحل ذلك الحكم 


» وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي من المتقدمين » واختاره البزدوي وابن الهام‎ )١( 
/# : ونسبه إلى عامة الحتفية . انظر المصاحر السابقة » و«تيسير التحرير»‎ 
.1١١8 «فواتح الرحموت  : ؟/‎ » 7 

(') عبارة (والسهو في الصلاة) : سقطت في (م). 

) انظر : « محفة الفقهاء» للسمرقندي : .1١ /١‏ 


لا" ؟” 


البي عَم من النطق أصلاً مع كونه مما تعمٌ به البلوى ٠‏ فبأن يقتصِرٌ فيه على خبر 
الواحد » ويحليه من الإشاعة والإاذاعة أولى وأحرى . 


إذا روى الصَّحَابِي' الحبّر » وترك العمل به لم يمنع ذلك من وجوب العمل 


0010 


وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب العمل به9© . | 

والدليل على ما نقوله : أن حبر الي مُه إذا ورد وجب على الصّحابِيّ 
وغيره امتثاله » إِلَّا أنْ يدل دليل على نسخه » وليس إذا تركه تارلةٌ ممًا يسقط 
فرضه عمّن بلغه » ولذلك استدللنا بخبر ابن عبّاس من أن الأمهَ إذا أَعْيقّتْ نحت 
عبد خيّرّت ”© » وإن كان مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقاً . 

أما هم , فاحتيجّ من نصر قولهم في هذه المسألة : بأنْ الصّحابي لا يجوز أن 
يتعمد مخالفة النبي عَلَِةِ ؛ لأنّ غخالفته فِسْقّ » والصحابة مُيَرّهٌَ عن ذلك » 
فيحمل ترك استعاله للحَبّر على أنه قد علم نسخه : 

والجواب : أن هذا غير صحيح ؛ لجواز أن يتركه سهواً وغلطاً ونسياناً » 


60 . لوعن لاهرر امدقت الشافعي . وحكي عن أبي الحسن الأشعري ٠‏ وأبي الحسن 
الكرخي . ونسيب القول به إلى أكثر الفقهاء . «الإحكام» : ”“/ 1١58‏ » 
«المعتمد» : ”“/ هلا1اء «تيسير التحرير» : "8/ الا » «كشف الأسرار» : 
#«/ هدع «التبصرة» : 47# . 

(؟) وهو المشهور عند الحنفية » ولهم تفصيلات في هذه المسألة . انظر : «كشف 
الأسرار» : 83/ 58- 5دء «تيسير التحرير» : #/ 1١‏ - 05. 

() أخرجه مسلم في كتاب العتق : 84/ 5١5‏ ء وأبو داود ني الطلاق : (7785) » 
وابن ماجة : (5لا١17).‏ 


لجنا 


رعرة تازه قا اراد عر يي + عر انيرك »الانه رلى غير أرق 
منه مما لو بلغنا لم نقدّمه عليه » فلا يَصِيٌ ما تعلقوا به . 


مسألة : 

إذا روى الْرّاوي الخبر » فأنكره المروي عنه » فإِنَ ذلك على ضربين : 
أحدهما : أن يتوقف فيه ويشّكُ . والضّرب الثاني : أن يكذب اراوي » 
ويقطع على أنه لم يُحَدّتْه » وذلك أيضاً على ضربين : أحدهما : أن 
يَجْحَد (0) رواية الحديث جملة . فهذا بمنع من الاحتجاج بالخبر » ويوقف 
أمره 9) 4" أن من رواه قد أنكر وهو عدل ٠»‏ وقوله : ١‏ أزود مقبول » 
وقول الرّاوي عله : قد رويته يوجب تفسيقه » ويبطل جديثه ٠‏ فعلى 
الوجهين لآ يصع الاحتجاج بالخبر . والصَّربٍ الثاني : أن يقول : قد رويئّة 
إّا أي لم أحدّثه به فهذا لا يمنع مِنّ الاحتجاج لصح الخبر من جهة المروي 
عه لأا مق جف رار .لان رزاينة ين سية رار تتظل جا لاء ٠‏ 


فصل 
والقسم الثاني : أن ينسى المروي عنه الحديث » أو يشكُ فيه ٠‏ فلا يعلم 
هل رواه أم لز ؟ فهذا ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حننفه 


. ) وعبارة م : (أن يجهل‎ )١( 

(؟) وقد نقل الآمدي وغيره الإجاع على ذلك » وفي نقل الإجاع نظر ؛ لأن ابن 
السبكي والسرخسي وغيرههما حكوا الخلاف في المسألة . «الإحكام» : /٠‏ 
١‏ » «تيسير التحرير» : ”#/ ٠١‏ , «جمع الجوامع ١0 /8 : ٠‏ . 


"4 


والشافعي إلى قبوله9" . 

وذهب الكرخي وغيره من متأخرين أصحاب أبي حنيفة إلى أنّه لا يقبل » 
وأن هذا موجب لردٌّ الخير9© . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : أنه إذا كان حين روايته للخير ممن 
بقل خبره ويعمل به لم ير في ذلك نسيانه » كا لا يويرُ في استفحال الخبر 
موه » ولا زوال عقله بإغماو أو غير ذلك . 

ودليل آخر : أنه إذا كان الرّاوي عنه ثِقَةَ عدلاً مأموناً » فالظاهر صِدقه » 
فإِنْه لا يروي إِلَا ما سمع » ولو حُمِلَتَْ أمانته أن يُحَدثْ بمًا لم يسمع لنقض 
ذلك كونه عدلاً » فيجب أن يكون إنكار المروي عنه الحديث بمنزلة ذكره له ؛ 
لأنه يحوز أن ينسى , ولم يقطع بألّه لم يحدئه » وإنًا شك في ذلك . 

ودليل ثالث : وهو اتفاق الكل على أن المروي عنه إذا أنكر زيادة لفظة في 
الحديث . وجب قبولا من العدل » فكذلك جميع الحديث . 

فإن قالوا : الأمران عندنا سواء » قيل : مثل هذا ركوب ما لا نعلم أحدا 
قال به'" » ولو جاز ذلك لجاز أن يبطل الحديث المعرب إذا قال الْرّاوي : لا 


)١(‏ وبه قال مالك والشافعي وأحمد في أصح الرّوايتين عنه » ونسب القول به إلى 
محمد بن الحسن . وبه قال أكثر المتكلمين . انظر : «الإحكام» : 5/ اهلاء 
« تيسسير التحرير) : 3 / 3٠/‏ »ع («جمع الجوامع » : 0/ ١ » ١4٠0‏ شرح تنقيح 
الفصول » : 59م . 

(؟) وإليه ذهب الكرخي » والقاضي أبو زيد » وفخر الإسلام البزدوي . والرواية الثانية 
عن أحمد » وي المسألة أقوال أخرى . انظر تفصيلها في المصادر السابقة . 

9) عبارة (قال به): سقطت من (م). 


اخ 


احتجوا ني ذلك : بن شهود الأصل إذا أنكروا الشهادة لم يصح العمل 
بشهادة شاهد الرع . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يمر ني الشهادة ما لا يعتبرفي الخبر » ألا ترى 
أنه يعتبر فيها الحرية والذذكورة والعَدَدٍ » ولا يعتبر شية من ذلك في الخير . 

وجواب آآخر : وهو أن الشاهد إنَا يشهد بالشهادة عند الحكم » » ولا يعمل 
بها قبل أدائها عنده » فإذا أ نسي الشهادة قبل أن تودّى عند الحكم . لم يجز 
الحكم بها » ووزانه أن ينسى المُخبر الحَبّر قبل أن يحدث به » فلا يجوز أن 
يعمل به » وليس كذلك في مسألتنا » فإ امبر بالحبّر يخبر به كل أحد ٠‏ ويعمل 
به مَنْ سمعه منه ء فوزانه أن ينسى الشاهدٌ الشهادة بعد أدائها عند الحكم ٠‏ فإنه 
يحكم با » قالوا : الراوي إذا نسي الخبر حَرمٌ عليه العمل بموجبه » وعمل غيره 
به بع لعمله » فإذا حَرّمَ عليه » حرم على غيره . 

والجواب : أنا لا نُسَلّمُ » بل يجب عليه أن يعمل به إذا نَسييّه » وأخيرةُ 
العدل أنه قد أخبرةٌ به . 

وجواب آخر : وهو أنه لا يمتنع أنْ لو سلما لكم أن يكون عمل غير تبعا 
لعمله » وأن يَخْرْمَ عليه ولا يحرم على غير ؛ ألا ترى أنّ حكم الحاكم تبع 
لشهادة الشاهد » ويَحْرْمٌ على الشّاهد شهادة الور » ولا يحرم على الحاكم 
العمل به . 


ا" 


فصل 
في ذكر المرسل ووجوب العمل به 


والصضّرب الثاني من أخبار الأحاد : ا 


الردل بوقوا ها افع إسناده » فأخل فيه بذكر بعض رواته'"» » ولا 


خلاف أنه لا يحوز العمل بمقتضاه إذا كان المرّسل له 0 سل عن 
الثثقات وغيرهم 29 2 فأمّا إذا علم من اله أنه لا تسل إل عن الثقات + 'فإن 
جمهور الفقهاء على العمل بوجبه كإبراههم النّخعي ") لسن الممكياة 
والحسن النضريي 9 . والصدر الأول كلهم “) » وبه قال مالك رحمه الله » 


فرق 


(5) 


0, 


هذا التعريف للمرسل على اصطلاح الأصوليين » وأما على اصطلاح المحدئين : فهو 
تقول التابعي : قال رسول لله عله . وجمع الجوامع» : ؟0/ 158. 

ونقل الإجاع معلى ذلك أيضاً ابن عبد البرء وكذلك نقل البزدوي ء وابن الهام 
الإجاع على قبول مرسل الصّحابة رضوان الله علبهم . وكشف الأسرار» : *#/ 
*' ء ( تيسير التحرير ) #مع/ *١٠٠ؤ‏ »2 «إرشاد الفحول ) : 585". 

هو إبراهم بن يزيد النخعي أبو عمران . كان فقيه العراق . توي سنة 948 ه ء وقيل 
هم. «وفيات الأعيان » : /١‏ 6 ؟ء. «شذرات الذهب» : .١١١ /١‏ 

هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري . كان من سادات التابعين » وقد 
جمع العلم والزهد والورع والعبادة . توي بالبصرة سنة ١١١ه.‏ «وفيات 
الأعيان » : ؟/ كحكء. وشنرات الذهب» : /١‏ 5"١ا.‏ 

يشير بذلك إلى ما نقله الطَّبري من إجاع التابعين على قبول المرسل إلى رأس 
المائيّن . قال ابن عبد البر : كأنّه يعني أن الشافعي أول من ردّه » ولكن دعوى 
الإجاع غير مسلمة » لما سنذكره من خلاف ابن سيرين وغيره . انظر : ٠‏ قواعد 
التحديث» : 1## 2 ( توضيح الأفكار » : /١‏ الى . 


ا 


وأبو حنيفة » وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين7) 

وذهبت طائفة من التأخرين إلى أنّه لا يحب العمل به » ولا حجة فيه » 
وعليه أكثر المتكلمين » وبه قال من أصحابنا القاضي أبو بكر (») 

والدليل على ما نقوله : إجاع الصّدر الأول على ذلك » ومن بعدهم من 
لتابعين . قال محمد بن جرير الطَّري : إنكارٌ المراسيل ظهر بعد المائتين » وتم 
ْيدُ ما قالوه : كثرة رواية عبد الله بن عباس عن الرّسول عليه السلام حبّى أن 
سَنْندةٌ أكثر من مسائد الصّحابة » وقد ثبت بخيره أله لم يسمع من الني عه 
إلا نحواً من سبعة أحاديث » وسائر حديثه كله فلا يذكر فيه اسم احبر له عن 


)1١(‏ وبه قال الأوزاعي » والثوري » وأحمد في رواية عنه » وابن كثير » وجمهور 
الفقهاء . وي نسبة القول به إلى سائر أصحاب الحديث من المتقدمين نظر ؛ لا 
سيأني في الفقرة التالية . «كشف الأسرار» : #/ ؟ » «المجموع) : /1١‏ 
مماء «الإحكام» : ؟/ شلااء «جمع الجوامم ٠‏ : 8/ 549١اء‏ 
«المستصفى» : 2١١59 )/١‏ «تيسير التحرير» : #/ ٠١*‏ » «الباعث 
الحغيث» : 48 ء «إرشاد الفحول » : ١١58‏ . 

(؟) وبه قال ابن سيرين » وهو رواية عن سعيد بن المسيب » والرٌواية المشهورة عن 
أحمد ؛ وإليه ذهب جإعة من المحدثين » وهو مذهب الشافعي . وأهل الظاهرة . 

وي المسألة قولان آخران : 

الأول : وهو لعيسى بن أبان . وهو قَبُول مراسيل الصّحابة » والتّابعين » 
وتابعي التّابعين . ولا يقبل مرسل ما جاء بعدهم إِلّا إذا كان ثقة إماماً لا يروي إلا 
عن عَذَلٍ ثقة . 

الثاني : وهو للامدي . وابن الحاجب ٠‏ وابن ا 0 : قبول مرسل 
العدل مطلقاً سواء أكان من أهل القرون الثلائة الأولى أم . انظر المصادر 
السابقة » و«المسودة» : ١ه"‏ 2 و ١‏ الابمام الأوزاعي » ا 0١‏ . 


148 2 إحكام الفصون ا" 


رسول الله َيه ٠‏ ولذلك روى عن الني عَلَِمِ  :‏ لا ربا إلّا ني النُسيئة »20 ء 
فلا روجع فيه + قال : حدثني به أسامة 9) » وروى عن الني عَيْتُهِ أنه لم يزل 
بلي حتى رمى جمرة العقبة 9 » ثم قال في حديث آخر : حدثني به أخي الفضل 
ابن عباس 29 » وروى عن اين عمر أخباراً تارة يروبها عن الني عََْهِ » وتارة 
يرويها عن أبيه ٠‏ عن الني عه » وأبو هريرة يروي عن اللي عه : ١‏ من 


أودئمَ يا ور 


جنا في رَمَضان » قلا صَوْمَ لَهُ » » فلمًا رُوِيّ له رواية عائشة وأمّ 
سلمة: » قال : حدّثتي به الفضل بن عباس 7 . وروي عن البراء بن عازب(1) 
أنه قال : « ماكل ما نحدكم به سمعناه من الي عه » ولكن سَمِعْنا بعضه » 


() أخرجه البخاري في البيوع : ع/ مو ومسلم 5 البيوع : ؟/ وه" . 
والترمذي في البيوع : ه/ 560 » وابن ماجة (17010؟) » وقد روى البخاري 
وغيره رجوع ابن عباس عند ذلك » وقال بحرمّة الصَّرّف لما روي عن أبي سعيد 
الحدري أنه كان يحدث عن رسول الله يَلَه : أنه نبى عن الصرف . 

(0) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي . حِبُ رسول الله عله . توفي سنة 84ه . 
«الإصابة » : ."١ /١‏ 

() أخرجه اليبي في كتاب الحج . ١‏ السان الكبرى ٠‏ : ه/ لا"1. 

(4) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الاشمي » صحابي مشهور » اختلف في سنة 
وفاته » وقيل : قتل سنة 1ه » وقيل سئلة م١1اهء‏ وقيل غير ذلك . 
«الاستيعاب » : ##/ .7١8‏ 

(0) أخرجة البخاري في الصوم : *8/ 78 . ومسلم في الصوم : 8#/ ١0‏ »© وأبو 
داود : (888؟) ء والتّرمذي في الضّوم : 5 / اه" » وابن ماجة ( ١090#‏ ) » 
ورواية عائشة وأم سلمة رضي الله عنبما هي : إِنّ النيّ لَه كان يصبح جنباً من 
جاع » ثم يغتسل ويصوم » وفي رواية لمسلم في حديث أم سلمة : «ولا يقضي» . 

() هوالبراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأومبي » صحابي . توي سنة 510ه . 
«الإصابة » : ١ .1١547 /١‏ 


88 


الله عنه يتناوب هو وجارٌ له النيّ عَتُهِ » فإذا غاب عمرٌ نزل جاره وأخيرة 
بأحكام رسول الله عَم ذلك اليوم(" » ولم يرو عُمَرَ عن جاره ذلك كلمة 
واحدة » بل أخباره كلها يرويها عن الني عم 9" . 
وأما ظهور ذلك على التّابعين » فن ذلك : ما روي عن إبراهم 
لتخي 9) : إذا قلت : حدئني فلان عن عبد الله » فهو حَدَنّي » وإذا 
قلت : قال عبد الله : فد سمعته من غير واحد عنه) » وروى عنه 
الأعمش" ٠‏ قال : كنت إذا اجتّمّع عندي على الحديث أربعة تركتهم 
وأسندته إلى التي عه » وقيل له : لم لا تسند الحديث ؟ فقال : قد" 
ل ني جر الوادت د و 0 
عبد الل 1 د م متتابعات » » فقال : فهو إذأ متتابعات 90 , 
)١(‏ عبارة (لا تكذب ) : سقطت من (م) »2 وقد أخرج الأثر الحاكم بسئّده عن 
البراء . ١‏ معرفة علوم الحديث » : 515 . 
(0) لفظة (اليوم) سقطت من (م). 
زفية أخرجه البخاري » «١‏ صحيح البخاري بشرح عمدة القاري » : 0# 
(©) انظر «تهذيب التبذيب » : /١‏ لالا1١.‏ 
() هو سليمان بن مهران أبو محمد » المعروف بالأعمش الكوني . كان عالاً فاضلاً 
ثقة » توفي سنة 844١هء‏ وقيل غير ذلك . «وفيات الأعيان» : *“/ 4٠0٠0‏ 
وشنرات الذعب» : .77١ /١‏ 
0) لفظة (قد) لم ترد أي (م). 
() هو عبدالله بن مسعود الهذلي أحد السابقين إلى الإسلام . «الإصابة» : »1 / 
. 


(9) «السنن الكبرى » لليبتي : .5٠١ /١٠١‏ 


لف 


فقيل : إرسال بجاهد » ورجع إليه . وروى هشام بن عرو" عن أبيه أن أباه 
عروة'" كان عند عمر ابن عبد العزيز 0" فاختصم إليه رجلان» فقال أحدهها : 
أخذت أرضاً ميتة » فَحُرْتُها » فجاء هذا , فررع فيها » فقضى بها عمر للذي 
عمرها » قال عروة : فقلت ليس © الأمر كذلك » بل هي للذي حازها » 
قال رسول الله َه : «من أحْيا أزضا مَيئة فَهِيّ لَهُ» . فقال لعروة : أشهد 
أن رسول الله علقم قضى له » فقضى بها عمر للذي حارّها » وترك رأيه لأجل 
مرسل عروة) » ولو تتبعت أخبار الفقهاء السبعة 29 . وسائر أهل المدينة » 
وَالشاميت والبصربين لوجدت أثمّتهم كلهم قد أرسلوا الحديث » ورووه 


9 5 5 
مرسلا » وأحذوا به 


(0) 


إفة 


6 


فق 


2) 


قف 


دليل ثان : ومما دل على ذلك : إجاع النّاس على نقل المرسل إلى اليوم » 


هو هشام بن عروة بن الزبير القرشي ٠‏ كان من جلّة التّابعين في المدينة . توفي سنة 
/ا5اهء وقيل غير ذلك . «وفيات الأعيان» : 5/ ٠٠م‏ » «شذرات 
الذهب » : .5١8 /١‏ 

هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو محمد المدني » أحد فقهاء المديئة السبعة . 
توي سنة 944 ه. (وفيات الأعيان» : #/ 8ه7ا. 

هو عمر بن عبد العزيز » الخليفة العادل » خامس الخلفاء الراشدين . توي سنة 
١٠له.‏ وشذرات الذهب »: .١١84 /١‏ 

لفظة (ليس) : سقطت من (م). 

حديث عروة أخخ رجه مالك في الأقضية » «الموطأ» : 7م5ء والبخاري ي 
البيوع : "8#/ ١5٠8‏ » وأبو داود : (#ا.) ء, والدارمي في البيوع : ٠‏ / 
. 

هم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وخارجة بن زيد بن ثابت » وأبو مسلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار » 
وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة » « علوم الحديث » لابن الصلاح : “لا . 


كا" 


ولا فائدة في نقله وروايته والاشتغال به إِلّا العمل بموجبه . وببذه الطريقة أثبتنا 
العمل بأخبار الآحاد المسندة . 


فإن قال قائل : فهذا يبطل بأخبار الضعفاء والمتروكين » فإنّْها تروى 
وتكتب وتنقل" في الكتب » ومع ذلك . فلا يحب العمل بحد ضمها . 


والجواب : أن هذا باطل ؛ لأنّ أكثر المتورعين والمُضّلاء لا يروي عن 
الضعفاء » وقد روي عن مالك رحمه الله أنه سأله عبد الرزاق 29 أن يحدله 
بحديث » ققال : قد رويته ولا أحدئك به » سالممسا بن خالد رجي 1 أن 
بحدثه به » فقال ع ل ا مر ا 
لم يكن عندنا بذلك . وقال شعبة : لأن أزني أحب إلي من أن أُحَدث عن ©) 
أبان بن أي عياش "© , 00 سائر 0 إذا ثبت عدم تضعيف رجل 


وم 


. ولي (م) : (وتنقل وتكتب)‎ )١( 

)2 هو عبد الرّزاق بن همام أبو بكر الصنعاني » صاحب التصانيف ١‏ وثقه غير واحد ء 
ولكن نقموا عليه التشيع . توفي سنة ١١‏ ه. «شذرات الذهب» : 8/ 507 . 

ف هو مسلم بن خالد الزنجي أبو خالد » فقيه مكة . توفي سنة 4١1ه‏ . «شذرات 
الذهب » : /١‏ بوم , 

(4) وعبارة (م) : 0 بحديث ) . 

(5) هو أبان بن أبي عياش أبو إسمّاعيل البصري ٠‏ تابعي صغير . قال الذهبي : 
الصّعفاء » وقال ابن معين 0 
.٠٠١ /١‏ 

وتنا نفل ذلك ين ابن سجر فى :9 توليت لني 0 1 1010-1 + وال من 

ابن الصّلاح وغيره أنه قال : لأن أزئي أحبٌ إلى من أن أكة . وكان شعبة من 
أشدٌ الناس إنكاراً للتُدليس . قال ابن الصّلاح : وهذا من شعبة إفراط محمول 
على المالغة في الْرّجر عنه والتنفير. «علوم الحديث» : 50 . 


يفكفا 


وجواب ثان : وهو أن خبر الضّعيف إذا روي » فأكثر العلماء يبين ضعفه 
ويقرن به ردّه » فيجوز لذلك » وليس كذلك احبر المرسل » فلم تَرَى أحداً 
من العلماء روى حديثاً مرسلاً » وذكر أنّه لا يؤخذ به ؛ لأنّه مرسل » فبطل ما 

وبما يدل على ذلك أيضاً : أننا قد اتفقنا على أن التُعديل يقع (© يحبر 
الواحد » ومن عَدَّلهِ إمام من الأثمّة » فهو عدل . ولا يحتاج المعدل إلى كشف 
معنى العدالة » فإذا عُلِمَ من حاله أنه لا يحدث إِلَّا عن ثقة » ولا يُرْسِل إلا عن 
عَدْلٍ » كان إرساله عنه بمنزلة أن يقول : إن هذا زيد قدرويت عنههذا 
الحديث » وهو ثقة مأمون . فلا خلاف أنه قال ذلك كان تعديلاً للراوي » 
فكذلك إذا ترك ذكره » وعلم أنه لا يترك ذكر راويه إِلّا لتوثيقه . 

فإن قالوا : هذا ليس بصحيح », لأنّه يحوز أن يكون عنده ثقة » وعلم 
غيره من حاله ما لم يعلمه هو » فيجب أن يذكره ليعرف حاله من جهة غيره . 

والجواب : أنّ هذا باطل به إذا ذكره » وقال : هو عدل رضى © فإنه 
تعديل له عندكم » وإن كان يجوز أن يعتقد التعديل بمّا لا يقع به التعديل عند 
غيره » ومع ذلك » فإنّه لا يحب عليه إظهار معنى التُعديل عنده اكتفاء بظاهر 
عدالة المذكي » وحمل أمره على الصواب . 

ركذلك الششّهود بصحة العُقود يُقبلٌ قولهم في ذلك من غير استفصال » 
وإِنْ جاز أن يعتقدوا الصحة فيمًا لا يُصِحّ عند غيرهم . 

وجواب ثالث : أنه إذا كان المعزوف من حاله لا يرسل إِلَا عن الأئمّة » 


)١(‏ لفظة (يقع) سقطت من (م). 


لكف 


للقن والنوروى لاد واتنية توب قال عورد ع لالدكلة نيول رمدي 
هؤلاء » ولا إلى جريحهم . 


دليل رابع يختص به الشافعي : وهو أنه إذا علم من حال الرّاوي أنه لا يرسل 
إلا عن الثقات وجب قبول خبره » كا قبلنا جميعاً خبر سعيد بن المسيّب إذا 


01 


أرسله » لما علمنا من حاله . 

فإن قال : مراسيل سعيد اعتبرتها فوجدتها كلها مسندة . 

قيل له : هذا غلط لوجوه : 

لماه لحرن جرب سدق الت لا عه تسد ها 
لني عن بيع الْلّحم بالحيوان 

وجواب ثان : أنه إن كان وجد مرسل سعيد في معنى من المعاني مسنداً 
عند غيره » وعمل بتضمن الخبر » لكونه مسنداً » فلم يعمل بمسئّد سعيدرٍ » 
وإِنا عمل بالمسند الذي وافقه ء فلا فائدة في استثناء مراسيل سعيد بن 
المسيب ؛ لأنها وغيرها سواء ٠‏ لأنه إنما التزم المسند لا المرسل » وإِنْ كان وجد 
اسهد حلكا آرسلة عستا عند غوه + ووسه له حدينا ابر شرنلا 6 فاك بد 
لجل القدين !"ومن عراتدلةجبدا > نفهذا غلفة © لأن هذا موعت عليه 
الأخذ بعراسل جميع الأمّهَ ؛ لأنه ليس في الرُواة من لا يوجد له شبي؛ من مراسله 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري ٠»‏ الفقيه » أحد الأئمّة المحتبدين . توفي 
بالبصرة سنة 751 ه . «وفيات الأعيان » : ؟*/ 37556ء («شنرات الذهب» : 
/١‏ ١ه؟.‏ 

)2 أخرجه مالك في البيوع » «الموطأ» : 407ه . والدارقطني : #/ 0١‏ . 

6 وعبارة (م) : (لأنه قد). 


الحض 


مسنداً » وهذا من ضعف ما يتعلّق به من أنكر القول بالمراسل » لأنه لا فرق بون 
سعيد وغيره إذا عُلِمَ منه التحورُ والحَفظٌ ؛ وأيضاً فإنْه لو وجب 7 علينا الحكم 
بأن جميع مراسل سعيد مسندة ؛ لأننا قد وجدنا منها مسنداً » اوعس غلينات 
إذا صدقنا زيداً ي خبرء أن نصدقه في سائر أخباره » وهذا باطل باتفاق . 
أما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأن إرسال الحديث يؤدّي إلى الجهل 
بغي راويه » ومحال العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقن اجيننا 6 أنه لا مور 
قبول الخبر إلا عمّن عُرفَتْ عدالته » فوجب لذلك كونه غير مقبول . 
والجواب : أن هذا يبطل بإجال معنى التُعديل » فإنه يدي إلى الجهل 
بنفس التّعديل » وقد أجمعنا على صِحّة التعديل به إذا قال : هو عدل رضى » 
وم بين معنى العدالة عنده . 
وجواب ثان : وهو أنّه ليس من شرط معرفة العدالة المعروفة بالعين . ألا 
ترى لو أخبرنا الصَّادِقْ أنه حدثه عدل » لعلمنا عدالته » وإن لم نعلم عينه . 
وجراف اللقه: وهو أن هذا يبطل بالإجاع ٠‏ فَإنًا ُعلم أنه لم يصدر إلا عن 
دبل مجع اا دك ا عا ام 
الشهود : عَقَدَ فلان مع فلانٍ : عَقَْدَ نكاح, صحيح » وعقّد بيع صحيح » 
حكنا بصحّة العقد . وإن لم نعلم عينه » فكذلك في مسألتنا مثله . 


لا 2 


احتجّوا : بأن العدل لو سُئِلَ عمّن أرسل عنه » فم يُعَذّلهِ » لم يحب 
العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة » فكذلك حاله إذا أمسّك عن ذكره 
وتعديله » لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل » فوجب أن لا يقبل الخبر 


)١(‏ وعبارة (م): (لا يوجب). 


لوكا 


والجوات ب : أن هذا غير مسلم ٠‏ لأله إذا عم من حاله أنه لا يرسل 
إلاع29 عن الثقات عنده كان تركه لذكره تعديلاً له » كينا لروايته . 
ولذللكه أنه لما علم من الحاكم أنه لا يحكم إِلّا بشهادة الثقات عنده » فإذا 
حكم بشهادة شاهدين » علمنا توثيقه لما ورضاه بهم| » ولذلك لو قال : لا 
أرسل إِلّا عن ثقة » ثم أرسل عمّن عُلِمّ منه خلاف ذلك ٠»‏ لكان المرسل فاسقا 


احتجّوا : بأنَ إرسال الرّاوي للخبر وترك ذكر من دنه إذا علم من حاله 
أن لا يرسل إِلّا عن ثقة » أكثر ما فيه أنه ثقة عنده » وعثابة أن يقول : حدئتي 
العدل الثقة . ولا يحب علينا تقليدّه فيه ؛ لأنه يجوز أن نعرفه بالفسق ٠‏ ونطلع 
من اله على ما لو اطلع عليه المْحدّث لأسقط خبره . 

والحواب : أن هذا يبطل به إذا قال : حدثني زيدٌ العدل الثقة ٠‏ فإنه يبحب 
علينا تقليده في ذلك » ولا يستعمل معنى العدالة والثقة عنده » وإن جاز أن 
تعلم من حال ما هو عدالة عنده أنها ليست بعدالة » ونبين للعدل بالأدلة أنها 
ليست عدالة :ولا معن يربعك' اكركية:. 

وجواب ثان : وهو 3 باب الأخبار مبني على صحَّةَ التقليد في الرّواية » 
ولذلك نقلّد ارّاوي في قوله : حدثنا فلان » ونقلّدُه في توثيقه إذا قال : هو 
ولف وا سافان مقو لفق :و الإيطا اانا لملدوا شه 

واحتجُوا : بِأنَا قد أجمعنا على أن شهادة شهود الفرع على شهادة شهود 
الأصل لا يستغنى عن ذكر شهود الأصل . ولا يكتفى من تعديلهم بنقل 


(1) لفظة (الا) : لم ترد في الأصل و (م) . وزيادتها لا بد منها ليستقم الكلام . 
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شهادتهم . فكذلك لإا يكني في تعديل الزّاوي إرسال الخبر عنه . 

والجواب : أنَّ هذا غير صحيح ؛ لأنّا لا نعلم علة جامعة » فنثبت وجه 
الجمع بنه!ا حتى يَصِمَّ الجمع » ولا سبيل إلى ذلك . 

وجواب آخر : وهو أنه لو وجب حمل الرواية على حكم الشهادة فيمًا 
ذكره ؛ لوجب أيضاً على الحاكم إذا حكم بشهادة الشهود أن لا يَصِحّ تسجيله 
حتى يسمى الشهود ويجليهم » وما أجمعنا على أنّه يجوز ذللك للحاكم ٠‏ ويدل 
قبوله لهم » وقوله : حكمت بشهادة العدل الرضي على عدالة من شهد عنده 
وقطع بقوله » ولا يعتبر في ذلك حال شهادة شهود الفرع على شهادة شهود 
الأصل جاز أيضاً أن لا يعتبر ذلك من باب الرّواية » بل هي أبعد » لأنّها من 
باب الخبر . وما ألزمنا كم من باب الشهادة » وإذا لم يحب ذلك ني الشهادة » 
لأجل ما موه فا » فبأن لا يحب ذلك في الرّواية » ونقل الأخبار أولى 
وأحرى . 

وجواب ثالث : وهو أن باب الشهادة أَضْيّقُ » ولذلك يعتبر فيه الذّكورة 
والحرّيّة ٠‏ و يعبر فيا ألفاظ لا تعر في الرّواية ٠‏ فلا بمتنع أيضاً أن يعتبر فيبا ذكر 
شاهد الأصل ٠‏ وإن لم يعتبر ذلك بي الرّواية » وكذلك أجمعنا على أن شهود 
الأصل لو أنكروا الشهادة لم يصح العمل بشهادة شاهد الفرع » ولو أنكر المروي 
عنه الخبر. لجاز الأخدٌ يخبر الراوي عنه » قبان الفرق بينهه . 

الوا" + بولق أويه م قلفيوة الفرق كين الكتها قم و الكراة ا تراه يمه 
الرّاوي : لأوجب ذلك أيضاً الفرق بينهما في اعتبار العدالة » ولمًا لم يحب ذلك 
لم بجب ما قلتموه . 


"8 


بنهب| في باب تسمية النقول عنه » للزم أن يجمع ينها ني اعتبار الذّكورية أو 
الحرية أو إنكار المنقول عنه » ولا لم يلزم هذاء لم يلزم ما قلتموه . 

وجواب ثالث : وهو أن الإجاع مم من إجازة ذلك في الشهادة » ولم 
بمنع من مجحويزه في الرواية » كا منع من نجويز العَنّعتَِ في الشهادة » ول يمنع من 
تجويز ذلك في الرُواية . 

وجواب رابع : وهو أن الشهادة يتعلّق بها حو للمشهود عليه ؛ لأنْ له أن 
و 2 2 
برها باسم الشاهت + يطعن فب +: ويد شهادتهعنه + 'فلذلك لزع ذكر الشهود 
! عليه » ألا ترى أنه إذا استقرٌ الحكم عليه لم يحتج إلى ذكر الشهود ؛ ولآله يجوز 
أن يعن ول تحال الخهؤة غات حيو العذالة : من أن لا يكون والداً للمشهود 
عليه » ولا ولدأ » ولا صديقاً مُلاطِفاً » ولا يكون عدواً للمشهود عليه » وغير 
ذلك مما لا يراعيه الناقل لروايته ؛ لأن الذي يراعي الناقل للعدالة فقط » فإذا 
أخبر أنه قد روى عن عدل لم بد يحتج إلى معنى زائد من ذكره . 


ركنا 


فصل 


يجب العمل بما نقل على وجه الاجازة وبه قال عامة العلماء» » وقال 


الكتاب الفلاني » والدّيوان الفلاني يعدد من ذلك من روايتي عن فلان وفلان » 
فازو ذلك عنّى إذا كان محازً9؟ . 


زفق 


6 


الإجازة : هي أن يقول الرّاوي لغيره : قد أجزت لك أن تروي عي ٠‏ أو يكتب 
إليه بذلك . وقد نقل ابن الصّلاح عن 0 أنه قال : لا خلاف في جواز الرُواية 
بالإجارّة من سلف هذه الأمّةِ وخَلَمّها » وحكى الخلاف في العمل فقط » ودعوى 
الإجاع على جواز الرواية بالإجازة غير مُسَلّم » فقد قال بعدم جوازها شعبة » 
و إبراههم بن إسحاق الحربي » وعبد الله بن محمد الأصبهاني » والقاضي حسين بن 
محمد » وأبو الحسن الماوردي أو الردياني » وأبو زرعة الرّازي » وأبو طاهر 
الدبّاس . وبه قال الشافعي في رواية الربيع عنه » فالقول يجواز الإجازة : هو 
مذهب الجمهور من لمحدثين والفقهاء والأصوليين » وهو الظّاهر من مذهب 
الشافعية . «٠‏ كشف الأسرار» : م#/ مع ء «مقدمة ابن الصّلاح ) اي 
« شرح تنقيح الفصول » : الام . وانظر تفصيل هذه المسألة في كتابنا « الاومام 
الأوزاعي » : "3١7‏ . 
قال ابن حزم : وأما الإجازة الي يستعملها الناس فباطل » وحكي عن بعض 
الظاهرية القول بجواز الرواية بها » وعدم جواز العمل بما » 00 لابن 
حزم : ؟١/‏ لاذرء «تدريب الرّاوي » : /اه" 2 (« شرح تنقيح تنقيح الفصول » : 
ففة 
لمناولة : هي إعطاء الطّالب شيئاً من مَرُويّاته مع إجازته له به صربحاً أو كناية . 

فالمناولة نوعان : 

مناوة مقروة بالإجازه 6 :ومارك ركه . 

فالمناولة المقرونة بالإجازة : يُعْمَلّ بها عند الجمهور . 

أنَا المناولة اللدّدة : فقد عابها غيرٌ واحد من الفقهاء والأصوليين على الحدئين 
النين أجازوها وسَوْعُوا الرّواية بها » وحكى الخطيب وغيره عن طائفة من أهل - 


>22 


والدليل على ما نقوله : أن من كتب إلى غيره أن ديوان الموطأ أو غيره من 
الكتب المعلومة العين رَوَيْنُهُ عن زيد أو عمرو" , فازوه عنَّي إذا صَحَّ عندك , 
فإنه يحتاج في ثبات الكتاب عنده إلى نقل الثقة » ثم يحتاج في تصحيح كتاب 
الموطأ » والحكم بأنه مماثل لأصل الشيخ الذي أجاز له إلى نقل ثقة أيضا » 
فيتحصّل له الرواية عنه بعد ثبات ذلك عنده من طريقين » ويحتاج أن يجتهد ني 
عدالة كل طائفة من الناقلين إليه ذلك . وإذا قال له مشافهة : ما صَّحَّ عندك 
من حديثي ٠‏ فازوه علَّى ٠‏ لم يحتج ني ذلك إِلَا إلى إخبار ثقة بأن هذا الخبر رواه 
انخبر له عن فلان ٠‏ ولا يحتاج إلى الخبر عن إجازته له » ثم ثبت وتقرّر أن في 
التّوَع الأول يصح بحديثه به » فبأن يَصِحٌ هنا أولى وأحرى . 

ما هم': فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة : بأن قالوا : إنْه إذا جاز 
له أن يروي عنه » فلم يخبره ولم يحدّثه » فإذا روى عنه بعد ذلك ٠‏ فهو 
كالدده والكد لا عر 

والجواب : أن هذا ينتقض إذا كتب إليه : ارو علي المَوطاً » فإنّه لم 
يحدثه ٠.‏ ومع ذلك ٠‏ فإله يجوز عندكم أن يقول : حدثنا وأرنا ؛ وهذا عين 
الكذب ؛ لأنَّ إطلاق « حَدَئنا» لا يفهم منه إِلّا المشافهة بالأخبار » واللخاطبة 
به » وكذلك أيضاً ينتقض به إذا ألْف كتاباً » وقال لك : ازوه علي » فإنه 


- العلم أنهم صححوها » منهم : ابن جريج ٠‏ وأبو نصر بن الصّبّاعْ ٠‏ وأبو الغباس 
بن الوليد » والقاضي أبو محمد بن خلاد . انظر : «كشف الأسرار» : #/ ك5 ع 
« مقدمة ابن الصَّلاح» : 145 »2 «الإحكام» لابن حزم : 15/ 148 »ء وانظر 
كتابنا : « الإمام الأوزاعي » : 01 

)١(‏ وف (م) : (عمر) بدون الواو. 


نكا 


أيضاً لم يحدئك بشيء ١‏ ولم يخبرك به » وإِنا أمرك بروايته » ومع ذلك » فإنك 
قد أجَرْت الرواية بهذا الوجه . 

وجواب ثان : وهو أَنّنا إذا أطلقنا الرّواية بالإجازة العامة فَإنْنا تأمره 
بالصّدق » وهو أن يقول : أجاز لي فلانٌ » وليس الكلام في هذا الباب في 
صفة روايته ؛ وما يحب أن يتلفّظ به الرّاوي من جهة الإجازة » وإِما الكلام في 
وجوب العمل يه » ولا سبيل إلى الطّعن فيه . 

انتدلنا + بان هذا عدة عير المهول: العين والعدالة + وهذا: تخليط من 
صار إليه ؛ لأنّه لا يحوز أن يقال فيمّن يعين"" بالاسم والنّسب » وهو مشهور 
العين والإمامة : إِنّه بمنزلة ا محهول العين والعدالة » وحم في هذا الباب تخاليط 
ببين للعوام قِلّهَ تحصيل قائلها » فلذلك أضربنا عن ذكرها . 


. ) وعبارة (م) : (فيمن يسكى‎ )١( 


احف 


باب 0 


في صفات العدالة 


قد كرا آله يحب العمل يخبر الواحد بشروط في الناقل وشروط في 


المنقول » والكلام ها هنا في صفات الثاقل . 


َأمّا صفة الثّاقل للحديث » فهو : أن يكون عالاً بِمَا سَمِعَهُ يوم السماع » 


الها 3 عاللاً يوم الأداء 3 عدلاً 7 . 


والعدل : هو من عرف بأداء الفرائض 4 وامتثال وله 4 واجتناب مأ 


نْهِي عنه مما يثلم الدين أو المروءة » فن كانت هذه حاله » فهو عدل . وهذا 


مذهب مالك رحمه الله » والمشهور من مذهب الشافعي 9) » وقال أبو 


5 5 


فق 


للف 


: العدالة : إظهار الإسلام فقط » وسلامة المسلم من فس ظاهر » فتى 


انظر تفصيل القول في شروط الرّاوي : «المستصفى» : /١‏ ههاء 
«الإحكام» : 7/ ١٠ء‏ وكشف الأسرار» : *“/ 87 ء (تيسير التحرير» : 
م 9" »2 «وشرح تنقيح الفصول » : 8ه” 2 «مقدمة ابن الصلاح » : 4ه » 
« جمع الجوامم » : / 145 ع «فواتح الحموت » : «/ 2,1١8‏ 
«المنخول؛ : /اه7 . 

وعرّف الغزالي العدالة بأنها : عبارة عن استقامة السيرة والدّين » ويرجع حاصلها 
إلى هيئة راسخة في النفس محمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل 
ثقة اللمٌوس بصدقه . «المستصفى » : ١87 /١‏ . 

وهو ظاهر مذهب أحمد » وإليه ذهب أكثر أهل العلم . «الاحكام» : / 
٠كء‏ «(المسودة» : #هلا ‏ لاهلا. 1 


ينا 


أخبرنا مُظْهِرٌ الإسلام لا نعرفه » وجب قبول خيره"'' . 

والذي يدل على ما نقوله : إجاع الكل على أنّه لا يكني في عدالة المفتي 
إظهار الإسلام » وكونه عالاً » وأن [ الواجب ]7 على المستفتي اعتبار حال 
المفتي » والسؤال عن طريقته » وأمانته » وكذلك في مسألتنا مثله . 

فإن قيل : إن المستفتي مُملّدُ للمفتي , لأنّه لا سبيل له إلى العلم بصحة ما 
أخير به قرحت عليه الطراق اله قتكة قفي" إل قوله :6 وليسن كذلك 
حال العالم مع احبر » فإنه كامل الآلة يتمكّن من الوصول إلى العلم بطريق الحكم 
بِمَا أخبر به من غير جهة خبره » فيسقط عنه الاجتبهاد فيه . 

والحواب : أن ما ذكرتموه بالعكس . أولى ؛ لأنه إذا كان له آلة 
الاجتباد » فإِنَّ فرضه البحث والطلب » والعاميٌ يحب أن يسقط عنه البحث 
عن اله 7 "يسقط عه البحت عن الالين. .. ظ 

وجواب ثان : وهو أن ما ذكرتموه لو أسقط البحث عن حاله » لأسقط 
اعتبار العدالة » وهذا اتفْقَ على بطلانه . 

وأيضاً : فإن هذا يبطل به إذا كان الخبر لا يرويه إِلّا ذلك الرّاوي » فكان 
يحب على قوهم ألا يقبل فيه إِلّا رواية من عُرِقَتْ عدالته . 


أما هم » فاحتجّ من نصر قولهم في هذه المسألة : بم روي من عمل النبي 


)1غ( على رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة » والصحيح من مذهب الحنفية ما حكاه 
محمد أن المستور الحال كالفاسق لا يكون خيره حُجَّة حتى يظهر عدالته » إِلّا في 
الصّدر الأول . «كشف الأسرار» : #/ 76 2 «فواتح الرحموت): ”"/ 
55 . 

(0) وني الأصل و(م) : (الجواب) ء والصواب ما أثبتناه . 
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عينم بخبر الأعرابي في رؤية الهلال 2 من غير اعتبار لعدالته بغير الإسلام . 
والجواب : أنه لا نعلم أنه لم يتقلدم علم الني' َه به وبعدالته » فلا نسلم 
ما قلتم . 
وجواب ثان : وهو أنه له يجوز أن ينزل عليه | لوحي" بعدالته وتصديقه . 
وقد زعم قوم أن النبي عار يله نا قبل خبره . لأنه أخبر بذلك ساعة أسلم » وكا 
0 
من هذه حاله عدالة » فإذا تطاول أمرّه لم يُعلّم بقاؤه على العدالة . هذا قول 


بعض أهل العلم . 
زايا : فإن هذا الخبر من أخبار الآحاد » فلا يشبت به مسائل الأصزل 
الي طريقها العلم . 


استدلُوا : بأن الصحابة عملت بأخبار العبيد والنساء » واعتمدوا في العمل 
بأخبارهم على ظاهر الإسلام . 

والجواب : أن هذا غير صحيح ؛ لم' يقبلوا خبر أحدٍ ممَّن ذكرتم إِلّا بعد 
اختبار حاله 3 والعلم بسدادة واستقامة مذاهبه . 
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استدلُوا : أن من بلغ وأسلم مقطوع بعدالته في ذلك الوقت » فيجب 


(1) وهو ما روي عن ابن عّاسٍ » قال : جاء أعراني' إلى الني' مله ٠‏ فقال ني 
رأيتُ هلال - يعني رمضان - فقال : «أتَثْهّدُ أنْ لا إله إِلَّا اللهَ؟ي ء. قال : 

» قال : نهد أنَّ مُحَمداً رَسُولُ الله؟» ء قال : : نعم . قال : ديا يلال 

دن قُْ النّاسِ لْيِصُومُوا غداًع . أخرجه أبو داود (40م7) ء والترمذي. 3 
الصّوم : “/ 7٠5‏ ع وابن ماجة : (75875)ء والدارمي في الصوم : ؟/ 


8# 


هأ4 إحكام الفصول ا 


' بقاؤه على هذا الحكم حتى يعلم منه ما يزيل عدالته . 

واطرالت: ,أن ذا لط ؛ لأننا لا نقطع أيضاً بعدالة من ابتدأ الإسلام » 
أو من بلغ مسلماً دون اعتبار أحواله ؛ لأننا يجو كونه مُتسَتكا بغصب في 
بده » ومقيم على أمر مُحَرّم عليه » فلا نُسَلّمٌ فيمًا ادّعُوه . 


يجوز العمل بخبر سَمِعَهُ الاي طفلاً إذا كان من يعقل ما سمع " ؛ » وقد 
زعم قوم أنه لا يجوز العمل بخبر من تحمّله طفلاً غير بالغ إن كان خائظاً 


0 5-0 


مميزا ا عه 

والدليل على ما نقوله : أنه إذا عقل ما رواه » وكان في حال الأداء كامل 
ال طبر قنالك مرخاة ونا جره مرحي العماز ين برلا يطل ول ره 
نقص بعض شروط الأداء يوم التََحَمّل » كالشاهد محمل الشهادة وهو غير 
مَرْضِي الحال ٠‏ ثم يوْدّيها في حال العدالة . فإِنْ ذلك لا يخل بصحّة شهادته . 
كذلك في مسألتنا مثله . 

ومما يدل على ذلك : إجاع الصحابة وغيرهم من التّابعين على قبول خبر ابن 


() قال الغزالي في «المخخول» محل الخلاف ني المراهق - أي المميز- امتثبت في. 
كلامه . أمَّا غيره » فلا يقبل قَطعاً . « المنخول» : /اه5 2 فإذا سمع الممبّرٌ قبل 
البلوغ » وكان حين الأداء بالغاً » قُِلَسَْ روايته عند الجمهور. انظر : 
« المستصفى » : /١‏ كحهكء « الإحكام » : ؟/ 3٠١9‏ ء «تيسير التحرير» : 
مع/ و” . «مقدمة ابن الصّلاح » : 5 »ع (ركشف الأسرار» : *“/ هووممد, 
«إرشاد الفحول» : ٠ه».‏ «المحصول» : ” ق /١‏ 58ه. 

(0) وقد قال ابن الام ببطلان هذا القول » وقال ابن الصّلاح : ومنع من ذلك قوم 
فأحطوًا . «تيسير التحرير» : 8##/ 4" 2 «مقدمة ابن الصلاح » : ١١8‏ . 


0 


عباس وابن الّبير"؟ » والحسن9 ء والّمان بن بَشير© » وأنس 9 ع 
ومحمود بن الرّيع *) . والعمل به » ولم ينقل عن أحد منهم رد حديث واحلدٍ 
من هؤلاء » ولو كان منهم رد ذلك ء مَل في مستقرٌ العادة . 


فصل 

ويعتبر في حال الأداء البلوغ ؛ لإجاع الأمّة على أنه لا يجوز قبول خبر 
الأطفال . 

وممًا يدل على ذلك : أنه لا رغبة في الصّدق لثواب ٠»‏ ولا رغبة عنه 
خوف العقاب . وهذه دون حال الفاسق اللي ؛ لأن الفاسق الملى مع فسقهِ 
عاففة النقابه + و روصق اكرات خزة اق غير الفاتتق قن مقتول © أن له 
عب خبر هذا أولى وأحرى . 

وبما يدل على ذلك أيضاً : أن إقراره على نفسه غير مقبول » فبأن لا يقبل 
قوله على الشريعة أولى وأحرى » ولا يلزم ذلك العبد ؛ لأنه مُقِرّ على غيره » لا 
عز تس 


1 هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي » صحابي ٠‏ توي مقتولاً سنة ١#/اه‏ . 
«الإصابة » : 5/ .#”9١‏ 

(؟) هوالحسن بن علي بن أبي طالب الاشمي » سبط رسول الله عه » توفي سنة 
4:ه . «الاصاية » : /١‏ 58". 

(0) هو النعان بن بشير بن سعد الأنصاري » وهو أول مولود ني الإسلام من الأنصار 
بعد الهجرة » قتل سنة ه5ه. (الإصابة» : # م/م وهه. 

5( هو أنس بن مالك . تقدمت ترجمته . 

(ه) هو محمود بن الْربع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي » صحابي . توفي سنة 
وه . «الإصابة » : ##/ كم" . 


لح 


فصل 
في ذكر ما لا يعتبر في صفة امخبر 


ليس من شرط ابر أن يكون فقيهً"2 » وإِنًا من شرطه أن يضبط ويعي ما 
إفف 
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ءًّ 


إن 


والدليل على ذلك : ما روي عن النبي عََِهِ أنه قال : ١‏ نضّرَ الله امرا 
سمع مالي فوَعاها ) » فاشترط أن يعيها » وقال عَيَهِ "" : قرب حاول فق 
لَيْسَ بفقيه »9» . 


مكثراً من الحديث ».- بل إذا روى حديئاً واحداً » وكان عدلاً » وجب 


(1) واشترط أبو حنيفة فقه الرّاوي إن خالف القياس » ورد عليه الجمهور : بأنّ العدالة 
تغلب ظن الصدق فيكني . «نباية السول» : 8#/ 2168 «المحصول» : ”اق 
/١‏ لاعمدء وكشف الأسرار» : 7/ او" . 
(؟) انظر : «الإحكام » : ؟/ 5٠١٠قء‏ «كشف الأسرار» : ”1 / 595 2 «مقدمة 
ابن الصلاح » : 6 »2 «المستصفى » : /١‏ 5هاء «المحصول»: 9”_'ق /١‏ 
. 
قال الفخر الرّازي : إذا عُرفَ من الراوي التساهل في أمر حديث رسول الله 
عه . فلا خلاف في أله لا يقبل خْبرّهُ . «المحصول» : ؟ق .5٠١ /١‏ 
) عبارة (وقال عه ) : سقطت في (م). 
(5) الحديث أخرجه أبو داود : (0")» والترمذي في العلم : /٠‏ 6"ل»ء وابن 
ماجة )177"٠(‏ . 


نض 


, 5 1 عورد 

> وعد ع 0 3 5 
وَنحكم به » وقد أجمع الناس عليه إلى اليوم » فأخذوا برواية الصّحابِي إذا 
لم يرو غير حديث واحد . 


فصل 
في ذكر من لا يحب العمل بروايته 


الذي بمنع من وجوب العمل بالخبر ثلائة معان : أحدها : أن يكون 
الرّاوي فاسقاً » أو كثير العَفْلَة والخطأ والسهو مشهوراً يذلك + أو مهولا . 
فأما الس : فالأصل فيه قوله تعالى : «<إيا أَيُّهَا الِّينَ آمبُوا إِنْ جاءكه 
فاق ِنبا فتيُوا أن تُصِبُوا قَوماً بجهالة م 9) ؛ وروى عنهُ أنه قال عقو : 
«يحمل هذا العلّم 1 لف عَدُولُه © ٠‏ وهذا إجاع الأمّة 49 . 


١ 


(0) انظر : «المحصول , : ؟ قى .5١١ /١‏ 

() سورة الحجرات : ". 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» وابن عساكر . « قواعد التحديث)» : .سم ء 
« علوم الحديث ) : هو « الباعث الحثيث ) وان 

(54) ونقل الإجاع الفخر الرازي والبيضاوي . «المحصول» : ” قى /١‏ الاه ء «نهاية 
السول » : #/ ه"ا. 


يل 


الاحتجاج بخبره » لأنه لا يغلب على الظَن 


فصل 


وما من غرف بكثرة السهو والغلط » وتتابيع من جهته » فلا يجب 


صدقه » ولا صحة خببره (1) . 


في بيان معنى الجهالة التي 
39 1 
تُوجب “خبر الراوي 


الجهالة المؤثرة في هذا الباب : أن لا يعلم حال 7" الراوي في عدالته » وإن 


عُلِم انمه و في أن الاعتبار بالعدالة لا بالنسب والاسم » ولو جهل اسمه 


ونسبه وصفته » وعُرفت عينه وعدالته . إما بالإشارة إليه ورؤيته » أو بإضافته 


إلى صناعة أوامر يتميز به » لَوَجَبْ أن يُحْتَجّ يخبره إذا عَلِمَتْ فيه شروط 
العدالة » لأنَّ الذي جُهِلَ من حاله غير مؤثر في باب العدالة9 . 


(0 


وليه من لصيل انظر : «المحصول» : ” ى /١‏ اقهء «الإحكام» : 
؟/ ٠١٠١‏ ء «تيسير التحرير» : #/ 554 . 

لفظة (حال) سقطت في (م). 

جهول العدالة من حيث الظاهر والباطن لا تُعْبَلْ روايتُه عند الجمهور . علوم 
الحديث » لابن الصلاح : ٠ع‏ (جمع الجوامع ٠»‏ : ؟*/ ١٠هاء‏ «تيسير 
التحرير» : #/ كلاه. 

انظر «المحصول» : ؟ فى /١‏ ؟7١(5.‏ 
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فصل 


قد ذهب جمهور أصحاب الحديث إلى أن الرّاوي إذا روى عنه واحد 


فقط » فإنّه بجهول » وإذا روى عنه اثنان فزائداً » فهو معلوم قد انتفت عنه 
الجهالة برواية الاثنين29 » وهذا ليس بصحيح عند المحققين من أصحاب 
الأصول 7 ؛ لأنّه قد تروي الهاعة عن الرَّجُل لا يعرفون حاله » ولا يجيزون 
شيئاً من أمره » ويحدثون بمّا رووه عنه » ولا تخرجه روايتهم عنه عن الجهالة به 
إذا لم يعرفوا عدالته 99 . 


وتما يدل على ذلك أيضاً : أنّه قد يعرف من لم يرو عنه راو كحمزة بن عبد 


المطّلب (4) » ومصعب بن عمير © . وخخبيب (0) 3 وعاصم بن الأفلح 7 » فلو 


(6) 


فى 


«علوم الحديث » لابن الصلاح : ٠١١‏ . 
الذي عليه جمهور الأصوليين : أن محهول الحال مع كونه معروف العين برواية 
عدلية عنه لا تقبل روايته . «إرشاد الفحول» : 7م . 
وني ذلك نظر ؛ لأنهم يقولون بارتفاع جهالة العين برواية الاثنين فصاعداً عنه » لا 
بارتفاع جهالة الحال » وإلى هنا ذهب الخطيب البغدادي » حيث قال : أقَلُ ما 
ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم » إلا أنه لا يثبت 
له حكم العدالة بروايتهها . «علوم الحديث» : ٠١5‏ ». «إرشاد الفحول » : 4ه . 
هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشمي . عم الني عه ٠‏ استشهد 
يوم أحد . «الإصابة» : /١‏ 4م”. 

7 
هو مصعب بن عمير بن هاشم العبدري » صحابي » من السابقين إلى اللإسلام . 
«الاصابة » : #/ .475١‏ 
هو خُبَبِبُ بن عدي بن مالك الأنصاري ٠‏ قُيِلَ بعد أسشره من قبل المشركين . 
«الإصابة » : .4١8 /١‏ 
هو عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري . بعثه الرسول َه أميراً على 
سرية » فيل . «الاستيعاب » : 8#/ 1# . 


نكا 


كانت رواية الاثنين شرطاً في المعرفة لوجب أن يكون هؤلاء بجهولين » أو في 
علمنا ببطلان ذلك دليل على ما قلناه . 
أما هم » فاحتجوا في ذلك : بأنَ الراوي عنه بمتزلة المربي له » ولو زكاه 

واحد لم تثبت بذلك عدالته حتى يزكيه اثنان » فيجب أن يعتبر الاثنان في الرواية 
عله ١‏ 

والخواتت: ان لا نسام » فإِن الرّواية عنه ليست بتعديل له » ولا إعلام 
بحاله » ولا إخراج له من خبر المحهولين ؛ لأن الراوي إذا قال : أخبرني زيد , 
فليس فيه أكثر من الإخبار بأن زيداً أخبره » وكذلك الجاعة إذا رَوَوًا عنه » ولم 
يخبروا بشيء من حاله » ولو كان ذلك بمنزلة التّركية لكفى فيه واحدٌ عندنا , 
فبطل ما قالوه . 


فصل 
ومما تنبت به الجهالة أيضاً : أن يروي الخبر عن شخص » فيسمى باسم 
يشترك فيه ثقة وضعيف » ولا يعلمى هل هو عن الثقة أو عن الضّعيف » 
لاشتراكها فيمّن روي عنه » ومن روى عنهما مثل : أن يروي عن عبد الكريم 
أحد الرّواة » فيحتمل أن يكون عبد الكريم المعلم البصري » وهو ضعيف("2 ع 


(1) هو عبد الكريم بن أبي الارق أبو أمية البصري العلم » صَعْمَهُ يحبى بن معين , 
وابن مهدي » وأحمد بن حنبل » والنّسائي ١‏ وقال ابن عبد البر: بصري لا 
يختلفون في ضَعفِه » إلا أن منهم من نقبله في غير الأحكام خاصة . ولا يحتج به . 
«ميزان الاعتدال » : *7/ 545. 


١ 


أو عبد الكريم الجزري ٠‏ وهوثقة0" . فهذا من باب الجهالة يوجب التّوقف إلى 
أن يبين من الرّاوي للحَبّر » لجحواز أن يكون الرّاوي للخبر هو الصّعيف » فلا 


بجوز الأخحذ به 
فصل 
في ذكر العدد الذي يقع بهم التعديل للراوي 
التعديل فيه فصلان : 


أحدهما : عدد المركين » الثاني : صفة التعديل . 
فأما عددهم » فاختلف أهل العلم فيه » فقال كثير من الفقهاء : لا يقبل في 


تعديل امخبر أقل من اثنين9؟2 . وقال أكثر أهل العلم : يكنى في ذلك الواحد » 
وهو الصحيح "ا 5 


0ع( 


إفف 


ضف 


والدليل على ذلك : أن هذا خبر عدل » ؛ فوجب أن يعمل به كإخباره عن 
أفعال الرسول عَيِكم وأقواله . 


هو عبد الكريم بن مالك الجزري » من العلماء الثقات في زمن التّابعين » توقف في 
الاحتجاج به ابن حبان » وقال عنه : صدوق . ولكن ينفرد عن الثقات بالأشياء 
اكوم .فلا يعتجبي. الاحتجاج با اتفره به + وهواممن انتخير الله معه .وقد 
ونقه ابن معين وابن عدي » واحتج به الشيخان . توي سنة /ا1١‏ ه. «ميزان 
الاعتدال» : ؟/ 548. 

وبه قال بعض المحدّثين . انظر : « المستصفى » 16م 1لء وعلوم الحديث» : 
4 »2 «تيسير التحرير» : 0 مهء وناية السُول, : #/ 147 . 

واختاره الخطيب البغدادي وابن الصّلاح » والغزالي » والرّازي » والآمدي . 
والبيضاوي . انظر : المصادر السابقة » و«المحصول» : ”* اق /١‏ 88ه. 


5/ 


وأا هم » فاحتج من نصر قولهم + أن هذا ابات حك عي + وكل نا 
فيك يناعن خصوصة كان من باب الشتهادة والشهادة لا يقبل فيها واحد . 

والحوات:: أن هذا غير صحيح ؛ لأنه قد ثبت الحكم في شخص معين » 
ويكون طريق ذلك الخبر لا الشهادة . كأفعال الني عَم الختضّة به » وما قصر 

من الأخبار بالأدلة على من ورد فيه 2 معاد غيره » فلو كان ذلك من 
باب الشهادة لاختصاصه ععنىً » لوجب ألا ند نك الخعر ا ل الشهادة . 

وجواب ثان : أنه لوكانت من باب التهادة لم تبت 9 إلا عند الحاكم ؛ 
لأنّ هذا من شرط الشّهادات » ولم يسمعها إلا في بحلس نظره كتجريح الشهود 
وتعديلهم .ولا أجمعنا أن هذا يحكم .به غير. الخاكم. بطل أن يكون. من باب 
الشهادات . 

وجواب ثالث » وهو : أنّه لوكان من باب الشّهادات » لَوْجَبْ ألا يثبت 
عن المعدّل والمجروح إِلّا بطريق الشهادة » وهو أن يشهد على شهادته اثنان » 
ويشهد على كل واحد منها اثنان » وهكذا إلى أن يَصِلَ إلينا » ولا يقبل في نقل 
ذلك امرأة ولا عبد » ولا اجتمعنا على أنه لا يعتبر شيء من ذلك في نجريح 
الخبرين وتعديلهم » بطل أن يكون ذلك من باب الشهادة . 


إذا ثبت هذا » فإنه يصح التجريح والتعديل في أصحاب الحديث من المرأة 
والعبد(2 ؛ لأننا قد بيّنا أن طريق ذلك كله طريق الخبر لا طريق الشهادة . 


)١(‏ وهو المذهب الْراجح عند العلماء . «المستصفى» : ١55 /١‏ ع (ناية 
السول» : #ع/ 17 »ء «تيسير التحرير» : ##/ 8و2 « فواتح الرحموت » : 
؟/ ١ه١.‏ 


518 


فصل 

في ذكر ما يقع به التُعديل من الألفاظ 
مذهب مالك رحمه الله : أنَّ التعديل يكون بأن يقول المزكي : فلان عدل 
رَضِي . وقال الشافعي : يلزمه أن يقول: عدل مقبول الشهادة علي ولي ". 
وقال القاضي أبو بكر رحمه الله : إن كان لفظ يحبر به عن العدالة 
والضَى » صَحّ التعديل به » وهو تغبير مذهب مالك رحمه الله » وإنا اختار 
مالك لفظ العدالة والرّضَى لا ورد في القرآن بها . قال الله تعالى : ( وأشهدوا 
ذوي عَدْلٍ مِنْكُمْ 4 9" » وقال : ظ مِمّنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهّداء 274 » وقال 

بعضهم : يكني في ذلك أن يقول : لا غلم إِلّا خيراً ؟ 
والدليل على ما نقوله : أنَّ المركى إِنّا يقصد تثبيت عدالته » فيجب أن يأني 
بألفاظ مطابقة للمعنى المقصود » رق : العدالة والرّضَّى » وقول الشافعي : 
مقبول الشهادة على ولي غير صحيح ؛ لان قوله مقبول الشهادة » يحتمل أن 
يكون إخباراً عمًا تقدم » ويحتمل أن يكون تزكية » ويحب أن يتحرّى ما ليس 
بمحتمل من الألفاظ . وأيضاً : فإِنَ قوله : مقبول الشهادة علي ولي ليس 
بسح «الأنة له يكزي عدلاً ,«ولا بل عله رولا هافسيو ون 5 آر لاله لا 
بقبل في مثل ذلك الحكم » فكان ما ذهب إليه مالك رحمه الله أولى . 


/' : ٠ «جمع الجوامع‎ » ١57 /١ : » انظر تفصيل هذه المسألة : «المستصفى‎ )١( 
فواتح‎ ١ 2 5١ /## : «تيسير التحرير»‎ » ١47 /# : ء «تبهاية السول»‎ ٠١# 
.١٠ه١١ الرُحموت » : ؟/‎ 

(0) سورة الطّلاق : ؟ . 

) سورة البقرة : 787 . 


4 


فصل 

اختلف الناس في استفسار المزكي » بما صار به المركي علاك عدلا : 

فهب الجمهور من الناس : إلى أن ذلك ليس بواجب ٠‏ وأنه يكتني 
بقوله : عدلٌ رضى إذ كان ممن يعرف التّعديل والتجريح 7" . وقالت طائفة : 
لا بد من أن يبين ما صار به عدلاً . والأوّل هو الصحبح9 . 

والدليل على ذلك : أنّنا لا نرجع ني التعديل إِلّا إليه . وإذا كان الأمر 
كذلك وجب حمل أمره في التّزكية على السلامة » وما تقتضيه حاله التي أوجبت 
الّجوع إلى قوله . 

أمَا هم » فاحتحّ من نصر قولهم : بأنَ ما يقع به التتعديل أمر مختلف فيه » 
طريقّه الرأي والاجتهاد » فيجوز لذلك أن يُعَدَلَهُ بمًا لا يقع به التُعديل عند 
غيره . 

والجواب : أنَّ حمل أمره على السّلامة لعدالته » وحسن ظاهره أولى » 
ولعلمه ما يقع به التجربح والتّعديل ) » فلو عدمنا من هذه صفته » واضطررنا 
إلى أن نسأل عنه العام » لاستفسرنا عن حاله » ولو وجب ما قلتم » » لوجب 
إذا شهد شاهدان : بأنّ زيداً باع عَْراً سلعة بيعاً صحيحاً » أو أنكحه إنكاحا 


(1) واختاره أبو بكر البإفلاني + والفخر الرازي » وإمام الحرمين » وإليه ذهب 
الشافعي . وبه قال الأئمّة من حفاظ الحديث وتقاده » كالبخاري ومسلم . 
و المستصفى » : ؟/ 158ء وتبهاية السول» : #/ ١45‏ » وجمع الجوامع ) : 

8 : (إرشاد الفحول»‎ » 5٠ «تيسير التحرير» : ##ا/‎ » 54 /* ٠ 

(؟) انظر المصاحر السايقة . 


صحيحاً » أو أجرّه إجارة صحيحة » أن يستفسر عن ذلك كله » فلا يقبل قوله 
فيه : | أن يبين لاختلاف من الناس في صحة العقود » وإن لم يحب هذا » لم 


يحب ما قلتموه . 
فصل 

رواية الثقة عن الرّاوي لا يقع بها التعديل » هذا مذهب أكثر العلماء9» » 
وقال بعضهم : يقع با التعديل 29 . 

والدليل على ما نقوله : أن روايته عنه ليس يخبر عن صدقه وإخبار 
بعدالته » ولا دليل على ذلك » وقد يكون من حديثه عنه اعتراض » ولذلك 
ند الثقات رووا عن الكذابين والضّعَفاء وا محهولين , إلا أن يعلمى من حال 
الراوي أنه لا يروي إِلّا عن ثقة » فيكونٌ ذلك عنزلة التركية له . 

احتوا : أن الثقة إذا علم منه الشعن ٠‏ فلم يبين ذلك ٠‏ كان غئمًا في 
الدّين » وهذا لا يحوز أن يحمل على الثقة . 

والجواب : أنه إذا لم يلتزم لنا أنه لا يروي إِلّا عن ثقة » فليس ذلك يخش 


في الدّين ؛ لأله الترم لنا اقل ء وم يلتر اوان ين ني 
1 ا 
ذلك إلى اجتهادنا ونظرنا . 


)١(‏ هذا إذا 0 يعرف من حاله أنه لا بروي إلا عن عدل » فإن كان معروفاً بأنه لا 
يروي إلا عن عدلٍ فروايته تكون تعديلاً . واختار ذلك إمام الحرمين » دابن 
العسيري » والغزالي » والآمدي » والصني الهندي » وغيرهم . «المستصفى » 
/ »2 «جمع جاع ؟ : ١54 ]١‏ » «تيسير التحرير» : 8/ 5مء 
«إرشاد الفحول» : ٠‏ 

(؟) ونسبه بن الصلاح إلى - العلماء من المحدثين وغيرهم » وقأل : إنه الصحيح . 
«تيسير التحرير » : ##/ 5ه. 


إذا قال الْرّاوي : كل من أروي لكم عنه : فهو عدل » فإِنْ روايته تعديل 
أن روى 02+ لآنة لوروئ بعد ذلك عكن لسن ندل غنده لكان كذيا + 
ويجب أن يحمل العدول على الصَّدْق . 


فصل 

عمل الرّاوي برواية الرّاوي تعديل له » هذا قول عامّة العلماء(© + وقد 
قال فشن الناس. عن عد .د اله لين تعديل. . 

والدليل على ما نقوله : أن العدل إذا روى لنا الخبر » وأخبرنا أنه يعمل 
به » أو علمنا أنّه عمل مُتَضَّنهِ لأجله » كان ذلك تعديلاً منه لمن أخبره به » 
كا أنّ الحاكم إذا حكم بشهادة الشّاهد كان ذلك بمنزلة أن يخبرنا بعدالته 
عنده » ولو جاز أن يعمل الرّاوي يخبر من ليس بعدل عنده » لما كان عدلا ي 
نفسه » لأنه لا خلاف بين المسلمين في أنه لا يجوز العمل بخبر من ليس بعدل . 


() وكذلك إذا عرف من حاله أنه لا يروي إِلّا عن عدل يا تقدم . 
(؟) ونقل الآمدي فيه الاتفاق » وذلك غير مُسَلّم » فقد أشار الباجي إلى الخلاف » 
وحكاه الباقلاني والغزاليي في «المنخول » . وقال الجويني : فيه ثلاثة أقوال » وقال 
الغزالي في «المستصفى » : إن أمكن حمله على الاحتياط » أو على العمل بدليل 
آخر دافعه الخبرء قَلّيس بتعديل » وإن عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبر» فهو تعديل : 
«المنخول» : 64" . «المستصفى» : ١5# /١‏ . «جمع الجوامع » : ؟/ 
4 » «المسودة» : 54" » «إرشاد الفحول » : لا . 


"١ 


فإن قيل : يجوز أن يعتقد أن العدالة ظاهر الإسلام » ولو يّنَ لنا هذا » لم 
تثبت عدالته عندنا . 

والجواب : أنه لو لزم هذا في عمله بخبره » للزم أيضاً في قوله . عدل 
رضي » وقد يكّا أنه غير لازم . 


فصل 

الصحابة كلهم عندنا عدول بتعديل الله تعالى هم » وإخباره عن 
: > صلابدَ 2 

طهارتهم » وتفضيل الني َه لهم . فلا يحتاج إلى السؤال عن حالم » ولا 
إلى البحث عن عدالهم 2 وقال قوم من المبتدعة : حالهم في وجوب السّؤال 

عن عدالتهم حال غيرهم من المج 9) 0 . 
والدليل على ما نقوله : أن تعديل المعدل لهم إِنَا يخبرنا عن صحة 
ظواهرهم ؛ لأنه لا يعلم بواطنهم . وقد أخبرنا الباري تعالى عن عدالتهم ٠‏ فهو 
أبلغ ؛ لأنه يخبرنا عن صحة ظواهرهم وبواطنهم . وقد أخبرنا عن عدالتهم تعالى 
بقوله تعالى : كم خَيرَ أَمّه جرحت لاس © » وقوله تعالى : 


)١(‏ وبهذا قال جمهور العلماء » ونقل الجويني وابن الصلاح الإجاع على ذلك . انطر 
والمستصفى» : /١‏ 154 » «الإحكام» : “/ 8١١ء‏ «جمع الجوامع » : 
1 / 157 » «تيسير التحرير» : 9/ 54 ٠»‏ «علوم الحديث» : 554 © «إرشاد 
الفحول » : 59 » «المسودة» : 0967 . 

0) (نفي الأمة) لم يرد في (م). 

(9) وهذا القول مردود ومتهافت . 

(:) سورة آل عمران : .3١١١‏ 


وَكَذلِك جَتاكُْ أ وَسَطا لكُونُا شهداء على الئاس يكو الوسُولُ 
عدا 

قلنا : من هذه الآية دليلان : 

أحدهما : أنه جعلهم أمة فاضلة ؛. ولأنَ الوسط الفاضل . 

والثاني : أنه قال : ل لِتَكُونوا شهّداء على النّاس » فجعلهم شهداء على 
الناس ؛ ومعلومٌ أن المراد به0© غيرهم . ولم يجعل الناس شهداء عليهم » فلا 
بطلب الشهادة من الناس بعدالتهم ؛ لأنَّ نص الكتاب قد مَنَع من ذلك » إِنَا 
يطلب ذلك من الرّسول َه . وقد أخبر عن عدالتهم بمّا روي عنه عَيَهِ من 
قوله : «( أصّحابي كالتجومٍ أيهم افعدينُم اهتَديكم ) © وقوله عله دلا 
تسيُوا أصحابي ٠‏ فوالذي تفْسي بيده لَو أنْفَقَ أحَدُكُمْ مثلَ أَحْدٍ ذَمَباً » ما بَلَمْ 
مد أْحَدِهِمْ ولا نصِيعَه )9 . 

وما يدل على ذلك : أن العدالة إنما تعلم بالأعال الصالحة » فلا عمل 
أفضل من أعال أصحاب الني َيل ؛ والرّغبة في نصرته » وإنفاق الأموال » 
وهجر الأوطان . وقتل الآباء والأولاد » والنزاهة في المعاصي ٠»‏ فإِنَ لم تقع 


. ١5 : سورة البقرة‎ )١( 

0) ولي (م): (بجهم). 

فه أخرجه ابن عبد البرء وقال : هذا إسناد لا تقوم به حجّة ؛ لأن في سنده 
الحارث بن غصين ء وهو مجحهول . وقال البزّار : هذا الحديث لا يصح . « جامع 
بيان العلم وفضله» : / 6. 

(4) الحديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة : /ا1/ 188 » وأبو داود في السئة 
(568) » والنسائي في فضائل الصحابة : ص 4لا١‏ » وابن ماجة .)1١51١(‏ 


ان 


العدالة بهذا » فلا َصِحّ العدالة من أحد . 

ما هم » فاحتجّوا © : بأنَ الحروب الواقعة بينهم » وسفك الدّماء » 
وإخراب الديار » قد أخرج بعضهم عن العدالة » فيجب السؤال عن حال 
الزاوي حتى يعلم أنه سلم من ذلك . 

والجواب : أن هذا ليس بصحيح ؛ لأن أحداً من المسلمين لم ينسب إلههم 
ما لا يحتمل التأويل » وكل من سفك منهم دماً » أو فعل فعلاً ؛ فإنًا فعله على 
وجه التأويل والاجتهاد » وهو يرى أن فرضه ذلك » فلا يخلو من ذلك من أجر 
أو أجرين 29 ٠»‏ وإنا بقع التفسيق والتّجريح(" بمّا لا يحتمل التأويل » ولا 
يتسوغ فيه الاجتهاد » فبطل ما تعلقوا به . 


فصل 


قد ذكرنا فيما تقدّم أحكام التُعديل » وعدد المعدلين . والكلام ها هنا في 
أحكام اللّجريح » وعدد المحرحين 4 التجريح من العدل برد خبر اجرح 0 لأن 


)١(‏ لفظة (فاحتجُوا) سقطت في (م). 

0( لقوله عتم : « إذا اجِتَهّدَ الحاكم فأصاب : قَلَهُ أجران » وإن اجِتهّدَ فأخطأ فَلَهُ 
اجر أخرجه البخاري في الاعتصام : 9/ ١0‏ » ومسلم في الأقضية : ٠‏ / 
. 

6 لفظة (والتجريح ) سقطت في (م) . 


٠‏ . إحكام الفصول م.م 


طريقه الخبر » وما كان طريقه الخبر يكنى فيه قول الواحد العدل ؤيعمل به(© ؛ 
ولا يحتاج إلى أن ببيّن المعنى الذي جرّحه إذا كان عدلاً عالاً بمَا يقع النُجريح 


00 


وروي عن الشافعي : أنه يحتاج إلى بيان المعنى المجرح به'" . 

والدليل على ما نقوله : أنه إذا كان المجرّحٌ عدلاً » رضيًا » عالاً ما يقع 
به التجربح » فإنّه يحب حمله على الصّحَةَ والإصابة فيمًا جرح به ؛ لأن في 
كشفه على معنى التجريح ائهاماً له » ونقضا لما بنينا عليه أمره من الْرَضى به » 
والتّصديق له » وقد بِينّا الكلام في ذلك في باب التّعديل » ولا فرق بين 
الموضعين . 

ما هم » فاحتج من نصر قولهم : أن التعديل إِنّا يقع بالظاهر من حاله » 

- 3 . 0 - 

ولأنّه0» لا يعلم إلا خيرا » وليس كذلك التجربح » فإنه لا يكون إلا ما يعلمه 
منه ) ويقطع به عليه » ولذلك قدّم التُجريح على التُعديل . 

والجواب : أنه لا فرق بينبهاء فإنّ التُعديل لا بصح أيضاً إل" بأن يعلم منه 
من ظاهر الحال ما يصحٌ تعديله به » والتّجريح لا يصح إِلّا بأن يعلم منه ما بَصِحّ 
به التُجريح » فلو وجب استفساره عن التّجريح » لوجب استفساره عن 


(1) وبه قال القاضي الباقلاني » وغيره . «جمع الجوامع ٠‏ : 0/ 15 . 

(0) واختاره الآمدي . وثقله عن الباقلاني . «جمع الجوامع » : 15 / 15# 2 « ناية 
السول» : “#/ ١4#‏ » «المستصفى » : /١‏ 1517. 

م وبه قال أكثر الفقهاء والمحدثين . انظر المصادر السابقة » و « تيسير التحريره : #/ 
*5. 

(4) ولفظة (م) : (وإنه) . 

(ه) وعبارة (م) : (فإِنٌ التعديل أيضاً لا يصح إلا) . 


آم 


التّعديل » وقد الفقنا على بطلان ذلك » وإنّا قدّم التجريح على التعديل » لأنه 

ادعى زيادة علم » وهذا معتبيرٌ في غير التُجريح . 
أجمعت الأَمة على أنَّ الكفر بمنع قبول الخبر والشّهادة » وكذلك الس 

على وجه العمد(© ٠»‏ فأمّا الفسق على وجه التَأُويل مثل فسق أهل البدّع 

وغيرهم » فاخطّلف فيه : 

التجريح 34 ولا نع قبول الخبر » ووجب العمل 204 5 
وذهبت طائفة من العلماء : إلى أنه يمنع من ذلك » وهو الصحيح”" . 

2 م ٠‏ ل 

والدليل على ذلك : قوله تعالى : «إيا أيّها الذين آمنُوا إن جاءكم فاميق 

ِب فَيُوا أن تُصِِبُوا قوماً بجهالة م 2 , فَعَلّقَ حكم رد الخبر على الفسق » 

)١(‏ وتقل الوجاع أيضاً الفخر الرّازي » والآمدي . والبيضاوي . ١‏ المحصول» : * ق 
/١‏ لاده- الاه ء والإحكام» : ؟/ ٠١‏ » «ناية السول» : «#/ ١٠‏ - 
و" . 

(؟1) وبه قال ابن أبي ليل » والثوري » وأبو يوسف . «المحصول» : ؟'ق /١‏ 
؟لاه ء» «المستصفى» : ١5٠١ /١‏ »2 «علوم الحديث» : ٠١#‏ » (إرشاد 
الفحول ٠»‏ : ١ه.‏ 

() وبه قال أبو بكر الباقلاني » ونقل عن الإمام مالك . وبه قال الآمدي ٠‏ وإليه 
ذهب أكثر الحنفية . وفي المسألة قول آخر » وهو التفصيل » فتقبل رواية المبتدع 
إذا لم يكن داعية » ولا تُقْبَلُ إذا كان داعية إلى بدعته ونسبه ابن الصّلاح إلى أكثر 
العلماء . «المحصول » : ”اق /١‏ إلاهء «نماية السول» : 8/ 1١١5‏ » 
« فوائح الحموت» : 7/ » «علوم الحديث » : ٠١#‏ » «المستصفى » : 
1 ١50ل‏ 

(5) سورة الحجرات : ". 


ومتى عُلّنَ الحكم على صفة كان الظاهر أنه عله فيه . 

ودليل آخحر : وهو أن الفِسقَ من جهة المتعمّد أححَفُ من الفِسق المتأول عند 
بعض شيوخنا ؛ لأنه ليس فيه أكثر من ارتكاب المحظور ني الفعل اغْرّم من 
شرب حمر أو زنا » أو غيره . والفسق المتأول فيه ارتكاب محظور في الفعل ١‏ 
وارتكاب محظور في الخطأ في النظر والاستدلال » ووضع الأدلّة غير مواضعها 2 
فكان أشّدّ من الفِسق المتعمّد ء ثم ثبت وتقرّرَ : أن الفسق المتعمّد يخرح 
الراوي » ويمنع وجوب العمل بخبره » فإِنْ يشبت التّجريح بالفسق من جهة 
التأويل أولى وأحرى . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون العلّد في حَبّرِهِ اعتاده المعصية . 

فالجواب : أنه لوكان ما ذكرتم علة في رَدّ خبره » لوجب أن لا يرد الخبر 
بكفر الكافر » لأله لا يتعمد الكفر ء وإِنًا يقع فيه من جهة التّأويل » وَلْوَجَبْ 
أيضاً أن يمنع اعتاد الصّغيرة من قبول خبر الراوي » وذلك باطل بإجاع » وإذا 
بطل ما ذكرئموه ثبت أن العلّة في ذللك هو الفسق . 

احتيجوا + يأن الفسق المتأؤل معتقد للتّدِين » ومعتمد للصّدق والتحري من 

مو« الكلث م فوجب قبول خبره بخلاف اللمعتمد للفسق . 

والجواب : أنه لو صح ما ذكريم » لوجب قبول بر اليبود والنُصارى 
وانجوس ؛ لأنهم معتقدون للنّدِين » ومعتمدون للصدق والتحرّز من الكذب » 
وإن لم بحب هذاء لم يحب ما قلم . 

احتجوا : بأنّ هذا إجاع الصّحابة ؛ لأنّهم قبلوا خبر الفاميق بتأويل ؛ 
كعلٍ رضي الله عنه في قبوله خبر الخوارج وشهادتهم وغيرهم . 

وألوا: .4 أن تعدا غلط م ولا نسَلَم أن علا قبل شهادة واحد منهم ولا 
خبره في شيء من الأشياء » وما كان يجري بينهم من النُصادق مشروط منهم ؛ 


انلقن 


لأنهم كانوا مالكين لأنفسيهم , غير داخلين في حكه . 

وجواب آخر : وهو أننا لو سَلّمّنا لكم قبول علي رضي الله عنه لشهادة 
الفاسيق المتأول » فن أين لكم أن جميع الصّحابة قد أجمعت معه على ذلك ؟ 
وما أنكرتم من أن دعوى الإجاع في ذلك لا ئَصِحّ ؛ لأن الخوارج وقَتلة عئان 
من جملة أهل العصر المعتبر إجاعهم » وهم يرون أنفسهم عدولاً » ولو اعتقدوا 
في غيرهم الفسق » لم يقبلوا بره بوجه » كا أنْهم كانوا يقتلون ويُكَفّرونَ من 
يعتقد فيه مخالفتهم » فلا سبيل إلى تحصيل الإجاع في هذه المسألة . 


فصل 


إذا افق التُجريح والتعديل » فلا يخلو أن يكون التجريح مثل التعديل فزائداً 
عليه » أو أقلّ منه » فإن كان عدد المحرّحين مثل عدد المعدّلين أو أكثر . فلا 
خلاف في تقديم التنجريح » هذا الذي ذكره القاضي أبو بكر . ورأيت 
لبعض أصحابنا الفقهاء : أنه إذا تساوى التّجريح والتّعديل لم يقدم أحدهما”) 
وإن كان عدد المعدّلين أكثر» فالذي عليه أكثر الناس أن التتجريح مُقَدّمٌ 
1 


)١(‏ وكذلك حكى الإجاع عن القاضي أبي بكر ابن لهام وغيره » إِلَّا أن الباجي 
والخّطيب البغدادي نسبا هذا القول إلى جمهور العلماء » وصحّحه الرّازي » 
والآمدي » وابن الصّلاح » وغيرهم . « تيسير التحرير) : #ع/ 25٠6‏ ( علوم 
الحديث) : ه9وء «كشف الأسرار ») : «/ لموء «إرشاد الفحول » : 58 . 

(؟) نسب المازري هذا القول إلى ابن شعبان من علماء المالكية . « تيسير التحرير)» : 
50/7 

(*) وبه قال جمهور العلماء » وهو الصَّحيحٌ . انظر : «علوم الحديث) : 9وء 
و«تيسير التحرير» : 8/ .5٠١‏ 


ا 


الرّواة )١(‏ 4 وسيرة قي بايه 8 

فإن قال قائل : فلم قلتم إن التجربح مَقَدم ؟ 

قيل له : لإجاع الأمّمَ على ذلك . ولا يلزمنا إيرادٌ دليل على" الاوجاع 

وأا : فإن ؛ المجرّحَ يصدق المعدل فيمًا أخبر به من صلاح حاله » ويزيد 
علماً على ما علمه المعدّل من خير » وزيادة العدل مقبولة » ولأثنا إذا علمنا 
بالنُجريح م ار 22 د شهادة المعدل » وإذا علمنا بالتّعديل رددنا شهادة امجرح 3 
كان درل الطهادين: نامدن أرله. : 


فصل 

هذا قول جميع أصحابنا في هذه المسألة » وعندي أنها تحتاج إلى 
تفصيل » وذلك أنَّ هذا الحكم الذي حكيناه إِنّا بثبت في قول المعدّل : « عدل 
رضي ») ؛ وي قول اجرح : فاسق » قد رأيتة 0 » فهاتان الشهادتان 
لا تنائي بينها » فأمّا إن قال المجرح : ونه أمس يكارت كيرا » وقال المعدّل : 
فارقني أمس وقد كنا في الجامع مصليين » فهاتان الشهادتان متعارضتان » وني 
قبول إحداها(" رد الأخرى ٠‏ فني تقديم ابرح هذا الموضع نظر » ولعل 
مَنْ ساوى بين التُجريح والتعديل من أصحابنا إِنْا ساوى بينهيا في مثل هذا » 


والله أعلم . 

. انظر المصاحر السابقة‎ )١( 

() لفظة (على) سقطت من (م). 
(م) وي (م): (أحدصا). 


5٠١ 


الفصل الثاني 
( صفة الرواية وأحكامها ) 


قد ذكرنا أنَّ الكلام ني فصلين : فصل ني صفة الرَاوي » وفصل في صفة 
الرّواية » وقد تقدّم الكلام في الفصل الأول » والكلام ها هنا في الفصل 
الثاني : وهو صفة الرّواية وأحكامها . وذلك أن أقلّ ما يجب على الزّاوي 
للحديث أن يعم ما سمعه من فلان اثقة ٠‏ فيخيربه على ما سمعه منه »ولا يكني 
رداك اج عه مر بكر أنه رواه . هذا قول جمهور الفقهاء » 
وقد روي عن الشافعي في « الرّسالة :0 أيه بحوز أن يُحدّث بالخبر لحفظه » 
وإن لم يعلم أنه سمعه . 

والدليل على ما نقوله : أن المحدث بمًا يحفظ بن كريد ويام من 
سمعه مُقَدّمُ على ما لا يأمن أن يكون كذباً ؛ لأنه إذا حدّث عمّن لا يتحقق أنه 
سمع منه لم يأمن كونه كاذباً في حديثه عنه » ولا فرق بين الْحدّث بما لا يأمن 
كونه كاذباً » وبين المحدّث بالكذب في أن الجميع محظور . 

احتجُوا : بأنْ حفظة لما في كتابه يقوم مقام علمه بعين من سمعه منه » وقد 
أجمعنا على أنه لو علم المسموع منه لجاز له أن يرويه » فكذلك إذا حفظه من 
كتابه . 


2 وعبارة (م) : (أن يعلم) . 
(0) كتاب «الرسالة » , 00 مَؤؤلّف 5 علم أصول الفقه » للامام الشافعي 


"1١ 


والجواب : : أن هذا خطأ ؛ لأنه إذا عُلِمَ أله قد سمعه من زيدد » فرواه عنه 
أمِنَ الكذب » وإذا لم يعلم وحفظه من كتابه » نم رواه عن زيدٍ لم يأمن 
الكذب » فبان الفرقٌ بين الموضِعيْن » وأيضا : فإِنَ الإرسال أقوى من هذا » 
وقد أنكره ؛ لأن المرسّل أقلدُ فيه المرسل الذي عُلِمَ من حاله أنه لا يرسلٌ إلا 
عن الثقات كا أقلده في جنس العدالة » وني مسألتنا يعمل ما لا يقلد فيه ثقة » 
ولا يعلم هل رواه عن ثقة ؟ فإذا لم يحز عند الشافعي الأخذ بالمرسل » فبأن لا 
يجوز هذا أولى وأحرى . 


فصل 
يجوز للرّاوي أن يُحَدّث بمَا أجيرٌ له » ولا خلاف في ذلك بين سَلَفْ الأمه 
وخلفها . 
والدّليل على ذلك من غير الاجاع : أنْ المُحَدّثْ إذا قال : أجاز لي 
فلان » وناولني هذا الكتاب صادقٌ » والصدق ني الحديث جائرٌ على أي وجه 
كان . ْ 
فإن قيل : فكيف يحب أن يكون لفظ المحدث ؟ . 


قيل له : قد قال قوم : يقول حدَّتي وأخبرن 2" » والأولى عندنا أن 


وحكي ذلك عن الهري » ومالك » وأبو نعيم الأصببهاني 34 وغيرهم 5 « علوم 
الحديث » : ١٠١‏ » «المسودة» : 6م 


دلضن 


يبيّن » فيقول : أخخبرنا » أو حدّثنا مناولة » أو أخبرنا أو حدثنا إجازة ؛ ليرفع 
الإيهام 9 . 

فإن قال قائل : نما فائدة قول المحدّث : أجزت لك أن تروي عن هذا 
الكتاب » أو : قد أجزت لك أن تروي ما صحّ عندك من حديثي . 

قيل له : فائدة ذلك : أنه إذا قال لك : ذلك العدل الرضى » أو كاتبك 
به » أو ناولك إيّاه » علمت أن ذلك الكتاب الذي ناولك إيّاه مما بتيَقَبُ سماعه 
من راويه » وأنه غير شالةٌ فيه » ولو لم يناولك إيّاه » لما علمت هذا » وكذلك 
تعلم أنه غير شالةٌ في حديثه إذا قال لك : ما صَحَّ عندك من حديثي » فارُوهِ 
ّي ؛ لأنه يجوز أن بطرأ على الرّاوي الشّلئهٌ في حديثه أو بعضه » فيمنع منه » 
فإذا أجارٌ ذلك ارتقع اللبس ٠‏ وقد يحوز أيضاً أن يعتقد الرّاوي في الحديث أن 
لا محدث به ؛ عِلَّ فيه عنده » فلا يجحوز أن تروى عنه حتى بِأذَّنَ فيه لهذا 
المعنى . 

فصل 


إذا تضمّن الخبر معنَييْن » كل واحد منهم| مستقل بنفسه » وغير مرتّبط 
بالآخر » جاز للرّاوي رواية أحد المعنيين دون الآخر كالحَبّرين 29 » وإن كان 
)١(‏ قال ابن الصّلاح : وهو الصّحيح واحتار الذي عليه عمل الجمهور » واصطلح قوم 
من التأخرين على إطلاق ( أنبأنا) في الإجازة » واختاره الوليد بن بكر » وكان أبو 
بكر اليبي يقول : «أنبأني إجازة» . «المسودة» : 788 » «علوم الحديث» : 
ص ١16١‏ ء «تلريب الراوي» : 574 ٠»‏ وانظر تفصيلاً أوسع في هذه المسألة 
كتابنا : ( الامام الأوزاعي » م يفف ” : 
(؟) وبه قال الجمهور . ونقل الآمديٌ الاتفاق على ذلك » وقال ابن الهام : إِنّه شاع 
من الأئمّة من غير نكير . انظر : «الإحكام» : 1 / 4 »: « تيسير التحرير) : 
م هلا وعلوم الحديث» : ؟191. 


1 


لمتروك نقله من الخبر شرطاً في صِحَةَ الحكم ف ايفان لذ » أو ما لا يَتِم إلا به 3 
فلن كرد تقل افر اللخيز دونه 20 » وقال بعض أصحاب الأصول : لا بحوز 
ذلك على وجه”" ٠»‏ وقال بعضهم : يجوز ذلك على كل وجه9" . 

والدّليل على ذلك : أن رواية بعض الحَبّر وترك نقل ما لا يُجْلُ بالمعنى 
بمنزلة ترك أحد خبرين متضمُّنين لعبادتين مختلفتين ؛ لأنْ ترك الآخر لا يحل بمعنى 
المنقول » ولا خلاف ي جواز ذلك . 

ما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأنْ ذلك قطع” للخبر وبترٌ له وتغييرٌ يؤْدّي 
إلى إحالة معناه » ويجوزٌ أن يكون اذّاوي يعتقد فيه أنْ المتروك لا يّخِلُ بالمعنى 
لمذهب له في ذلك وغيره يستفيد من تلك الزّيادة المتروك نقلها خلاف ما ذهب 
إليه . 

والجواب : أنَّ هذا غلطٌ ؛ لأنّه إن جُوّرٌ ذلك أوكان مما فيه متعلّق لم يجز 
ذلك » وإنّا يحوز فيما لا متَعلق؟) لهء ولا إخلال في تركه بمعناه . 


فصل 


تجوز رواية الرّاوي في الخبر على المعنى دون اللّمْظٍ إذا كان الرّاوي عالا 
حافظاً » وعَلِمَ المقصد بالخبر عِلْمًا ينا » وأتى باللّفظ مطابقاً للفظ الخبر . هذا 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

انظر : « تيسير التحرير» : 7 / هلاء «فواتح الرّحموت) : ”/ 04 . 

60 انظر: المصدرين السابقين »ء و«علوم الحديث»: 1١95‏ ٠؛‏ و«إرشاد 
الفحول » : 8ه . 

(5) وني (م) : (لا يتعلّق) . 


"15 


5-3 


مذهب أكثر الفقهاء والمحدثين المتقدّمين27 » وقد قال بعض الفقهاء ومتأخري 
أصحاب الحديث : لا يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه © » وقد روي مثل 
هذا عن مالك , وأراهُ أراد به من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث » وقد 
نجدُ الحديث ني الموطّ تختلف ألفاظه اختلافا ينا » وهذا يدل على أنه يجوز للعالم 
التقل على المعنى 9" » ولا خلاف بين الأمّه أله لا يحوز للجاهل نقل الحديث 

على المعنى (4) 1 

والذي يدل على جواز ذلك للعالم فيمًا لا يبشكل مثل : أن يبدل « جلس » 
( بقعد ) 2 و«تكلّم) « بقال » ء» وما أشبه ذلك : أن من سمع شهادة النبي 
لَه على حق من الحقوق » ولا يثبت إلا ببلاد العجم وعند حكامهم 
وسلاطينهم ‏ وأمره بإخبارهم عنبها » وأن الواجب عليه أن يوِْها إليهم بهم . 

ومما يدل على ذلك : أن الحديث ليس مما تعبدنا بتلاوته كالقرآن ١‏ فتّراعي. 


» وإليه ذهب الأئمّة الأربعة (أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد)‎ )١( 
» والحسن البصري . واختاره الرّازي والآمدي . والغزاللي » وابن الصّلاح‎ 
لاكدء «الإحكام» : ”“/ 147 2 (جمع‎ /١ وغيرهم : (المحصول» : اق‎ 
١ : » «المستصفى‎ » 75١١ /## : ؟'/ إلااء «نماية السول»‎ : ٠» الجوامع‎ 
.١9١ :» »ع «علوم الحديث‎ 6 

() وهو مروي عن ابن عمر» وإليه ذهب ابن سيرين وتعلب » وأبو بكر الرازي » 
وغيرهم . انظر المصادر السابقة » و «فواتح الرحموت» : ١07 /1٠5‏ . 

وفي المسألة قول آخر حكاه الآمدي وغيره . وهو : إن كان اللفظ مراداً 
جازء وإلا فلا. «الإحكام» : /٠”‏ 3407اء «ناية السول» : #/ ؟١15.‏ 

0 وكذلك رجح رواية الجواز عن الإمام مالك ابن الحاجب » وصاحب «فواتح 
الحموت /١ : ٠»‏ 359. 

(:) «كذلك نقل الاجاع على ذلك ابن الصلاح : «علوم الحديث» : 19٠‏ . 


دافن 


ألفاظه » وإنا تعبدنا بامتثاله والعمل به » ونقله إلى من بعدنا لهذا المعلى لا 
لتلاوته » فإذا نقل المعنى إليهم 2 فقد حصل المفقود . 

أمَا هم » فاحتجٌ من نصر قوهم : بأنْ الشرع قد ورد بمّعان كثيرة وجب 
فيها اعتبار اللُفظ » كالأذان والاقامة والتشهد . وإذا جاز ذلك » جاز أن يكون 
المطلوتة آيضا من «الحذية: لفظه ومعناة: تجميعا , 

والجواب : أنّ هذا غلطٌ » لأنه لو أخذ علينا في الحديث مراعات اللفظ » 
لوجب أن يوقفنا عليه توقيفاً بقطع الغرر » ويثبت الحجّة كالأذان والتشهد , 
وني عدم الثّوقيف على ذلك دليل على أن نقل اللفظ غير مطلوب . 

وجواب آخر : أن التشهد والأذان » وغير ذلك مما ذكرتم لا يجوز أن 
يتعبّد بها على غير لغة العَرّبِ » وليس كذلك أوامره ونواهيه » فقد أمرنا أن 
نبلّغها إلى العجم بلغاتهم » فكان تبليغها بلغة العرب أولى وأحرى . 

احتنجُوا : بمَا روي عن الي يله أنّه قال : رَحِمَ الله امرأ سَمم” مُقالتي 
قوّعاها » فأدّاها كا سَمعَها » ورب مب أُوْعَى مِن سامع ٠‏ ورب حامل فِقهِ 
ليس بفقيه »9© . فأوجب ذلك على غير الفقيه دون الفقيه » وإِلّا فلا فائدة 
لهذا التُعليل » وكذلك رواة هذا الخبر » فد رووه بالمعنى » فروى بعضهم : 
١‏ نَضرٌ الله ,© »؛ وروى بعضهم : (رحم الله ) ©) » وغير ذلك من ألفاظه . 


)١(‏ لفظة (إلهم) سقطت في (م). 

(5) تقدم محخريجه . 1 

فقد رواه أبو داود بلفظ ( نضّرّ الله ) سنن أبي داود )”57٠0(‏ » وكذلك ابن ماجة 
00 

(4) أخرجه بلفظ : ( رحم اللَهُ) ابن عساكر عن زيد بن خالد الجهني « السسراج المنير» 
شرح «الجامع الصغير» : 5*/ #96 . 


ماضن 


فصل 

إذا قال الصحابي : أمر رسول الله عَم بكذا » فالذي عليه جملة أهل 
العلم أنه يحمل على أنه سمعه منه(2 » وقالت طائفة : لا يدخل في المسند إلا 
بعد أن يبيّن فيه سماعه من الني عله ؛ لأنه يجوز أن يكون سمعه منه » ويجوز 
أن الأ "يشمعة ينه 00 

والدليل على ما نقوله : أن من قال ذلك ممَّن عاصر الي عه » وصح 
لقاؤه والتّلفّي منه » حمل ذلك على أنه سمعه منه » لأنه الظاهر » وحمل ذلك 
على أن غيره أخبره به يحتاج إلى دليل » لأنه خلاف الظاهر . 


إذا قال الصحابي : أُمرّنا بكذا أو نهنا عن كذاء أو المكة©) كذاء 
فإِنَ الظاهر أنه أَمرٌ من الله ورسوله 3 وأن-المكة مك النى عللق » هذا قول أكثر 


)١(‏ انظر : «المحصول » : ” قى /١‏ 68“ ع « تيسير التحرير» : 3# / 58 »2 (نهاية 
السوقغ: */ 1868 : «الإحكام » : ه"31 . 

؟) وبه قال أبو بكر الباقلاني . انظر المصادر السابقة » و «فواتح الرحموت» : ”/ 
53 . 

)2 بصيغة المي للمفعول ٠.‏ | 

(5) وعبارة (م) : (والسكة) . 


1 


أهل العل ١‏ » وقال قوم من أصحاب أي حنيفة » والصيري » وداود : يحب 
الوقوف فيه لحواز أن يكون الآمر والنّاهي غير الررسول 9 . 


والدليل على ما بدأنا به ل أمزنا يكذ فنا سهد 
الاحتجاج وإثبات شرع بتحليل أو تحريم ء وقد ثبت أله لا يحب ذلك بأمر غيره 
عنم . فوجب أن يحمل على ظاهره . 


ودليل آخحر : وهو أنه لوقال : رخّص لنا في كذا » لرجع إلى رسول الله 
قد » فكذلك إذا قال : أمِرنا بكذا » أو نُهينا عن كذا » ولا فرق بينهما . 

استدلُوا : بأنّ السكة قد ُطلق والمراد بها سنة رسول الله عَيِِ » وُطلق 
ا ال ل 
جلد ابي عي ني الخمر» وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل 
سنة 27 » فأطلق السّة على ما فعل النوء لَه وعلى فعل غيره . وروي عنه أنه 


)١(‏ وإليه ذهب الشافعي » وقال : إنه يفيد أن الجر هو الرسول عَِكمِ » واختاره 
الفخر الرّازي والآمدي : و المحصول » : اق /١‏ 2550 « الإحكام » : ؟/ 
بام - 4ر2 «تيسير التحرير» : "8# / 2594 «ناية السول» : #/ ١807‏ »2 
وجمع الجوامع ) : .1١1/# /1٠8‏ 

0) وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي » وأبو بكر الرازي » وابن حزم » فاختاره 
الجويني . انظر المصادر السابقة »ع و«فواتح الإحموت » : “/ »1١5١‏ 
«الإحكام» لابن حزم : 7“/ "لاء «شرح تنقيح الفصول» : 04" » 
«المسودة » : 4 

0 أخرجه مسلم في الحدود : ه/ 1١5‏ » وأبو داود : )448١(‏ » والترمذي في 
الحدود : 5/ الاك2 وابن ماجة : (888). 


518 


قال عت : «علَيِكُم بسستّي وس الخُلفاء الراشدين من بعد : أبي بكر 
وعَمَرّن0") . 

والجواب : أن عَليّا عليه السلام أراد بالسكة سنّة الِي' َم ؛ لأنَ الرّيادة 
على الأربعين » والأربعين إنما ذهب إلِها بتقدير فمل الي َل ؛ لأنّ الي 
عَيْهِ لم ينبت عنه أنه قدرٌ الضّرب في زمنه تقديراً منفرداً بالأربعين كتقدير حدٌ 
لزنا والقذف » وإنّا قرّر ضرب شارب الخمر » وكانوا يضربون بالأيدي 
والتّعال ؛ فنهم من قذَرَة بثمانين » ومنهم من قَدَرَةُ بأربعين » ولذلك أفتى علي 
أن يُضْرب ثمّانين في زمن عمر » ومعنى قوله : أن ذلك متّة : أن كل واحد 
ذهب في تقديره إلى ذلك الصّرب . 

وجواب آخر: وهو أن هذا مُمَيْدُ » وكلامُنا في السنة المطلقة » وأما 
قوله : عَلَيِكُه بسبّي وسنّةٍ الحُلَفاء الرَاشِدِينَ من بَعْدِي » » فإنَ ذلك مَمَيّدٌ 
بالإضافة إلى أبي بكر وعمر » وكلامنا ني إطلاق لفظ السئة » وحكم المطلق 
خلاف حكم المقيد . قالوا : ولأنْ الصَّحابِي قد يجتهد ني .الحادثة فيؤديه اجتهاده 
إلى حكم » ويضيف ذلك إلى رسول الله عَِِهٍ ؛ لأنه مُقيس على ما ممع منه » 


)١(‏ الحديث أخر جه ابن ماجة : (؟147) » وأبو داود : (146019)ء وغيرهما » وليس 
فيه أبو بكر وعمرء وأحمد 4/ ١40 - 1١١5‏ » والترمذي (8/ا5؟١)‏ » 
والدارمي : /١‏ 48 . ولفظة «فعليكم ستتي وسنّة الخلفاء الرائبدين دون تقدير 
بأبي بكر وعمر» . 

وي حديث حذيفة مرفوعاً عند أحمد ه/ #6 وهم8 4079ء والترمذي 
(55") ء وابن ماجة (917) ء ولفظة «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر...» » وسنده حسن وصححه ابن حبان ( )7١97‏ »2 والخاكم مع/ 
هلاء ووافقه الذهبي . 


8 


وإذا كان ذلك لم يجز أن يجحعل ذلك من مسندة » كا لو قال : هذا حكم 
الله » لم بحر أن نجعله بمثابة نص القران . 

والجواب : أن هذا يقتضي أنه إذا قال : سنة رسول الله عَكَِمِ » لا يكون 
حعة ايضا. ران أن" يفول ذللقد قناسا :هذا باط باكقاق: 
الظاهر من الست ما حُنِظَ عن الرسول يِه » والَْفْظُ يحب أن يُحْمَلَ على 
الظّاهر لا على المُحَتَمَلٍ كألفاظ العُموم . 


خوات ثاق : أنه وان جا أن سند .ها :انط عه ل علق يي إلذأن 
وعخواب و رال يسمي بط من فولة عرو 


فإن قال الصحابي : كانوا يفعلون كذا » وأضاف الفعل إلى زمن الرّسول 
َيه » وذكره على وجه لا يخفى مثله عليه ولا ينكره وجب القضاء بأنه شرع 
وهو بمنزلة المسند27 » وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة : ليس كالمسند 9 . 

والدليل على ذلك : أن من الأفعال التي تكرّرت في زمنه عله » وكان 
مما لا يستَيرُ به » ولا يخفى عنه ١‏ فإِنَ الظّاهر علمه » فإذا لم يغير صار ذلك 
كالمسند . 

ودليل آخر : وهو أنه يضاف الفعل إلى عصر الى عَم لفائدة » وهو أن 
يكون حجة على مخالفه » ولا يكون ذلك إِلَا أن يعلم به الني مُه فيقر عليه . 
)1 ( 0 شر فلحي الهو ويه قال الشافعي 3 وي المسألة تة 5 وكلام للعلماء . 

انظر : «الإحكام » : ؟/ »ء (المحصول) : ”7“ /ّق١/‏ 54# ء (نباية 

السول» : “*“/ وم١‏ ا اخوامع » : / #/اا ء « تيسير التحرير) : 

*/ ملاء «التبصرة» : ممم , «المسودة» : 891 . 
(؟) انظر المصادر السابقة » و«فواتح الرّحموت» : ”/ .1١57‏ 


رضن 


واستدلّوا : بأنهم كانوا يفعلون في عهده عَكتَهِ ما لا يكون مسنداً إليه . ألا 
ترى أنه لما اختلفوا في التقاء الختانين قال بعضهم : كنا نُجامِع” على عهد رسول 
الله ونكنيا 00 ولا نغتسل ء فقال له عمر : أوعلم الني ته بذلك . 
فأقركم ؟ فقال حا ؛ وقال جابر : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله عار 5 . 

والجواب : أن التقاء الختانين كان لا يحب منه الغسل في أوّل الإسلام » 
فكانوا يجامعون ولا يغتسلون ٠‏ ثم نْسِحَ ذلك » فكان ذلك مفعُولاً في زمن 
البي عله بعد الأمر به » وأا حديث جابر : فالمراد أمهات الأولاد في غير ملك 
العين » وذلك جائرٌ » وأيضاً : فإِنَ هذه أفعال يمكن أن تخفى عن النبي 
يله » وإنًا كلامنا فيمَا لا يصح أن يخفى عليه لظهوره وانتشاره . 


فصل 
في بيان أحكام الناسخ والمنسوخ 
النسخ قي اللغة على معنيين : 


أحدهما : الإزالة والإعدام » من قولهم : نسختمٌ الشمس الظل : إذا 


)١(‏ الاإكسال : هو الاويلاج بدون إنزال . «اللسان» : مادة كسل : /١١‏ لا4ه. 

0( أخ رجه الطبراني 5 وأحمد . ١‏ مجمع الزوائد ») 0 اس ” 

(0) الحديث أخرجه أبو داود : (#9484) ء وابن ماجة (8110) . وجابر هو جابر 
بن عبد الله بن عمرو الأنصاري » صحابي » من المكثرين الحفاظ . توي سنة 
4لاهء وقيل غير ذلك . «الاستيعاب » : 754١ /١‏ . 


١‏ .#إحكام الفصول فض 


والثاني : بمعنى التّقل » من قولحم : نسخت الكتاب : إذا نقلت ما 


١ )1( فيه‎ 


ومعناه في الشمّرع : إزالة الحكم الثابت بالششرع المتقدم بشرع متأخر عنه على 


وحه لولاه كان ايا 07 8 


والنسخ في الحقيقة : هو حكم الباري تعالى بإزالة العبادة المتقدمة 


والناسخ : هو الباري تعالى » وهو المُزيل لتلك العبادة التي تقدّم أمره 


بها » وإن سمّىّ الخطاب ناسخاً » فعلى الحاز والانّساع » وإِنْا الخطاب الوارد 


(00 


في 


والمنسوحٌ به : هو الحكم الذي نسخ به الأول » وربما تعره تاليا 


وقد اختلف الأصوليون تبعاً لاختلاف أهل اللّغة في : هل هو حقيقة في المعنيين أم 
في أحدههما دون الآخر» فذهب الفخر الرازي : إلى أنه حقيقة في الإزالة » يحاز في 
لتقل . 

قال ابن الهام وغيره » وهو قول الأكثرين + واخاره 1 بو الحشين, البصري»: 

وقال جاعة منهم القفال الشاثشي - إنه يق في النقل . از في الإزالة » 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني » والقاضي عبد الوهاب ٠»‏ والغزالي : إنْه مشترك بين 
هذين المعنيين . «المحصول» : ١‏ اق #"#/ 9١و‏ «الإحكام» : #/ ١490‏ » 
والمعتمد» : /١‏ 4ه"اء «نباية السول » : ؟/ 8ئه. 
وعرّفه الباقلاني ٠‏ والغزالي ؛ والشيرازي » والآمدي » والصَّيرفي » وابن 
الأنباري : بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه » «المحصول» : ١‏ ق “#/ 5 », «الاحكام» : 
م«/ ١هلء‏ «المستصفى» : /١‏ لا١٠‏ ء «تيسير التحرير» : 8##/ 1١8٠‏ » 
«إرشاد الفحول » : ١84‏ . 


فض 


بحازاً وانّساعاً . والمنسوخ : هو الحكم الأول . 

وقال القاضي أبو الطيب7(" : حد النسخ : هو بيان انقضاء مدّة العبادة 
الواردة باللفظ العام 29 » وهنا خط » لأن الأمر بالفعل عنده لا يقتضي 
التكرار » وإذا قرنه بقرائن نقتضي التكرار في كل زمان » ثم مبى عن فعله في 
بعض الأزمان فلم يبين انقضاء مدة العبادة » وإِنْمًا أزال بعض ما أوجبه الشرع 
المتقدم . 

وما يبطل به أيضاً : أن النّسخ بمعنى البيان ليس بمعلوم في كلام العرب » 
ونا هو بمعنى الإزالة » وبمعنى النقل . 


فصل 


من حكم الناسخ والمنسوخ أن يكونا حكمين شرعيين » وأما الناقل عن 
حكم العقل 4 أو الشافظ بعد ويه وتقشنيد 6 فلذ تمتك "لامتحا وله سوه * 
ولذلك لم يسم العبادات الشرعية من الصلوات وغيرها » والخطاب المحرم لما لم 
يكن في العقل محرماً » فإنّها ناسخان لحكم العقل » ولا يوصف الموت » ولا 
العجز عن أداء الفرائض بأنه ناسخ . 


)1١(‏ هكذا يي الأصل » وي (م+): ( القاضي أبو بكر) » وهو تصحيف ؛ لأن 
الباقلاني لم يُعَرّف التّسخ بذلك ء وإتما عرفه بمًا ذكرناه في الفقرة السابقة . 

(؟) وبه قال : أبو إسحاق الأسفراييني . «المحصول» : ١‏ ق "#/ 4"١‏ »2 تنقيح 
الفصول » : ل 


يفف 


فصل 


كافة المسلمين على القول بجواز النسخ(© » وذهبت طائفة ممّن شد من 


البتدعة إلى أن النسخ لا يحوز”© . وبه قالت العنانية من اليبود" . 


والذي يدل على ما نقوله : 
علمنا بصحة نحريك المسم بعد تسكينه » وتفريقه بعد جمعه » وإماتته بعد 


إحيائه . وليس في الأمر بالشيء بعد النْهِي عنه إِلَّا ما في تحريك الجسم بعد 


(00 


زفق 


ف 


عقلاً ووقوعه فرعا انظر : «المستصفى » : »)١١١ /١‏ « الإحكام » م#/ 
ه05 2 «نماية السول » :- «/ 54هه»ء «تيسير التحرير» : #/ ١8١ا.‏ 
وبه قال أبو مسلم الأصفهاني , فإنه يرى عدم جواز النسخ شرعاً » وجائز عقلاً » 
ونقلت عنه بي هذه المسألة أقوال كثيرة » وقد جعل ابن السبكى » وجلال الدين 
حلي وغيرهما الخلاف لفظي . انظر : «جمع الجرامع ٠‏ : 8/ 6م - كلمء 
« الإحكام » : #/ 56داء («نبهاية السول» : ”/ 84ه » «إرشاد الفحول») : 
6 . 
ليود : هم أمة موسى عليه السلام » وكتابهم التوراة ويعرفون ببني إسرائيل » 
وينقسمون إلى فرق متعددة : بعضها لا تؤمن بكتاب غير التوراة » ولا ني" غير 
موسى وهارون . ومن فَرَقهم الحامة : العنانية » والشمعونية والعيسوية . 
فالعنانية قالوا : بامتناع التّسخ سمعا وعقلا » والشمعونية قالوا : بامتناعه 
عقلاً » والعيسوية قالوا : يجوازه عقّلاً » ووقوعه سمعاً. وهؤلاء هم أتباع أبي 
عيسى الأصفهاني » الذين يعترفون بنبوة محمد عه » ولكن يقولون - حسب 
زعمهم - إنه إلى العرب خاصة . لا إلى الأمم كافة . «المحصول» : ١‏ ق */ 
24 «الإحكام » : #«/ هدكلء «ناية السول» : ”/ 5 © (جمع 
الجوامع ٠»‏ : ؟'/ كحلىء «للمعتمد,» : /١‏ «لاإ”# » «تيسير التحرير) : 7# / 
4١‏ . 


نض 


تسكينه » وتبييضه بعد تسويده من متابعة للشيء تقتضيه في عين واحدة . وإذا 
كان ذلك كله من جملة النمجوز » وجب أن يكون الأمر بالشيء بعد النّهي عنه 
من جملة المحوز أيضاً . 

وما يدل على ذلك مما يختص المنتسبين إلى المسلمين : 

إجاع الأمّة وإطباقها على أنَّ الني عله إِمَا أن يكون ناسخاً بشرعه شرع 
من تقدّمه » أو ناسخاً في بعضه » ومتعبداً في الباتي بأمر ابتدىء به » أو بأن 
يكون متبعاً فيه لمن قبله من الرسل على ما بنّاه فيمًا بعد ؛ لأنّه لا خلاف قد 
أببح في شرعه ما حرم في شرع من الشترائع المتقدّمة ٠‏ وحرم فيه ما أبيحَ في شرع 
من الشرائع المتقدمة . 

وما يدل على ذلك : قوله تعالى : ل وإذا دنا آي مُكان آي والله أَعْلَم ما 
ترك ٠‏ قالوا : إِنما أنت مُفترم 7" » ولا يخلوا أن بريد بذلك تبديل الثّلاوة » 
وبحظر كثبها وتلاوتها والصلاة بها » أو تبديل الحكم الثابت بها بعد استقراره » 
وأي الأمرين كان ثبت با النسخ . 

فإن قالوا : إنه إِنْا أراد بذلك أنه يبدل مكان آية يريد إنزاها "» أنه يزلا 
لا ا فيس ما أنزله مسد ما لم يتزله . 
ظ والجواب : أن هذا بعيد من الأويل ؛ لأنّ ما لم ينزله لا يصح فيه 
التبديل » ولا يقال : إن الثانية بَدَلُ من الأولى : ونحن لا علم بنا بما أراد أن 
ينزل . 


و 


ويدل على ذلك : قوله تعالى : 9 قالوا إَِا أَنْتَ مُمْثَر 4 » ولم يقولوا ذلك 


نض 


ا لشيءٍ سمعوه » م يدل لهم بغيره . 

فإن قالوا : إِنْا قال تعالى : « وإذا بَدَلْنا» » وهذا يقوله القائل فيما لا 
يفعله » وذلك كقول القائل : إذا فعلت كذا » قال زيد : كذا » وقد لا 
يفعله » ععنى لو فعلته لقال . 

والجواب : أن هذا حجّة عليكم ؛ لأنَّ هذا لا يقال فيمًا يستحيل فعله » 
لا يقال : إذا جمعت بين الضدين قام زيد » وإِنا يقال ذلك فيمًا يصحّ فعله » 
فبان ذلك صحة النسخ وجوازه . 

وفنا يدت : قوله تعالى : « فبظلم من الْذين هادُوا حَرَّمنا 
عَليْهِم طيَْاتٍ ت أحات: لهم ب 0 وذلك “إنخبار باه حَرّمَ علييم ما كان حلالاً 
لهم من قبل » وهو اللسخ الذي يذهب إليه . 

أما هم . فاحتجُوا في ذلك :. بأنْ الأمر بالفعل بعد النَهي عنه بداء » 
وذلك مستحيل على الله تبارك وتعالى . 

والجواب : أن النسخ : هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر 
على ما بينّاه . والبداء حقيقته ومعناه : استدراك علم ما كان خافياً مستوراً عمِّن 
بالوااطا حي ماحد لوادات كال ربوا لطر ا 
الكوكب ٠‏ ومنه قوله تعالى : «وَبدَا لهم مِنْ الله ما لم يكونوا 
يَحْتَسِبُون 29# » وليس أحدههما من معنى الآخر في شيءٍ ؛ لأنَ الأول لا 
يوجب لله تعالى صفة مستحيلة ؛ ولأنّه حين أمره بالفعل عالم بأنه سينبى عنه » 


.١١١ : سورة النساء‎ )1١( 
. 87 : سورة الزخرف‎ )0( 


إحضن 


| وعالم بم نحول إليه الحال فيه » والذي يبدو له الأمر بعد أن لم يعلم به جاهل به 
قبل أن يبدو له » وأنه تعالى مََرَّهُ عن ذلك إن أردتم بالبداء الإزالة على ما نقوله 
في النسخ . فلا يمنع من معناه » ويكون الخلاف ني العبادة . 

فإن قالوا : فلا فائدة في أن يأمر الباري تعالى بالفعل ثم ينبى عنه قبل وقت 
فعله » وهذا من جملة العبث واللغو:+ والباري مُنَرّهُ عن ذلك تعالى . 

والجواب : أن يقال لهم : من أين قلتم : إنه من جملة العبث واللّغْو؟ ذُلُوا 
2 وجواب ثان : وهو أنه لا يمتنع أن تكون الفائدة فيه تكليف المكلف العزم 
على الفعل 5 وقت العبادة واعتقاد وجوبه . 

اختلف المتكلمون والفقهاء في أن الب ْلَه متَعبّدٌ بشريعة من قبله مِنَ 
2و 
الرسّل . 

2 5 01 5 )3غ( 02 7 014 1- 

فذهبت طائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي "” وأبي حنيفة إلى أن الي 
ْلَه غير متعبد بشربعة أحدٍ من الأنبياء قبله . وأنَّ شريعته يجملتها ناسخةٌ لجميع 
شرائع من تقدّم من الأنبياء إلا الإريمّان وحده » وإلى هذا ذهب القاضي أبو 
بكر . وذهبت طائفة أخرى من أصحابنا » ومن سائر المذاهب : إلى أن شريعة 
من قبله من الأنيياء شريعة له إِلّا ما قام الدليل على نسخه 29 » وهذا هو الأظهر 
)١(‏ وإليه ذهب جمهور الشافعية » والأشاعرة » وهو رواية عن أحمد » وبه قالت 

المعتزلة » واختاره الفخر الرازي والآمدي » والغزالي . انظر : «الإحكام» : 4 / 
» «التبصرة» : 588 » « تيسير التحرير» : #/ ٠ا.‏ 

(؟) عبارة (على نسخه) : سقطت من (م) . 


يفض 


عندي » وقد تعلّق -بذلك مالك وبه أخذ9"© , 

وفائدة هذه المسألة : أنه متى ثبت حكم في شريعة أحد الرسل عليهم 
السلام بنص قرآن » أو خبر صحيح عن نينا عليه السلام ؛ وجب علينا العمل 
به » إلا أن يدل الدّليل على نسخه . 

والدّليل على ما نقوله : قوله تعالى : أولئك الْذِينَ مَدَى الله » فِهُداهمْ 
لذ" » فقد أمرهُ باتباعهم عه ٠‏ فيجب ذلك في كل ما ثبت عنهم إلا 
ما قام الدّليل على المنع منه . 

فإن قيل : المراد به التُوحيد . والدليل عليه : أنه أضاف ذلك إلى 
الجميع » والذي يشترك الجميع فيه هو التُوحيد » فأما الأحكام الشرعية » فإِنَ 
الشرائع” فيها مختلفة » ولا يمكن اتباع الجميع فيها . 

والجواب : أن اللفظ عام » فيجب حمله على عمومه إِلّا ما خضّه 
الدليل » وليس إذا قام الدّليل على اختلافهم في حكم أو أحكام يسيره مما يمنع 
إطلاق لفظ الاتفاق عليهم في الشريعة إذا كان حكمهم اقتداء بعضهم ببعض 2 
ولذلك يقال في المسلمين اليوم : إنهم مقتدون عن تقدم من الصحابة » ومن توي 
في عصر الني عِلنَه . ومتبعون لهم » وقد نسحت بعد موتهم أحكام يجب 
عخالفتُهم فيها » وقد روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه سَئِلَ عن السجدة في 


)١(‏ وإليه ذهب أحمد في أصّحّ الرُوايتين عنه » وكثير من الشافعية » وجمهور 
وفخر الإسلام البردوي » وشمس الأئمّة السرخسي . انظر المصادر السابقة » 
و«كشف الأسرار» : 8##/ #ااء و«المسودة» : ١97‏ . 

(0) سورة الأنعام : 4١0‏ . 


لضن 


سورة (ص) يي داود عليه السلام » وهو ممّن م بكم عليه السلام 
بالاقتداء به 2 » فجعل ذلك حجة في اتباعه في السجود . 

5-9 87 00 7 واءع 

ودليل آخر : وهو قوله تعالى : «9 شر كل اشر ما وَصّى به نوحا 

والذي أي ليك 7 » وما وَصّيْنا به إبراهيم ومُوسى وعيسى أن أُقِيمُوا الدّين 


- 


ولا يتك ا يب»” . 
ما روي عن النيّ يلقم أنه قال : « من نام عَنْ صَلاةٍ أو تسيّها فَلْمِصَلّها إذا 
ذَكرّها » فإنَ الله يقول : ط وَأَقِم الصّلاةَ لِذِكْري »29 , فاحتيّ بذلك نينا 
عليه السلام » وأرانا تعلّق الحكم اللازم لنا بهذه الآية » وَإنًا خوطب بها موسى 
أن شريعة محمد عليه السلام ناسخة لشريعة من قبله » ولا بِصِحّ ذلك إلا 
ل ا ل ل ا ل ل 
الأمرء وإمّا لأنّ الأمر يقتضى التكرار » وَإِلّا ل يكن يكن ذلك نسحا في دين آخر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة عن ابن عباس ٠‏ قال : ليس ( ص ) من عزائم 
السجود . وقد رأيت رسول الله علِتَم يسجد فيها ؟ / ٠ه‏ ء أخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة بلفظ البخاري )١504(‏ » و«الترمذي في أبواب الصلاة : #«/ 
9 . 

0) في الأصل و(م) : إلى هناء ثم قال : إلى قوله : «ولا تتفرقوا» . 

0) سورة الشورى : ١"‏ . 

(4» أخرجه مالك في الصّلاة : الموطأ : ١سماء‏ وأبو داود (ه14) » والدّارمي ف 
الصلاة : /١‏ ٠4م”اء‏ والآية الواردة في الحديث من سورة طه : ١4‏ . 


خض 


ممّن تبع النِي عَِقهِ أو عاصره » وإذا ثبت توجُهُ الأمر إلينا على ألْسيئة سائر 
الرسل » وصَمّ عندنا حكم من أحكامهم بص قرآن أو سسْنّمَ من الني عله . 
وم نجلا في شريعة محمد يَلِكَمِ نسخها وجب علينا اتباع ذلك الحكم » والتدين 
به لتَقَدُم الأمر به » وعدم الناسخ له . 

أما هم » فاحتج من نصر قويهم : بقوله تعالى : ط ِكل جَلنا ثكم 
شرّعة وَمِنّْهاجاً 27# » فدلً على أن كل واحد منهم يتفرّد بشرع لا يشاركة فيه 
غيره . 

والجواب : أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنع من أن يكون لكل 

1 ٍ , 

واحد منهم شرعة نخالف شْرْعَ غيره » كا أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد 
كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره . 

وجواب ثان : وهو أن هذه الآلبة إن نزلت في الخبر عن اليبود © فأمر عه 
أن يحكم ينهم بما أنزل » ونبى أن . يتبع أهواءهم ٠‏ ثم عَقَْبَ ذلك بقوله 
تعالى ٍ9 لك جتنا يلك شرع ويثهاجا 6 » فالطاهر أذ شريمة الي" عه 
ما أنزل الله » ولم يخص من أنزل عليه دون غيره » وإن شريعتهم اتباع أهوائهم 
وهذا إخبار عن أهل الكتاب دون رسلهم . 

احتجُوا : بأله لوكان شرعهم شرعاً لنا » لوجب علينا اتباع كتبهم وتحفظ 
أقاويلهم » ولمًا لم يجب ذلك » دَلّ على أن شَرْعَهُم لا يلزمنا . 

والجواب : أننا نا نمعل شرعهم شرعاً لنا فيما ثبت يخبر الله تعالى » وخبر 
رسوله عه ٠‏ واتّباع ذلك وتتبعه واجب ء وأمّا كتبُهم وأقاويلهم التي لا 


0 


بت » فليست بشرع لنا » فلا يازمنا تحفظها , ولا انظ فيها » بل قد منع 
منها . 
ع- 5 3 او 

واحتجوا : بأن العبادات في الشرائع مختلفة » فلا يمكن اتباع الجميع 
منها » فسمّطت . 

والحواب : أنه إن مين الصير أمنا منها إلى ما لم يثبت شت فيه اختلاف » وما 
ا م ب 

احتجُوا : بأن كل شريعة من الشترائع مضافَةٌ إلى قوم » وهذه الإضافة 
تمنع من مشاركة غيرهم لهم فيها . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يضاف ذلك إليهم » بمعنى أنْهم أول من 
خُوطِب بها ٠‏ فعرف الشرعٌ بهم وأسند إليهم » ويحتمل أن يُضاف إليهم » بمعنى 
نهم متعبدون يجميعه » وغيرهم يشاركهم ي بعضه . 
شرائعهم لكان مانعاً أن يتعبّد بالتوحيد وتصديق الرسل ؛ لأنه من جملة ما 
شرائعنا . 

احتجُوا : بأنّه لكان البي' َيه متعبّداً بشريعة من قبله » لوجب أن لا 
يقف ي الفلّهار واللُعان انتظاراً للوحى ؛ لذن هذه الحوادث أحكامها قُ التّوراة 
ظاهرة . 

والواية : أله إنا :تو فو 00 للوحي ؛ لأن الثوراة مُثيرَة مبدلة » ٠‏ فلم 

يمكن الرّجوع إلى ما فيها فانتظر الحكم من جهة الوحي . 

0 ات .- 

وجواب آخر : وهو أنه إن كان توقف في بعض الأحكام » فقد عمل 


تفرسن 


ببعضها مِن الْرَجْم » وصيام عاشوراء » وغير ذلك » فبطل اعتراضهم 
بهذا0"© , 

ذهب الحمهور من الفقهاء والمتكلّمين إلى أله لا بحوز دخول النسخ ي 
الأخبار 9) 

وذهبت طائفة إلى تجويز ذلك 29 . 

والصّحيح من ذلك : أن النسخ لا يدخل في نفس الخبر » ولكن إن ثبت 
به حكم » جاز نسخ ذلك الحكم" . 

والدّليل عليه : أن النسخ : هو إزالة ما ثبت بالشرع المتقدم بشرع متأخر 
عنه » وإذا أخبر عن أمر من الأمور أنه سيكون » ثم نَسّحّ ذلك بأن لا يكون » 
فِنْ ذلك الخبر الأول كَذِبٌ » وهذا يحال في صفة الباري تعالى . 

ومما يدل على ذلك أيضاً ؟ 

أنَ التسخ إِنّا هو إزالة الأحكام الثابتة بالششرع المتقدّم » وامخبر بأن : سيقوم 
زيد » ليس فيه حككم ثابت » فيصح نسخه , وإنا فيه الصَّدْقُ إن وجد ما أخبر 


. عبارة (فبطل اعتراضهم بهذا) : سقطت من (م)‎ )١( 

(؟) انظر : «المعتمد» : /١‏ لاهب"#اء» «تيسير التحرير» : 7#/م ١945‏ » «كشف 
الأسرار» : 8#/ 1٠١‏ ء «المسودة» : .1١95‏ 

() إذا كان مدلوها مما يتغيّر » واختاره الفخر الرّازي » والآمدي » وبعض العتزلة . 
انظر المصادر السابقة » و«المحصول» : ١ق‏ “*/ 45 » و«الإحكام» : «/ 
65 

(5) وبه قال ابن السبكي . «جمع الجوامع » : »*/ 5م . 


نفرسن 


بوجوده » وإن لم يوجد دخله الكذب لعدم ما أخبر بوجوده ِ وليس هذا من 

ال لتسخ سبيل . 

ل الأمر الأول 4 00 2 رح اسل برطو 

الخبر إذا أخبرنا عن وجوب عبادة في المستقبل » ثم يخبر أن تلك العبادة غير 

وأعية بع 2ق 00 ول وت 0 العبادة » هو آعر ذا غانة جود : 

2 0 5 2 

ل د ام 
قد اتفق القائلون يجواز النّسخ على أنه يجوز نسح العبادة بمثلها وأحَفٌ 

8 ٠. أ‎ . 9 ٠. 3 3 ٠. ٠. 

0 ؛ واختلفوا في جواز النُسخ بما هو أثقل منها : فأجازه جمهور الفقهاء 

)١(‏ وكذلك نقل الاتفاق على ذلك الآمدي وابن الام . «الإحكام» : #/ 5و3اء 
« تيسير التحرير ) : "#/ 69و١ا.‏ 

(؟) واختاره الرّازي والغزاليي » والآمدي ؛ وابن السبعي » وابن الهام » وغيرهم . 
انظر : «المحصول)» : اق "«/ » «(لمستصفى » : 21١٠١ /١‏ 
« الإحكام » : #/ لاوا ؛ ( جمع الجوامع ) / لام ء ١‏ تيسير التحرير) : 
«/ 9ؤوذ. 

() وبه قال محمد بن داود الظاهري وآخرون من أهل الظّاهر وبعض المعتزلة » ونسبه 
الآمدي لبعض الشافعية » وقد رد ابن حزم وغيره على القائلين بالمنع . انظر المصادر 
السابقة » و «الإحكام» لابن حرم : 4:/ *وء و«المعتمد : /١‏ مم2 
و«جمع الحوامم »: "“/ /ام. _ 


انرون 


والذي يدل على جوازه : 

أنه ليس لشيء من هذه العبادات صفة ني العقل تقتضي ايد بها » وأن 
الباري سبحانه يتعبد من ذلك بما شاء » وقد يشاء نسخ العبادة بمثلها » وبما 
هو أخف منها » وبمًا هو أثقلٌ منها » ففن ادّعى إحالة إرادته لذلك » كان بمتزلة 
من اذَّعى إحالة ابتداء التَّعيّد بذلك » وهذا باطل بائفاق » وما يدل على 
ذلك : علمنا بأنّه قد حرم على المكلفين أشياء » وأوجَب عليهم أفعالاً » وكان 
بقاؤهم عل .حكم العقل. في سقوط الايجاب: منهم ا يشق عليهم » ونحريم ما 
تدعو إليه نفوسهم أيسر وأخحف » وإذا كان ابتداء العبادات شاقا مزيلاً للأخف 
جارٌ قبل ذلك في النسخ . 

احتج المانعون من ذلك عقلاً : بأن الله سبحانه أرأفُ بعباده وأنظر لهم منهم 
أيهم » وذلك يقتضي تخفيف متهم والتعطن عليهم » واللسخ بالأشق 
تغليظٌ وضِدُ الرّحمة والتخفيف . 

والجواب : أنْه لو سلّمنا لكم وجوب رحمته لجميعهم والتخفيف علهم » 
لاستحال على تعليلكم أنْ يكلَفُهِم ابتداء ما فيه المشقّة » ويُحَرّمَ عليهم ما فيه 
التخفين ؛ لأنّ في ذلك مشقة » وتشديداً للمحنة » وضد التخفيف 
والرحمة . 

وجواب آخر : وهو أن هذا بوت أثالة يقب أت ألهدا هن خلعة عرفا 
بعد صحة » ولا عمّى بعد بصرء ولا فقراً بعد غنى ؛ لأنْ ذلك كله ضدٌ 
لحن والتخفيف . 1 


5 وي المسألة قول آخر , وهو : وار عقلاً » المع منه سمعاً . 
«الإحكام » : م«/ وا . 


اي 


فإن قالوا : نا يفعل ذلك تعالى ليثيهم ويعوضهم بما هو أجدى وأنفع . 
اا مده 
يرد دُ الله بكم اليس ولا يريد م العُسّرع 27 . ونسخ الشيء بما هو أثقل 

د 

والجواب : أنه لا يصح التعلّق بهذه الآية ؛ لأنها واردة في أمر صيام 
رمضان ٠‏ وذلك يقتضي قصره على سبّبه على أحد قولي مالك29 ٠‏ وإن سَلْمْنا 
على القَوْلٍ الثاني » فَإنْنا نقصره عليه بدليل ما قدمناه . 

استدلُوا : بقوله تعالى : «إما نَنْسَحْ من آي أو ليها أت بِخَيْر مِئها أو 
مِثلها 274 » وقد علم أنه ا 
الخير لنا هو العمل بالأخف دون الأثقل . 

والجواب : أثنا لا نسَلّمْ أنَّ الخير لنا ما كان أَنخْضُ » وإِنّمًا الخير لنا ما كان 
ثوابه أكثر » ويجوز أن يكون ثوابٌ الأثقل أكثر ‏ ويتقِق أن يتعلّق بمصلحتنا 
تعبدنا به دون الأَحَفّ وقد زعم قوم : أنه يجوز ذلك من جهة العقل » إلا أن 
الشرع لم يرد به » وهذا غلط ؛ لأنّه قد وجد ذلك ني الشرع + لله عَم قد 
أرَ هو والمؤمنون بترك قتال المشركين ء كم أيرُوا بقتاهم » وتكلّف نصب الحرب 
معهم 2 والتعرّض للقتل » وألم الجراح » وكذلك نسخ التخبير بين الفدية 
والصّيام لرمضان بإلزام الضّوم » وقد نسخ تحليل الختر بالتّحيم ٠»‏ ونحريم 


١8ه‎ : صورة البقرة‎ )١( 
5 : » زفة انظر شرح «تنقيح الفصول‎ 
5 : سورة البقرة‎ 5 


وعم 


المع بعد إطلاقه.» ونسخ جواز تأخير الصّلاة عند الخوف إلى وقت الأمر » 
ونسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان » ومنه نسخ صلاة الحضر . وكانت 
ركعتين بأربع ركعات . 


فصل 

إذا وردت الثّلاوة متضمّنة حكاً واجباً علينا من تحريم » أو فرض » أو 
غير ذلك من العبادات وأمرنا بتلاوتها » فإنَّ فا حكين , أحدهما : بمًا تضمنته 
من العبادة » والثاني : ما ألزمناه من حفظها وتلاوتها » وذلك بمثابة ما لو 
تضمّن الحَبر حكين من صوم وصلاة » فإذا ثبت ذلك جاز نسخ تلاوة الآية 
وبقاء حكها الذي تضمُنته » وجاز نسح الحكم وبقاء تلاوتها . وقال قوم : 
لا يجوز رفع حكم الآية دون حظر الثلاوة2 . وزعم قومٌ أله لا يجوز نسخ 
التلاوة. مع بقاء الحكم » وإن جاز أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة9" . 

والذي يدل على صحة نسخ الحكم وبقاء التلاوة هو : وجوده كثيراً ني 
القرآن من نسخ التخيير بين الصّوم والفديّة بانحتام الضّوم » ونسخ الوصِيّة 


(1) وبه قال جمهور العلماء من الحنفية وامالكية والشافعية والحنابلة . انظر : 
والمحصول »: اق «#/ 5م؛ ء «ناية السول» : _“/ “لاه 6 ( تيسير 
التحرير» : ##/ 9٠١4‏ »ء «المسودة» : 58لاء «العتمد» : /١‏ 85ر2 
«الإحكام» : «/ 330١‏ . 

(0) وإليه ذهب بعض العتزلة » «الإحكام» : */ 3٠٠١‏ » « تيسير التتحرير» : 8# / 
5 

.0 وهو قول لبعض امعتزلة أيضاً : انظر المصدرين السابقين » و «كشف الأسرار» : 
*/ وما. 


وان 


للوالدين والأقربين » ونسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرّسول » ونسخ التٌريُص 
للمتوفي عنها وزوجها حولاً كاملاً بأربعة أشهر وعشراً مع بقاء حكم التلاوة في 
ذلك كله . | 

استدلُوا في ذلك : بأن قالوا : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة نجويز وجود 
الدليل مع انتفاء المدلول عليه وذلك باطِل . 

واكوات: +. أن هذا غلط لأنه إِنْ) تدلٌ على الحكم مع تعرّيها من 
النسخ » فإذا ورد النسخ خرجت عن أن تكون دليلاً » فلم يجب ما قلتم . 


ومما يدل على جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وجود ذلك تفن قرا 
وذلك ما تظاهرت به الأخبار من لبس تلاوة اية الرّجم7) م 0 4 
ومنها ما روي عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنْرل « عَشْمٌ رَضِعات مَغْلُومات 
يُحرمْنَ» » ثم نسخ ذلك بخمس "9 . 

ما هم » فاحتجّ من أبى ذلك : بأن الحكم تبع للثّلاوة » وثبوثه مع 
ثبوت التّلاوة » فإذا ارتفعت الثّلاوة وجب ارتفاع الحكم . 

'والجواب : أن لا ألم أن 3 بوت الحكم ‏ تبع للتّلاوة » بَلْ كل واحدٍ منه 
ةفر ز أن يَبْقَى مع نسخ الآخر. 


. وهي «الشبْخ والشبِحةٌ إذا رَتََا تَارْجُمُومًا الث تكالاً مِنَ اللو»‎ )١( 
608 1 أخرجه مالك يي الرضاع : «الموطأ»‎ (0 


٠» 7‏ إحكام الفصول يضضن 


فصل 


و ا 
يحوز نسح العبادة قبل وقت الفعل على الوجه الذي أُمِرَ بها » وعلى ذلك 
أكث القُقّهاء والمتكلّمين27 » وقالت اللمعترلة : لا يجوز ذلك » وذهب إليه 


بعضُ أصحاب أبي حنيفة » وأبو بكر الصَّيْرَي من أصحاب الشتافعي ' 


والدليل على ذلك : قوله تعالى في قصة إبراهم : 9 إني أرى في المنام 


أي أذْبحْك مَنظر ماذا يرى . قال : يا أبَت اهَل ما يمر سجني إن شاء الله 
مِنّ الصَّابرِينَ 74 » فَأمرَ بذبح إسمّاعيل أو إسحاق ! ع ثم نه عن ذلك 


فق 


6 
فق4 


وإليه ذهب أكثر الشافعية » وفخر الإسلام الرهوي + وشمسن: الألمة: السرعسي 
من الحنفية » وبه قال بعض الحنابلة » واختاره الفخر الرّازي » والآمدي » وابن 
اهام . انظر : «المحصول» : اق “«#/ هكقء «الإحكام» : #«#/ 061706 
وتماية السول» : */ 5#هاء» «كشف الأسرار» : 8#/ ١54‏ »© 7 تيسير 
التحرير» : 8#/ ١810‏ » «المسودة» : لا١٠7‏ . 

وإليه ذهب من الحنفية : أبو الحسن الكرخي » وأبو منصور الاتريدي © وأبو بكر 
الرّازي » وأبو زيد الديوسي » وبعض الحنابلة . انظر : «المعتمده : /١‏ هلام ء 
و «١‏ تيسير التحرير » : #/ لاملا ء «نباية السول» : /٠”‏ 57ه »2 « الإحكام » 
#/ ١٠مد»ء‏ «المسودة) : لا 

سورة الصافات : ٠١7‏ . 

للعلماء خلاف ي الذبيح من هو من أولاد إبراههم » فقيل : إنْه إسحاق » وبه 
قال خير6: وعلي :+: والعباس ابن :غيد المطلب + وابن. يعد + وكمب الأحبار .؛ 
وقتادة » ومسروق » وعكرمة » والزهري » والسذي » ومقاتل . وقيل : إنه 
إسمّاعيل » وهو قول ابن عباس » وابن عمر » وسعيد بن المسيب » والحسن 
البصري » والشعبي » ومحاهد. انظر : «تفسير الرّازي» : 1/ ساواء 
و«تفسير القرطبي» : /١8‏ 99. 


ليان 


اسع ا ب الو ا -00 
5 : إن أبر لديم عل سيل الاسكان 20 55 القصد منه 
العرم على الفعل . 

والجواب : أن الباري تعالى يعلم السرائر ؛ وما يكون من إبراهيم قبل أن 
يكون » فلا يجوز عليه ما ذكروه . 

وجواب ثان : وهو أنه لو سلّسنا لكم أنه أرَ بذيحه على وجه الاختبار » 
لكان أيضاً قد نهاه عن ذَبْحِهِ على وجه الاختبار » فقد نُهِيّ عمًا أمِرَ به قبل وقت 
الفعل . 

وجواب ثالث : وهو أنه لولم يجب عليه الفعل لم يصح منه العزم على فعله 
على سبيل الوجوب ولا اعتقاد زومه كما لا يَصِحْ منه أن يعلم وجوب ما ليس 
بواجب . 

والخانت: الخروق ران قالوا:2 مده الذبح ولكق ممه من إتفاذة بأن 
جعل صفحة عُيُقِهِ نحاساً » وهذا باطِلُ » ولا سيّمًا على مذهب المعتزلة © فإنّه 
تكليف ما لا يطاق » وذلك خروج عندهم عن الحكة » وإن جاز هذا جاز أن 
5-54 الأعمى بتنقيط المصاحف )2 والمقعد السعي والطيران . 

وجواب ثان : وهو أن الباري تعالى عندهم لا يأمر إِلّا يما فيه المصلحة 
للمكلف ٠‏ ولا يجورٌ أن يمنع عندهم المكلف ما فيه المصلحة . 

وأجاب آخرون 0 : بأنّه 0 0 ا 0 0-0 لا بنفس 

أ 

4 ولم يذكر مقدّمات البح . 


م 


وجواب آخر : وهو أنه تعالى قال : إن هذا لَه البلا المُيين 294 , 
ولولم بِأمرُه إِلّابمقدمات الدّبح من الإضجاع وغيره » لما كان فيه بلاء مبين . 

وجواب ثالث : وهو أن هذا التأويل خلاف إجاع السلف . 

وأجاب آخرون : بأنّه أمره بالذّبح ٠‏ وأن إبراهم ذبح إسمّاعيل أو 
إسحاق » ولكنّه كنا قطع موضعاً النَحَم موضمٌ » ولا خلاف بين القائلين إن 
[إسماعيل أو إسحاق ]22 لم يكن بهذا مذبوحاً » وإن اختلفوا في كون إبراهم 
ذاياً . 

والحواب : أن هذا خلاف ما تقتضيه الآية » لأنّ ظاهرها أنه لما ثلهُ 
للجيين » نودي : «يا إبراهبم » وقُدِيَ » ولوكان قد ذُبحَ قال : فلا أنفذ الأمرٌ 
أو فلمًا ذْبحَ . 

وجواب ثان : وهو أنّه قال تعالى : «[ وفَديْنَاة ذنُم عَظِيم 94 ء ولو 
كان إبراهم قد أُنْقَدَ الدّبح » لما احتاج إلى الفداء » ولا معنى للفداء مع إنفاذه 
د ع مااع ضَ 

وممًا يدل على ذلك أيضاً : أن التسخ إِنَا هو إزالة الحكم الذي ثبت 
بالخطاب المتقدم » وإذا خرّجَّ وقت العبادة » فلا يخلو أن يكون فعل العبادة في 
وقتها » أو لم يفعلها » فإِنْ كان فعلها » فلا يحتاج إلى النّسخ ؛ لأن المأمور به قد 
امتثله » وإن لم يفعلها » فلا يَصِحٌ فيها النّسحٌ أيضاً ؛ لألّه لا يقول له : لا 
تفعل أمس كذا ؛ لأنّ الفعل فيمًا مضى غير داخل تحت التكلّف فعله ولا 


. ٠١١5 : سورة الصافات‎ )١( 
. وفي الأصل و(م) : إبراهيم ) . وهو من سهو النّساخ‎ 
.٠١ا/‎ : نيروف سورة الصافات‎ 


8 


تركه 7 ع فلا , صِح التسخ ل قبل وقت العبادة » وأما إسقاط مثل تلك 
المساذة ل لتيل + فلاس بك نفس الاوز اباو تماد الها يخ 


ما هم » فاحتج من تَصَرٌ قولحم : بأل الباري تعالى إذا أمرنا بالفعل » وإنّا 
يأمرنا به ؛ لأنَ فعله في تلك الحال حسن » وإذا تهانا عن فعله » فإنها ينهانا 
عنه ؛ لأنَ فعله في ذلك الوقت قبيحٌ » فإذا قال لنا هلوا عند زوال 
الستي 02 ذلك عل يان الطلاة و ؤلق © لوقك ونا لال اج 
تقار عله زوال الشئس + دَلْنا غى و" قبح الصَّلاةَ في ذلك الوقت » وهذا 
تناقض . 

والجواب : أن هذا خطأ ؛ لأنَّ الأمر بالفغل لا يذل عل خش ول 
التي عن يدل خل قبحه .ونا يذل عل حمق الف أن يؤسر بدح نفاعله + 
ويدل على قبحه أن يُوْمر بدم فاعله » وإذا أمرنا بالفعل » ٠‏ فلم نؤمر بمديح فاعله 
لم يكن حسناً » فلا نسلّم هذا الوصف . 

وجواب ثان : أنه لا يمتنع على تسلبم قولكم أن يكون الأمر بالفعل يدل 
على حسنه بشرط أن لا ينبي عنه » والنّهِىّ عنه يدل على قبحه ما لم يمر به . 

استدلّوا : بأن الباري تعالى لا يجوز عليه البداء » وإذا قلنا : إِنّه نسخ 
الحكم قبل وقت الفعل جوّزنا عليه البداء ؛ لأنه بمنزلة أن يقول : افعل ٠‏ لا 


. وعبارة (م) : (فعله وتركه)‎ )١( 
وني (م): (تلك).‎ )0 


مداق 


والجواب : أن لا نُسلّم أن هذا ابداة ؛ ؛ لأنَ البداء قد حدّدناه فيمًا تقدّم » 
وَحَدُهُ : استدراك عم ما كان خافياً» عمّن بدا له العلم بعد خفائه . وليس 
كذلك في مسألتنا » فإ الباري تعالى قد علم حين أمر بالفعل أنه سين سينهى عنه قبل 
وقت الفعل » » فلا يكون هذا بداتٌ . 

وجواب ثان : وهو أنه لا يمتنع أن يعلم الباري تعالى المصلحة ني أن يأمر 
بالفعل حين الأمر به » ويعلم المصلحة في الذههي عن عن الفعل حين نبى عنه » ولو 
استدام الأمر به لكان في ذلك مقُسدة للمكلّف » وقوهم : إنه بمترلة : افعل » 
لا تفعل » غير صحيح ؛ لأنّه إذا قال : افعل » لا تفعل © لم يتخلل ذلك 
زمن يصمح فيه العزم على الفعل » فلا فائدّة فيه » وإذا نسخ الفعل قبل وقت 
العبادة » فقد تملّلها وقت يصح فيه العزم على الفعل » فبان الفرق بينهما . 


ذهب أكثر الفقهاء والمتكلّمين إلى أن نقْصّ بعض الجملة » أو شرط من 
١ :‏ 9 ا 2 
شروطها ليس بنسخ لجميعها » وإنا هو نسخ لما نقص مها" . 


)١(‏ ولفظة (م) : (خفيا). 

(0) قوله : (غير صحيح ؛ لألّه إذا قال : افعل » لا تفعل ) » هذه العبارة سقطت 
من (م) سهواً من الناسخ . 

() وبه قال أكثر الشافعية . واختاره الفخر الرّازي والآمدي . وإليه ذهب أبو الحسن 
الكرخي ٠‏ وأبو الحسين البصري . انظر : «المحصول : ١ق‏ #/ 5هوء 
«الإحكام» : «/ 04” » «تيسير التحرير» : 8/ 7580 2 (نهاية السول » : 
؟/ «لكودع «المسودة» : ؟١5؟.‏ 


دنضن 


وقال بعض النّاس : هو نسخ للجميع (© . وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى 
تفصيل ذلك » فقال : إذا كان المنقوص يغير حكم العبادة الباقية » فيجعلها 
بجحزية بعد أن كانت غير محزية » فإنه يكون نسخاً » نحو أن ينسخ من أربع 
ركعات الظهر ركعتين » فإنْه يكون نسخاً لجميع الصلاة ؛ لأنّه جعل الركعتين 
صلاة محزئة » وعبادة تامة بعد أن لم يكن كذلك » وإن كان النقص لا يغير 
حكم المنقرص منه » فلا يكون نسخا للعبادة » نحو أن ينسخ ستر العورة من 
الصّلاة » أو وقوف الأموم عن يمين الإمام© » وهذا هو الصّحيح . 

والذليل على ذلك : معنى النسخ : هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم 
بشرع متأخر عنه » وهاتان الركعتان قد كان تقدّم ورود الخطاب بأنها بانفرادهما 
ليسا عبادة » واستقرٌ ذلك وثبت » فإذا ورد بعد ذلك خطاب وشرع بأنها 
عبادة تامّة » فإن ذلك نسخ للمنع منها . 

احتج من لم بر ذلك نسخآ : بأنّ النسخ إزالة العبادة المتقدمة » فالعبادة 
ها هنا باقية ثابتة » وإنا تعلّقت الإزالة ببعضها » فلا يجوز أن يقال : إن 


)١(‏ وبه قال الغزاللي » وإليه ذهب الحنفية في المشهور عنهم » ونقل ابن اهام عن 
الشرح العضدي أن القول امتار عندهم » إنه ليس بنسخ للجميع . انظر المصادر 
السابقة » و«تيسير التحرير» : 7/ ٠595اء‏ «المستصفى» : ٠» 1١١5 /١‏ 
و«المسودة» : “١‏ . و«إرشاد الفحول » : "9١ا.‏ 

(؟) وبنحو هذا التفصيل بين الشرط اللمنفعل » فلا يكون نسخه نسخاً للعبادة » وبين 
الجرء » فإِنّ نسخه نسخاً لاعبادة . قال القاضي عبد الجبار » وإليه مال الغزاليي » 
وصحّحه القرطبي » انظر : «المعتمده : 4١5 /١‏ ء «المحصول» : اق “«/ 
لاده » «المستصفى » : 1١١5 /١‏ ء «إرشاد الفحول » : .1١65‏ 


وتان 


والجواب : أن هذا غلط ؛ لأن النسخ إِنْا يتوجّه في الحقيقة إلى الأحكام 
دون الأعيان » فإذا قيل : الصّوم » فإنًا نسخ وجوبه » وإذا قيل : نسخت 
الركعتان من أربع الركعات ٠‏ فإِنَ معناه : أنه قد أسقط وجوب الركعتين 
الأخريين » ونسخ من الركعتين الأوليين عدم إجزائها بانفرادهما » فالتّسخ يتعلق 
بالركعتين على وجه » وبالركعتين على وجه آخرء وهو عدم الإجزاء . 


فصل 

اختلف الناس في الريادة في الْنَصَ : هل هي نسخ أم لا؟ فقال أهل 
العراق : الرّيادة في النّص نسح(" . 

وقال أصحاب الششافعي . وأكثر أصحابنا : الزيادة في النَُصّ ليست 
بنسخ 7") ١‏ 

وقال القاضي أبو بكر » وأبو الحسن بن القضّار : إن الزيادة إذا غيرت 
حكم المزيد عليه » فجعلته غير بحزئ بعد أن كان بحزياً » وجب أن يكون نسخا 
مثل ما زيد في صلاة الحضر » وكانت ركعتين » فجّعلت أربعا » وصارت 
الكعتان غير محزئة بعد أن كانت محزئة » فإِنْ هذا يكون نسخا . 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية » واختاره البزدوي » وابن الهام وغيرهما . انظر : «كشف 
الأسرار » : *8##/ ١4١‏ » «تيسير التحرير» : "8/ 7١8‏ » «المحصول) : ١‏ ق 
*/ ١ؤهء‏ «فواتح الرحموت» : ”*/ .9١‏ 

) وهو مذهب الجمهور . وبه قال الحنابلة » وأكثر المعتزلة . «الإحكام» : #/ 
م4” ء «تباية السول» : *“/ 50# ء «التبصرة» : 5لا » «المسودة) : 
0 
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وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد ».ولا تخرجه من الاجزاء إلى ضدّه » 
لم يكن نسخناً » نحو : أن يضاف إلى الخمس الصلوات صلاة سادسة » أو إلى 
شهر رمضان شهر آخر » أو يقال : جلد الزاني مائة وعشرون بعد أن كان 
مائة 997 , 

والدليل على أن الزيادة المغيرة لحكم المزيد نسخ لحكم النص : أن الزيادة 
على الحكم التي هذه حاها يجعله إذا فعل منفرداً عنها بعد وجوبها غير واجب ولا 
بخزئ » وقد كان قبل وجوبها فرضاً شرعياً متعبّداً به » فيجب لذلك أن يكون 
نسخاً للحكم من حيث غيرته » وجعلته غير متعبّد به . 

ودليل ثالث : وهو أن الزّيادة مع المزيد عليه إنْا يحب حمله بالخطاب 
الثاني » وما كان وجب بالخطاب الأول قد سقط واستّؤنف جملة فرض ثان 
بخطاب ثان » فوجب كون هذه الزيادة نسخاً . فإن قيل : لا يكون نسخاً » 
لأنّ المزيد عليه بفعل على الوجه الذي كان بفعل عليه من قبل . 

والجواب : أنه لا معتبر بنسخ جنسها وصورتها » وإنما المعتبر بإزالة حكها 
الثابت بالنّص المتقدّم » فإذا صَحَّ ذلك » وكانت الزيادة مزيلة للإجزاء الثابت 
بالنص المتقدم » كان ذلك نسخا . 

وجواب آخر : وهو أنا لا نسلّمُ أن المزيد عليه يفعل على الوجه الذي كان 
يفعل عليه قبل الزّيادة » لأن المزيد عليه قد كان يفصل على الانفراد » فلا 
يكون محزثاً . 


)١(‏ واختار هذا القول الباجي . وعبد الوهاب المالكي » وحكي عن القاضي عبد 
الجبار . «المحصول) : ١ق‏ # #/ 4ه ء «المعتمد) : 4٠08 /١‏ »© (فواتح 
الرحموت ) : */ ؟و»ء «المسودة)» : 8١؟.‏ 
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أما هم » فاحتج من نصر قولهم : بن الّسخ في اللّغة : الرّفع والإزالة » 
ثم خص في الشرع ببعض ما يتناوله الاسم » فقيل : هو رفع الحكم الثابت 
بالنص » وهذه الحقيقة لا توجد فيمًا زيد فيه ؛ لأنّ الحكم الثّابت بالقص باق 
كا كان لم يزل ولم يرتفع » وان لزمته زيادة » فلم يكن نسخا » يدلك عليه : 
أننك لوكتبت سطراً » ثم كتبت بعده سطراً آخر لم يكن ذلك نسخا للأول . 

والجواب : أن هذا خطأ ؛ لأنّه وإن سلّمنا هذا الحد على ما فيه من 
التّناقض » فإِنَ الزيادة على العبادة إذا جعلتها غير محزئة بعد أن كانت محرئة 
وجعلبا بعض جملة بعد أن كانت جملة » فقد أزالت الزيادة حكها » 
وغيّرئها » فوجب أن تكون نسخاً » وأمّا إضافة السّطر إلى ما تقدّم » فلم تغير 
حكله » ولا جعلته غير بحزئ بعد أن كان محزثاً . 

استدلُوا : أن التّسخ ما لم يمكن الجمع 27 ببنه وبين المنسوخ في اللفظ » 
وههنا لو جمع بين الزيادة والمزيد عليه صمح ووجب الجمع بينهها » فدل على أن 
ذلك اليس بسح . 

والجواب : أنْنا لا نسلّم أن التاسخ لا يْصِح أن يجمع بينه وبين المنسوخ في 
لفظ » وهو إذا فرض عليه صلاة ركعتين » ثم قال له : صل ركعتين 
وركعتين » فإنْ لم تفعل ذلك لم تُجْرِكَ صلاة ركعتين » فإِنّ هذا يكون نسحا . 

استدلُوا : بأن من حكم النسخ أن يتناول التّاسخ ما تناول المنسوخ » وني 
مسألتنا لم يتناول ذلك » وإنا تناول زيادة عليه . 
والجواب : أنا لا نسلّم هذه الدعوى » وليس ما ذكره شرطاً في كونه 


. ) وعبارة (م) : (مالم يكن من الجمع‎ )١( 


حال 


وجواب ثان : وهو أن الريادة المغيّرة للمزيد عليه قد تناولت المنسوخ 
وأخرجته عن الإجزاء بعد “أن كان يجحزياً » ولا اعتبار بتناول اللفظ » وإِنًا 
الاعتبار بتناول المعنى . 


فصل 

والدليل على أنَّ زيادة ضرب عشرين على الاين » أو زيادة صلاة على 
الصلوات الخمس ليس بنسخ خلافاً لأصحاب أبي حنيفة : أن هذه الزيادة لا 
تغّر حكم المزيد » ولا تجعله مجزئاً بعد أن كان غير بحزئ ؛ ألا ترى أنه إذا أراد 
إكال المأمور به إعادة ضرب الهانين » ولا إعادة خمس ضلوات . يلاف من 
الو ناير ارين ٠‏ فصلَّى ركعتين » ثم أراد الإتمام » فلا بد أن يبتدئ أربع 
الركعات 27 من أوها » وهذا يدل على الفرق بين الموضعين » ويبيّن أن زيادة 
العشرين على الّانين ليس بنسخ لها ؛ لأنه لم يزل حككها الثابت . 

فإن قالوا : ما أنكرتم من أن يكون نسخاً ؛ لأن اليّانين لا تُوصف بعد 
الزّيادة بأنها حد كامل » ولا يحل اعتقادها حداً كاملاً » وقد كانت قبل الرّيادة 
توصف بذلك » فقد أزيل حكمُّها الثابت لها بالخطاب لمتقدّم » فوجب أن 
يكون ذلك نسحا . 

والجواب : أن ما ذكرتم من امتناع الوصف للّانين بأنها حَدٌ كامل يوجب 

نسخ الوصف والنّسمية » لا نسخ الإجزاء » وأمّا منع الريادة من اعتقاد المكلف 
أنّ اليّانين هي جميع الحَدّ » 0 


. ) وبي (م): ( أربع ركعات‎ )١( 


ا" 


الُسخ » ألا ترى أن من افترض عليه الصوم والصّلاة فقط » وجب عليه أن 
يعتقد أن هذا جميع شرائع الإسلام » ثم إذا شرع بعد ذلك الحج والزكاة لم يجز 
أن يعتقد أن جميع شرائع الإسلام الصوم والصلاة فقط ء ثم لا يجوز أن يقال 
بعد ذلك : نسح الصّومُ والصّلاة بزيادة الحج والرّكاة وإضافتهما إلببما » فبطل 

7 
ما تعلقوا به . 

احتج من نصر قولهم : بأنَ النسخ يغير الحكم عم كان عليه » وقد وجد 
التغيير بالزيادة » لأنّه إذا زاد ني حدٌ القذف عشرين » فد صار الّانون بعض 
الواجب » وكان جميع الواجب » وكان يتعلّق به رد الشهادة » وصار لا يتعلق 
به رد الشهادة » فتبت أنه نسخ . 

والجواب : أنا لا نسلم هذا الحد في التنسخ . 

وجواب ثان : وهو أنْ هذه الزيادة لم تغير حكم المزيد » وإنّا أبقته على 
حاله محزئاً كما كان » وورد الأمر بإضافة معنى آخر إليه من جنسه » وذلك لا 
يكون نسخاً يا لو أضيفت دراهم إلى دراهم أخرى في كيس » لم تقل : 
نسخت الدراهم الي في الكيس . 

وأما قولهم : كان جملة » وصار بعضها » وكان رد الشهادة يتعلّق به » 
ولا يتعلّق الآن به » فإنْه يبطل بالأمر بالصّوم بعد الأمر بالصّلاة » فإِن الصلاة 

: 

كانت جميع الواجب ٠‏ ويتعلّق بها استحقاق الُواب وقبول الشهادة » وقد 
عريت من ذلك كله » ولا يسمّى نسخاً » ويبطل أيضاً إذا سقط بعض 
الغانين » في حدٌ القذف » فإنّهِ قد تغيّر حكه » ولا يكون ذلك نسخاً عندهم . 

0 أن التقدير ني اللّنة موضوعٌ للمنع من الرّيادة » فإذا وردت 
الرّيادة أفادت إيجاب ما كان ممنوعاً » وهذه حقيقة النّسخ : وهو أن يجعل ما 
كان محظورا واجبا . 
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والجواب : أنّ هذا خطأ بلا خلاف بيننا وبينكم ؛ لأنّ التقدير بالعدد لا 
يقتضي منع الزيادة إلا عند القائلين بدليل الخطاب » وقد الفقنا على إبطاله . 

وجواب ثان : وهو أنه يبطل به إذا نتقص عن الائة عشرون » فإِنَّ تقدير 
الحدٌ بِمَائََ يقتضي إيجاب تمّامها والمنع من النقص منها » ثم ينقص منها » فلا 
يحب إتمّامها » ويجوز النقص منها » ولا يكون ذلك نسحا . 


فصل 
وعلى هذا الذي ذكرنا يحب أن يكون الشرط إذا زيد في العبادة قبل أن 
تفرص الصّلاة ويستقر حكها دون طهارة » ثم تفرض الطهارة شرطاً في صحّة 
الصَّلاة » فإِنَ ذلك يكون نسخاً ؛ وأما ما ورد بعد ذلك من الرّيادة التي هي 
نقص من معنى المزيد عليه » مثل زيادة الترتيب والموالاة في الطّهارة » واشتراط 
الإيمّان في الرّقبة ها يكون تقييداً بصفة من صفات المزيد عليه » فإِنّ هذا إن 
كان ورد بعد أن علم استقرار الوضوء » وعلم إجزاؤه من غير موالاة ولا 
ترتيب » وعلم إجزاء الرّقبةِ ابي ليست بمُْمنة » فإن هذا لا يكون نسخاً » وهو 
من :باب اللتفضن لا من باب المزيد » وإن ورد متّصلاً بالخطاب أو قبل أن يعلم 
استقرار إجزائه كان ذلك نخصيصا . 


فصل 
في بيان ما يقع به اللُسخ وما يدخله النسخ 


لا خلاف ين الأمّمِ ني جواز نسخ القُرآن بالقرآن » والخبر امتواتر بالخر 
المتواتر » وخبر الآحاد بخبر الآحاد » ونسخ الفعل بالفعل » ويدخل النسخ في 


6 


جميع أنواع الخطاب إذا استقرٌ حكه من النْصّ والظّاهر » وفحوى الخطاب 
ولحنه9) . 


واختلف الناس في جواز نسخ القرانٍ ال التواترة » فذهب أكثر الفقهاء 


وأهل العلم إلى «جوازه من جهة العقل والسّمع جميعاً » وقد وجد ذلك 29 وقال 
الشافعي : لا يحوز ذلك من جهة العقل27 . وقال أبو العباس بن سربج : 
جوز ذلك من جهة جهة العمل 4 ولكنه لا يوجد 49) : 


ا : ما علم من تساوي حال القرآن والسنة 


لمتواترة في وجوب العلم والقطع على الحكم الثابت بهم| » وكل من عند الله » 
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فى 


ونقل الاتفاق أيضاً : الآمدي » وغيره . «الإحكام» : "8#/ 708 ء «إرشاد 
الفحول » : 1١9٠١‏ »2 « الإحكام » لابن الحرم : :/ ا١٠.‏ 

وهو مذهب الجمهور . قال به : الحنفية » وحكي عن مالك + واختاره أبو 
الفرج » المالكي والقاضي عبد الوهاب » وحكي عن أكثر المتكلمين وهو مذهب 
الأشعري والمعتزلة وإليه ذهب الظاهرية . انظر : «نهاية السول» : ”“/ هلاه » 
« فواتح الحموت » : ”*/ هلاء والإحكام » : م#/ لاااء «المسودة » : 
0 « الإحكام » لابن حزم : :/ لا ل. 

نقلت أكثر كتب الأصول هذا القول عن الشافعي » ونص « الرسالة » يِوْيّدُ قوله 
بعدم الجواز » إِلَّا أنه لم يرد تصريحٌ له بالمئع من جهة العقل » وهذا حمل ابن 
سي ا ال ا ا ا 
بل لا بد أن يكون معها قرآن عاضد لا يبيّن توافق الكتاب والسنّة » ومنع البعض 
نسبة المنع العقلي إلى الشافعي » وقد نقل القول بالمنع عن بعض الشافعية » منهم 
الصيرني والشيرازي » ونقل عن كثير منهم القول بالجواز » وإليه ذهب 0 
والآمدي وغيرهها . انظر : « الإحكام ») : م/م 07 2 (جمع الجوامع » : ؟ 
هلاء «ناية السول» : ”*/ كلاه ». «التبصرة» : 555 » 00 
.١7١54 /١‏ 


انظر : «المسودة» : 5٠١7”‏ » و«التبصرة) : 4 


اليك 


فإذا جاز نسخ القرآن بالقرآن » جاز نسخ القرآن بالسسكة امتواترة الموجبة للعلم ؛ 
لاله لبن في استحاها وجاد ين ونجوم الإخلة ».نان بن أخالذلك ع جهة 
لفقل : ققد احتج : بأنْ لو نسخ القرآن بالسئّة » لارتفع دليل | بُوة » وهذا 
خطأ ؛ لأنَّ الثابت الرسم منه آية معجزة » بل آية الدين وحدها . 

وجواب آآخر : وهو أنه لو نسخ القرآن كله بالسّة لم يرتفع دليل التبوة ؛ 
أن دليل النبوة 27 هو أنه ظهر من جهته » وأعجز الأمة الإتيان بمثله » فنسخه 
بعد ذلك لا يبطل الدليل » كا أن قتل ناقة صالح لم تبطل دليل نبوته » وكذلك 
فإِنَ عصا موسى عليه السلام قد رجعت إلى ما كانت عليه » والبحر قد رجع إلى 
ما كان عليه بعد أن انفلق » ثم لم يبطل ذلك معجز[ة] 7" موسى » وكون 
ذلك دليلاً على نبوته . 

وجواب ثالث : وهو أن لروم الحكم بالآية ليس فيه دليل على البوةٍ 
وإنًا الدّليل على النبوّة في في انر والفصاحة والبلاغة وما تضمنه من عم الغيب » 
يدلك على ذلك 17م جك انون االو نويه الكلام ب ارين ني 
من ذلك معجزاً . ولا يدل شي* من ذلك على نيوت . 


عه 


واستدلُوا : بن نسخ القرآن بالسئة يوجب الارتياب بالبي 4 انام 
8 * - : ََ 
والحواب + أن هذا معطا + لأنه لو منع هذا من نسخ القرآن بالسئّة لمنع من 


)١(‏ عبارة (لأن دليل النيوة ) ٠»‏ سقطت من (م). 
(6) التاء لم ترد في الأصل » و (م)ء وسقوطها من سهو الناسخ . 


اه 


نسخ, القرآن بالقرآن » وقد أخبر بذلك تعالى بقوله «دإذا : َدَلنا آي مكان 
5 والله أَعْلَم بم لس قالوا 1# إنما ليت مر بْلْ أَكرهه لا 
يَعْلَمُونَ م 29 , وذ ثبت أن هذا لا يمنع من نسخ القرآن. بالقران » وجب أن 
لا بمنع من نسخ القرآن بالسّة » وكان يحب أيضاً على الئساع هذا التعليل لا 
يتعبد ببح البهائم » وحمل الدّيّة على العاقلة » فإ هذا كله مما ارتاب به 
البراهمة (") » وجعلته حجة في إبطال النبوة . 

فصل 

ودليلنا على ثبوت ذلك من جهة السّمع خلافاً لابن سريج في تجويزه ذلك 
من جهة العقل » وقوله إن لم يرد به شرع » أن قوله عه : « إِنَ الله عر وجل 
قَدْ أَعطى كل ذي حَقّ حَقَهُ » فلا وَصِيّة لوارث )© » نسخ قوله تعالى : 
الوْصِيّة للْوالِدَيْن والأقْربينَ م © . 

فإن قال : لا نسم أنه منسوحٌ بهذا الخبر » حال عرز آنا مكون بهذا قدا تسح 
حي ا اراي اي ا 

والقواي: أن هذا غلط :+ لأننا إذا جوزنا : نسخ القرآن بالسكة رايا آنه 
ال ا 
الظّاهر » وإتما يتأوؤل ذلك من بحيل ذلك من جهة العقل . 
)١(‏ سورة النحل : .3٠١١‏ / 
() البراهمة : هم قوم من المند ينكرون النبُوة » ولا يُجَوزون على الله بعثه المرسل . 

«الملل والنحل » : هامش «الفِصّل» : “*“/ لاه١اء‏ «تيسير التحرير» : 8# / 

١“ء‏ «فواتح الحموت) : ”*/ .1١«‏ 


0) تقدام مخريحه . 
(4) -سورة البقرة : ١86٠‏ 


وجواب آخر : وهو أنه لو جاز أن يقال هذا في نسخ القرآن بالسلّة مع 
وحووها وقول عواره ‏ خطاز أيضا لآخر أن ينفي أن في القرآن ناسخاً للقرآن 
أيضاً » وإن وجد ما يصِحٌُ أن يكون ناسخاً » وفي اتفاقنا على إبطال ذلك دليلٌ 
على ما قلناه » ومن ذلك أيضاً : قوله عَيَهِ : « البكرٌ بالبكثر جَلْدُ ماثٍ وتغريب 
1 ال لتيب جَلْدُ مائة الج 7 رايع قوله تعالى واللاني 
2 الفاحشّة من نسايكم فَاسَتَشهدوا لين علي 2 يكم فإن شهدُوا 
فأَسِْكُومُنَ في البيُوتِ حَتَّى يَتوفَامُنَ المت أؤْ يَجْعلَ الله لَهْنَّ سبيلاً 94 . 

احتج من منع ذلك بقوله تعالى : ( قال انين لا يَْجُونَ لقاءنا الت يران 
َيْرِ هذا أو بَدَلهُ قل ما يَكُون لي أن بده من تلقاء تَقْسي إِنْ أب إِلَّا ما يُوحَى 
إي 94 . 

والجواب : أننا نقول بموجب هذه الآية ؛ لأنّه ليس للنيً عله أن ينسخ 
آية » ولا حكاً من تلقاء نفسه » و إن يرد عليه وحي بتحليل ما حرّمه القرآن » 
أو تحريم ما أحلّه القرآن » فييين عن ذلك الوحي بعبارته . 

وجواب ا : وهو أن هذا إنكار على من طالبه بأن يأتي بقرآن غير هذا » 
أو يبدله بقرآن أيضاً » ولم يطالبوه بتغيير الأحكام . فأمره الباري تعالى أن 


يخبرهم أنه ليس اللي » ولا لأحدٍ من البشر بتبديله » وليس هذا من معنّْى نسخ 


)0 أخر جه مسلم 5 الحدود ه/ 6١اء,‏ وأبو داود (68١14141)ء‏ والترمذي في 
الحدود : م/ ١٠اء‏ وابن ماجة (890ه17). 
2( سورة النساء * 60 . 


(9) سورة يونس : 1١8‏ . 


وذ © إحكام الفصول وم 


استدلوا : بقوله تعالى : «إما نسح من آي أو نُشيها تأت بِخَيْر مِئها أو 
لها 4 ٠‏ فأخير تعالى أنه هو الناسخ دون نه عي » وأنْه هو الآثي بخير منها 
دون نبيّه » وعقب ذلك بقوله تعالى : هلم تلم أن الله على كل شيْء 
ابورواو عر اال عاد بعر إلقادير عل اتسرح ٠»‏ فثبت 
بذلك أنه لا يجوز نسخ القران بالسكة 29 . "١#‏ 

والجواب : أنَّ الى يه لا ينسخ بيه شيئاً في الحقيقة » ونا بيين 
بسّته أن الله قد أزال حكم الآبة » فالنّسخ على الحقيقة مضافٌ إلى الله تعالى 
سواء كان النّسخ القرات أو ابالسئة + وهن القادر غل 'إفهانتا إزالة حكم كلامه ؛ 
فبطل ما تعلّقوا به . 

استدلوا أيضاً : من هذه الآبة بقوله تعالى : تأت بِخَيْرٍ ميئها» » فدل 
بذلك على أنَّ التاسح يكون قرآناً مثلها » أو خَيْراً منها . 

والجواب : أن هذا باطل ؛ لأنّ القرآن لا يكون بعضّه خيراً من بعض » 
ونا أراد أن اليد لنا بالحكم التّاسخ خيراً من التَعيّدِ بالحكم المنسوخ » وذلك 
بأن يكون العمل أخف » والثواب مثله » ويكون العمل مثله » والثوابث على 
النّاسخ أجزل ». ولا يقتضي ذلك أن يكون من جنسه ٠‏ وقد يقول القائل : لا 
آخُدُ منك النّوبٍ إِلّا وأعطيك خيراً منه » وهو يريد أن يعطيه عيناً أو رَبْعاً9؟ » 
فلن ف 'كلاهن القطات ا :103 عل انعد ياي بقرت 

الوا : فقد قال تعالى : ٠‏ أت بير ئها أز مثلها » » ولا يجوز أن تكون 
السيّة غير من “القران .وله اجو نويا + لأن لنا في القرآن أجر التلاوة .: 
1 مورة: البقرة :10 
(0) لفظة ( بالسئّة ) سقطت من (م). 
(6) الربْع : المتزل والدار . «اللسان» : 4/ ؟35. 


2 


وثواب العمل بحكه » وثواب الاستدلال به على صدق الرُسول عليه السّلام » 
ولبشن. للا في الك الااثوات: الل فكها فط . 

والجواب : أنه لا بمتنع أن يثيب الله عر وجل على العمل بالسنة أكثر مما 
ثيب على تلاوة الآية » والاستدلال بها والعمل بموجها . 

وجواب ثان : وهو أننا إِنَا نناظر على نسخ © نفس الحكم وتبقية الثّلاوة 
والاستدلال بالآية . 

فإن قالوا : لم تفرق الأمة بين جواز نسخ التلاوة ونسخ الحكم الثابت 
بالتلاوة . 

ركراب ال ا كم 


0-7 


الآية بلسي دون الآية . 


ع ء 2 8 31 ٠.‏ 
وجواب ثالث : وهو انه لم يقل : نأت بخير منها ناسخا » وقد يأني حير 
منها غير ناسخ » بل يجوز أن يبتدئ سبحانه بإعطاء المكلف أموراً توفي على الخير 
9 2 0 م2 
فنما. يتس عت من ني خددة: لآ ضرر :فيا :وجول أن يبتدثه.يعبادات: ار 
مستأنفات مثبته لقرآن يكون ثوابها أعظم من ثواب المنسوخ 
فإن قالوا : للا قدر تعالى عينه بقوله :ا« تأت بير ملها أو م ا 
أنَ الله عَلَى كل شيْء قَدِيرٌ 4 ٠‏ يدل على اك ل كر قافرا عل أذ يقت 
حكم الآبة بآية فيها من البلاغة والإعجاز ما لا يقدر عليه سواه . 
والجواب : أنه تعالى لم يحصر القَدرَة على نظم القرآن من غيرها » ويحتمل 
ع - 5 إلى 
أن يكون يمتدح بانفراده بالقّدرة على النّسخْ بقول رسول هو مبلغ يُظهر هو 
تعالى المغجزات على يديه » والقادر على هذا غيره . ٠‏ 


)١(‏ لفظة (نسخ) : سقطت من (م). 


مهم 


فإن قالوا : ا تعالى يقتضي أن بمدح بالقدرة على ما سَلَفَ من 
القول » ويدلٌ على ذلك ا 0 
إِّا قتلنا متهم اثنين ل 
بالثأر . 

والحواب : أن هذا غير صحيح ؛ لقيام الدّليل على أن كلامه غير مقدور 
ولا مفعرل » فوَجب صرف ؛ الكلام عن ظاهره . 

وجواب ثان : وهو أنّنا إذا حملنا هذا اللّمْظِ على الظاهر ٠‏ فإنّه بقتضي أنه 
قادر على الاإتيان بمثلها وخير منها » وليس ني الكلام ما يدل على أن هذا هو 
الناسخ » ويجوز أن يكون الناسخ غير المثل والخبر » فبطل ما تعلَقُوا به . 

فصل 

عندنا يجوز نسحم القرآن للسة » وبه قال عامة شيوخنا"» » وقال 
الشافعي : لا يحوز ذلك 29 » والدّليل على ذلك : ما قدّمناه من جواز نسخ 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين + وإليه ذهب المالكية والحنفية والحنابلة 
والمعتزلة » وبه قال المحققون في المذهب الشافعي » منهم : الفخر الرّازي والشيرازي 
والغزالي وإمام الحرمين . انظر : «المحصول » : ١‏ اق «#/ 08ه » «التبصرة» : 
2/١‏ «المستصفى » : ١74 /١‏ » « تتبسير التحرير» : 8/ 7١*‏ »2 (نهاية 
الول 4 : ؟/ هلاه «الإحكام» : «#/ 2071١‏ «العتمد» : /١‏ ١وليمء‏ 
«تنتقيح الفضول » : ؟١”"‏ . 

(؟) ونقل الشيرازي والآمدي وأ بز الفاجت عن السام لشاف في أخام المسألة قولين » 
والقول المشهور عنه هو عدم الجواز » وهو الظّاهر من كلامه في « الرسالة » ٠‏ إلا 
أن ابن السبكي وغيره أُوَلوا كلامه بسّا ذكرناه في المسألة السابقة . انظر : 
«التبصرة» : #لالاء «الإحكام» : #/ 5١5‏ » «ناية السول : ”*/ 
مه 2 «جمع الجوامع » : 07 / . 1 


5م 


الس للقرآن » والقرآن للقرآن » وكذلك يجوز نسخ القرآن للسئة . 

وما يدل على ذلك : اتفاق الجميع على أن الْرّسول لو أتى بلفظ يوجب 
نفي حكم سه متقدّمة » لوجب كونه ناسخاً لها لمضادة حكه لحكها » ويهذا 
يلم الناسخٌ والمنسوخ » وكذلك إذا أنزل القرآن بنني حكم السكة » وإزالتها » 
وجب كونه ناسخا لا . 

وقال الشافعي : إنه يجوز أن يرد القرآنُ بي حكم ثابت بالسكة » ولكته 
لا يقع النسخ به حتى يكون مع القرآن سل يقع النسخ ببا9" » وهذا غلط + 
لهأو جار أن ياك : هذا في لثآن إن ود ني حكم ابت بالق »لا 
أيضاً أن يقال في السنة : إذا وردت بنني حكم ” فيك بالمقة يدور قفي للف إلى 
أذ لا يلم ميخ جلة » وإن م يب هذا لم يب ما مره 


ودليل ثالث : وهو أن رتبة القرآن أرفم من رتبة الست » وقد كا بن قبل 

نسخ القرآن اك 4 فلن بجور نسخ السنة بالقران ول وأحرى . 

ور دي عن ابن سريج : أنه كان 0-0 ؟؛ إل أنه زعم أن لِك لم يرد 

في الشرع 5 ورد في ذلك : تقرير القران لوجوب صلاة الخوف لوقتها بعد 
أن كانت السب وردت تأخيرها إلى حين زوال الخوف ومنه قوله تعالى : © فول 
وَجْهَكَ شْطْرٌ المَْجِدٍ الحرأم. 4" » بعد أن ثبت بالسكّة التوجه إلى بيت 
التدسن ٠‏ ومن ذلك : قوله تعاللى : « فلا ترْجِعُومُنَ إلى الكمّار م 9" ٠‏ بعد 
أن قَوّرَ الرّسول عليهر السلا ١‏ | دٌ المسلمين ! 

قر الرّسو م في العهد والصلح رد د 


)0( انظر : «جمع الجوامعم ) : 5/ ملاء «المنخول » : ؟9؟. 
8 اسورة اللقرة > 146 
[فقة سورة الممتحنة : الك 


باهم 


وممّا يد على ذلك : ما ورد في الشّرع من إباحة الانتباذ بعد حظره » 


فصل 


لا خلاف بين من يحتج بخبر الآحاد في جواز نسخ أخبار الآحاد بعضها 
لق 1 3 


وحظر المتعة بعد إباحتها . 


وأما نسخ القرآن والسسّة المتواترة بأخبار الآحاد » فقد اختلف في ذلك : 


فذهبت طائفة إلى المنع في ذلك عقلاً » وجوزت طائفة من جهة العقل » 


وقالت : لم يرد به شرع في زمن الرسول عََلْنُهِ ولا بعده”" . 


وذهبت طائفة : إلى أنه قد ورد به شرع في زمن الرّسول عَدُمِ » وهو 


مني 17 


فق 


ونقل الاتفاق على جواز ذلك : الآمدي والأسنوي وغيرههما . انظر : 
« الإحكام » : #ع/ 53٠8‏ ء و«نباية السول» : *'/ 85ه » «إرشاد الفحول) : 
. 

لفظة (شرع) سقطت من م . 

وبه قال الجمهور » ونقل ابن برهان والامدي الاتفاق على جوازه من جهة 
العقل » وقالوا : الخلاف في وقوعه سمعاً . انظر : «الإحكام» : #/ 69اء 
وناية السول» : ؟/ كمهء «إرشاد الفحول» : .١9٠‏ 

قلنا : إن الخلاف في جوازه شرعاً ووقوعه . فالجمهور قالوا بعدم وقوعه . وذهب 
الظاهرية . ومنهم ابن حزم إلى وقوعه » وبه قال أحمد في رواية عنه . أما القود 
المفَضَّل الذي ذهب إليه الباجي » ورجّحَه » فقذ ذهب إليه القاضي الباقلاني في 
« التقريب » © و«الغزاللي » والقرطبي . انظر : «الإحكام » : م#«/ و١٠5كء‏ وناية 
السول» : ؟/ 5مهء. «الإحكام» لابن حزم : 84/ 231٠١‏ « تنقيح 
الفصول » : ”١١‏ »© «فواتح الرحموت» : ؟/ 5لاء «تيسير التحرير» : 7 / 
”ع «إرشاد الفحول » : .١9٠‏ 


م 


والدّليل على ذلك : ما ظهر من تحول أهل قباء بخبر الآثي » وقد كانوا 
بعلمون استقبال بيت المقدس من دين الي عه ضرورة » فإِنْ قالوا .: يجوز أن 
يكون مع خبر ذلك الآني خبر غيره » فن يوجب خبرهم العم . 

والجواب : أن هذا غلطٌ ؛ لألّه لو جاز أن يُقَالَ هذا في مسألتنا هذه » 
لجاز أن يقال : إنْكل خبر من أخبار الآحاد عملت به الصحابة لم يعمل به حتى 
قارنته أخباز أوجبت العلم ؛ وني هذا : إبطال للعمل بأخبار7"© الآحاد . 

استدل من منع ذلك من جهة العقل : بأنّ حكم القرآن والخبر المتواتر ثابت 
معلوم » وخبر الواحد موجبه مظنون غير معلوم . وهذا منتقض بأمرين : 

أحدهها : اتفاقنا وإّاهم على صحّة ورود التعبد بالرّوال عن حكم العقل 
المعلوم في إيجاب ما لا يوجبه » وتحريم 'ما لا يَحَرّمُه بخبر الواحد المظنون . 

والجواب الآخر : أن قوله : إن ثبوت الحكم الثابت بالقرآن أو الخبر المتواتر 
معلوم غير «مسم ؛ لأنه مع ورود خبر الآحاد برفعه غير متيقّن ثبوته » ولو تيمّن 
ثبوته لقطع بكذب الخبر الوارد برفعه . 


إذا ثبت ذلك » فإنّه لا يجوز ذلك بعد الرسول عَم للإجاع على ذلك » 
لا من جهة فرق ات 


)١(‏ وي (م): (مخبر). 
(؟) انظر : «المسودة» : /ا١؟.‏ 


احليانا 


فصل 


قول الصحابي لا يقع به الُسخ ؛ لأنه مذهب » وليس بحجة » وما ليس 
بحجة فلا يزيل حكاً ثبت بحجة » ولا ينسخ أيضاً ؛ لأنّه لم يثبت به حكم 
قرآن27 . فإذا قال الصّحابي : سيكت آيةَ كذا » فذهب القاضي أبو بكر : 
إلى أن هذا لا يقع به النسخ ذكر الناسخ أو لم يذكره9؟ . 

وقال غيره : إِنْ ذَكْرٌ الناسخ لم يقع به النسخ ء وإن لم يذكره وقع 
النسخ . 

وقال آخرون : يقع به النسخ على كل حال”" . 

وأيين الأقوال في ذلك عندي : قول القاضي أبي بكر أنه لا يقع النسخ 
بقوله » وينظر فيمًا أورده من الناسخ : فإِنْ أمكن الجمع بينه وبين ما اذَّعى أنه 
منسوخ ) استعملا جميعاً ‏ وإن لم بمكن ذلك أثبت النسخ ور . 

والدليل على ذلك : أن هذا قول واحد من الصّحابة » وقد بِينّا أن الظاهر 
من مذهب مالك رحمه الله أنه لا حجّة فيه بمُّجَرَدِهِ » وإذا أمكن الجمع بين 
الخبرين » كان أولى من إسقاط أحدهما على وجه النسخ ؛ لأنْ كل واحد من 
الخبرين حجة » فلا يجوز إسقاطه لقول ليس بِحُجَةَ . 

ما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأنَّ الصَّحابي أعلم بالتأويل ومراتب 


)1١(‏ وقد ثَقَل الآمدي وغيره الاتفاق على أن قول الصّحابي ليس بحجّة على أحد من 
الصحابة والمحتهدين . «الإحكام» : 4/ 23٠50١‏ «ناية السول» : 4/ 509 » 
« جمع الجوامم 6 ؟/ وهم 

(؟) وبه قال السمناني » واختاره الباجي : «المسودة» : 5١‏ . 

9) انظر «المسودة» : .م - «#١‏ ء «المستصفى » : .١١8 /١‏ 


القن 


التتزيل » فإذا أخبر أن إحدى الآيتين ناسخة للأخرى » وجب أن يحكم بقوله 
ويصار إليه . 

والجواب : أنه لووَجَبْ هذا لكونه أعلم بالتأويل ومراتب التّتزيل » لوجب 
أن يكون قوله في جميع أحكام الشريعة حجة لهذا المعنى » ولا أجمعنا على أنه 
يجوز خلافه في أحكام الشريعة مع ما ذكرئم » جاز في مسألتنا مثله . 

وجواب آخر : وهو أنه يجوز أن يقول : هذا الرّاوي رواه » وقد أجمعنا 
على أنه ليس بمعصوم ‏ فيجب اللْظَرٌ ني الوجه الذي.له فاله » كما يجب النظر في 
الدّليل الذي له ثبت الحكم . 

فصل 

لا يصح أن يقع النسح بالاجاع ؛ لأن الإجاع لا يصدر إلا عن دليل 2 
فإذا أجمعت 0 على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السّة كان ذلك دليلاً على 
ثبوت دليل وقع النّسحٌ به » ولا يحوز أن ينسخ بالإجاع » لأن لاج ع 
بدليل » إما هو صادر عن الذليل الذي يثبت به الحكم من الكتاب أو الس » 
ولبعن يجوز رفع الكتاب والسة بعد الي" عله » وانقطاع الوحي » فلا يصح 
بذلك نسح الإجاع 2" . 


)00( وهذا هو مذهب الجمهور » فقد قالوا : إن الإجاع لا نسخ به . وكذلك لا يُنْسَحْ 
الوجاع . وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . والقول الراجح عند 
الظاهرية . 

وقال عيسى بن أبان » وبعض المعتزلة » وحكي عن الخطيب البغدادي » 
وسَنا إلى بعض الظاهرية : أن الوجاع ناسخ وهو قول' ضعيف مردوةٌ . انظر : 
«الإحكام» : *“/ 958 ء «العتمده : 4٠١٠ /١‏ » «المستصفى» : ١‏ 
5 2 «فواتح الرحموت» : ”/ المع «تيسير التحرير» : “#/ ل١٠3‏ 4 0: 
و نهاية ا / 8 »؛ «المسودة» : 5:54 ٠.‏ « تنقيح الفصول » : 
15 ء « الإحكام » لابن حزم : :/ ١؟١.‏ 


لضن 


نس أت 2 0 - اش يي لس 
اتفق الدّهماء 27 من الفقهاء وأصحاب الأصول على أنه لا يَصِحَ النّسخ 
بالقياس7" . 


وقال أبو القامم الأنمَاطن" : يجوز التنّسخ بالقياس الجلي 0 . وهذا 
ليس بخلاف لك الب ره سيوم اشاب.. ذلك لس ا 
في الحقيقة : وإنْا يحري بحرى التُطق . وقالت طائفة شادّة : إنه يجوز النسخ 
بكلّ ما بقع به التخصيص © » وهذا فيه تفصيل© : وذلك أن القياس 
على ضربين : قياس منصوص على عِلََّهِ » وقياس غير منصوص على عليه » 
ما اللنصوص على عِليِهِ » فثل : أن يقول : حُرتا عليكم الخمر لأجل ما 
فيها من الشدّة » والنبي عن ذكر الله وعن الصلاة » ولو قال فيمّن أعتّق 

8 


2 
اضر ري, 


0 
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إفة 7 الباقلاني في التقريب عن جمهور الفقهاء والأصوليين » فلا ينسخ به جلياً كان 

خفيا . انظر : ١‏ المستصفى » : /١‏ دكلء «الإحكام» : «/ رض ةف ة 

0 4 ع «فوائح 0 ؟/ 4مء «المسودة» : ه؟ 

(0) هو عئان بن سعد بن 0 سم الأنمّاطي البغدادي » صاحب المزني » وقد 
اشتبرت به كتب الشافعي ببغداد » توفي سنة 788ه . «وفيات الأعيان» : «/ 
0١‏ » «طبقات الشافعية» : “/ _#همو2 «شذرات الذهب» : “/ .١948‏ 

(5) انظر : «التبصرة» : 04" ء» و«الإحكام» : «#/ #"8ا. 

(ه) ونقله الآمدي وغيره : «الإحكام» : م#/ #م0اء «نهاية السول» : ”/ 
هه »ء «المسودة» : 058 . 

(5) وقد اختار هذا اتتتفصيل أيضاً الآمدي وابن الحاجب » انظر المصادر السابقة . 


لض 


شقصاً من عبده : إنه يقوم عليه لأجل أنه أعتق شقصاً له في ملوك » فهذا 
يحوز أن ينسخ به مع التَعيّد بالقياس » ويرفع به حكم تحليل الأنبذة التي فيها 
الشّدّة » والنّهِي عن ذكر الله ؛ لأنه بمنزلة الاسم الشامل لكل ما فيه تلك 
لعل » ولا فرق ني ذلك بين أن يُنصً الرسول عَرِّهِ بنطق » وبين أن يعلم 
تجن فيد د حير يع اانه 02 دالت وقول 02 :دلا 
يعَضِي القاضي وَهُوَ عَضّْبان » » وقد اتنيق قِقَ أنه علم من قصده أنه إِنا نمى عن 
ذلك » لأن العَضَبّ يمنع من استيعاب حجّة الخّصمين » فيجب أن يكون 
كل أمر قاطع عن ذلك عثابته . والضرب الثاني من القياس ما استنبطت 
علته : وهذا الذي لا يجوز أن ننسخ به . 

والدليل على ذلك : ما قدّمناه من وجوب فساد القياس إذا عارض 
النص :, 

وقد أجمع على أنه لا يجوز النسحٌ بمّا ليس بدليل . 

ومما يدل على ذلك : إجاع الصّحابة على ترك القياس للخبر واشتهار قول 
الأئمّة منهم » لولا هذا لقضينا فيه برأينا » وكدنا أن نقضي فيه برأينا » وما 
ثبت عن جميعهم من طلب الأحكام من النُصوص والأخبار » فإذا لم يجدوا 
ذلك عدلوا إلى القياس . 

وممّا يدل على ذلك : أن العلّة المستخرجة من شرطها أن تكون موافقة 
للنصُ ويشهد لا فإذا ناقضها بطلت وكان الأخذ بالنض أولى » فلا يجوز 
لذلك نسخ النْصْ بالقياس المستنبط العلّة . 


م 


فصل 

إذا ثبت ذلك ٠»‏ فإِنّ العلّة المستنبطة على ضربين : 

أحدهما : أن تستنبط من خطاب متأخر عن الخطاب المعارض لا » 
فهذا قد كان يجوز أن يرد الشّرع بنسخها للخطاب المتقدم » وإنّا منع ذلك 
الشرع . 

الضرب الثاني : أن تكون العلّة مستخرجة من خطاب متقدّم على 
الحطاب المعارض لما » فهذا يستحيل27 أن يرد شرع بنسخها للخطاب 
لمتأخر عنها ؛ لأنَّ المفهوم في العلة المستنبطة تحريم المباح بذلك الخطاب + ثم 
يرد الخطاب المنسوخ بعد العلّة التّاسخة بالإباحة » فيجتمع الحظر والإباحة في 
حكم واحد ؛ وذلك يمنع التكليف . 

اتبى الجزء الأول ٠‏ ويليه الجزء الثاني 


وأؤله : «القول ني الإجاع وأحكامه » . 


(1) وعبارة (م) : (فقد استحيل) . 


لضن 


ٍ | وَل 
لمعبو 


للإمحاما 
بايد تي 


١‏ 9 كح 
الموَؤدسَتة 5لاأمر 


ظ 0 
موا كير جوري 


عق ننوسبة. الرنيالة 


(باب) 
القول في الإجاع وأحكامه 

الإجاع في كلام العرب على معنيين : 
وكذا . إذا عرمت على تنفيذه وإمضائه ١‏ 

والثاني : عبارة عن الإجاع على القول والفعل المجمع عليه » وذلك 
مأخوذ من اجتاع الشيء » وانضمام بعضه إلى بعض . 

فإذا قلت : أجمعت الأمّهَ على الحكم ٠‏ فإنّه يحتمل الأمرين جميعاً أنها 
عزمن على إنفاذه . والثاني : أنها أجمعت على القول به وتصويبه9"© . 


فصل 

إذا تَبَتَ ذلك ء فإِنّ إجاع الأمّةَ حُجَّةٌ شرعية”" » وإذا كان يجوز 

الخطأ عليها من جهة العقل ىا يجوز على سائر الأم مخ الببود واللضيارين 9 

/ . 6م/ 8ه‎ : ٠ انظر ( اللسان » » مادة وجمع‎ )1١١ 

(؟) وبه قال جمهور العلماء » وذهب الّظَام من العترلة » والشيعة الإماميّة , 
والخوارج إلى أنه ليس جز . «الغصول » : ؟ق /١‏ 5ق « المستصفى ») 
١م‏ خووء «الإحكام » : 55/١‏ « جمع الجوامع » : ؟5/ 5لال ء («نباية 
السول» : #./ 568 » «تيسير التحرير» : 8/ 775 . 

© التصارى : هم أُمّةَ عيسى بن مريم عليه السلام » المبعوث بعد موسى عليه 
السلام » وينقّسِمون إلى فرق متعدّدة » وأكبر فرقهم : الملكانية » والنسطورية » 
واليعقوبية . «الملل والنحل » » هامش «الفصل» : ”“/ 9ه. 


نض 


إلا أنّ الشرعَ قد ورد بأنَّ هذه الأمّه قد خْصّت بأنّها لا تجتمع على خط . 
هذا قول أكثر الأَمّة0) . 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يستحيل إجاعها على الخطأ وأن ذلك معلوم من - 
جهة العقل ") ١‏ ش 

والدليل على ما ذهبنا إليه : إجاع سائر الملل على المحال » فالِبود قد 
أجمعت على تكذيب عيسى ومحمّد عليهما السلام في ادعائهم| نسخ شريعة 
موسى © والّصارى أيضاً قد أجمعت على القول بالتثليث » وأجمعت على 
تكذيب تحمّد عليه السلام يي الْبوة 3 وأحيقت الببودة والنصارى على صلب 
عيسى بن هريم ء وهذا كله باطلٌ » ولا فرق ثي العقل بين المسلمين وبين 
البود والنصارى » وان فرق بيهم 5 ذلك السمع 5 

استدل من ذهب إلى ذلك : أن العقل قد أحال عليهم الاجتاع على 
الكذب وافتعاله » فكذلك يحيل إجاعهم على اعتقاد الباطل . 

والحواب : أن هذا يبطل باليبود والنّصارى ٠»‏ فإنه يستحيل على جميعهم 
اباطل. 00 

استدلوا : بِأنّ الله لا يجوز أن يخي زماناً من أزمنة التكليف من حجّةٍ 
تقوم بالحقّ » فإذا علم اتختام الموَةٍ وفساد ما تقوله الإمامية : من عصمة 
الإمام التفوضن عله الكذاكف الشو + وعك أن نكرة اله في الاجاع » ولو 


)01( وبه قال أكثر العلماء . «إرشاد الفحول» : م 
؟) انظر «إرشاد المحول» : "ا 


لسن 


جوزنا إجاع الأمّهَ على خطأ بطل التكليف . 
والجواب : أن هذا التعليل يوجب أن لا يجتمع اليبود ولا التُصارى على 
باطل أيضاً » لثلا يبطل التكليف في الفترة . 
وجواب ثان : أنّ الحجة تبقى بعد انختام البوة في أدلَةَ العُقُول والسمع 
المتقول » وما يستنبط مله . 


فصل 

إذا ثبت ذلك ؛ فإنَ الذي يدل على أن الأمَّ لا تجتمع على خط من 
:2 جهة السمع خلافاً للإمامية والجُرّائي أمران : الكتاب والسنة » والذي يدل 
على ذلك من الكتاب : قوله تعالى : هومن يُشاقق الول ين بَغْد ما تين 
لَهُ الهُدى وَبَبِعْ غَيْرَ سَبيل المرمين توله ما تون وتضله جَهمَ وساءت 
مَصِيراً م 29 . 

ووجه الاستدلال من الآبة : أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل 
المؤمنين » وذلك بقتضي كونه أمر باتباع سبيل المؤمنين من وجهين : 
أحدهما . أن العربي إذا قال لمن تلزمه طاعته : إن اتبعت تبعت غير سبيل زيد 
عاتككَ » فُهمَ منه أله قد أوجب عليه اتباع سبيل زيد . والثاني : أنه إذا 
علم أذ كه أن يكون ماقرا باتباع سبيل مع بقاء التكليف » وا 
ل 0 


4 . إحكام الفصول حون 


سبيل المؤمنين » فقد أمر باتباع سبيل المؤمنين لاستحالة خُلُوٌه من السبيلين مع 
بقاء التكليف . 

فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون توعد على اتباع غير سبيلهم فيمًا به 
صاروا مؤمنين دون غيره من سبيلهم » فيكون محصول ذلك الأمر بالايمّان 
فقط . 

والجواب : أن هذا خطأ ؛ لأنّنا قد دللنا على صحة القول بالعموم » 
فنحن نحمل ذلك على كل سبيل المؤمنين إِلّا ما خصّه الدّليل . 

وجواب ثان : وهو أن حمل الآية على ما ذكرتموه يخرجها عن أن تكون 
مفيدة ؛ لأنْ وجوب الإيمّان معلوم من غير الآية وحمل الآية على فائدة 
يستفاد منها مع إمكان ذلك أولى وأحرى . 

فإن قالوا : فإنّ ظاهر الآبة يقتضي ما ذكرناه ؛ لأنّ الحكم متى علق 
على صفة كان الظاهر أن تلك الصفة علَّةَ لذلك الحكم . فلمًا أمرها هنا 
باتباع سبيل المؤمنين » ووسمهم بالإريمّان » كان الظاهر أن الأمر إِنا توجّه إلى 
اتباعهم فيمًا به صاروا مؤمنين . 

والجواب أن هذا غلم ع أن اذعسال الاسم في الآية إنَا ورد على وجه 
اتعريف للسبيل . ألا ترى أنه لو قال : قد أمرّك باتباع سبيل الملائكة 
والنّبيين » لم يفهم فيمًا به صاروا ملائكة ونبيّن » فبطل ما تعلّقُوا به . 

وجواب آخر : وهو آنا لو سلّمنا لهم ما ذكروا + لكان ذلك خب 
لنا ؛ لأنّه إذا أمرنا باتباع سبيل المؤمنين » وكان ذلك علة في وجوب 
اتباعها » وكانت سائر سبيلهم سبيلاً للمؤمنين » وجب علينا اتباعها أيضاً . 


وجواب ثالث : وهو أنه لو صم ما قالوه » لم يكن فرق بين أن يأمرهم 


ون 


باتباع واحد من المؤمنين » وبين أن يأمرهم باتباع سبيل جاعتهم » وظاهر 
القول يقتضي وجوب اتباع سبيل مختضّة يجاعتهم © . 

وإن قال قائلٌ : فإِن ظاهر الخطاب لا يَقتّضي اتباع كل سبيل المؤمنين ؛ 
أن السبيل اسم واحد منكر » وعثابة القول « رجل » و « ملك » في أنه اسم 
واحد بِتْنّى ويجمع » وذلك يوجب أن يكون قد أمر باتباع سبيل واحدة من 
سبلهم . 

والجواب : أن هذا غير مُسَلّم » بل هو معروفٌ بالإضافة إلى المؤمنين . 

وجواب ثان : وهو أنَّ هذا غلطٌ ؛ لأنَ النههي في الكرة يقتضي 
استغراق الجنس » ألا ترى أنه لو قال : ما رأيت رَجُلاً » لَمْهِمَ منه أنه لم 
يلقّ ما يق عليه الاسم » ولو قيل له : لا تُكلّم رَجْلاً » لَفُهِمْ منه الي عن 
تكلم كل من يقع عليه هذا الاسم » فكذلك إذا قال : لا تتبع سبيلاً لغير 
اللؤمنين » فُهمَ منه النّهِي عن اتباع سبيل لغيرهم جملة » فكل سبيل لغيرهم 
حرام اتباعه » فلا بد من اتباع, كل سبهل الهم . 

سؤال آخر لهم : فإن قال قائل : لفظة ١‏ المؤمنين » نحتمل جميعهم » 
ونحتمل7© بعضهم ٠‏ فا أنكرتم لمن يريد فرقة من المؤمنين . 

والجواب : أننا قد بَينَا في باب القول بالعموم » أن الظاهر من لفظ 
العموم أنه موضوعٌ لاستغراق الجنس » إِلَّا أن يَحْضّهُ الدليل . 

وجواب آخر : وهو أَنْنا لو سلّمنا القول بالوقف » لم يلزم أيضاً ؛ لأن 


(1) وعبارة (م) : (سبيل لهم مختصة بماعتهم ) . 
0) وفي م: (ويتمل). 


لياس 


الفظ إذا كان محتملاً للعموم وللبعض » وكان فيه الأمر بالاتباع والوعيد على 
الخالفة » وم ين مع ذلك أن المراد به الأمر باتباع فريق منهم » دل ذلك 
على أنْه أراد اتباع جميعهم ؛ لأنّه لو أراد البعض منهم مع بقاء الأمر ء لَبينه 
وميه » ولو لم يحب حمل ذلك على البعض ؛ لأنه لم بِيينهُ » ولا على الكل 
لبطلت فائِدَةٌ الأمر والوعيد » وذلك باطلٌ باتفاق . 

وجواب ثالث : وهو أنه لا يخلو أن يكون أراد بذكر المؤمنين جميعهم 
أو البعض منهم » فإِنْ كان أراد جميعهم دون البعض » فهو ما نقول » وإن 
كان أراد البعض منهم » ولم يُميرّه لنا وجب لاحالة اتباع سبيل جميعهم 
وتحريم مخالفتهم » لأنا إذا أوجبنا اتباع سبيل الكل » وتحريم مخالفتهم تيقنًا أن 
ذلك البعض اراد داخل في الكل ومتى عدلنا عن ذلك لم نعلم اتباع الطائفة 
الي أمرنا باتباعها . 

سؤال ثالث : 

وهو أنَّ ظاهر الآية يقتضي اتباع سبيل المؤمنين دون غيرهم ممّن ليس 
بِمُْمن . وني جاعة المصلَّين ممّن ليس بمُوْمن ممِّن أخرجَةٌ عن الايمّان 
تأويل » ومنهم من يستبطِن الكفر » وإنكار اليو والتّوحيد . وأنتم لا تعرفون 
المؤمنين بأعيانهم » وإذا كان ذلك كذلك لم يجزلكم جعل إجاع المؤمنين 
حجة ؛ لأنكم لا تعرفونهم ولا تعلمون جميعهم . 

والجواب : أنّه تعالى إذا أمرنا باتباع المؤمنين » وكان في المصلَّينَ من ليس 
عؤمن(" » ولم يكن لنا سبيل إلى تمييزه » وجب علينا اتباع جميع الأمّة ؛ 


لأثنا حيئل تَعْلَمٌ أن فيهم المؤمنين الذين أمرنا باتباعهم » فإذا اختلفوا على 
طائفتين » لم يلزمنا اتباع إحدى الطائفتين ؛ لأننا لا نعلم المؤمنين ني أي 

وجزاب لان .وهو آنا إذا أمرنا باع الؤمنين +. وعلمنا أنه لا طريق 
إلى التمييز بين من يعتقد الإإيمّان وبين من لا يعتقده ممن يظهره » علمنا أنه 
إن أمرنا باتباع من لا يظهر الإيمّان ؛ لأنْ العلم بالاعتقاد لا طريق لنا إليه » 
فلا يصحٌ تكليفنا أن يتعلّق به . 

سؤال رابع : 

فإن قالوا : ما أنكرتم من أن الآية لا تدل على وجوب اتباع سبيل 
الأَمّهَ ؛ لأنهع 20 تعالى لم يحدد الوعيد على اتباع غير 'صبيل المؤمنين حتى 
ضَمّ إلى ذلك مشاقّة الأّسول » فقال تعالى : « وَمَنْ يُشاقِق الرّسُولَ من بَعْدِ 
ما تَيّنَ لَه الهُدى وَيمْ عَيْرَ سَبيل المْؤْمِنِينَ 4 ٠‏ وهذا لا يقتضي أن يكون 
المنفرد باتباع غير سبيل المؤمنين مستّحِق الوعيد . 

والحواب : أن ما ذكرته دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ؛ لأنه 
تعالى لما توعّد على ترك الأمرين جميعاً » عُلِمَ أنهها واجبان ؛ لأله لا توعد 
غل ترك الواجت وغَين الواجب ++ ولذلك. أله يجوز أن يقرل : من ظلم 
وأحسن عاقبته » ومن سَرَّقَ رسن أصليتُة الثّار . 

فِنْ قالوا : إنا توعّد على اتباع غير سبيلهم إذا ضامّه مشاقة الرّسول 
عليه السلام » لعلمه سبحانه بأنهم لا يتفق لهم سبيل تضامها مشافة 


(1) هكذا في (م)ء وني الأصل : (لأجل أنه) . 


يفف 


الرسول ٠‏ ويعني سيبل خوا وصواب + وليك عدم حال« السشبيل الي ليس 
معها شقاق الرسول . 

يقال لحم : ما قلتموه من هذا خطأ » لألّه لا يجوز أن يتبع غير سبيلهم 
إلا من هو مالف للرّسول ؛ لألّه عليه السّلام أمر عن الله باتباع سبيلهم » 
فمَحالٌ كون اللمتبع لغير سبيلهم غير مشاق للرسول . 
ظ وجواب آخر : وهو أله لو تصوّر ذلك » لم يجز ما قالوه ؛ لأنْ الله تعالى 
أنزل هذا الوعيد والتّحذير من شقاق الرّسول » ومخالفته المؤمنين على جهة 
التّمخمم والتَعظم لشأن الرسول عليه السلام والمؤمنين » ولو علم أن من سبيل 
المؤمنين ما هو باطل إذا لم تقارنه مشاقّة الرسول لم يطلق الوعيد على اتباع غير 
سبيلهم » ولو كان في ذلك تعظ لحم » ولكائوا في ذلك عثابة ابوه 
والتُصارى وأهل كل مل . 

وجواب ثالث : وهوء وذلك أنه ليس هذا بأولى من قول من قال : 
نه لا وعيدَ له على شقاق الرسول إِلّا بأن يقترن به مخالفة المؤمنين » فأمّا إذا 
انفرد شقاقه لم ك خنا + وهذا باطل باتفاق . 

وجواب رابع : وهو اتفاق أهل اللُسان على أنّ مثل هذا الكلام إذا 
خرج مخرج التعظم » فإنه وعيدٌ على مخالفة من ذكر فيه منفرداً ومجتمعاً , 
وإن قال القائل : إذا قال : إن المتبع لغير سبيل الملائكة ٠‏ والنبيين » وغير 
سبيل الفقهاء والصّالحون مذموم عاص 2 فإ يُْهُمٌ منه المنع من عخالفة كل 
فرقة » وكذلك لو قال : نهيتك عن سبيل الظلمين والجاهلين على وجه الذم 

بقة الفريقين والتّحذير من اتباعه » فُهِمّ منه تحريم سبيل كلتا الطائفتين 
مقارناً لسبيل الأخرى ومنفرداً عنها . 

سؤال خامس : 


قن 


فإن قالوا : كيف يَصِحُ أن بعلموا أن القول قول جميع المؤمنين؟ وأنهم 
او ابسو ال رع ب 
لنا إلى العلم بصِلقِه » وإذا لم يكن لنا طريق إلى العلم باعتقادهم . لم يحب 
علينا اتباعهم فيه . 

والحوات > أن هذا خطأ + لأننا وإن لم تَْلَم صدق كل واحد فيمًا أخبر 
به عن نفسه ‏ إلا أثنا نعلم ضرورة إذا أخبرنا جميعهم عن قول ودين لهم أن 
نهم قائلين بذلك » وصادقين فيما أخزروا به عن اعتقادهم » وإن لم 
يعرفهم''' بأعيا: نهم . كا نعلم أن أهل بغداد إذا أخبرونا عن رفي وساع 2 
فإِن منهم صادقين فيمًا أخبروا به » فإذا كان القولُ الظاهر منهم اويا 
ضرورة أنه قولٌ لهم أو لبعضهم . وجب كونه سبيلاً لهم » ولزم اتباعه » 
وإن جاز أن يكون فيهم ١‏ فقد يَبْطِنُونَ خلاف ما يُظْهرُون » فلا معتَبّر بمَا ل 


وجواب آخر: وهو أن الله عزّ وجل لا يأمرنا باتباع سبيل باطنةٍ 
للمؤمنين ؛ لله يستحيل ذلك في التكليف ؛ لأنّه لا طريق لنا إلى معرقتها » 
فيجب أن تُحْمَلَ أوامِرَهُ على ما يَصِحّ تكليفه » وهو اتباع ما ظهر منهم . 
ولذلك إذا قال الْرَجْلُ لابنه : اتبع سبيلَ فلان الصّالحم » وفلان العالم , 
فنا يعني بذلك ما ظهر من أفعاله وورعه , لا ما أبطنه مما لا سبيل إلى العلم 
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فإن قالوا : فإذا لم يعلم أن القول الظاهر هو منهم قول لجميعهم , 


)١(‏ وتي (م): (يعرفوهم). 


فنا 


أن يكون فيهم من لا يقول به » وإذا جاز أنْ يكونٌ قولاً لبعضهم لم نقطع 
بصحّتهء وإذا لم نعلمى صحته لم يجب اتباعه . 

والجواب : أنه لا يستدل على أنْ الإجاع صواب بوجوب اتباعه » لأنه 
لا يمتنع أن 7 الله تبارك وتعالى اتباع مخطئين27 في قولٍ أو فل ٠‏ ونا 
نستدل على أن الحمين 0 بدليل غير وجوب الاتباع واسسله من 
بعد . 

وجواب آآخر : وهو أنه لا عت: يمتنع أن يعلم الله سيشانة أن العو الذي 
نطق الأمّه خل اشتباره : ويقول به : جميعهم لا يكون إلا حلا » وإن 
كان فيهم من لا يعتقده » وإن ما يظهر من البعض منهم يكون تارة حمًا 
وتارة غير حق ولا صواب ٠‏ فلذلك أمرنا باتباع سبيلهم فيمًا ظهر » لاتفاقهم 
عليه . 

فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون ظاهر الآية مقتضياً أن لا يجاني اتباع 
سبيل جميع المؤمنين من أهل عصر اللي عليه السلام إلى آآخر أعصار 
المسلمين » وذلك يوجب كون الأمر باتباعهم أمر لأهل أعصار المسلمين دو 
من قبلهم . 

والجواب : أن قوله : «المؤمنين» اسم يتناول قوماً موجودين على 
صفات مخصوصة » وأهل دين مخصوص دون من سيخلق » ويوجد ء 
ويوصف إذا خلق بأنه مؤمن » وإذا كان ذلك كذلك لم يدخل في ظاهر”" 


لذن 


هذا الخطاب معدوم ليس بمؤمن ولا موجود » فوجب - لذلك - أن يكون 
من بعد الصّحابة مأموراً بهذّه الآية باتباع كل سبيل أجمعوا عليها ؛ إأنهم هم 
الذين كان الاسم متناولا لهم حقيقة حين نزول الآية » وسقط بذلك ما 
قالوه . 

فإن قالوا : فهذا يمنع من الاحتجاج بإجاع يحصل بعد عصر الصّحابة . 


قيل لهم : لا يبت بهذه الآية على هذا القول إِلّا الاحتجاج بإجاع عصر 
الصّحابة فقط » وإنّا بثبْتُ الاحتجاج بإجاع سائر الأعصار بدليل آخر . 


والجواب الآخر : أنه لمّا نمى عن اتباع سبيل غير المؤمنين » وجب - 
لا محالة - أن يكون في ضمن هذا الكلام أمرٌ باتباع سبيل المومنين » 
' ويستحيل أن يأمر تعالى باتباع سبيل جميع المؤمنين إلى آخر القرون ؛ لأننا لا 
نعرف سبيل آخر القرون » وأنه موافق لسبيل أُوّم » ولو كان ذنك 
كذلك » لم يلزم هذا التكليف لاتباع أحد ؛ لأن آخر القرون لا يعلمون أنهم 
اخر القرون » ولا يعلم ذلك إلا بقيام القيامة عليهم » فلا يلزمهم اتباع 
المجاع إِلّا بعد موت جميعهم ‏ وذلك وقت لا يَصِحّ التكليف » وهذا 


يودي إلى إبطال فائدة الآبة » فَوجب حمل الآبة على فائدة وتكليف 
صحيج 4 وهو م قلناه ولا . 


وممّا يدل على صحّة الإجاع : قول الله تعالى : 9« وَكَذَلِكَ جَعَلنا كم 
مه وَسَطا لتَكُونُوا شهدَاء عَلَى الئاس وَبَكُونَ الرسُولُ عَلَبِكُمْ شهيداً م" . 


يض 


وما ع عن لك قوله تعالى ١‏ جكثم عبر مه أخرجَت ١‏ لِلنّاسِ مون 
00 وَتَنْهُون عن المنكر يم 27 5 وقوله تعالى : © واعْتَصِموا بحل الله 
يما 3 34 فقوا 27# . وغير ذلك مما يكثر تعدادّه » وفيمًا ذكرنا من ذلك 
كنا 


0 


ذكر ما يدل على صحة الاجاع من جهة الخبر 


قد ذكرنا أن الإجاع يثبت من وجهين : أحدهما الكتاب » والآخر 
السّة » وقد ذكرنا دليل الكتاب . 
وبما يدل على ذلك من جهة السّة : 
ما روي من الأخبار المتظاهرة المتواترة المعنى عن الرّسول عليه السلام في 
صحة الإجاع » وتتي الخطأ عن أهله ووجوب اتباعهم ؛ وتعظيم القول 
والشأن- في مفارقتهم » وكون الرّواة لذلك من جل ا هوري ] 
فنيم : عمرء وعبد الله بن مسعود ء وأبو سعيد الخدري » وأنس بن 
مالك » وعبد الله بن عمر » وأبو هريرة » وحذيفة ابن اليماني "ا » وغيرهم 
ممّن روى ذلك عن الني عَلللم , ؛ نحو قوله عليه السلام : أت لا تبي 


.1١١١ : سورة آل عمران‎ )1١( 

زفة سورة آل عمران : 1١#"‏ 

- هو حدِيفَةٌ بن الِيِمّان العبسي ٠‏ من كبار الصّحابة » صاحب ميرٌ رسول الله يلقم . 
توي سنة #5هم . 


لضن 


رار اله ا اي 2 
ومالك الله أن لا تجتيع أمي على ضَلاة وأغطايهاء” » ودمن مره 
1 الجن هلْرَم الجَماعَة 2 قن دَعْوَنَهُم ا من 6 3 فإن 
الشَيْطانَ مع الواحد » تعر الاين بعد »29 » وقوله : يد الله 97 
ل ا ام 
الحَقّ حتى بَظْهرَ مر الله »9 » وولا را طائقة سن 5 عَلَى الحق 

ظاهرينَ لا بِصَرَهم خلاف من خالفهم إِلَّا ما أصابه” ض و 
و«من خَرَجَ عن الجّاعة وفارق الجَاعَةَ قِيدَ شير مات مِيئّة جاهايّة )000 


(1) الحديث ورد بألفاظ مختلفة » وقد أخرجه الترمذي في أبواب الفتن : و/ ١‏ 
وأبو ود (*ه؟:ة)ء وابن ماجة (0١٠ه9”"#)‏ 2 وأخرجه السخاوئ بلفظ : درلا 
جْتَيمٌ أُمي عَلَى ضَلالَةَ ع وقال : أخرجه أحمد في مسنده . والطبراني في 
الكبير» وابن ن أبي خيئمة في تاريخه عن أبي بصرة الغفاري مرفوعاً من حديث : 
وسألت ري أن لا تَجتمِم أُمّي عَلَى ضَلالَة فأغطانيها » » «المقاصد الحسنة» : 
4. 

0) الحديث أخرجه الترمذي ني الفتن : 9/ 94 عن ابن عمر . 

(م) الحديث أخرجه الترمذي في الفتن : بلفظ : «يد الله على الجماعة » ومن شد شذ 
في النار» » « صحيح الترمذي » : ه/ .١1١‏ 

050 الحديث أخرجه مسلم ني الأمارة : 5/ سهء والترمذي في الفتن : 9/ 1٠١4‏ ء 
وأبو داود (؟8؟4)ء وابن ماجة رقم (5). 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام : 9/ ١١6‏ » ومسلم في الأمارة : 5/ 
؟ه » والترمذي في الفتن واب بن ماجة رقم )١٠١١(‏ ع وي بعض ألفاظه اختلاف . 

() الحديث أخرجه مسلم في الأمارة : 5/ ١١‏ بلفظ : ومن و من الطاعة ٠‏ 
وفارق الجماعة » شثمات ء» مات ميتة جاهليّة ...») ٠‏ وأحمد (كلاكه) 
و(مالاة). 


لضن 


إلى أمثال هذه الأخبار » وما هو بمعناها يطول ويكثر تتَيّعها » وهذه أخبار 
ظاهرة في الصّحابة والتّابعين وسائر أعصار المسلمين إلى وقتنا هذا » لا يدفع 
ذلك أحد من أهل التّقل والسَير ممّ وافق الملّة » ومن خالقها » وعلى أن 
ملت الاك «وخلتهاء تلفت ا + واكك احاذها فى فروع الذيانات + 
0 لذلك قيام الحجة بها الَعتييّن : 

أحدهما : أن هذه الآثار الي اله 
فإنها : متواترة على المعنى » وإِنْها بمجموعها ضرورة أن الي عله . 
ا 0 
الصّيغة » وني الخطأ والصّلال عنها » ولزوم اتباعها » وإن كنا لا نعلم صدق 
راو في كل واحدٍ منها ؛ وذلك لا يخرجنا عن العلم ضرورة » فإنّه قد قال 
قولاً هذا معناه. ومثل هذا بعلم تعظم الي عه للج من صحابته 
وقرابته » وذ عر 5 22 ل" وتواعم اميم ٠6‏ وريه علبي مصاحجة 
سحبان )() ٠‏ وعي « باقل )20 وشجاعة علي رضي الله عنه » وخطابة 
وا م وتكاء حاتم (4) 


)١‏ سحبان : اسم رجن من وال . كان لسيناً بليغاً بُضْرَبْ به المَثّلُ في البيان 
والفصاحة ٠‏ فيقال : أفصح من سحبان بن وائل. «اللسان» » مادة 
(سحب) : .45١ /١‏ 

(0) باقل : اسم رجل يضرب به المثل في العي ٠‏ يقال : إنه لأعيا من باقل . وهو من 
ربيعة » وكان عييًا : «اللسان»ء مادة (بقل) : /١١‏ 55. 

(*) هو زياد بن أبي سفيان . «الفهرست » : 1١8١‏ . 

(4) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج ء من أجواد العرب . كان يضرب به المثل 
في الحود . «اللسان» ٠‏ مادة (حتم) : ؟*/ .١١6‏ 


لوكلا 


الثاني : العدول عن دعوى عم الاضطرار بصحّة هذه الأخبار » 
والقول بأنها - مع كثرتها وظهورها - معلومة بضرب من الاستدلال » وهو 
علمنا بشهرتها » وكثرة رواتها من الصحابة والتابعين » وتلقيها لها بالقبول في 
كل عصر دون إنكار منكر لها إلى حين ظهور النّظَّام » فإنّه أول من أحدث 
الحلاف في ذلك » ولو سبقه غيره من المسلمين إلى ذلك لوجب في مستقرٌ 
العادة ذكره ونقله » وإذا ثبتت الرُواية وظهورها دون مخالف فيا » ولا 
معارض ا ثبت بذلك صحتها » والعلم بصدق رواتها من طريقين : 
أحدهما : أنه لو لم يعلموا ثبوتها » وقيام الحجّة بها » لاختلفوا فيها » 
وتوقفوا أو أكثرهم الاعتراض عليبا » لأنْ هذه هي العادة فيمًا لم تقم الحجة 
به من الأخبار » ولم تعلم صحّتها » لا سيّمًا إذا احتج ها ٠‏ وعمل بموجبها 
لأجلها » ولذلك وقع الاختلاف منهم في أخبار الآحاد المحتج بها في فروع 
الديانات » وإذا كان ذلك » وجب بحكم مستقرٌ العادة العلم بصحة هذه 
الأخبار . 
والثاني : علمنا بأنْ رواة هذه الأخبار إِنَا رووها واحتجُوا بها يي إثبات 
أصل مقطوع به على الله تعالى » ولأنهم يقضون22 بها على الكتاب والسَكدَ » 
والعادة موضوعة على أنه لا يجوز أن يقع التَسلم من الجميع لخبر يثبت به 
أصل معلوم” ونفس الخبر غير معلوم ؛ لأنه متى لم يكن الخبر معلوماً » فبأن لا 
بعلم متضمله أولى ؛ والعادة جارية بتسرع النّاس » وأكثرهم إلى الإنكار على 
من أنبت ما طريقه القطع واليقين بمًا لا يقع به العلم » ولمّا سلمت هذه 
الأخبار من هذا الاعتراض » علم بذلك صحتها » وصدق نقلها . 
)١(‏ وعبارة (م) : (مقطوع به ء لأنّهم يقضون) . 


م 


فإن قال قائلٌُ : ما أنكرتم أنه لم يل عصر من أعصار الصّحابة والتابعين 
من منكر لهذه الأخبار وقادح فيا . 

فالحجواب : أنه لو كان ذلك » لوجب في مستقرٌ العادة نقل الخلاف في 
ذلك وظهوره » وأن ينقل نقل مثله حتى يعلمه القائلون بالإجاع » وانخالفون 
هم ؛ لأنّ الخلاف في هذا الباب في عِظم شأنه » وجلالة قدره مما تلهج به 
للّمُوس » وتثابر على حفظه وروايته » ومما بين ذلك : أنّه لما خالف النْظَام 
فيه مع خموله وتلّته في نفوس الكّاس » وبعده عن الفضلاء » وثقَلٍَ 
الأخبار » ومنابذتهم له » وتنزههم عن نقل خبره نقل خلافه » فلو وقع فيه 
خلاف عن أحد الج من الصّحابة » أو التّابعين » أو الفقهاء المشهورين 
بالفقه والعلم » لكانت الفُوس إلى نقل خلافه أميل » وتحمّله ونشره ألهج . 

فإن قالوا : نراكم تحتجُون على صحّة الاجاع بالاجاع » وني صحته 
خولفتم . 

فالجواب : أننا إنما استدللنا على صحّة الإاجاع بالخبر » واستدللنا على 
صحة الخبر وثبوته بتلشّي الأمّة بالقبول والعمل بموجبه » وبهذه الطريقة علمنا 
كلت فنا نع نارةةالقرا نغ وهم الكو :مكل عل او أو إمال يانه 
وغير ذلك مما لو كان صحيحا » لوجب ظهوره . وإن ينقل نقل مثله . 

فإن قال قائل : فإذا كانت العادة في نقل الأخبار » وردها غير واجب 
ثبوتها ولزومها » وإنَا يحري بحسب ما يوقعه الله ويحدئه » ولا يستحيل بغيرها 
في العقل » فن أين لكم أن عادة السلف ومَنْ بَعدَهُم لم تكن على خلاف ما 
هي اليوم عليه في نقل الأخبار وقبوها وردها » ووجب اختلافهم فيمًا لم تقم 
به الحجة منها » ولعلٌ عادتهم كانت لاف ما تجري به العادة اليوم في ذلك 
كله ؟ 


ذنانا 


والجواب : أنَا لا نعلم بالضرورة أن عادتهم وعادة من قبلهم ما 
ذكرناه » وأن حالهم وحال من قبلهم وحالنا في ذلك متساوية » كا نعلم 
ضرورة أن عادتهم في وقوع العلم ضرورة مخبر التّواتر » وعادتنا » كذلك 
شبّعهم عند تناول الطّعام ٠‏ وريّهم عند تناول الماء » وغير ذلك مما جرت 


به العادات . 


فإن قبل : ما أنكرتم أن يكونوا عَمِلُوا بمُوجَبٍ هذه الأخبار لشيء قارنها 
0 

فالجواب : أنه إذا لم يظهر شي عملوا به في ذلك سوى هذه الأخبار , 
علمنا أنهم عملوا بذلك . لأجلها إذ لوكان هناك ثبي رجعوا إليه » لوجب 
ظهوره ونقله . 

وجوافنة الخ أن العادة لم بر بأن يحتج في أمور توجب العلر بخير لا 
بوجبه » وإن يظهر بينهم الاحتجاج به » وهذا مما لم تقّم به الحُجَّة » ولا 
ينكره منكر. وقد ظهر احتجاجهم بالأخبار المرويّة في الاجاع » فوجب أن 
يكون انا علوم 

فإن قال قائل : فإذا كانت هذه الأخبار مما قد قامت بها الحجّة عند 
الصّحابة » ولذلك احتجُوا بها » ووقع التّسلم منهم لما » فا بالحم لم يذكروا 
للتابعين الحجّة المصحّحة لها » ويذكره التّابعون لمن بعدهم » لتنقطع بذلك 
شَبَهُ احالف فيها . 

فالجواب : أنه لا يحب عليهم بذلك ؛ لأنهم علموا أن التابعين يعلمون 
ع الاو أذ مصاع لاز ينا لقو عمل لاسا 2 4 
فعَولُوا على على ذلك علمهم ببذه العادة » وكان ذلك عندهم أعرل وأبلغ في 
قطع الخلاف من ذكر الطريق الذئ: قد عَلموا'صبتكته: + لأله حور أذ يكون: 


نكن 


الطريق الذي يثبت به ذلك يتأول وينازع فيه . 

وجواب ثالث 7© : وهو أنّه يحتمل أن يكونوا علموا قصد الي عَنَهِ في 
الأمر باتباع إجاع الأمّةَ بأمارات وتكريرات » فأمسكت عن نقل تلك 
الأسباب » وعَوْلْتُ في ذلك على علم اَابعين وأهل كل عصرٍ بموجب 
العادة . 


ذكر اعتراضهم على هذه الأخبار من جهة التأويل 

فإن قالوا : فإِنّ معنى قوله يله : «لم يَكُنَ الله لَجْمَمَ أمّي عَلَى 
ضَلَالَةَ» أنَّ الله لا يجمعهم على ذلك . وقد علمنا أن ذلك مُنْمف عن 
الباري » وليس فيه دلالة على أنّهِم لا يجتمعون على ضلالة . 
فالجواب : أن هذا الخبر وحده ليس هو جميع الحَجّة في ثبوت 
الإجاع » وهناك أخبار أخَر لا بمكن حملها على هذا التأُويل الذي ادّعيت » 
.ولا يقع العلم بمّا اختلفت فيه هذه الأحاديث ٠‏ وإتما يقع العلم بمّا اتفقت 
عليه . 

وجواب آخر : وهو أنه إذا علم بدليل » أو بضرورة قصد الني َه 
بهذه الأخبار تفخم الأمّة » وتعظم شأنهم » لم يجز حملها على غير ما علم من 
قصد الي عَْينه بالتأويل . 

وجواب ثالث : وهو أنه إذا نفى أن يجمعهم الله تعالى على ضلالة » 
فقد نفى اجتاعهم ٠‏ يا إذا نفى أن بحيبم الله » فقد نفى حياتهم . 


)١(‏ لفظة (ثالث) سمطت من (م). 


526: 


وجواب رابع : وهو أن حمل القدري 27 الخبر على ما اذَّعاه يبطل فائدة 
التخصيص ؛ لأنّ الباري تعالى لا يجمع أمّةَ من الأم على ضلالة » ولا جمع 
اثنين على ضلال » فها فائدة تخصيص جميع أمَّةَ محمّدٍ بذلك . 

وجواب خامس : وهو 3 2-8 الألفاظ المروية 5 ذلك ١‏ أمّي لا 

فإن قالوا : إِنَا أراد عَيِتَهِ بننى الضّلال عنها اجتاعها على الكفر . لأن 
الضلال إذا أطلق ء فإنًا يتناول الكفر . 

فالجواب : أن الذي يقتضيه الضلال في كلام العرب : الذّهاب عن 
الغرض والأمر المقصود حمًا كان أو باطلاً » يقال : ضَلَّ فلان عن الطريق » 
وضلّ سعيّ فلان » إذا أخطأ التَقُم الذي .قصده . وهذا وصف كل مبتدع ني 
الدين ومخطىء للحق الذي أمر به » وني ذلك قوله تعالى : 8[ وَ]وجَدَلةَ9) 
ضالاً فَهَدَى م9 . 

وجواب آخر : وهو أله إِنَا قصد بذلك تفخم شأن الأمّهَ » ومدحها 
بهذه الصّفة وتمييزها من الآحاد الذين قد علم من حاهم أنهم©) يكفرون . 

وجواب ثالث * وهو أن قي أكثر الأخبار رلا ا أ عَلَى 
خَطرٍ» » واسم الخطأ متناول الصّغائر والكبائر » وواقع أيضا غل السهو 
والتْسان: 
)١(‏ القدري : نسبة إلى القدرية ٠‏ الذين يثبتون قدرة الإنسان على أفعاله » وأن إرادته 

حرّة فيها . وقد تقدّم الكلام عنها . 

زفة سقطت الواو خطأ من الأصل و(م). 
زضة سورة الضحى : 39 
(5) وعبارة (م) : (قد علم أنهم) . 


8 + إحكام الفصول علبانا 


[فإنع]”© قالوا : إنَا أراد بذلك ني الخطأ عن الأمّه فيمًا نشهد به يوم 
القيامة على الأثم . 

والجواب : أن هذا تخصيص بغير دليل . 

وجواب آخر : أن هذا التأويل يُبْطِلُ فائدة تخصيص أُمَّةَ محمّدٍ عليه 
السّلام ؛ لأن سائر الأثم قد تجتمع على صواب في أمور . فلو أريد به إجاع 
أمة محمّدٍ على صواب في بعض الأمور دون بعض لم يكن في ذلك تفضيل 
لها » ولا فرق بينهما وبين غيرها . 

وجواب ثالث : أن الخطأ مُثتتف عن آحاد الأمّةِ » وسائر لمم 5 
الآخرة لعلمهم الحق ضرورة » فهذا يبطل فائدة التخصيص . 

وجواب رابع : أنَّ قوله َه : «مَنْ فارَقَ الجاع قِيدَ شبْرء» كَمَدْ 
َلّم ربْقَةَ الإسلام من عُْقِهِ ‏ "© » يِبيّن أنَّ ذلك في النيا ؛ لأنَ الآخرة 
لبسفه يداز يكاين« 

فإن قالوا : كيف يجورٌ أن يقصد لني عله بذلك تعظم الأ 
الفاسق » والفاجرٌ » والخطى ؟ 

فالجواب : أنه إن مدح الجميع منهم فيما اتفقوا عليه دون ما اختلمُوا 
فيه » وأثنى عليهم بالاتفاق دون الاختلاف » فأهل الفسق ممدوح بما أصاب 

: 

فيه » والمؤمن الظاهر موسوم بما جناه واقترفه . 


و 


وفيها 


وجواب آخحر: وهو أنه إِنْا قصد بذلك مدح المؤمنين المبرئين من 


)١(‏ لفظة (فإن) لم ترد في الأصل » ووردت في (م). 
() أخرجه أبو داود : (4904) . 


0 


اللانوي: © ' الذين: يعد بقولهم في الخلاف والاجاع والأخبار » عن صواب 
قوهم الذي وافقهم الفساق عليه » غير أنهم لما م يكونوا متميزين ومعروفين 
بأعيائهم » جعلنا إجاع الأمّهَ حمًا وصواباً وحجّة , لعِلْمِنا أنَّ فيهم المؤمنين 
الذين قصد مدحهم » وفرض اتباعهم : 

أما هم » فاحتج من نصر قولحم في هذه المسألة : بمّا ورد في القرآان 
من التحذير للأمّة عن الارتداد والفسوق والعصيان » ونيهم عن الخطأ » 
وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون ٠‏ والتقلم بين يدي الله ورسوله » وغير 
ذلك من الأوامر والنّواهي الموجهة إلى جميع الأمة » وهذا دليل على صحة 
وقوع ذلك منهم » وإلا لم يكن للنّهي معنى إذا علم أن ذلك لا يقع منيم 

والجواب : أنّ هذا غلَط ؛ لأنّ النهي عن الفعل على هذا الوجه لا يدل 
عن :وقرهها + الاسترى 'الةحقن مس «الأند عل ولك + وإن كانة بانع لا 
يقع منه كالئي عَيْدُمِ » وكالامام المعصوم عند المحتحج بهذا من الشيعة . وأيضا 
نقد نبى الي) عله عن الشركة » فقال : « لَيْن أشركت لَيَحَبطَن 
َلك 4 ”" » وقال : «إوَلَا تَقفْ قف ما لبس لك به عِلَم 4" » « ولا تع 
أَمْواءَهُم 4 » وقال في قصَّةَ نوح : «إني أَعِظُكَ أن تكونَ مِن 
الجاهلين 47# . 

وجواب آآخر : وهو أنْنا لا تحيل الخطأ عليها من جهة العقل » فيلزمنا 


يدان 


هذا السؤال ء وإنًا تُحيل ذلك لورود الشرع . 

احتجُوا : بمّا روي عن النيّ عَم أنه قال : «بَدأْ الإسّلامٌ غريباً ؛ 
وَسَبَعْودُ ا بّدَأ 292 »2 وقوله عَلِتع : «خَبرَكُم قرني » ثم الذي بَلونهُم » 
لين ل 0 حى إن ارَجْلَ تَخْلِفْ وما 
يُسْتَحْلَفْ » وَيَْنْهَدُ وما يُتَتْهَدُ 9 2 وقوله عليه السلام : «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار عَلْقِِ, 7 ء وقوله عَم : ١‏ ركب سن النين ين 
قيلِكُمْ ) حَّى لو مَعَُوا في جُخْر ضَبُ لَدَحَتمُوه »' 

والجواب : أن هذه الأخبار لا تعلق في شيء منها ؛ أن قوله : 
« وسَيَعُودُ كا بدأ» » دلالة على أنه لا بُدَ من وجود طائفة هادية مستمسكة 
بالحق ٠‏ وقوله مَل : «حَتَّى يَفْشْوَ الكَذِبْ ويَظهرٌ الرُورٌ» » إخبار عن 
ظهور ذلك وكثرته » وليس بخبر عن إجاع الأ على ذلك » وقوله : ولا 
تقوم السّاعة إلا عَلَى شرار حَلْقَه ) » إخبار عن كثرة ذنوبهم وان لطا 
فيهم أكثر منه في غيرهم » وإنا عّى بذلك دهماءهم ومعظمهم ٠‏ ولم يخبر 
عن إجاعهم . وقوله َه : ١‏ لرَكبنَ سن من قَبْلَكُمْ » » إخبار عن وقوع 
ذلك من الاحاد » وليس بإخبار عن إجاعهم على ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمّان : /١‏ ٠وء‏ وابن ماجة : (485م8)ء2 وأحمد 
(84/ا)ء والدارمي قُ الدقاق : «/ 7و9”م. 

() أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي عَقّهِ : ه/ ” » ومسلم في فضائل 
الصّحابة : /ا/ 1١44‏ » وأبو داود : (ل/اه145) 2 أحمد : (9١(لا).‏ 

00 أخرجه مسلم في الأمارة : 5/ 4هء وأحمد : (ه#/ا"). 

(4:) أخرجه البخاري في الاعتصام : 4/ كالء ومسلم 5 العلم : م/م /امء 
والترمذي : ي الفتن : 9/ لالاء وابن ماجة : (9984”"#). 


8/4 


وجواب آخخر : وهو أن هذه الأخبار لا يجوز حملّها على إجاع الأمّهَ على 
الخطل ؛ لأنْنا تشاهد الأمر لاف ذلك » ومخبر الني مله لا يحون أن يكون 
لاف خبره . 

وجواب ثالث : وهو أنه لا يجوز حمل هذه الأخبار على جميع الم ؛ 
لان قوله : لكين سكن سن كم » يقتي ركوب نهم في التصانية 
واليبودية ولمحوسيّة » وهذا يستحيلٌ اجتاعه في جميع الأمّة » وإنما يكون كل 
صنف منهم في أحاد الأمّه . 

وجواب رابع : وهو أنه يقال لمن استدلَ بذلك مِن الرَافِضَةَ ؟» هل 
يدخل الإمام المعصوم في جملة المخاطبين ببذه الأخبار؟ . 

فإن قالوا : نعمء تركوا قوهم » إن قالوا : هو مستنى من الأمْه ‏ 
قبل لهم : ما أنكرتم أن يُستثنى منه جاعات كثيرة . ما الدّليل على إفراده 
بهذا التخصيص » ولا جواب١‏ لهم عن ذلك . 


إذا ثبت أن الإجاع حُجَّةَ شرعية » فإنّه لا يصدر إِلّا عن دليل سمعي أو 
عملي » ويكون إجاعها على ذلك » وتلقها له من وجهين : 
أحدهما : أن يوقف ال علقم الأمّ أو أكثرها على الحكم » فيجمع 


عليه بتوقيفه . 


. ) وعبارة (م) : (لا جواب‎ )١( 


0 


والثاني : أن يِنْصّ على الحكم أو ينصب دليلاً عليه » فتصير إليه » 
لأجل النَصّ » أو الدليل . 

والذي يدلهُ على صحة وقوع الإجاع من جهة التُوقيف : 

علمنا بصحّة نقل العدد الكثير للصَّدّق » واجتاع الماعة على ذلك » 
وتور دواعيبا عليه » لا سيّما إذا كان في ذلك عَرَض دي أو دنيوي » فإنه 
معلومٌ بمستقرٌ العادة كونهم أسرع إلى نقله والاجتاع عليه » وأمّا علمها 
' بوجوب النُصوص والأدلة والقياس » مما يدل عليه علمنا بكونها متّعبدة 
بالعلم بموجب التُصُوص والأدلّة » وما جرت العادة به ومُطِرَت الأمّة عليه 
من توقر الدّواعي » والهمّم على طلب الأدلّة » والمصير إلى موجبها رجاء 
ثواب الله تعالى بالعمل بها » وخوف عقابه في ترك ذلك » والخلاف عليه » 
فإذا عُلِمَ ذلك من حالهم » وكانت الأدلّة على الحقّ وجوه الاجتهاد منصوبة 
لهم » وبهم الحاجة إلى العمل بموجبها » وجب صحة وجودهم لا » واثفاقهم 
على متضمّيها9" , وكان ذلك أتمّ تأَيَّيَاً من اجتاع الكفار على الإلحاد 
والكفر . 

وأيضاً : فإنَ ني ذلك أيسر من تآنّي إجاعهم على حُضور الجِمع ‏ 
والأعيادٍ » واجتّاعهم على صوم شهر بعينه وصلاةٍ بعينها » وحضور الموسم في 
موضع بعينه » وهذا أيضاً - في غالب العادة - بمثابة اجتماعهم على أكل ما 
يحتاجون إليه ء والتداوي بمّا يرجون فيه الشفاء » وشرب الماء عند الظّمأ » 


(01 وعبارة (م) : (واتفاقهم على صحة متضمنها) . 


كن 


الذي دل عليه السم صِحَّةٌ إجاع جميع الأمة » ووجوب اتباعها . 
وكن ةفك أن الأكا خافنة وطامة .“فيحن باعتان القاضة والفانة فيا كات 
الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه » وذلك أن الأحكام على ضربين : 
والصَّيام » وتحريم الأمهات والأخوات » والقتل والسرقة » وغير ذلك هما 
يستوي في وجوب العلم به الخاص والعامٌ » فهذا يعتبر فيه إجاع الخاصّة 
والعامّة . 

. والصّرب الثاني من الأحكام : ما يتفرّد بعلمه الحكام والأئمّة والفقهاء » 
كأحكام الدبّر والمكاتب » ودقائق أحكام الطّلاق والظّهار والوديعة والرّهن 
والجنايات والعيوب » وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلمها العامة » ولكنها 
بجمعةٌ على التَديْنِ ما أجمع عليه العلماء فيبا » وعلى أنّه حقٌ يحب اتباعه » 
وبحرم خلافه » فهذا لا يعتبر فيه يخلاف العامة . وبه قال عامّة الفقهاء .ع 
وقد قاله القاضي أبو بكر2) . 

وقال أيضاً : يعتبر بخلافهم » ولا يكون إجاع العلماء دون العام 
م0 , 

» والغزالي‎ ٠» والفخر الرّازي‎ ٠» ونسبه الآمدي إلى أكثر العلماء » واختاره الشيرازي‎ )١( 
: «التبصرة» : الا » «المحصول»)‎ » #09 /١ : وابن السبكي : «الإحكام»‎ 
. #٠١ : «المنخول»‎ » ١05 /“” : » فلااء وجمع الجوامع‎ /١ ق١‎ 

(؟) وهوالقول المشهور عن أبي بكر الباقلاني » وقد نقله عنه الفخر الرّازي والشيرازي 
والآمدي » ورجّح الآمدي القول به » ونقل الشيرازي قولاً آخرٌ في المسألة » 
وهو : أن المعتبر اتفاق الأصوليين . انظر المصادر السابقة » و «المستصفى » : /١‏ 
24 و« فواتح الحموت » : .51١‏ 


"9١ 


والدليل على ما نقوله : اتفاق الأمّهةَ في سائر الأعصار على تحريم مخالفة 
العلماء على العامّة » وإجاعهم على أنه :لذ عو للعامة غالفة الفلماء: + ون 
ذلك يجرحهم ديؤمهم » ويعم أن الحقّ في جنبة العلماء » وإذا ثبت ذلك 
استحال أن يعت بحلافهم ٠»‏ مع علمنا أن الحق مع العلماء » وأن العامّة 
مخالفة للحقّ وعادلة عنه . 

ودليل ثان : وهو أن العام لا يلزمه الاجتهاد في هذه الأحكام . ولا 
يحوز أن يعمل باجتهاده فيها » ولا يجوز أن يعمل به غيره » فلا مدخل له في. 
الإجاع والخلاف . وهو بمنزلة الصَّبِي والمحنون الذي لا اعتبار بخلافه . 

فإن قالوا : بأنَّ الصَّيّ والمحنون غير مكلفين » والعاميً مكلف . 

قيل له : لا فرق بينهما » لأنْ العامي أيضاً غيرٌ مكلف لهذا الباب من 
العلم بأحكام دقائق الشريعة . 

ودليل ثالث : أنَّ العامة يلزمها اتباع العلماء فيمًا ذهبوا إليه » ولا يجوز 
لهم مخالفتهم » فكانوا بممزلة أهل العصر الثاني مع من تقدّمهم في أنه : لا 
يعتبر بخلافهم ) ٠‏ بل حال أهل العصر الثاني أفضل ؛ ؛ لأنهم من أهل العلم 
والاجتباد » م ثبت وتفرّر أن أهل العصر اَانيِ لا يعتير خلافهم ٠‏ فبأن لا 
يعتبر بخلاف العامة أولى وأحرى . 


أمّا هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بقوله تعالى : 9 ومن يُشاقِق الرسُول 
من بعد ما بين لَهُ الهدى وَبتَبِع عَيْرَ سبل المُؤْمِنِينَ 4 . قالوا : فالوعيد إِنَا 
وقع على مخالفة سبيل المؤمنين » ومن خالف سبيل العلماء » فلم يخالف سبيل 
المؤمنين » وإنّا خالف سبيل بعض المؤمنين . 

والجواب : أن المراد به العلماء بدليل أن العامّة متوعدة على مخالفة 
العلماء » وعلى أن مخالفة العامة للعلماء في غالب الحال لا يتفق 


ذخان 


فصل 


لا ينعقد الإجاع إِلَّا باتفاق العلماء جملة » فإن شد منهم واحدٌ لم يكن 
إجاع » هذا قول عامّة العلماء29 » وذهب ابن مُويز منداد إلى أن الواحد 


والاثنين لا اعتبار به9© . 


والدليل على ما نقوله : قوله تعالى : «إوَمَا اختَلفكُم فيه مِنْ شيع » 
فَحْكُْمهُ إلى اللو 4" » وقد وجد الاختلاف . 5 

ومما يدل على ذلك : ما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه خالف الصّحابة 
في :قتال مانعي الزكاة » وكان الحق معه » ولم ينكر عليه أحدٌ ذلك » فثبت 
أنه إجاع » لرجوع اللجاعة إليه » وتسويفه الخلاف لهم . 


وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل من الفرائيض جميع 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور من الأصوليين » فقهاء ومتكلمين » وهي الرواية الراجحة عن 
أحمد بن حنبل » واختار هذا المذهب الفخر الرّازي » والغزاللي » والشيرازي » 
والآمدي , وغيرهم . انظر : «المحصول» : ”7 ق /١‏ ل/اه” » «المستصفى » : 
/١‏ كمدء «التبصرة»): ١5مماء‏ «الإحكام» : /١‏ #8" ع «جمع 
الجوامع ) : ؟/ شلالء «المسودة» : و09”. 

(؟) وبه قال محمد بن جرير الطَّبري ء وأبو بكر الرَازي من الحنفية » وأبو الحسين 
الخياط من المعتزلة . وإليه ذهب أحمد في الرٌواية الثانية عنه . 

وني المسألة أقوال أخرى كثيرة . انظر تفصيلها : «الإحكام» : /١‏ 05" » 
و«جمعم الجوامع » : ؟/ كلالاء و«لمستصفى»: »1١856 /١‏ 
و«المسودة) : .م#ى و«الإحكام» لابن حزم : 4/ .١١١‏ 
0 سورة الشورى : .3٠١‏ 


نض 


الصّحابة » فلم ينكروا |" . 

وما يدل على ذلك : أن العقل يجوز الخطأ على جميع العلماء وعلى 

01 5 ع 

جواز الخطأ . 

أما هم ع فاحتج من نصر قولهم : بقوله عليه السلام : «من فاررق 
الجاعة قِيدَ شِبْر » فقن حلم ربقة الإسلام ,9 

والجواب : أنَّ المراد به أن يفارق المماعة بعد انعقاد الإجاع » وحيئئذ 
تكون جاعة » ويكون قولها إجاعاً ‏ فأمّا قبل انعقاد الإجاع » إن هو 


استدلُوا : بأنْ خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين » فكذلك قولها 
أولى . 


والقوات + أن خير اللياعة. يوب الغلر :+ .ولو كانوا. غير :علماء + :وليسن 
كذلك قوهم شعي سي الس ل 
الجاع تعن الكقار وجب العلم » وقول جميع الكفار لا يوجب العلم » ٠‏ فبطل 
ا لقا له 

وقالوا : قد أجمعت الصّحابة على الإنكار على الواحد قوله فيمًا يخالف 


(1) من المسائل التي خالف فيها ابن عباس الصّحابة » هي : مسألة العول » ومسألة 
عدم حجب الأم من الثلث إلى السّدس بأقل من ثلاث من الإخوة » ومسألة إذا 
مات الميت. عن أبوين وأحد الزوجين . 

0( تقدم ترجه . 


الكل 


الجماعة » وذلك يدل على أنه لا يعتد بخلافه » ولذلك97© أنكروا على ابن 
عباس تحليل المتعة © » وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم7" ما قاله في بيع 
العرض إلى أجل » ثم يشتريه بثمّن آخر إلى أجل آخر قبل القبض9© , 
وأنكروا على أبي طلحة قوله : « إن البرَدَ لا يَنقْضُ الصّوْم © . 

والحواب : أن هنا علط + أن جا أن عل انق عباتن ريك فى 
ذلك ٠‏ إِيا أُنكرٌ عليهبا بمخالفة الّص » والنُصرء حجّةٌ يجب اتباعه » وأمّا خبر 
أي طلحة » فيجوز أنه أُنيرٌ ذلك عليه لتقدم إجاعه مع الجهاعة على خلاف 
ذلك » هذا إن ثبت عن أبي طلحة . 

وات ا وهو أن أكثر ما في اعتقاد سائر الصّحابة خطأه في 
مخالفتهم » وذلك ليس بحجّة مع خروجه عن المنكرين . 

استدلوا : بألّه يحب ترك. قول الواحد إذا خالف الماعة ؛ لأنه لا يعلم 
صدقه فيمًا أخبر به عن اعتقاده » ولا يجوز الاعتراض على قول ومذهب0©) 
قد علم وثبت بمّا لا يعلم هل هو قول الآخر أم لا؟ 

والجواب : أن هذا غلطٌ ؛ لأنْ المعتبر ني حُجَّة الإجاع ما يظهر » لا ما 


.) ولفظة (م): (وذلك‎ )1١( 

5) أخرجه ابن عبد البر .. « جامع بيان العلم وفضله » : ؟“/ 6 ٠»‏ واطيثمي : 
« يجمع الزوائد » : 8 / هة؟. 

م2 هو زيد بن أرقم بن قيس الأنصاري الخزرجي . توفي سنة 58 ه : « الإصابة » : 
/١‏ عكهء «الاستيعاب »: /١‏ 5مه. 

(5) أخرجه اليبتي في البيوع » السنن الكبرى : ه/ .مم . 

(0) أخرجه لميثمي في «مجمع الرّوائد» : #/ 397 . 

(5) لفظة (ومذهب) لم ترد في (م). 


لذن 


اك من الأكثرين ٠»‏ لكلفنا ما لا طريق 
لنا إلى العلم به » فبطل ما ع لّوا عليه 

وجواتن افر + -وهن أن الياعة أرضناً لا تعلم صدق جميعهم فيمًا أخبروا 
به عن أنفسهم » فيجب أن لا يتعقد الاجاع بقوهم . 

استدلوا : بمّا روي عن الي عه أنه قال : ١‏ عَلَيْكُمْ بالسواد الأعظم 
ومُلارّمة الجاعَة » فإِنّ الشيْطان مع الواجد » وهو مِن الاثنين أَبْعَد9" . 

والجواب ّ أنه إن أراد بذلك الشادٌ عن الاوجاع بعل اتعقاده » والخارج 
عنه بعد أزومه 3 ور رض أن يريد بذكر الهاعة لزوم طاعة الارمام 4 وشق 
عصا المسلمين في الخلاف عليه . ْ 

وقوله عليه السلام و ين الاثنين أبعد» ١‏ أراد النّهي عن السفر 
للواحد » ولذلك قال : د والتلائة رك مكيل | 


إذا ثبت ذلك » فلا مدخل للكافر في الإجاع والخلاف سواء كان كفره 
تأويلاً أو غيره 43 منتسباً كان إلى الإسلام أو غير إن 43 لأن حال 


(1) أخرجه ابن ماجة : (96.0”"). 

(؟) الحديث أخرجه مالك عن عبد الرحمن بن حرملة » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جدَّه » أن رسول الله عه قال : «الراكب شيطان ء» والرّاكبان 
شيطانان » والتُلايه ركب » . «الموطأ » :. كتاب الجامع : ص 87"4 . 

(0) وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك الآمدي وغيره . انظر : «الإحكام» : /١‏ 
لالاساء «المحصول» : * ق /١‏ 965 ء «المستصفى» : /١‏ 18# . «جمع 
الجوامع » : ١م‏ الا . 


العامي أصلح من حاله. وأفضل » ثم ثبت وتقرّر أنَّ العامي لا اعتبار بقوله : 
فبأن لا يعتبر بأقوال الكُقّار أولى وأحرى . 


فصل 
ا ا ل ا 
وينعقد بقوله مع سائر العلماء الاجاع ؛ لأنْ الاعتبار باتفاق الأقوال » لا 
باتفاق الأدلّة ؛ لأنّه لو صار إلى الحكم بدليل يخالف الدّليل الذي صار إلى 
الحكم من جهة العلماء لا يعقد بذلك الإجاع » لوجود الاتفاق » ولا يجوز 
للعالم أن بتع سائر العلماء على القول تقليداً ؟ لأن فرضه النْظر والاجتهاد » 
ولو تبعهم لانعقد الإجاع بذلك على ما قدمنا » ولا يجوز أن يكون العلماء 
كلهم متنيقين على الحكم عن ظَنٌ وتخمين ؛ لأنّ ذلك يكون إجاعاً على 
خط . والأمة لا تجتمع على خطأ . 


إذا عاصر التّابعيّ الصّحابة » وخالفها قبل انعقاد الإجاع » وكان من 
أهل العلم » فإنه لا ينعقدُ الإجاع بمخالفته » هذا قول أكثر أهل العلل" , 


)١(‏ وبه قال أبو إسحاق الشيرازي ٠‏ والفخر الرَازي » وأبو الطّيب الطبري » وابن 
السمعاني » وصحّحه القاضي عبد الوهاب ٠»‏ ونقله السرخسي عن أكثر الحنفيّة » 
وهو رواية عن أحمد بن حنبل . ١‏ التبصرة» : 884 »ء «المحصول» : ”7 ق /١‏ 
ذهلاء «الإحكام» : /١‏ 258 «جمع الجوامع »: ”0/ ١4‏ » 
«المسودة» : #م . «إرشاد الفحول » : ١م.‏ 


وس 


وقال داود : لا يعتبر بخلاف التابعي مع الميجابة 019 , 


2 


والدليل على ما ذهبنا إليه : أن السمع ادال على صحة الإجاع . 
وفرض اتباعه من السئّة والكتاب ٠‏ إن دل على أن إجاع جميع المؤمنين 
حَجّة » ولا خلاف أن التابعي أحد المؤمنين » وأحد العلماء » وربّمًا كان 
وما ا ب وض اجو ا وو 
قول كان مما اتفقت عليه قولاً لبعض المؤمنين » فلا يتناوله الدّليل على 


الوجاع . 

وممّا يدل على ذلك أيضاً : إجاع الصّحابة والتابعين الموجودين معهم 
على تسويغ التابعي الخلاف للصّحابة » والاعتبار بقوله » ولذلك قَلَدَ علي 
رضي الله عنه شريحاً0) الحكم » وم يقلّذه ليحكم بتقليد ‏ وإنا لد برأيه » 
وما يؤديه إليه اجتباده » وكذلك فإن ع من أصحاب عبد الله » 
كعلقمة 29 والأسود7 كانوا يفتون مع وجود الصّحابة » وكذلك : سعيد بن 
المسيب » والحسن البصري » وأبو سلمة بن عبد الرّحمن » وسالم بن 


)١(‏ وهو رواية عن أحمد بن حنبل » وبه قال إسمّاعيل بن علية » واختاره ابن 

ش ل ل ل 
8١‏ . 

0( هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أميّة القاضي كان أعلم الناس بالقضاء » 
استقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفة ٠‏ توي سنة لالم ه ء» وقيل غير ذلك . 
«وفيات الأعيان » : ؟!/ 0١0ووء‏ وشذرات الذهب » : /١‏ 84. 

6 هو علقمة بن قيس النخعي الكوني صاحب ابن مسعود » وكان يُشبّهُ به , 
واستفتاه غير واحد من 0 " وشنرات الذهب » : /١‏ ١لا.‏ 

43 هو الأسود بن يزيد النخعى الكوي الفقيه العابد . توي سنة. هلاه . « شذرات 
الذهب ‏ : /١‏ 0.2435 


يلض 


عبد الله''' . وغيرهم من التابعين » كانوا يُقْتُون ويخُوصُون مع الصّحابة في 
العام ) ولا ينكر ذلك منكرء فثبت اعتبار قولحم في الإجاع والخلاف . 

ومما يدل على ذلك : اتفاق الصحابة على الاعتداد بقول عبد الله بن 
الزبير » وعبد الله بن عباس » والحسن!" . والحسين" ٠.‏ وصغار 
الصّحابة » ومن أسلم بعد الفتح مع المهاجرين الأولين » ولم يعتبر في ذلك 
بالفضيلة ٠»‏ ولو اعتبر بذلك لا 3 بخلاف صغار الصّحابة مع جِلّتِها » ولا 
اعد بحلاف من أسلم 7 الفنْح مع قول السابقين إلى الإسلام » ولا اعثّر 
كلاف الأنصار مع اتفاق أقوال المهاجرين . وني علمنا باتفاق الأمّةَ على 
تسويغ ذلك كله » وترك مراعاة الفضيلة » دليل على اعتبار قول التابعي مع 
أقوال الصحابة . 


ما هم » فاحتج من نصر قولحم : بقوله عزَّ وجل : 9 وَكَدَلِكَ 
جَعَلْنا كه أنه رطا تكرو هدق عَلَى النّاسِ »# : فجعل الصّحابة شهداء 
على النّاس 

والجواب : أن هذا خيطاب لجميع الأمّه من صحب اللي عه » ومن 
يأني بعد منهم شهداء على سائر الأثم . 


)١(‏ هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي . كان من سادات التَابعين 
وعلائهم وثقائهم » توفي سنة 8١٠1ه.‏ وقيل : 5١٠1ه.‏ «ووفيات الأعيان» : 
؟١/‏ 9غ" . (شذرات الذهب » : /١‏ #مص 

(؟) هوالحسن بن علي بن أبي طالب . سبط رسول الله يع وريحانته . توفي سنة 
4هء وقيل : سنة ٠ه.‏ والاصابة » : /١‏ 984" . 

)2 هوالحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله » سبط رسول الله عه وريحانته . 
قتل شهيداً يوم عاشوراء سنة ١5هء‏ «الإصابة» : /١‏ #مم . 


قوم 


وخوات. ثان :وهو أنه أنه ليس في كونهم شهداء على الأمّهِ ما يدل على 
تقليد الأ لهم ؛ ؛ لأنَّ الشهود عليه لا يبع الشاهد ني المستقبل » وإنَا 
الشهاد دة تتعلّق بفعل ماض . 

وجواب ثالث : وهو أنه يحتمل أن يريد به وجوب اتباعهم فيمًا أجمعوا 
عليه قبل بلوغ التابعي حدّ الاجتهاد . 

استدلوا : بمًا روي عن غائشة رضى الله عنها أنها قالت لأبي 
ك3 طلك را ١1‏ نكسل اللارس سيق "لكان سيرخ عا افر 
معها » وذلك إنكار منها عليه مناظرة عبد الله ابن عباس والصّحابة » 
والدّحُول معهم في الاجتهاد © . 

والجواب : أنَّ هذا لم تقله عائشة على سبيل الإنكار عليه » وإِنا قالت 
ذلك متعجّبة منه » ومداعبة له حين سأها عن العُسل مِنّ التقاء الختانين » 
وهو صغير اسن ؛ لأنّه كان يناوئ ذوي الأسنان » ومن بلغ حدً الاجتهاد 
قبل أن يبلغ ذلك الحدء يدل على ذلك : أنه ناظر ابن عباس في عِدَّة 
المتوقى عنها زوجها الحامل . وقال أبو هريرة : قولي مثل قول ابن أخي » 
يعني أبا سلمة عن الحو 0 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

؟) انظر : «تفسير ابن كثير» : 85 / 16لم#ء وأما قول عائشة لأبي سلمة : «١‏ قتلك يا 
أبا سلم . .. الخ ٠ء‏ فقد أخرجه مالك في وجوب الغسل من التقاء الختانين : 
انظر «الموطأ » : الصلاة والطهارة : هه ء ولفظة : (. . . الديكة تصرخ ) . 

م2 أخرج الحديث في عدّةٍ المتوفى عنها زوجها : مالك في النكاح » وقد ذكر رأي ابن 
عباس وألي هريرة وأبي سلمة . (الموطأ» : »4 4 . وأخرجه أيضاً : أبو داود في 
التكاح : 5.05 ) » وابن ماجة : )7١74(‏ . 


م 
2 


فصل 
ذهب أكثر الفُقّهاء والمتكلّمين إلى أن الإجاع يصير حُجَةَ عقب انعقاده » 
ولا يعتبر فيه انقراض العصر . ولا يجوز اشتراطهم عدم الرّجوع عمًا أجمعوا 
عليه(" . وذهب أصحاب الشافعي ٠‏ وأبو النّامِ من أصحابنا » والجّائني إلى 
أن الإجاع لا يصير حُجَّة إِلّا بانقراض العصر9© . 


والدليل على ما نقوله : أنَّ السّمْم قد دَلَّ على أنَّ ما أجمعت عليه الأمّة 
حق وصواب يحب اتباعه. » ويح الوعيد بمخالفته على ما يناه من قبل » 
وإذا ثبت ذلك وجدنا جميع الأمَة قابلة بقول قد اتفقت عليه » وجب 
1 بِحُجّة السّمع القطع على صوابها » ويحرم الخلاف عيبا ؛ لأن بقاءهم لا 


(1) وإليه ذهب الحنفية » وهو مذهب الشافعي , واختاره الفخر الرّازي والشيرازي » 
والغزاللي » واب بن السبكي » وبه قال بعض المعتزلة » قال ابن السمعاني : انه أصحّ 
المذاهب لأصحاب الشافعي . انظر : «المحصول» : 'اى /١‏ 0 5١7اء‏ 
و«التبصرة» : هلاساء» و«المستصفى» : ١45 /١‏ » «فواتح الرّحموت» : 
؟/ 54”اء وجمع الجوامع » : 5/ 18١‏ ء « تيسير التحرير» : 8#/ 5#٠‏ . 

((4 في نسبة هذا القول إلى أصحاب الشافعي عموماً فيه نظر ؛ ؛ لأنْ كبار الشافعية ذهبوا 
إلى عدم اعتبار انقراض العصر كرا ذكرنا » وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية » 
وهم : أبو بكر بن فورك » وسليم الرازي » وبه قال أحمد بن حنبل . 

وي المسألة قول آخر مفصل » وهو : إن كان قولاً من الجميع » لم يشترط 

فيه انقراض العصر » وإن كان قولاً من بعضهم تو سكين من الباق + اشترط فيه 
انقراض العصر. وإليه ذهب البندنيجي » وأبو إسحاق الاسفرابيني » واختاره 
الآمدي . انظر : المصادر السابقة ٠‏ و« الإحكام ): م( بوه 
و«المسودة» : ٠.‏ “المأ 


5 + إحكام الفصول ١‏ 


يخرجهم عن كونهم أمَّ الي عَِلّمِ » ومجتمعة على القول . وليس انقراضهم 
قولا هم ع ولا مصيرا للقول إجاعا. لعلمنا بأنهم قد أجمعوا قبل 
الانقراض » بل لا يصحٌ معهم الإجاع إِلَّا مع البقاء » ومع الموت لا يقع 
منهم إجاع » ولا اختلاف . 

فإن قيل : ما أنكرتم من اتفاقهم لا يسمّى إجاعاً حتّى ينقرض العصر 
عليه . 

فالجواب : أن ذلك لا يخلو أن يثبت لغة أو شرعاً » فلا يكون انقراض 
العضر إجاعاً من جهة أهل اللّغَة + لأنّ أهل الذّة متفقون عل أن كل متنعين على 
قول أو فعل » فإنّهم يوصفون ,نهم مجمعون قبل موتهم » ولا يُوصَفُون 
بذلك إذا ماتوا » ولا يكون ذلك ثابتاً من جهة الشرع ؛ لألّه ليس في 
الشرع الذي يثْبت به الإجاع ذكرٌ للعصر . 

وممّا يدل على ذلك : أنَّ حُجَّةَ الإجاع لا يخلو : أن تثبت بانقراض 
العصرء أو باتفاق » أو بانقراض العصر والاتفاق » ولا يجوز أن يكون حَجّة 
انقراض العصر ؛ للف هب أن كرون ون للف بشت ارد ادافين 
العصر » ولا يحوز أن يكون حجة لاتفاق القول وانقراض العصر » لأنَ كل 
واحد منههما إذا لم يثبت به الحجة بانفراده » فإنّها لا تبت به الحُجّةَ , 
فإضافتها إلى ما لا تثبت به حجة » ولأنَّ اتفاق قولهم لا يصح وجوده حال 
موتهم » فلم يبق إِلَّا أن تثبت الحُجّةَ بالاتفاق » وذلك موجودٌ مع بقاء 
الغتمعين » ومعدوم بعد موتهم وانقراضهم . 

وممًا يدل على ذلك : أن السّمع إِنّا دل على صحَّة الإجاع » وثبوت 
ارا الاين لبن با الس عط لسر ٠‏ كا لم يخص أهل عصر 
بعينيه » ولا أن يكون إجاعاً من جهة النّص دون الرّاوي » قَمَن شرّط فيه 


نيف 


انقراض العصر بغير حُجَّةَ كان كمن شرط فيه أهل عصر بعبنه » وإذا لم يجب 
ذلك ء لم يحب ما قالوه . 

فإن قيل : إِنْا وجب اعتبار انقراض أهل العصر لحواز رجوعهم © أو 
رحوع بعضهم عن القول الذي اتفقوا عليه إلى غيره » فإذا انقرضوا أمن 
ذلك . 

فالجواب : أنه لا اعتبار برجوع من رجع عن ذلك إذا دل الدّليل على 
آنا عيكو هلي كو . 

فإن قيل : إن وجب الاعتبار بانقراض العصر ؛ لأنّه لا يؤمن مع بقائه 
أن يكونوا اتفقوا عن ظرٌ وتخمين بغير دليل » فإذا انقرض العصر تبيّن أنهم 
م يُجْمِعُوا إلا عن دليل . 

فالجواب : أنه لا يجوز أن يُجْمِعْ الأمّةَ عن ظَن وتخمين ؛ لأنّ ذلك لا 
يكون إجاعاً على خط وقد ورد السمع بالمنع من ذلك » ويجوز أن يكون 
بعضّهم يقول ذلك عن تخمين وظَن بغير دليل » ولكنّهم يكونون مصيبين في 
موافقة الحقّ » ومخطئين في التّقليد مع كونهم من أهل الاجتهاد . 

وجواب آخر : وهو أنه إن لم يؤمن مع بقائهم أن يكون كل واحدٍ منهم 
قال ذلك من غير دليل » لم يؤمن ذلك بعد موتهم وانقراضهم . 

وممًا يدل على ذلك : أنه لو وجب اعتبار انقراض العصرء لوجب إلا 
أن ينعقد وينبرم إجاع ؛ لألّه إذا لم ينبرم وينعقد إِلّا بانقراض جميع أهل 
العصر » وقد علمنا أن جميع الصّحابة لا ينقرضون حتى يحدث من التابعين 
جاعة . 


وقد بِينَا فيمًا تقدّم أنه يسوغ خلاف التابعين للصّحابة . وهذا يوجب أن 


وت 


لا ينعقد إجاع الصّحابة إِلّا بانقراض عصر التّابعين » وهذا حكم التّابعِين مع 
تابعي التابعين » وهذا يمنع من انعقاد إجاع جملة » فبطل ما قالوه . 

أمّا هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بقوله تعالى : 9 وَكَذْلِكَ جَعَلْنا كه 
مه وَسطاً لِتَكُونُوا شهداء عَلَى النّاس وَيَكُون الرّسُولُ عَلَيْكُمٌ شهيداً 4 » وقد 
نعم أنه إنَا جْعِلُوا شهداء على غيرهم ء ولم يُجْعَلُوا شهداء » ولا حُجةَ على 
أنفسهم . 

والجواب : لو كان في هذه الآية دليل على الإجاع » أو تعلّق به لكانت 
حجّة لنا ؛ لأنها تقتضي أن يكونوا شهداء على النّاس » وحجة علهم أيام 
حياتهم فيمًا يدينون به من الحقّ » وينكرون من الباطل ٠‏ ويقيمون الشّهادة 
عليهم بذلك في الآخرة » وذلك يدل على صواب ما أجمعوا عليه قبل 
الانقراض » . وكذلك الْرّسول شهيد عليهم في حياته . ومقيم الشهادة في 
الآخرة » وقوله حجّة ثانية في حياته . 

لساك قر روس 31( لل جل له لان ل لا ال 
النّاسِ » » دليلٌ على أنه لا يحرم عليهم ترك ما أجمعوا عليه ؛ لأنهم إذا 
تفقوا على القول قبل انقراضهم » فقد شهدوا بأنّه حق » وأن ما خالفه 
باطل » فقد قالوا إذن : إن مخالفهم عليه فبطل ؛ وذلك شهادة منهم عليه 
بالخط » وبمثابة أن يقولوا : إِنْ رجعنا عن الحقّ الذي اتفقنا عليه » فنا 
نرجع إلى باطل تخالفه » فلم يجحز لأجل ذلك الخروج عمًا أجمعوا عليه قبل 
انقراضهم » وصارت الآبة بِأنْ تدل على ما قلناه أولى . 

استدلوا : بأنه لو لم يعتبر انقراض العصرء حرم على المجمعين مع بقاء 
عصرهم » وعلى كل واحد منهم الْرّجوع عن ذلك القول » وهذا باطل ؛ 
لأنّ كل واحد إذا انفرد بالقول من جهة الرَأي » ساعٌ الرّجوع عنه إلى قول 


ولاس 


ل 


غيره من جهة الرأي أيضاً . 

والجواب : أنَا لا نسَلّمُ لجميعهم أو لواحد منهم الّجوعَ عن القول 
المجتمع عليه بعد انعقاد الإجاع » بل ذلك يحرم عليهم » وهو نفس 
الخلاف ٠‏ وأمًا إذا انفرد كل واحدٍ منهم بالقول من جهة الرّأي والاجتهاد » 
نه يحوز له الّجوع عن ذلك القول برأي آخر ؛ لأنَّ ذلك القول يجوز أن 
كون عس : وقور أن بكرن صوابا «.ولنسن كذلف عاد إن ماقا 2 
نه إذا انعقد الإجاع على القول قطعنا بصحّته » وأنّ الحَىّ فيه » فلا يجوز 
الرّجوع عنه . 

استدلّوا أيضاً على صحة قولهم : بأنَّ أقصى حال قول الأمّهَ أن يكون 

كقول الي مه » وقد ثبت أن قوله لا ثبت ولا يستَقرٌ حكمة إِلَّا بعد 

موته » وكذلك سبيل قول الأمّة . 

والجواب : أنَّ هذا خطأ ؛ لأنّ قوله عَلَعِ مستقدٌ لازم حُجَّةٌ في 
حياته » كيا أنه حجة بعد وفاته ع ولكننا نُجَوْرْ في حياته ورود النُسخ 
لاستمرار الوحي ٠‏ فإذا يوني أَمِنَ ذلك لانقطاع الوحي » وكذا أيضاً حجَّةٌ 
الإجاع ثابتة في حياة المجمعين في وقت قد انقطع فيه الوحي » فلم يجز الرّجوع 
عله , 

استدلوا : بأنّ الأمّة إذا اتفقت مع بقاء عصرها » فههي وكل واحد منبها 
في مهلة النُظر» ومن هذه حاله غير مستقر القول » فوجب لذلك اعتبار 
انقراض العصر . 

والجواب : أنّنا لا نسلّم أنّْها في مهلة النظرء ولو علمنا ألهم - أو 
بعضهم - في مهلة النظر » والرّؤية » لما كان ذلك إجاعاً » وإِنًا يكون قولهم 
إجاعاً إذا حكوا بصحّيّه » وصاروا إليه . 
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وجواب آخر : وهو أنه لوكان ني مهلة النُظر » لما استقرٌ وهم بالموت » 
ولا حصل إجاعاً » ألا ترى أنّهم لو صرّحوا بألّه لم يستقر لهم مذهب » 
وأنهم في مهلة النظر» ثم ماتوا على ذلك لم ينعقد بموتهم إجاع ؟ . 

استدلّوا أيضاً على ذلك : بأنّه لو لم يعتبر انقراض العصر » لوجب أن 
يصير إجاعاً مع بقاء أهل العصرء وموت مخالفهم » ولمّا لم يكن ذلك 
إجاعاً » ثبت أنه يعتبر انقراض أهل العصر . 

والجواب : أن ممّن لا يعتبر انقراض العصر من يقول : تصير المسألة 
إجاعاً بموت المخالف ٠‏ فلا نسلّم ذلك . ومنهم من يقول7" : لا يصير 
إجاعاً » لأنّ اليت ني حكم المي الباقي » والباقون من مخالفيه هم بعض 
الأمّهَ » وإنًا يكونون جميع الأمّهَ فيمًا يحدث بعدهم » فِتَققُون عليه , 
وليست هذه حالهم فيمًا يِتَفِقُونَ عليه » فإنّه قد وجد إجاع المؤمنين على 
الحكم . 

وجواب ثان : لو ازمنا هذا للزمكم إذا انقرض أهلّ العصر » ومات 
اتخالف لهم مع انقراض العصر أن ينعقد الإجاع » فإن لم يلزم هذا » لم يلزم 

با لمر : 

استدلوا : بأنّه لو لم يحب اعتبار انقراض العصر ء لم يجز أن تتفق الأمّة 
على قول بعد الاختلاف فيه وإطلاقها الذهاب إلى كل واحد من القولين » 
وما ساغ الاتفاق بعد الاختلاف » ولمنع من الاجتهاد بعد إباحته » وجب 
اعتبار انقراض العصر . 


. وعبارة (م) : (هن لا يقول) » وهو من سهو التّاسخ‎ )١( 


كلع 


والحواب : أن اتفاقها بعد تقرّر الاختلاف لا يكون إجاعاً عند كثير من 
شيوخنا » وحكم ذلك الاختلاف باق » وببذا قال القاضي أبو بكر ء فلا 
يصح ما قلتم . 
وجواب على قول من لم ير هذا : وهو أن اختلاقهم على قولين أو 
ثلاثة : يبين أن الحق في واحد منبا » فإذا اتفقوا بعد ذلك عيّنوا الحقّ في 
ذلك 2" الذي اتفقوا عليه » فحرم الْرَجُوع إلى الآخرء ولم يلزم على هذا 
شي مما ادّعيتم » فبطل ما قالوه . 
قول الصَّحابي أو الإمام إذا ظهر واشتهر بحيث يعلم أنه يعم سماعه 
المسلمين » واستقرٌ على عل تلك > وم ريل له خالت ب ولااعع له عر ره 
إِجاعٌ وحُجّة . وبه قال أكثر أصحابنا لالكين ٠‏ والقاضي أبو الطَيّب » 
وشيخنا أبو إسحاق » وأكثر أصحاب الشافعى 7") » وقال القاضى أبو بكر : 
)١(‏ عبارة ( في ذلك) لم ترد في (م). 
(؟) وبه قال أكثر الحنفية » وأبو إسحاق الأسفرابيني » وفي نسنبة هذا القول إلى أكثر 
الشافية على الاطلاق فيه أظر » تقول عن كثو مهم لله حي » ولكلهم اختفا 
في تسميته إجاعاً . قال أبو حامد الأسفراييني : هو حب مقطوع با بها » وق تسميته 
إجاعاً من الشافعية امه أحدهها المنع » والثاني د نسم إجاعا » وهو قولنا . 
واختار ا أله جد ,ونين بإجاع : ابن الحاجب والآمدي » والصّيرني ٠‏ وبه 
قال أبو هاشم . وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كان القائل حاكماً لم د يكن إجاعاً 
ولا حُجّة » وإن لم يكن حاكماً كان إجاعاً وحجة . 
ونقل عن آخرين من الشافعية : أنه إجاع بشرط انقراض العصر » وبه قال 
الجباني » انظر : «١‏ الإحكام» : /١‏ 8كيم ء «التبصرة» : ١1و"‏ » (ناية 
السول» : ##/م ه4؟ » «المسودة» : «#ب#م . وإرشاد الفحول» : 6م » 
«فواتح الحموت» : 9/ 87"9 . 


*١ا7/‎ 


لا يكون إجاعاً . وبه قال داودء وأححَذ به شيِحُنا القاضي أبو جعفر 
السمناق 010ب 

والطليل عل ما تقول + 51 النادة حارة سيهرة عن انه ل عون أن 
يسيع العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يَصِح عليهم التواطوٌ والتشاعر قولاً 
يعتقدون خطأه وبطلانه » ثم يُمسلكُ جميعهم عن إنكاره » وإظهار 
خلافه » بل أكثرهم يتسرّع ويسابق إليه » فإذا ظهر قول وانتشرٌ وبلغ أقاصي 
الأرض » ولم يعلم له مالف علم أنَّ ذلك السّكوت رضّى منهم وإقرار عليه 
لما جرت عليه 9؟2 العادة . 

إِنْ قالوا : يحوز أن يكون الواحد والائنان منهم مخالفاً » ولكنه ترك 
إنكار ذلك ٠‏ فإِن الواحد والاثنين يجوز عليه ترك إنكار المذكر مع اعتقاده أنه 
متكر + وأله يحت إذكاره » :ولكله ركه غاضياً أو الفا : 

والحواب : أن هذا إن لزمنا َرَمَكُم ؛ لأنْ الواحد أيضاً يجوز عليه أن 
يكذب في قوله » فيُظْهِرٌ خلاف ما يَنْطِقْ ٠‏ ويحوز أن يظهر ذلك خوفاً » 
فيجب ألا يقولوا بصحّهَ الإجاع حتى يُعلِمنا اله ما في قُلوبهم » وكذلك 
أيضاً » فإِنَ أكثرهم يقولون عن غير دليل . 


وجواب آخر : وهو أن هذا خلاف الظاهر » وادّعاء أمر بغير دليل 34 


)0( وهو الصّحيح من مذهب الشافعي 0 واختاره الفخر الرزازي والغزالي ٠.‏ وقال إمام 
الحرمين : نه ظاهر مذهب الشافعي ؛ وإليه ذهب عيسى بن أبان » وأيو عبد الله 
البصري من المعتزلة . انظر : «المحصول» : ” قى 7٠8 /١‏ »ء «المستصفى » : 
/١‏ ١ولء‏ «فواتح الرّحموت» : 7/ ”78 », «العتمد» : 4/ .9١‏ 

9) لفظة (عليه) سقطت من (م). 


084 


والأصل ما ذكرناه ؛ لأنْ الأولى بالصّحابة » وأهل الفضل » ومن أثنى الله 
عليهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر : أنهم لا يتركون إنكار المنكر 
ع اععم مجرت الخ مع ما علم من حالهم أنهم كانوا لا 
جر رذ طن لعا لي لاق كان يتويد يرا ريعس اوررق 
بعضاً » ولم يحفظ عن أحد مهم أنه خاف في ذلك ». ولا هاب ». ولا 
رهب. + ولذلك ما روي عن. محمد بن مسلمة أنه قال لعمر : ولو ملت 
لمَوّمناكَ » فقال عمر : الحمد لله الذي جعلنى في أمة إذا ملت فَومُوني , 
فبطل ما قالوه . 

وجواب أخور > أن الخوف لا يمنع من إظهار الخلاف ٠»‏ والنَّسِيه على 
ار وار امن اللازريش باه امت + سكن إبه .ما لا يمنع ذلك 
الود والنُصارى من إظهار شببهم . وتكذيب نبيّنا عَم مع خوفهم . 
وكذلك أيضاً لا بمنع الخوف من السلطان الجائر أن يتحدّث النّاس بجوره 
وظلمه » وإنكار ما هو عليه من سوء طريقته » قبطل ما قالوه . 

دليل آخر : وهو أنَّ ما قلتموه يمنع صحَّة الإجاع جملة » فَإنه لا تعلم 
مسألة تعلم فيها أقوال جميع الصّحابة » ولا خمسين منهم » فلو لم يكن إجاع 
ا ما حصلت فيه جميع أقوالهم لم ينعقد إجاع جملة . 

فإن قيل : يعلم ذلك بالخبر عنهم » ىا يعلم اليوم إجاع أصحاب 
الشافعي على مسألة » وأصحاب مالك على مسألة مع كثرتهم وافتراقهم . 

فالجواب : أن ذلك أيضاً لا بعلم اليوم من حال أصحاب مالك 
والشافعي إلا ما ذكرنا أن يقول بعضهم قولاً » ويظهر ويشتهبر ويسكت 
الباقون . ولا فرق بين الموضعين . 

وذليل ثالث .وهو أن التاكت إذا :اشن القول ل لو > أن يكون 


4: 


سكت ؛ لأنله لم يجتبد » وم ينظر ني تلك الحادثة أو يكون سكت ؛ لأله 
بعد في مهلة النظر » أو يكون سكت مع علمه ببطلان الظاهر » أو يكون 
سكت إقراراً منه بصكته ورضّى به » ولا يجوز أن يسكت ؛ لأنه لم يجتبد 
ولم ينظر ؛ لأنَّ العادة جارية عند ظهور مقالة وتحددها بتوفر العلماء على النُظر 
والحرص على الاجتهاد وتأمّل صحّتها من سقيمها » فيستحيل أن تنقرض أعار 
السامعين » ولم ينظروا في حكم تلك الحادثة الطارئة المتجدّدة مع ما جرت 
العادة به من لهج اللتمُوس بمثلها ؛ لأن هذا نقض ما جرت به العادة » 
شغلل ابن آنة كرن كك زاله وعميلة أقط ا لان بالعاذة جارية 
أن العدد الكثير والجمّ الكفيرَ إذا شغفوا بحكم حادئة » وتوفرت همهم 
عليبا » فلا بد من استنباط عَلَّتها وإظهار حككها » وأيضاً فإِنَ الناس مختلفو 
الطّباع » فلا يْدَ من أن يكون فيهم صاحب البديهية الذي يسرع إليه ظهور 
الأمور والأحكام » ولا يجوز أن يكونوا كلهم قد اتفقّوا على أن لم يظهر لأحاٍ 
منهم حكم هذه الحادثة ؛ لأنَّ ذلك خلاف ما جرت به العادة » وأيضاً فإن 
لتر لا يكون أكثر من مدة العمر. فقد انقضت أعارهم » وذهبت 
آثارهم ‏ ولم يسمع لأحد منهم خلاف ني تلك الحادثة » فلا معنى 7 للتعلق 
بكونهم في مدة النظر . 

وأيضاً : فإنّهم لو كانوا في مهلة النظر » لوجب بحري العادة أن يقول 
واحد مهم : لم ين هذا الآول » ولم أعلم صِحَنَهُ » وأن هذه المسألة 
مشكلة . ولمًا لم يُسْمَمْ منهم شي من ذلك » وجب حمله على رضاهم 
وتسليمهم » ويستحيل أن يكونوا تركوا الْرّدّ مع علمهم ببطلان قول القائل ؛ 
)١(‏ لفظة (معنى) سقطت من (م). 


5٠ 


لأنْ ذلك نقض العادة على ما ياه . 

وأيضاً : فإ ذلك إجاع منهم على الخطل » فلم يبق إِلّا أن يكونوا سكثوا 
رضّى منهم بحكه )2 وتصديقاً منهم بقوله . 

دليل رابع : وهو أن المعلوم بحري العادة » وما نشاهده من أحوال 
لقان © :وما خلا عليه أن هن قال مقاله "فق عمل وعناعةا مدعين: لذللق 
العلم » 200000 وكان كل الجماعة أو أكثرها . أو واحد منها 
مخالفاً له فيمًا قاله » فإِنَ العادة جارية بأنّه لا يْدَ من مناقضته فيمًا قال » 
وغالفته فيه » وإظهار الإنكار عليه » والّشْكُك فيه » وإن ل بتقدّم له فيه 
نظر والتخوض في صدته » بل ربّمًا رام مخالفته من يعتقد صدقه وصواب 
حكه تملكاً للجدل وطلباً للمجاراة والمباحثة » وإذا تت ذلك » وجب 
المفضوو ل سا لقا 

ما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأنّ سكوت السّاكت عن القول لا 
بكلا عل« لزعي نه كول عل المرمدهب لده: أنه قل مسكة عن إنكار. 
القول. في قروح الديانات » لاعتقاده أنَّ كل ينهد مصيبٌ » ويسكت 
لاعتقاده أن مخالِفَهُ غير مأثوم » بل هو مأجور فيه » وإذا احتمل هذا » لم 
عت حمله عل الى ابه :, 

واللوات: + أن هنا غير صحيح ؛ لأنا لا نكم أله كان في الصّحاة 
من اعتقد أنَّ كل بتبد مصيب قولوا" على هذا أولاً إن كتم قادرين . 

وتجوات” آخر:ة: :وهو أن الغادة جارية ‏ بالمتاففة: اغا لفة من قال بخن 


() ولفظة (م) : (قوله). 


مليف 


قوله » وإن اعتقد أنّه مصيب ٠»‏ ىا أنكم تناقضونا » أو تخالفوننا في مسائل 
تعتقدون أن كل محتبد فيها مصيب ء ولا بمنعكم ذلك من إظهار مخالفتنا . 
وعلى هذا استقرت العادة » فلا يجوز ادّعاء نقضها . 

قالوا:+ موز أن بكرن الساكة سكت لا اف فيه من :الشرر عل 
الأمّه » ولذلك قال أبو هريرة : لو حدثتكم بكل ما سمعته من رسول الله 
لَقْطِم هذا البلعُومُ9© . 

وقال ابن عباس لا قيل له في إنكار العول : هلا قلته وعمر حي » 
فقال : هينه » وكان رجلاً مهيباً9 . 

والجواب : أن هذا خطأ ؛ لأن المعروف من الصّحابة أنهم كانوا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر » ولا يخافون ني الله لومة لائم ٠‏ ولا يجوز أن 
يخافوا في إظهار الحقّ مضَّرّةَ مع كونهم متناصرين على إظهاره » ولذلك ظهر 
منهم مخالفة بعضهم بعضاً » ورد بعضهم على بعض » ولم يخافوا من ذلك 
مضرة » وقول أبي هريرة لا يعترض على المعلوم المقطوع به » ولو سلّمنا ذلك 
لَحْيلَ على أله سمع من الي َيه ذكر قوم بشر بأعبانهم وأسمائهم من أهل 
اكه مت عار آنه لا يشم امي + فخافة ان دكن ذلك ب :ولا جود أن 
يُحْمَلَ على أنه قد سمع شرائم وأحكاماً من الي معي خاف من ذكرها 
ونقلها » ولو جاز ذلك » لجاز أيضاً أن يسمع غيره من النبي كيد أحكاماً 
كثيرة » وشرائع ؛ وآيات من القرآن » وسوراً يخاف من إيرادها ونقلها » وني 
هذا 'إبطال ما قالوة:.. 


(0) ذكره الذّهي في «تذكرة الحُفاظ » : /١‏ ه" . 
2( أخرجه اليبتي » والسنن الكبرى» : 5/ «ه؟ . 


١١ 


وجواب آآخر : وهو أن هذا لو لزمنا لزمكم ؛ لألّه يجوز أن يكون من 
القائلين أيضاً من يَضْمِرٌ خلاف ما يظهر مخافة » ويقول ما لا يعتقده 
مساعدة » وهذا يبطل القول بالإجاع جملة . 


فصل 


إذا9» ثبت ذلك ء» فإنه متى علم من السا سين «الرضى. بالقزك 
والّصويب له بنطق » أو إشارة » أو شاهدٍ حال » أو قصد بالخطاب » أو 
سكوتٍ » كان ذلك إجاعاً » ويحصل له العلم بالتقل عن الأَمّهَ من وجه 
الحْجَّج . ولو علم أن من المسلمين المُعَْبَر بهم في الإجاع في دار الحرب » 
وفي جزيرة من الجزائر عالاً » لم يكن له في هذه الحادثة قول يوافق ما قالته 
الجماعة لم يحصل الإجاع ٠‏ إِلّا بمُوافقته لها . 


فصل 
في ذكر إجاع أهل المدينة 
قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجاع أهل المدينة والاحتجاج 
به » وحَمَلَ ذلك بعضّهم على غير وجهه » فسمع به المخالف عليه » وعَدَلَ 
عمًّا قد روى في ذلك المْحقَقون من أصحاب مالك » وذلك أنّ مالكاً رحمه 
لله ْم ول على أقوال أهل المدينة » وجعلها حُجِّةٌ فيمًا طريقه التق » 
كمسألة الأذان ٠‏ وترك الجهر « ببسم الله الرحمن الرَحِم » » ومسألة الضَّاعْ » 
وترك إخراج الركاة » وغير ذلك من المسائل التي طريقها التقل ٠‏ وائصل 


() ولفظة (م) : (وإذا) . 


1 1* 


العمل بها في المديئة على وجه لا يخفى مثله » ونقل نقلاً بحُجَج تقطع (© 
العذر » فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حُجَّةَ مقدّمَة غلى خبر الآحاد . 
هذا قول سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصٌحابة 
وآحاد التابعين » وطريقه بلمدينة طريق التّواتر » ولا يجوز أن يُعارّض الخبر 
المتواتر مخبر الآحاد » فاحتجاج مالك رحمه الله بأقوال أهل المدينة على هذا 
الوجه » ولو افق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة 
من المسائل لكان أيضاً ديا على أخعار الكناة + وا شف هذا إن 
المدرقة 1 لالد عوسوة قبا كوف" غرها ظ 


والصَّربُ الثاني من أقوال أهل المدينة : ما تُقلوه من سن رسول الله 
عله من طريق الآحاد » وما أدركوه من الاستنباط والاجتباد » فهذا لا 
فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم ني أن المصير منهم إلى ما عَضَدَهُ 
لديل والتَرجِيحٌ » ولذلك خالف مالك رحمه الله في مسائل عدّة أقوالَ أهل 
الديةء 


هذا" .حكحنة خالف. عن أنه اق هته" انثا وله قال عمدوا 
أصحابنا كأفي بكر الأمبري وغيره 4 وقال به أبو بكر » وابن القصّار 4 وأبو 
النّام » وهو الصّحيح . وقد ذهب اع ا يحل مذهب مالك رحمه 


. ) وعبارة (م) : (يحج ويقطع‎ )١( 
لفظة به سقطت من (م).‎ 2) 


) وقد مال إلى ترجيح ذلك أيضاً القاضي عبد الومّاب المالكي » وهذا ما ينبغي أن 
يصار إليه في تقرير مذهب مالك في مسألة إجاع أهل المديئة . 


15 


لم 


الله ممّن ل بمعن النظر في هذا الباب : إلى أن إجاع أهل المدينة حُجَة فيما 
يقهُ الاجتهاد . وبه قال أكثر المغارية ٠‏ 


والدّليل على أنْ هذا ليس بإجاع يُحْتَيُ به : أنَّ العقل لا يحيل الخطأ 
على الأمَّهَ » ولولا ورود الشرع بتصويب الؤمنين » لم يقطع على صوابهم 
فيمًا أجمعوا عليه » ولم يَرِدْ شرِعٌ بتصويب أهل المدينة دون غيرهم » 
والإخبار عن عصمتهم ٠»‏ ولا سبيل إلى نقل ذلك » وإِنّما ورد الشرع 
بتفضيل الصّحابة وتنزيههم » وقد خرج من جلَتِهم جاعة عنها : كعلي بن أبي 
طالب » وطلحة" . والرييرا ٠‏ وعبد الله بن مسعود ء وعار بن 


)1١(‏ وقد نسبت هذا القول إلى الإمام مالك أكثر كتب الأصول التي بين أيدينا » واشتهر 
بذلك مذهب مالك . والجمهور على خلافه » فلا يرون إجاع أهل المدينة حجّة » 
والصّحبح | ذهب إليه الباجي أن هذا ليس هو مذهب مالك ١‏ وقد أنكر كونه 
مذهب مالك أيضاً 0 بكرء وأبو يعقوب الرّازي » وأبو بكر بن منيات » 
والطّيالسي 2 والقاضي أ بو الفرج » والقاضي أبو بكر » وعلى فرض كونه مذهياً 
له » قد قيل : إن مرادّه أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم »؛ وقيل : محمول 
على المنقولات المستمرّة المتكرّرة كالأذان والإقامة والضّاع والمدّ دون غيرها . 

وقيل أراد به في زمن الصّحابة والتابعين وتابعيهم . انظر تفصيل ذلك : 
«المحصول» : ” قى /١‏ 7508 » «المستصفى» : «١ » ١87 /١‏ التبصرة » 
هوكم ء «الإحكام» : /١‏ 44م#اء «نهاية السول» : 0 45 2 7 تيسسير 
التخرير) : 7#/ 44 »: «جمع الجوامع ٠‏ : 7 / 6 »2 «تنقيح الفصول » : 
ار 

0( هو طلحة بن عبيد الله بن عان بن كعب القرشي التّميمي » أحد الس الذين جعل 
عمر فوم الشورى . قتل يوم الجمل سنة 5ه . والأككات ‏ ؟/ 2 

(). هو الرّبير بن العؤام بن خويلد القرشي الأسدي :+ 'احذ الك اصبحات الور . 
قتل يوم الحمل سنة: 5 ه. والإصابة » : /١‏ ه848ه. 
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ياسر"» » وسعد بن أبي وقاص ”) » وحذيفة » وأبي عبيدة » ومعاذ بن 
جبل » وغبادة بن الصّامت © , ومن») لا يُخْصَى كارة من أفاضل 
الصٌّحابة وأئمتهم ؛ ولا فضيلة تُوجّد في حيلة امعان ال ولهؤلاء المذكورين 
فيا أوفر حصة وأعلى رتبة » فإِنْ كان إجاع أهل المدينة حُجّةٌ على هؤلاء » 
كان إجاع هؤلاء أيضاً حُجَّةَ على أهل المدينة » ولا فرق بين الموضعين » وممًا 
يبن صحة ما ذهبنا إليه في ذلك إن شاء الله : أنْ مالكاً رحمه الله لم يحتجّ 
بذلك إِلّا ني المواضع التي طريقها التقل » فاحتج بها على أبي يوسف في 
صحّة الوقف . وقال له : هذه أوقاف رسول الله عه وصدقاته ينقلها 
الخلفُ عن السلّف » فرجع أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى 
موافقة مالك ٠‏ وناظره في الصّاع أيضاً : فاحتجّ عليه مالك بنقل أهل المدينة 
للضصّاع » وأنْ الخلف عن السلف ينقل : أن هذا الضّاع الذي كان على عهد 


)ع( فر تار بن يداس ب عامر بين مالك المتديير . من السَابقين الأثولين إلى الإسلام هو 
وأبوه » وممّن عُذْبوا في الله . قتل بصفين سنة ااه . والاصابة » : 7/ 
؟1ه. 

(5) هو سعد بن مالك بن أُمَيْبٍ القّرئي الهري بن أبي وقاص ٠‏ الصّحابي الجليل . 
كان على رأس من فتح العراق . توفي سنة ١ه‏ » وقيل غير ذلك . ١‏ الإصابة » : 
ا 

)2 هو عبادة بن الصّامت بن قيس الأنصاري الخزرجي » صخابي جليل . توفي سنة 
#"ه . «الإصابة » : *7/ 58"؟. 

(5) وعبارة (م) : (وكثير ممن ) . 

(5) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوني الأنصاري » قاضي القضاة » صاحب ألي . 
حنيفة . توي سنة 141هاء وقيل غير ذلك . «وفيات الأعيان» : 5/ لشت 
وشنرات الذهب» : */ لا9؟. 


كاضء 


رسول الله َيه لم يُعيْر وم يُبَدَلْ » فَرَجَم أبو يوسُفْ إلى مذهب مالك في 
ذلك 29 . 

وناظر مالك بعض من احتج عليه في الآذان بآذان بلال بالكوفة » فقال 
مالك رحمه الله : ما أدري ما أذان يوم ولا أذان صلاة » هذا مسجد 
رسول الله عَيْيه يوذ فيه من عهده عله إلى اليوم » ولم يُحْمَظُ عن أحَدٍ 
إنكارٌ على موْذّنٍ فيه ولا نسبته إلى تغيير » وهذا لعمري من أقوى 
الأدِلّة!© . وممًا يعارّضُ بأخبار الآحاد ؛ لأنّ الآذان في مسجد رسول الله 
أمر متَصِلَ في وقت كل صلاةٍ» وأهل المدينة هم اليوم الذين كانوا 
بالأمس . وعلموا صِمَة الآذان . فإذا أَذّنَ مُوَدّنْ اليوم » ولم ينكر أحد 
أذانه » ولا نسبه إلى تغيير علم أن أذانه اليوم كأذانه بالأمس ؛ لأنّه يستحيل 
أن يغير الأذان » فيئّفق العدد الكثير » والجم الغفير على ترك الإنكار عليه . 
ولو جاز أن يِتّمقوا على ذلك » لجاز أن يتفقوا على ترك التُكذيب لمن بدل قبر 
رسول الله عَيْيُمِ » وغيّر مسجده » وعدل الناس إلى غيره » وأخفى كثيراً 
من مذهبه » وإذا استحال ذلك » استحال هذا أيضاً » ويستحيل أيضاً أن 
بتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الأذان من وقت صلاة إلى وقت 
صلاة » فثبت بذلك أن الأذان الذي كان فيه بالأمس هو الأذان الذي كان 
فيه اليوم إذا لم يظهر له منكر إلى زمن مالك رحمه الله . 

وقد روى إسماعيل بن أبي أويس '© رحمه الله : بيان قوله : الأمر 


)١(‏ «ترتيب المدارك » : /١‏ ١10؟-‏ :كلا. 

؟) «ترتيب المدارك» : /١‏ 7754 . 

6 هو إسماعيل بن أبي ويس » ابن أخت الإمام مالك » وزوج بنته » خترْج عنه 
البخاري ومسلم » ومحله الصّدق . توفي سنة 0ه . «الديباج المذهّب» : 9و . 


/الا ه إحكام الفصول 44 


اجتمع عليه عندنا » فقال إسماعيل بن أبي أويس : سألت 27 خالي مالكاً 
رحمة الله عليه عن قوله في «الموطأ» : «الأمر المجتمع عليه » » و والأمر 
عندنا» » ففسّره لي » فقال : أمّا قولي : الأمر المجتمع عليه عندنا » الذي 
لا اختلاف فيه » فهو ما لا اختلاف فيه قديمًا ولا حديثاً » وأمّا قولي الأمر 
اجتمع عليه : فهو الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم واقتدى به » 
وإن كان فيه بعض الخلاف » وأما قولي : الأمر عندنا » وسمعت بعض أهل 
العلم » فهو قل عت أرتشيه دوافقدي به وما أشيزته فين عزل بنضنيم :هذا 
معنى © قول مالك دون لفظه » وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجه 
وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ : يَدْلُ على ما نجوزه في العبارة » وأنه يطلق 
لفظ الإجاع » وإنًا يريد به ترجيح ما يميل إليه من المذهب على أنه لم يحفظ 
عنه من طريق ولا وجه أن إجاع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة عنه » 
وقد يورد الفصل في كتابه » وإن لم يكن قائلاً به » ولكن على معنى أن 
يورد أقاويل الناس ويحمل الأحكام . 


. وفي م (سمعت) وهو من سهو الناسخ‎ )١( 
. لفظة (معنى) سقطت من (م)‎ 0 
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فصل 
إجاع أهل كل عصر حجة 


الذي عليه سلف الأمّه وحَلَفُها - إِلّا مَنْ شد - أنَّ إجاع أهل كل عصر 

أعصار المسلمين حُجَّةٌ يحرم خلافها9© . 

وقال داود : إِنَّ الإجاع الذي يحرم خلافه إجاع الصّحابة فقط دون 
إجاع المؤمنين في سائر الأعصار" . 

ودليلنا : قوله تعالى : «ومن يشاقق الزسول مِن بَعْدِ ما تَيْنَ لَه الى 
وبع غير سَبيل المؤينين وله ما وى ونْضْلِهِ جَهْنُمَ وساءت مَصِيراً 4 . 

وقد بِيْنًا وجه الاحتجاج على وجوب اتباع سبيل المؤمنين » وإذا ثبت أن 
غير الصحابي” يشارك الصّحابة في هذا الموسم ء وجب أن يثبت لحم هذا 
الحكم » إِلّا أن يدل الدّليل على اختصاص الصّحابة به . 

فإن قيل : إن نسميتهم بالمؤمنين مشتق من الإيمّان » وذلك لا يكون 


: ء «الإحكام»‎ 98# /١ وهو مذهب الجمهور. انظر : «المحصول » : 7 فى‎ )١( 
ء «تمباية السول» : 7م 7688 » «التبصرة» : 9ه" »2 « تيسبير‎ #98 /(١ 
: » وجمع الجوامع‎ ٠» 5 / 7 : » «فواتح الحموت‎ ©» 74٠0 /8# : التحرير»‎ 
.1١88 /١ : » ؟/ 4لااء «المعتمد» : 7 /ال ء «المستصفى‎ 

(؟) وهو مذهب الظاهرية » وإليه ذهب ابن حبان » وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 
انظر المصادر السابقة » و «الإحكام» لابن حزم : :/ 3١57‏ ء و«المسودة» : 
ف : 


لحلكق 


إِلّا من موجود في وقت الخطاب » ومن ن يني بعدهم » فليس عؤمن حقيقة » 
فلا يتناوله الخطاب . 

والجواب : أن هذا قول يوجب ألا يكون إجاع الصّحابة حجّة إذا مات 
بعضهم كسعد بن معاذ() » وحمزة » وجعفرا"© » ومصعب ابن عمير » 
وسعد بن الْزبيع رضي" الله عنهم أجمعين ممّن استشهد من المهاجرين ؛ 
لأن الباقين بعدهم هم بعض المؤمنين » وكذلك يحب أن لا يعتبر في الإجاع 
من آمن وحسن إسلامه بعد نزول الآية » لأنه لم يكن حين ورود الآية من 
الؤتقين 2 :ولا أجمعت' الأثه: عل خخلات هذا بطل بها تعلقوا يه + 

ومما يدل على ذلك : أنْ عفالف سبيل الصّحابة موصوف بأنّه مخالف 
لسبيل الؤمين + فوج تناول» الظاهر .من لوغيد الخالقة: سبيل' اليحاية 
وسبيل التابعين . 

فإن قيل : فإِنّ مخالف التابعين مالف لبعض المرمنين ؛ لأنْ من مات من 
الصّحابة في حكم الموجود . 

قيل لهم : وكذلك المخحالف للصّحابة في زمن التابعين ليس بمخالف 
لجميع المؤمنين » وإنًا هو عخالف لبعض المؤمنين ؛ لأنّ التابعين موجودون » 


)0( هو سعد بن معاذ بن اللمان الأنصاري سيِّد الأوس الذي حكم في بني قريظة » 
أصيب بسهم يوم الخندق » فعاش شهراً ثم توفي متأثراً يجراحه . « الإصابة » : 
لم 

() هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب . أحد السابقين إلى الإسلام » استشهد 
يوم مؤتة . «الإصابة» : /١‏ لا35# . ش 

2 هو سعد بن الربيع بن عمرو بن عدي الأنصاري أبو الحارث » استشهد أ 
«الإصابة ٠»‏ : */ /ا؟. 
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وهم من المؤمنين » ومن تقدم من الصحابة ممن مات في أوّل الإسلام . 
واستشهد من جملة المؤمنين » وهم في حكم الباقين » ولم يحصل إجاعهم . 

وممًا يدل على ذلك من جهة الآثار : ما رواه عمر عن اللي لله أنه 
قال : «أكْرمُوا أصحابي » وير الئاس قَرني كم الذين يَُوتهُمْ » كم الذين 
لوهم » ثم يقشوا الكَذِبُ » حبّى | نَ الرَجْلَ يَخْلِفْ وما اسكُخلِفَ ١‏ ويَشلهد 
وَمَا اسَدّئُهدَ » قمن سَرهُ بَحبوحة الجن فَليْرّم الجَاعَةَ ٠»‏ فإِنَ الشيْطان مم 
الواحد » وهو مم لانن أَبِمد »20 . 

5 َ# امل 020 

وروى عمر عنه عليه السلام أنه كان يقول : «لا تال طائفة من أُمَتى 
عَلَى الحَقّ ظاهرينَ حَبَّى يأنيّ مر الله وَهُمْ عَلَى ذلك . 

وروى عنه أبو هريرة أنّه قال : (لا بّزَاُ على هذا الأمر عصابَةٌ على 
الحو" لا يَضُرّهُمْ خلاف من خالفهُم حتى بأتي أ اللو » وَحََى بَظهرَ الجا 
رَهُمْ عَلَى ذلِك 90 . 

وهذه عاق عله متواترة على المع 2 وإنَ كلك عصر من الأعصار الى 
اا يي 
لشعل و بسع عن ل وق عل ل ل ٠‏ اي 


. تقدّم نخريحه‎ )١( 

0) تقدم تخرجه . 

ف أخرجه مسلم في كتاب الأمارة : 5/ 6ه »ء وابن ماجة في باب اتباع السنة . 
بعض ألفاظه اختلافة . 


"١ 


فو 6 فهو مقتض لقي ذلك عن الصّحابة » لأله خطاب للمواجه » فلا 
يدخل فيه المعدوم . 

والحواب : أنا نستدل على صِحَّةَ الإجاع بقوله تعالى : «9 ويتبع غير 
سَبيل المؤمنين # . وهذا ليس بخطاب للمواجه . 

وجواب آخر : وهو أَنّهِ لو كان كل خطاب مواجه يتعلّق بالصّحابة » 
لوجب أن يكون أكثرٌ الفرائض » وجميع العبادات » والأحكام » والأمر 
بالجهاد » وغير ذلك مختضًا بهم دوننا ؛ لأنْ ذلك كله ورد بخطاب المواجه . 

وعوانت الله > وهو أن هذا خلاف إجاع المسلمين » فكلهم [قد 
احتيجٌ 20١]‏ بخطاب المواجه من الصّحابة وغيرهم » وألزم ذلك التَابعين ومن 

استقدلوا > بجا 6 عن اللي عله أنّه قال : « أَصْحابي كالنُجُوم 
أيهم 0 ثم اهتديتم 0 9) . وم يقل ذلك فيمّن بعدهم » ففارقت حالهم 
حال من سواهم . 

والجواب : أنَّ الاحتجاج بهذا الحديث يوجب اتباع كل واحد منهم 
بانفراده » وذلك لا يجوز باتفاق . 

وجواب 00 وهو أنَّ هذا الخبر لو صمّ ودلً على أنَّ إجاع 
الكنيان 01 جه ٠‏ فَإنّهُ لا يَدْكُ على أنَّ إجاع يرهم ليس بِحُجةَ » كا أنه 


(0) هكنا في (م)ء وني الأصل (قد ورد). 
(0) تقدام خريحجه . 
( وردت هذه العبارة مكرّرة في (م). 
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لو قال : أصحابي مؤمنون » لم يدل ذلك على أن سائر الأمّهَ ممّن ليس مِنَ 
الصّحابة ليسوا يمؤمنين . 

استدلوا على ذلك : بن الصّحابة مَضَوْا على السلامة وائّمَسّك 
بالدّين » ولم يختلفوا » ولم يولم بعضهم بعضاً » وليست هذه حال من 
بعدهم ؛ لأنهم اختلفوا وتشاجروا » فوجب أن لا يكون قوهم حجة . 

والجواب : أنه قد جرى بين الصّحابة من الاختلاف والتشاجر من أواخر 
زمن عثان إلى آخير أيّامِ معاوية ما قد عُرفَ » وكلّهم - مع ذلك - مُتَمَسّك 
بالدّين » فيجبُ - لأجل ذلك عندك - ألّا يكون إجاعهم حجة . وهذا 
باطل باتفاق . 

وجواب آخر: وهو أننا لا نقول : إِنْ قول 27 التابعين حجة فيمًا 
اختلفوا فيه » وإنًا نعتدٌ به حجة فيمًا اتفقوا عليه » فزال ما تعلّقتم به من 
الاختلاف . 

استدلوا : بأنْ الصّحابة - لكثرة لقائهم للرّسول » ومماع الوحي 
والتنزيل » ومعرفة أسبابه - أقرب إلى معرفة الحق والمراد بالقول من التابعين 
الذين ليس لهم هنا الحظ . 

والجواب : أنكم تحيلون إجاع الصّحابة على حكم من جهة() 
الاجتباد » وإنّا تجعلون الإجاع حجّة فيما طريقّه الثقل » وما علم قصده 
ضرورة » لا نظراً واستدلالاً » فلا معتبر باختصاص الصّحابة بما قلم لأن 


)١(‏ لفظة (قول) سقطت من (م). 
)6 لفظة (جهة) سقطت من (م). 


وف 


التابعين والصّحابة ني فهم النْص الذي لا يحتمل التأويل على حل سواء . 

وجواب آخر : وهو أن>هذا الذي قلتموه يجعل فول الواحد من الصّحابة 
حُجَّة ؛ لأنه أقرب إلى معرفة الحَقّ » واللمراد بالقول ؛ لمشاهدته الرّسول » 
وسماعه للوحي والتّتزيل » فإن لم يحب أن يختص واحد من الصّحابة بهذا 
الحكم لهذا المعنى . لم يحب أن يختص به جميعهم . 

وجواب ثالث : وهو أثنا لم نجعل إجاع الصّحابة حُجَّةٌ من حيث علمت 
مقاصد رسول الله عله ؛ لأن ذلك يثبت ببعضها7" » وإِنًا جعلناه حجة ؛ 
لأنّ الصّادِقَ أخبرٌ عن عصعتها فيمًا اجتمعت عليه » ووصفهم بصفة موجودة 
في التابعين من الإيمّان » فكان حكمهم حكم التابعين في ذلك . 

استدلوا : بمًا روي عن الي عله أنه قال : ١‏ خيركه رن الذين 

والجواب : أنه ليس في كونهم خيراً منهم ما يدل على قبول قولهم دون 
غيرهم » وإنًا يدل على كثرة ثوابهم » كما أن قولنا : أبو بكر خيرٌ من عمر ء 
لا نريد به أنه يُعبَلُ قوله دون قول عُمَرَّ : وإنا نريدٌ به أن ثوابه عند الله أكثرٌ 
من واب عمر » وكذلك أيضاً » فليس وصف قوله يِه بأنهم خير ممّن 
بعدهم » مما يدل على وقوع العصيان والخطأ من القرون7" الذين بعدهم » 
كا أن قولنا : أبو بكر خيرُ من عمر لا يدل على وقوع الخطأ والبَعْدِ عن 
الصّوابٍ في الأحكام من عمر رضي الله عنهما وأرضاهما » فبطل ما تعلقوا 


)١(‏ ولفظة (م) : (بعضها). 
(0) تقدم تخريجه . 
9 ولفظة (م) : (القرائن ) . 
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فصل 


إذا اختلفت الصحابة على قولين" . وأجمع التّابعون على أحدها(" , 

فإِنَ ذلك يكون إجاعاً تنبت الحُجّةَ به ,هذا قول كثير من أصحابنا9» » 

وبه قال من أصحاب الشافعي : أبو علي ابن خيران » وأبو بكر بن 

القفال© ء وقال القاضي أبو بكر : لا يصير إجاعا » وخلاف الصّحابة 
باق » وبه قال أبو تمّام من أصحابنا » وابن خويز منداد » ومن أصحاب 

1 اي ذاد لين اباتعدا اناق عن ريه 

)١(‏ أي بعد استقرار الخلاف » ومَُضِيْ مُدَّةٍ » أمّا قبل استقرار الخلاف ٠‏ فالذي عليه 
الجمهور جواز ذلك » والاتفاق الواقم يزيل الخلاف » وتصبح المسألة إجاعاً 2 
وخالف في ذلك أبو بكر الصّيرقٍ . انظر : «المحصول» : “اق -1١90 /١‏ 
94 » «جمع الجوامع » : 1 / 184 » 0000 مضفدة' 

(؟) منهم : الباقلاني » وأبو بكر الأسبري . « المسودة» : ١6‏ 

9) وإليه ذهب الحارث احاسبي 3 والقاضي أبو الطيب 0 » واللإصطخري وابن 
الصبّاغ والفخر الزازي من الشافعية » وبه قال أكثر الحنفية » ولمعتزلة . انظ : 
والمحصول» : “اق ١95 /١‏ » «المستصفى» : ١ 6» 5٠٠١#" )/١‏ تيسيير 
التحرير» : 1/ ”ا » «التبصرة» : 8لا” » «لمعتمد) : لا" 2 (فواتح 
الحموت » : ؟*/ 5؟7. 

(5) وإليه ذهب إمام الحرمين » والغزالي » وبه قال أبو الحسن الأشعري . وأحمد بن 
حنبل » واختاره الآمدي . انظر المصادر السابقة » و «الاحكام» : /١‏ #884 » 
«المسودة » : 08م 

وأبو حامد ا مروزي هو : القاضي أحمد بن بشر بن عامر » من كبار فقهاء 
الشافعية . توي سنة 57م ه. «الفهرست» : "601١‏ » «شذرات الذهب») : 
*/ 10. 


والدليل على صحّة ما نقوله : قوله تعالى : © ومَنْ يشاقق الرَسُول من 
بَْدِ ما بين لَهُ الهدى وَيبع غير سبيل المؤمنين لله ما تولى [ وَنْضْلِهِ 
جَهْنمْ ] 4" ١‏ فتوعّد على مخالفة المؤمنين » والمؤمنون حقيقة هم : من وجد 
دون من عدم » ولا يجوز أن يكون اراد به مّن كان وعدم ؛ لأنّ ذلك 
أيضاً بمنع من انعقاد إجاع الصّحابة لموت بعضهم كحمزة » وجعفرء 
وعبد الله بن رواحة » وزيد بن حارثة » وعثان بن مظعون , وغيرهم ممّن 
وني في بدء الإسلام » وهذا مما لا اعتبار به بلا خلاف . 

فإن قالوا : فإِنْ خلاف التابعين فيمًا تقدّم فيه خلاف ليس باتباع غير 
سبيل المؤمنين » وإنًا هو اتباع غير سبيل بعض المؤمنين29 . لوجود الخلاف 
لمتقدم من بعضهم ٠‏ وليس كذلك حال من تقدّم من المسلمين » فإِنَّ هؤلاء 
م يظهر منهم خلاف » ولم يكن لهم في الحكم مذهب فلم يعتد بهم في 
خلاف ولا إجاع . 

والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنله ليس وجود الخلاف شرطاً في نني 
الإجاع » وإنا الشرط فيه أن يوجد من العلماء من لا يقول به » ألا ترى 
أن بعض الصّحابة إذا لم يظهر خلافاً ولا وفاقاً » أو لم يكن له مذهب في 
المقالة » فإِنْه لا يكون إجاع الباقين حُجَّة . كا لا يكون حجة إذا أظهروا 
الحلاف؟ فإذا ثبت أن من مضى”'" من الصّحابة لا يمنع من صحة الاإجاع 
إذا لم يكن له قول في الحادئة » وجب أن لا بمنع من صِحَّة الإجاع أيضا , 


)0ع( وردت في (م)2 وم ترد لي الأصل . 
؟) وعبارة (م) : (اتباع عبيد غير المؤمنين) . 
() وعبارة (م) : (أظهروا الخلاف . فإِنَ من مضى ) . 
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وإن كان مذهبّه مخالفاً لمذهب من بقي . 

قالوا : فإنَنا تقول بموجب هذه الآبة » وذلك أن الصّحابة قد أجمعت 
على صِحّة الذهاب إلى كلا القولين » وهم المؤمنون . فامحرم للذهاب إلى 
أحدها مع غير سبيل المؤمنين » وإذا لم يكن بد من اتباع سبيل إحدى 
الطائفتين » فاتباع سبيل الصّحابة أولى وأحرى » لفضيلة الصّحابة » ومزيتها 
بالعلم والدّين » ومعرفة أسباب الأحكام . 

والجواب : أننا لا نسَلّم أن الصّحابة سرغت الذّهاب إلى كل واحد من 
القّولين على الإطلاق » وهذا مني على مذهبه في أن كل ممحتهد مصيب » بل 
كل واحدة من الطَائفتين علمت أنّ الحقّ الذي يرت باتباعه لا يخرج من 
هذين القولين » وحظرت الاجتهاد في غيرها » وغلب على ظَنَّها أن الحق 
الذي أُمِرَتْ به في قوها دون قول الطائفة الأخرى » ولم نعلم ذلك علماً نقطم” 
به ونولم اله » فإذا أجمع التابعون على أحد القولين » وجب القطع على 
صِحّته » كا أن الصّحابة إذا أجمعت على قولء » وجب القول بصحُّته9© . 

قالوا : فإِنْ الصحابة قد أجمعت على أن لا ينكر على قائلٍ بكلا 
القولين » والتابعون قد أجمعوا على الإنكار على قائل أحدهها » فقد تعارض 
الإجاعان . 

والحوات + أن الطائفة الْحمّقَةَ من الصّحابة إن توقفت عن الإنكار على 
الطائفة الأخرى . لأنها لم تقطع على خطتها » وإنّا كان ذلك عليه ظن » 
ولا يحوز إنكار قول » ولا فعل إِلَّا بعد القطع والعلم بأنه خطأ » فإذا أجمع 


. هذه العبارة من قوله : (ىيا أن الصحابة إلى قوله : بصحته) سقطت من (م)‎ )١( 


يفف 


التابعون على أحد القولين قطع بصحّته » ووجب الإنكار على القائل خلافه 
كا أن الحاكم بالقياس لا يجوز أن ينكر عليه الحكم به مع عدم الل ٠‏ فإذا 
وجد النص بعد ذلك مالفا له » وجب الإنكار عليه ٠‏ 

ودليل آخخر : بن التابعين لو ابتدأوا إجاعاً على حكم . لكان ذلك 
حُجّةَ » فكذلك سبيلهم فيمَا سبق فيه الجواب . 

ودليل ثالث : وهو أن أهل العصر إذا اختلفوا على قولين » ثم أجمعوا 
بعد ذلك على أحدهما » فإِن ذلك إجاعاً صحيحاً وحجَةٌ قاطعة » ولم يعتبر 
الخلاف المتقدم » فكذلك في مسألتنا . 

فإن قيل : فإِنّ إجاع الصّحابة على مسألتنا لا يَصِحٌ ن يُوجَد . 


2 


فالجواب : أن هذا عَلَّطَّ » لأنّه قد وجد بحَيْثْ لا بمكن دفعه » وذلك 
أنهم اختلقوا في إمامٍ أبي بكر » ثم أجمعوا على صِحّتها » واختلفوا في إفامة 
الأنصار » 1 نم أجمعوا على بطلان ذلك » واختلفوا في قتال مانعي الرّكاة » 
َّ أجمعوا على وجوب ذلك » ومسائل كثيرة من أمثال هذه . 

وجوات آخر + وهو أن هذه الدعوى ينه البطلان مع القول أن الإجاع 
يصدر عن القياس » وذلك أن الثاظرين في القياس لا يجوز في مُستفَرٌ العادة 
أن يقع لهم هم العلم بموجب الحكم. دفعة واحدة » وفي وقت واحدٍ مع اختلاف 
أغراضهم ودواعيهم » وأوقات نظرهم قله أن يكم أحدهم قبل أن. يندأ 
الآخْرَ النظر» وإلى أن يقع العلم للثّاظر » فهو متوقف ,2 ويخالت بتوقفه 
ل ل ا ل ل 
الحاكم حكمه لتجويز أن يكون الحق فيه ولا ينكر : عليه الحاكم توقفه ؛ 
لأن قول الحاكم بانفراده ليس بحجّة » ثم لا يمنع ذلك من صِحَةَ إجاعه مع 
الحاكم » ونحريمهم الخالفة بالتّوقينف وإظهار الخلاف . 


ل 


استدلّوا : بأنْ أحد الفريقين إذا انقرضوا » وبق الفريق الآخر أَلّا يصير 


إجاعاً » وكذلك ها هنا . 


والجواب : أننا لا تُسَلُمُ ٠‏ بل يصيرٌ إجاعاً » ولو تركت اليوم نازلة مما 


قد اختلف فيه النّاس وأجمع العلماء على أحد القولين » كان إجاعاً » فلا 


فرق . 


فصل 


إذا اختلف الصّحابة ني حكم على القولين » لم يجز إحداث قول ثالث . 


هذا قول كافة أصحابنا » وأصحاب الشافعى © , وذهبت المعتزلة إلى أنّه 
يحوز إحداث قول وأقوال غير القولين » وبه قال أهل الظاهر » ورأيت 
القاضي أبا الطب يحكيه عن بعض أصحاب أبي حنيفة9© . 


ف 


وهو مذهب الجمهور . وبه قال محمد بن الحسن الشيباني » ونص عليه الشافعي 
قُ «الرسالة » . «المحصول» : ” ىق ١4 /١‏ » «التبصرة» : لالم" » ١‏ فواتح 
الزحموت » : ”*/ ولبملا, «المسودة» : 5” ع «جمع الجوامع ») : /١‏ 
لاؤلاء «المحل» : 4/ ه8١‏ » «تنقيح الفصول» : #08 . 

وإليه ذهب بعض التكلمين ٠‏ واختاره بعض الحنفية » ونصرّه . قال إمام 
الحرمين : هو قول شرذمة من طوائف الأصوليين . واختاره ابن الهام . واختار 
الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب » والبيضاوي » التُفصيل وهو : أن إحداث 
القول الثالث إِمّا أن يلزم منه الخروج عمًا أجمعوا عليه أو لا يلرّم » فإِنْ كان الأول 
ُ بجحراء وإلا جاز. انظر.: «كشف الأسرار» : 8/ 4" ” . «المحصول» : 


اق /١‏ فلالا » «نمهاية السول» : «#/ 4 ٠»‏ (فواتح الإحموت » : ”*/ 


ه“” » «المحلى» : 54/ ه"١‏ »ء «المسودة» : 55 » « تيسير التحرير» : 8# / 
. 


الخدت 


والدليل على ما نقوله : أنّهم إذا أطبقوا على القولين » فإنهم قد عيَّنُوا 
نا" أذ الح ركه ينها >" واجمهوا. عل أن الح ايكون في..غيرها + 
فالقائل بغيرهما قائل بمًا قد أجمعت الصّحابة على بطلانه » وتحريم القول به . 

فإن قالوا : لا نعلم أنّها إذا أجمعت على قولين » فقد حَرّمت خلافها » 
وأيقنت أن الحَقّ في أحدهها . 

والجواب : أنه لو جاز هذا ء لجاز أن يقال : إِنها إذا أجمعت على 
قول واحد لا يعلم تحربمها لخلافه وتَيقّها أنَّ الحَقّ فيه » وإذا لم يجز هذا » لم 

ما هم ء فاستَدلُوا : بأنَّ الله تعالى إن أوجب علينا اتباع ‏ حجة 
الإجاع » فإذا اختلفوا على قولين » فلا إجاع لهم في ذلك يحب اتباعه . 

والجواب : أنَّ هذا غلط ؛ لأنّهم قد أجمعوا على تحربم ما عدا 
القولين » وعلى أن ما خالفها باطل . 

استدلُوا : بأنَّ الصّحابة إذا اختلفت على قولين » فقد أطبقوا على أن 
المسألة مسألة اجتهاد » فيجب على العالم أن يقول فيها بمًا يودي إليه 
اجتباده . 

والجواب : أنَّ هذا خطأ ؛ لأنّهم إِنّا أجمعوا على أنَّ المسألة مسألة 
اجتباد في تعيين أحد القولين » والقول به » فأمًا إحداث قول ثالث » فلا . 

وجوان آآخر : أن الأنّهَ إذا أجمعت على القول الواحد من جهة 
الاجتباد » فقد أطلقت للعالم أن يقول فيها باجتهاده » ولم تطلق له مخالفة ما 
أجْمَعَتْ عليه » فكذلك في مسألتنا مثله . 


شرف 


استدلوا : بأنّ مسروقاً ''' أحدث في الحرام قولاً زائداً على أقوال جميع 
اسلف اخ فلم ينكر ذلك عليه . وهذا باطل من وجوه : 
١‏ أحدها : أن هذا معنى لا يجوز أن ننسبه إلى مسروق مع فضله بخبر"» 
الاحاد . 
وجواب ثان: وهو أن سنبروقاً ممّن عاصر الصّحابة » ويعتد يخلافه 
معها » فلا يجوز أن يقال : إنه خالف الإجاع » وهو واحد من أهل 
وجواب ثالث : وهو أله يجوز أن يكون ذلك قبل استقرار الإجاع » 
وقد علم أن مِنَ الصحابة مّنْ لم بقل ني ذلك مقالاً لا يوافق ولا يخالف . 


إذا قالت طائفة في مسألتين قولين متَّفقين » وقالت طائفة أخرى فيها 
قولين متَفِقَين عالفين لقولي الطّائفة الأخرى , فلا يحلو : أن تصرح الأمَهُ 
بالتسوية بين المسألتين (4)/ » أو لا تصرح بذلك » فإن صَرَّحَت بذلك » لم 


)١(‏ هو مسروق بن الأجدع المهمداني الفقيه » صاحب ابن مسعود » توي سنة 
٠ه‏ . «شنرات الذهب » : /١‏ 1ا9ا. 

(5) وهنا القول : هوما إذا قال لامرأته : (أنْت عَلَيّ حرام ) » فقال : لا أبالي أحرم 
أغراق أو قضعة امن كزيدةء يعي : أنه ليس بشي . «كشف الأسرار» : *«/ 
غرف 

0 ولفظة (م) : (بأخبار) . 

(8) وق (م) : (المسلمين) . وهو خطأ . 


غرف 


يز لأحد أن يقول ني إحدى المسألتين بقول إحدى الطّائفتين » وني المسألة 
الأخرى بقول الطّائفة الأخرى ؛ لأنّ الإجاع قد انعقد على اللّسوية بينهها » 
فَمَنْ فَرّفَ بيبا » فقد خالف إجاع أيه ) » وإن لم يصرح بالنّسوية 
نشييا فقد قال القاضي أبو بكر من أصحابنا : إنه يجوز أن يفتي في إحدى 
المسألتين بقول إحدى الطائفتين » وفي المسألة الأحرى بقول الطائفة 
الأخرى » وبه قال شيخنا القاضي أبو جعفر » وشيخنا القاضي أبو 
الطبّب © . وذهب بعضٌ أصحاب ألي حنيفة إلى أن ذلك لا يجوز . 


والدليل على ما نقوله : أن المفتي بذلك إِنْا خالف في كل واحدة من 
المسألتين بعض المؤمنين » ولا يالف جميع المؤمنين » وذلك مباح مطلق . 


فصل ' 


يَصِمٌ الإجاع على الحكم من جهة القياس » هذا قول كافة 
الفقهاء9» . وذهب ابن جرير : إلى أن ذلك لا يجوز ء لأنّه لا يتأّى ولا 

(1) والفرق بين هذه المسألة والثي قبلها » ما نقل عن القراني وغيره : بن محل الحكم 
ال ل ل 

: انظر حاشية البناتي على و جمع الجوامع » : 7 / 31817. 

0) وبه 00 الأكثرء» كا قال أبو الطب » وقد تم الباجي في هذا التفصيل القاضي 
عبد الوهاب المالكي . انظر : «التبصرة » : #84 , «المسودة» :01" © وجمع 
الجوامغ ٠‏ : »*/ لا9ل3اء «نهاية السول» : #/ 59756 . 

() وهو وجه للشافعية » وبه قال بعض الحنابلة » انظر :. المصادر السابقة » و «كشقك 
الأسرار» : 73/ 388 . 

(4؛) وهو مذهب الجمهور ‏ وصَحّح جوازه ووقوعه الآمدي وابن الحاجب والشّيوازي 
وابن السبكي والبيضاوي وغيرهم . انظر : « التبصرة» : #77 » ١‏ المستصفى ٠»‏ 2 
١‏ 5واء «تاية السول» : #/ 09 ء «فواتح الرّحموت» : 7/ 9384 ء 
( جمع الجوامع » : ؟/ .١854‏ 


ضرت 


بْصِحَّ » ولو وجد لكان دليلا © . وقال أهل الظّاهر : هذا لا يحور ؛ أن 
الإجاع دليل » ولا يجوز أن يصدر إلا عن دليل والقياس عندهم ليس 
بدليل ”9 5 

والذي يدل على ذلك : أنه إذا ثبت أن القياس دين الله تعالى يحب 
الل ند دواد 10( 10م اخروة مو هوج القين نهدو بوم اذاه ع 
إجاعها من جهته » كا يحوز إجاعها من جهة النَصّ . 

فإن قالوا : يستحيل وقوع الإجاع من جهة القياس » لاختلاف الأمّ 
في الذكاء والفطنة » والظر والسرعة في الاستدلال » مع كثرة العدد » ولا 
يتفق ي العادة اتفاقهم على معنّى واحد من جهة الاستنباط . 

وانقوان :1 أن ما ذكرتموه إن بمتنع اتفاقهم من جهة القياس على 
الفور » فأما مع التراخي » وإمعان النُظر» وتكرّر التَامّل » فإنه لا يمتنع 
ذلك . 

وجواب آخر : أنه لو امتنع الإجاع على القياس لما ذكرتم » لوجب أن 
يمتنع إجاع الم على القول بالتّوحيد والبوة لأن ذلك لا يدرك بالنّصّ » 


)١(‏ فابن جرير الطبري يرى أنَّ القياس حجّة » ولكن الإجاع إذا صدر عنه » لم يكن 
مقطوعاً بصحّته لأن الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظبة الظن ولو تصور لكان 
حجة . « المستصفى ») : /١‏ 55 » «التبصرة) : 8لابم 2 « فواتح 
الزحموت » : */ 8"9.,. 

() فقوهم مبني على رأيهم ني أنَّ القياس ليس بدليل . 

وني المسألة قولان آخران . الأول : أنه جائرٌ وغير واقع . والثاني : إن كان 
القياس جليًا » جاز وإِلّا فلا . انظر : «نهاية السول» : 8/ ”١١‏ »2 ( تيسبير 
التحرير» : #/ 5ه7 2 « الإحكام » لابن حزم : 4:/ 9و"١ا.‏ 


8 » إحكام الفصول لضت 


وإِنا يدرك بدقيق الاستدلال » ولا هو أخفى من الأدلة الشرعية » وإذا لم 
يستحلٌ ما قلتموه » وكذلك أيضاً » فإِنّ أهل الكفر والضلال قد أجمَعُوا مع 
توفر عددهم » واختلاف أغراضهم على الإلحاد » والتكذيب بالحق لشببة 
باطل » ولم يستحل ذلك » فبأن لا يستحيل إجاع الأمّهَ على الحكم من 
جهة القياس أولى وأحرى . 

وممّا يدل على ذلك : إجاع الأمّة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه. من 
جهة الاجتهاد » فنهم من قال : رضيّهُ رسول الله عله للصّلاة » وهي عاد 
الدّين » ومن رضيه رسول الله َه لِديننا » وجب أن نرضاة لدنيانا© . 

ومنهم من احتيجٌ بقوله عليه السلام : « إِنْ يُوَلُوها أبا بر تجدوه كوا في 
دين الله » ضَعِيفاً في بَدئْه»9© . 

ومنهم من رضيه » فعقد له » وكذلك أجمع المسلمون في غزوة مؤته 
على تأمير خالد بن الوليد9؟ من جهة الاجتباد ‏ وأقرّهم على ذلك رسول 
الله عقت :0 وصَوَبَهُ من رأ لكاي 

استدلوا : أنَّ الأمّه ني كُلّ عصر لا تخلو من ناف للقياس ء ومحرم له » 


- 5# أخرجه ابن سعد . والببيتي في الدّلائل . « تاريخ الخلفاء » للسيوطي : ص‎ )١( 
ء و« الطبقات الكبرى» لابن‎ )1١#*( وأخرجه أحمد بلفظ آخر‎ ءمل١‎ - 4 
هم#.‎ /١ : سعد : 37# / #مدء و«تاريخ الإسلام»‎ 

(؟) أخرجه الميئمي في ٠‏ مجمع الروائد » » وقال : ورواه البزار » وفيه أبو اليقظان عثهان 
بن عمرء وهو ضعيف . «مجمع الزوائد» : ه/ ١/5‏ . 

(6) هو خالد ابن الوليد بن امغيرة القرشي المخزومي ء أحد قادة الفتح الإسلامي 
المشهورين . «الإصابة » : 4١" /١‏ . 

(4) أخرج ذلك البخاري في باب غزوة مؤتة : ه/ 188 . 


نفيق 


فكيف يَصِحّ أن يتفق على ما هي مختلفة فيه ؟ 

والجواب : أنّا لا نسَلّمُ أنّ في الصّحابة من خالف في وجوب العمل 
بالقياس . 

استدلوا : بأنَ القياس يجوز على أهله الخطأ والصّواب ٠»‏ وإجاع الأمّة 
صواب مقطوع عليه » فكيف يجوز أن نجمع على قياس . 

والجواب : أن القائسين يجوز عليهم الخطأ والإصابة للحق متى انفردوا 
بالقول » وكانوا بعض الأمّه » فإذا كانوا كل الأمّهِ » أمن عليهم الخطأ 
بالتٌوقيف على ننى ذلك عنهم » فبطل فا قالوه . 

استدلوا : بأنّ تجويرٌ إجاع الأمّه على الحكم من جهة القياس » بقتضي 
إبطال الإجاع » وذلك أنها إذا أجمعت على الحكم من جهة القياس(© , 
فقد أجمعت على أن للقياس فيه محالاً » فيجبُ أن يحل لمن بعدهم أن يذهب 
إلى خلاف قولهم باجتهاد وقياس يخالف اجتهادهم » وهذا يبطل حجة 
الاإجاع . 

والجواب : أنّ هذا خطأ ؛ لأنّ الأمّة إذا أجمعت على قول » لم يجز لمن 
بعدهم أن يقول بموجب قياس يخالف قولهم ٠‏ وإنا يجوز له القول بقياس 
يوافقَ موجبه موجب القياس الذي أجمعت عليه . 

استدلوا أيضاً : بِأنْهُ قد ثبت أن الإجاع أصلٌ يقاس عليه » وينترع 
منه » ويرد إليه » كالنّصٌ » فلو ائفق لهم إجاعٌ من جهة القياس ٠»‏ لم يجز 
الانتزاع منه والقياس عليه » لأنّ القياس لا يكون إلا منترعاً . والمنترع لا 


. ) سقط من (م) من قوله : (يقتضي إلى قوله : من جهة القياس‎ )١( 


نوف 


يحوز الانتزاع منه » وإنَا ينتزع من النّصُّ . 
والجواب : أن أقَلَّ ما يلزمكم في هذا : أن يَصِمَّ الإجاع من جهة 
القياس » ولا يصح القياس عليه » فيصحّ هذا لارتفاع علة المنع . 
وجواب آخر : وهو أنا لا نسلم أنه لا يجوز القياس على حكم فرع ثبت 
.بقياس » بل ذلك جائرٌ صحيح واجب العمل به » ومتى ثبت تحربم التفاضل 
في الأرْزْ بعلة الطّعم أو الكيل قياساً على ابر » لم بمتنم حمل العدس على 
لز بعلّة أخرى غير علّةَ التفاضل في الب الجامعة بين الأرَرٌ واليرٌ . 


اختلف القائلون بصحّة الإجاع هل يثبت بخبر الحاد أم لا؟ . 

فذهبت طائفة : إلى أنه يثبت بأخبار9© الآحاد9© . وقالت طائفة .من 
أهل الأصول : إنه لا يثبت بأخبار الآحاد .م وبه قال القاضي أبو 
جعف (4) 34 والأوّل هو الصحيح : 


)١(‏ وف (م): (بخبر). 

(؟) وبه قال الماوردي » وإمام الحرمين » والفخر الرَازي » واختاره الباجي والآمدي . 
وابن الحاجب » وابن السبكي » وإليه ذهب الحنابلة » وهو القول المحختار عند 
الحنفية . انظر : «المحصول» : ”اق 27١54 /١‏ « الإحكام » : »5:١4 /١‏ 
«ناية السول » : #/ 08" » «فواتح الرحموت » : 5 / 747 » «المسودة» : 
15" 

5 ولي (م): (مخبر). 

(5) وبه قال جاعة من الحنفية » وإليه ذهب الغزالي ونسبه الفخر الرازي إلى الأكثر . 
انظر : «فواتح الرحموت» : “/ ”4”اء «المستصفى» : /١‏ 818.» 
(المحصول») : 9ق .75١54 /١‏ 


ك2 


والدليل على ذلك : أنْ هذا طريق إثباته الخبر » وما كان طريق إثباته 
الخبر » ول بتَعَبّدْ بتلاوته » فإنْه يَصِحٌ تُبُوته بخبر الآحاد كقول الرسول عَقع . 

ودليل آخر: وهو أن قول الرّسول عله دليلٌ مجمع على صِحُبه 
والإجاع مختلف فيه » فإذا صَحَّ أن يثبت قول الول عَيُهِ بأخبار الآحاد » 
فبأن يحب ذلك في الإجاع أولى وأحرى . 

احتجّ من نصر قوهم : بأنَّ كل قائل بالإجاع يرى ترك ظاهر القرآن 
والسة المتواترة بالإجاع » ولا يجوز ترك معلوم بمَظنون . 

والجواب : أنكم تُجوٌرون ترك المعلوم من ظاهر الكتاب بالمنطوق من 
أخبار الأحاد . 

فإن قيل : هذا غلطٌ ؛ لأننا إَِِّ نعمل ني نقل الرّاوي للسنّة بقول 
روي » ويحوز أن يكون ذلك من قبل الرسول عَيقهِ » ويجوز ألا يكون من 
قبله » ولم يوجب العمل بقول الرٌّاوي بِحُجَج العُقول » وإنا أوجبنا ذلك 
بالشرع الوارد بذلك في فروع الديانات التي يجوز الاجتهاد في مثلها » وليس 
معنى سمع ولا إجاع في وجوب إثبات الإجاع بخبر الواحد » فيصير إليه . 

والجواب : أنّنا أيضاً نجاوبكم بمثله » فنقول : إِنّهِ إن يجب العمل 
بموجب الإجاع بقول الرّاوي » ويجوز أن ينعقد به الإجاع » ويجوز أن لا 
ينعقد » إلا أن الشرع لما ورد بالعمل بأخبار الآحاد عامًا خُمِلَ على عمومه » 
إَِّا أن يحص دليل . 


يضف 


( باب ) 
الكلام في معقول الأصل 
قد ذكرنا أن أقسام الأدلّة : أصل » ومعقول أصل . وقد مرّ الكلامٌ في 
الأصل . والكلامٌ ها هنا في معقول الأصل » وهو على أربعة أقسام : لحن 
ما لحن الخطاب : فهو الصّمير الذي لا يتدٌ الكلامٌ إِلّا به » وهو 
لاو دن الل وهو ما يبدو من غرض الكلام . قال الشاعر : 
مطل هاف .وتلكن اهانا” جوع الكديكينا كان لك ذا 


وهو على ضربين : 

أحدهما : ما لا يتم الكلام إلا به نحو قوله تعالى : فإ أن اضرب بعالك 
لبر فإنفقَ 4 ”" . معناه 00 3 فاتقلق . وقوله عزرّ وجل : ف( فم كان 
مِنْكُم مريضاً ازعو انون را 07 ا 0 0 5 


» هذا البيت لالك بن أسماء بن خارجة الفزاري » وصائب : أي قاصد الصّواب‎ 2)١( 
: » وإن لم يصب ء وتلحن أحياناً أي تصيب وتفطن . « اللسان » : مادة « لحن‎ 
ل لا‎ 

(') سورة الشعراء : "5# . 

(6) سورة البقرة : * 


0 


إثبات الحكم . وتخصيص العام ٠‏ ونسخ المتقدّم عليه » وغير ذلك من أحكام 
التُطق . 


- 


هقر اه 


والثاني : ما يتم الكلام دونه ٠‏ نحو قوله تعالى : ف قال من يَُحَبِي العظام 
وَهِيَ رَمِيم ؟ . قل : يُحْيها الذي أنشأها أَوّلَ مرو 7#" . فهذا يحتمل أن يراد 
به بُحبِي العظام على ظاهر اللّفظ » ويحتمل أن يراد به يحبي أصحاب العظام » 
إلا أله لا يحوز تقدير هذا الضٌّمير لاستقلال الكلام بنفسه إِلّا بدليل » والواجب 
حمل الكلام على ظاهره لاستغنائه بنفسه . 


فصل 
والقسم الثاني من معقول الخطاب 7 : فحوى المخطاب 7 وهواما يهم 
ل ل ا ل ان : « فلا تقل 
َه في 9) هد عيمس جه اللخ امنع من الضرب والثتم 2 ومنه قوله 
تعالى : طون أل الكتاب من إن تمل بقنطار يود لِك ومنهم من إذ أل 
بلدينار لا يود لِك يي 0 » فنص على القنطار » ونبّه على ما دونه » ونص 


زلي هلز الخطات ) اسقطة حل 0 0 1 

)2 ويسمّى مفهوم الموافقة » ويسمّى أيضا تنبيه الخطاب . وقال بعض العلماء : إن 
المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به » فيسمّى فحوى الخطاب » 
وإن كان 00 له » فيسمى لحن الخطاب ٠»‏ وقيل غير ذلك . والعلماء متفقون 
على مسن الاحجاج به إلا ما ل عن داود الطأهري أله قال إنها'لِيْسن 
بِحُجّةَ » وهو قول ضَعيف رده كثر أهل العلم . انظر : «الإحكام» : «*/ 
هووء و«تاية السول» : “/ 5وذ3ء «إرشاد الفحول» : 78 

(:)» سورة الاإسراء : 5# . 

(ه) سورة آل عمران : هلا. 


لعي 


على الدينار » ونب على ما فوقه . وقال الشافعي : إن هذا قياس جلي" » والذي 
كرابس يصع كيدل عن ذلك : قوله تعالى «قلا تقل لَهُما 
أفّ4 ٠»‏ يفهم منه المنع من الضَّرب . من لا يعلم القياس » ولا مواقعه » ولا 
كيفيته ممَّن يفهم اللسان العربي » ولوكان ذلك من جملة القياس , لما صم أن 
يفهمه إلا من يعلم القياس » وجهة الاستنباط للعلة » وحمل الفرع على الأصل. 
بعد الجمع ينها لعلة مؤثرة في الحكم . 
وا يدل عل دللك : أننا جد أنفسنا علمة عند سماع هذا اللفظ بالمنع من 

الضّرب للوالدين والشتم قبل قبل التَّظر والاستدلال م القياس والاجتهاد في 
ال » فلوكان ذلك من جهة القياس » لوجب أذ لا يقع لا العم بسماع 
الخطاب حتى يقصد استنباط العلّة » وحمل الفرع على الأصل » ولمّا وجدنا 
أنقينا عالمة بالمراد عند ورود الخطاب : :علننا أن ذلك من جهة اللغة دون 
القياس . 


احتجُوا : بأن التأفيف ني اللغة غير موضوع للصّرب والشتم » فوجب أن 
يكون المنع في ذلك معلوماً من طريق المعنى والقياس . 

والجواب : أنّ هذا غلط ؛ لأننا تقول : إن لفظ التأفيف موضوع للصّرب 
في اللغة » وإنا نقول : إِنّه يفهم ممن نطق به على هذا الوجه المنع مما زاد على 


)1( مع اتفاق العلماء على الاحتجاج عفهوم الموافقة » وَإِلّا : نهم اختلفوا 5 مسئّئّد 

الحكم في حل السّكوت ؛ هل هو فحوى الدلالة 0 » والدلالة القياسية ؟ 

فذهب الجمهور وفيهم الباجي ٠‏ إلى أن فحوئ الدلالة اللفظية. من ناحية 

اللغة » وقال الشافعي » وابن السبكي » وإمام الحرمين » إلى أن الدلالة من ناحية 

القياس . انظر : « الإحكام » : م 25 «التبصرة» : 75187 ع وناية 
السول» : */ ١94‏ ء «إرشاد الفحول» : ١78‏ . 


لحف 


التأفيف من الأذى » ولولم يكن يرد التعيّد بالقياس » لوجب الحكم بهذا » كا 
يجب الحكم بالمنصوص عليه » ولذلك يسمع اللفظ الماعة » فيفهمون منه 


“راتيج الثالث من أدلة المعقول : الاستدلال بالحصرء وبه قال عامّة 
العلماء إله مق لا ينا يقوله .يدل عل مطلاة كاه : عُرْفُ التخاطب ع 
والمعرودف من لسان العرب 3 


فصل 

أنفاظ الحصر تدل على : في الحكم عن غير المنصوص عليه » وذلك نحو قوله 
تعالى : ظ إن الله إل واحِد 4" . وقوله يلتم : «إنا الولام لمن 
أَعبَقَ 29 . فظاهر هذا اللفظ يدل على أنَّ غير المعتق لا ولاء له » وإِنْ كان 
يجوز أن يرد هذا اللفظ لتحقيق الحكم في المنصوص عليه » لا لِتفيه عن سواه » 
نحو قولك : إِنَا اللي محمد » وإنا الكريم يوسف » إلا أنَّ الظاهر في الكلام هو 


. ولفظة (واحد) في الآية سقطت من (م)‎ . ١79١ : سورة النساء‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري في البيوع */ 5 ومسام في الطلاق : 4/ 515 ء وأبو 
داود: (4؟95)ء والترمذي في الولاء : م/م 785 ء وابن ماجة : 
كا .),5١‏ 


لفق 


الأول”" ٠‏ وقد منع قوم من شواذً المتكلمين أن يكون هذا اللفظ لنني الحكم 
عن غير من نص عليه'"' . 

والدليل على ما نقوله : ظاهر الاستعال في كلام العرب . من ذلك قوله 
عَم : ١‏ إنما الأعمال بالئيّات 0" » وإِنا قصد به نني عمل من لا نيه لَه . 
وقوله عه : « إنَا الولَاء لِمَنْ أَغتق » . وقد عار أنّه قصد به نني الولاء عن غير 
١‏ دعق . وقول القائل : إن الكربم يوسف . في نحو هذا المعى هو وذَلِك أله 
نفى عن غير يوسف مثل الكرم الذي أثبت ليوسف . وإن كان لا يمتنع من أن 
يكون له كرم » وني نحو هذا المعنى : لا كريم إِلّا يوسف ء ولا فى إلا علي . 
ولا سيف إلا ذو الفقار » وإن كانت «لا» من حروف الى » فلا خلاف في 
ذلك . 1 

احتجُوا : بألّه يجوز أن يتّصل ببذا اللفظ إثبات الحكم لغير المنتصوص 
عليه » مثل أن يقول : إِنَا الولاء لمن أعتق ولمن وهب ٠‏ ولوكانت ١‏ إِنَا » تنني 
الولاء عن غير المعتق » لما جاز أن يتُصل بها إثبات الولاء لغير المعتق كا أنه لما 


)١(‏ وقد ذهب إلى أن تقييد الحكم ب«إنا» يدل على الحصر : القاضي أبو بكر 
الباقلاني » وأبو الطَيّب . والغزاللي » والرّازي » والحراس . وجاعة من الفقهاء . 
« الإحكام » : ##/ ١8٠‏ » («ناية السول» : “/ ١69١٠‏ » « تنقيح الفصول » : 
لاه » «المسودة » : 4ه" » «تيسير التحرير» : 1٠١” /١‏ »© و «المباج يُ 
ترتيب الحجاج » : ١419‏ . 

9) بل قد ذهب إليه كثير من المتكلمين » وبه قال أصحاب أبي حنيفة » واختاره 
الآمدي ٠‏ ونقله أبو حيّان في شرح التسهيل عن البصريين . انظر : ١‏ الإحكام» : 
م#/ ٠4لء‏ «نهاية السول» : */ ١6١‏ » «تيسير التحرير» : /١‏ ؟١٠‏ »© 
«المسودة)» : 4ه" . 


(0) تقدّم مخريحه . 


كان قولك : «ما رأيت زيداً ينني الرّؤية عن زيد » لم يجز أن يتٌصل به كلام 
يثبت الرؤية لزيد » فتقول : ما رأيت زبداً » رأيت زيداً ؛ فلا جِوزْنا أن يتصل 
بقوله عَيْهِ : « إنا الولاه لِمَن أَعْتَقَ » » كلام يثبت الولاء لغير المعتق » عُليمَ أن 
إنا الؤلاه لِمَنْ أَعْتق» ء لا ينني الولاء عن غير المُثق . 

والجواب : أنْ هذا غير صحيح ؛ لأنّنا قد أجمعنا على أنّه لو قال : لا 
ولاء إلا لزيد » أن ذلك نفي' للولاء عن غيره » ثم يجوز مخ ذلك أن يقول : لا 
ولاء إلا لزيدٍ وعمرو ٠‏ ولا يخرج بذلك قولك : لا ولاء إِلّا لزيد » وعن أن 
بنني به الولاء عن غير زيدٍ » فبطل ما تعلقوا به . 

وجواب 7 آخر : وهو أن قولك : رأيت زيداً لا يقتضي رؤية غيره » 
وإنا بقتضي رؤية زيد فقط ء فإذا قلت : ما رأيت زيداً » نفيت أيضاً رؤية 
زيد فقط » فالذي تناوله الإثبات هو الذي تناوله الف » ولا بْدَ أن يكون أحد 
الخبرين كذباً » وليس كذلك في مسألتنا » فنك إذا قلت : إِنّا الولاء لزيد » 
كا رس رار ررق قي 
عل جو الشعوم + ازذا أشقت إل زند ارق ٠+‏ قد يقي من[ لخر )11 م 
ارده ون ع ان ل ب كن ا ا لويد 
التي » قصّحّ الكلام » وهذا كا تقول : يلوا المشركين » فيحمل على 
جميعهم . ثم يجوز أن يتُصل به إِلَّا النساء » والصّبيان » وأهل الكتاب » 
ويدخله التخصيص أبداً ما كان للفظ الأمر متعلق » ولا مون أن اخله 
الشتخصيص حتى يرقم - جفيع ١‏ الأمرز:» 'لآله ل ويقى. الفا الأمر متمق + انأ 
الفرق بينهما . 


)١(‏ وفي (م): (جواب). 
(؟) وفي الأصل و(م) : (النني) . والصواب ما أثبتناه . 


اوت 


فصل 
فإذا ثبت ذلك ٠»‏ فلفظ الحصر واحد » وهو «إنَا» وذهب ابن نصرء 
وجاعة شيوخنا إلى أنَّ لفظ الحصر أربعة : «إِنْا» : وقد بيكاه99 ع 
و«دذلك 0 ©" في قوله (تعالى) : ذلك لعن لم 06 هله حاضري 
المَسّجِدٍ واالخرام 7 » و«الألت » و« اللام» الي لاستغراق الجنس في 
قولك : لين عل المدّعي » ولف على المُدّعى عليه » والإضافة في | 
عله : « تخريمها يمُها النَكبيرٌ » للها التسلِيم ) 00) » وبهذا قال القاضي أبو 
الطيب » وأبو إسحاق الشيرازي (3) ؛ والذي عندي : أنْ لفظ 00 2 
وهو : «إِنَا» » وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر 0 أبو جعفر © 
والدّليل على ذلك : أنْ هذه الألفاظ جملة ما تقتضي تعليق الحكم ممّن 
اي يا 0 
أكثر ما فيه أنه أثبت جنس البينَمَ في جنبة المدعي » وليس للمُدّعى عليه ها هنا 
ذكر يثبتها له » ولا نيبا عنه » وإنًا هذا من باب دليل الخطاب ؛ لأنهُ لا فرق 


. وعبارة (م) : (وذلك قد بيْناه)‎ )١( 

0) أي لفظة (ذلك ). 

2 لفظة ( تعالى) لم ترد في الأصل و(م). 

(4) سورة البقرة : ١95‏ . 

(ه)» أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة وأبواب الصلاة : ؟/ لالاء و١١/ »١8‏ 
والدارقطني : /١‏ وه" . ' ٠‏ 

(5) واختاره القراي » ونقل بعضها البيضاوي . « تنقيح الفصول » : لاه © «نهاية 
السول » : 07/ ١9١ا.‏ 

(0) وإليه ذهب الحنفية وجاعة من المتكلمين » واخجتاره الآمديأ . « الإحكام» : #/ 
1 »© و«تيسير التحرير» : ٠١#” /١‏ » «المسودة) : 4هلا 


ف 


بين أن تقول : الكاة في سائمة مه الغتم » أو تقول : في سائمّة الغنم الزّكاة » أو 
تقول : لين على المتّعي » أو تقول : على المُدّعي اليه » من - جهة المعنى . 
وقد قالوا : إن قوله َلك : « في سائمة الغْنّمٍ البكاة »07 “من بات 
الاستدلال بدليل الخطاب » لا من باب الحصر. 


استدلوا : بأنْ قوله عَِِهِ : « اليه عَلَى المُدّعي ‏ 7) ٠‏ فقد أثبت جميع 
جنس اليكو في جنبة اللدعى » فم تبن يه تكون في جهة اللأعى عليه » وهذا 
معنى الحصر. 
والحواب : أن هذا يبطل بقوله مَكلتهٍ 5 وي سائمة العَلّم الرّكاة » » فقد 
جعل جميع الزكاة في السّائمّة » ولا يقال : إنه من باب الحصر. 
وجواب آآخر : وهو 93 الذي بفتة نشتصيهة اللّفظ أن جميع أنواع السنات نَصِحّ 
في جنبته » وليس في ذلك دليل على انتفاء أمثالها9؟ عن جنبة المنكرء ولا 
جرى له ذكر. َدلُوا على هذا إن كتتم قادرين . 
)2 ورد الاستدلال بهذا الحديث ني كتب الأصول كثيراً . ولم أعثر عليه بهذا اللفظ » 
وإنما ورد في رواية أبي داود في الركاة رقم (1937) بلفظ : دفي سائمة الغَنم 
إذا كانت أربعين . . ..) ع وأخرجه مالك في كتاب عمر بن الخطاب في الصّدقة » 
وي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة . «الوطأ» : 3١/‏ . 
ش وورد في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس عندما وَجَّهَدُ إلى 
ا ام سي 0 : (وي صدقة الغنم في سائِمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاةٍ » شاة . . . ) » أخرجه البخاري ني الركاة : 
15/1 . 
(؟) هذا جزء من حديث أخرجه اليبتي بلفظ : ١‏ لو يُمْطَى النّاسُ بتغواهم لادّعَى 
رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن الييئة على المدّعي واليَمِين على من نكر : 
« السان الكبرى 2 + غم ؟ا6؟. 
() ولفظة (م) : (مثلها ) . 


ه16 


فصل 
في حكم دليل الخطاب '') 

اختلف النّاس في هذا الباب : فذهب الجمهور من أصحابنا إلى القول بدليل 
ل ا 0 
ُوجد فيه 2 نحو قوله تعالى : «ل تحير رَكبَة مؤْمئة # , بدل على ذلك : أنه لا 
يحوز إخراج رقبة كافرة ٠‏ ونحو قوله عدم : « في سائمّة العَنّم الكأة ول يذل 
على انتفائها عن المعلوفة » وجاوز ذلك بعض أصحابنا » كابن خويز منداد » 
وابن القَصّار » إلا أنّ تعليق الحكم على الاسم يدل على انتفائه عَسَّنْ عدا ذلك 
الاسم » وبالأول قال أكثر أصحابنا » وأصحاب الشافعي » وبه قال أبو الحسن 
الأشعري'"" 

وقال أبو العباس بن سريج . وأبو بكر القفال » والقاضي أبو بكر ع 
والقاضي أب عمف + "إن اتعليق الحكم بالاسم والصّفة لا يدل على انتفاء الحكم 


. ويسمّى مفهوم الخالفة » وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه‎ )١( 

(؟) وبه قال مالك » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وأبو عبيدة معمر بن المثنّى » 
وإليه ذهب جاعة من اللمتكلمين والفقهاء وأهل اللغة : انظر : «المحصول » : ١‏ 
ال 0 ملكء «الإحكام» : “#/ ٠١#‏ » «تاية 
السول » : 5١8 /٠7‏ . ل 
البصري المتكلم الحافظ » القاثم بنصرة مذهب أهل السنة ا 
منها : « إيضاح الأصول » . توقي سنة 94" ه. «شذرات الذهب» : *“/ 
ع#.م ,» وشجرة النور» : هلا. 


ك5 


عَمَّنُ عداهما » يهن الك عند 17 

والدّلبل على ذلك : أن تعليق الحكم بالصفة بمثابة تعليق الخبر بها ع كه 
ثبت وتقرّر أنه لو قال : خرج الأسود أو الأبييض ٠‏ أو قتل الرجل الطويل » أو 
أكرم زيدا ٠‏ لا يَدْلُ ذلك على انتفاء هذا الحكم عَمَّنَ عدا المذكور . 

وممّا يَدْلُ على ذلك : اتفاق أهل اللغة أن الغرض بإثبات أسماء الأعلام » 
والأسماء التي هي التّعوت ثُميْرُ من له الاسم ممّن ليس له » سواء كان مفيد 
الصَّفَةَ » كقولك : أسود ء وأبيض ٠‏ وقائل ١‏ أو لقب محضاً . كقولك : 
زيد » وعمر » وخالد . فلو دل تعليقه بالصّفة على المُخالفة » لوجب أن يَدُلَ 
تعليقه باللّقب على الخالفة » وني العلم بفساد ذلك دليلٌ على ما قلناه . 

فإن قالوا : هذا إثبات لغة بالقياس وهذا لا يحوز . 

الجواب : ليس الأمركا ظنتم ؛ لأننا قد عَِسنا أن قَضْدَ أهل الم بَضع, 
الأسماء التّمبيز للمسألة سواء كانت ألعاباً أو غيرها » وادّعيتم أنتم أن الاسم المتعلّق 
بالصّفة يقتضي تعليق الحكم به نفيه عمّن سواه » فكما يحتاج مُدَّعي ذلك في 


)١(‏ وإليه ذهب أبو حنيفة » وإمام الحرمين » وأبو حامد المروزي ٠‏ والقاضي عبد 
الجبار »ء وأبو الحسين البصري من العتزلة . انظر : المصادر السابقة » 
و«المحصول): اق 215١8 /١‏ و«تيسير التحرير» : /١‏ 6وء 
و«المستصفى 5٠١4 /'“: : ٠‏ .ء و«العتمد» : 1١48 )/١‏ » و«إرشاد' 
الفحول ؛ : 174 . وقد استثنى الجمهور القائلون بمفهوم الخالفة » مفهوم اللَنّب » 
وقالوا : إِنْه ليس بحجّة » وكذلك الحنفيّة » ونقل عن الدقّاق وبعض الحنابلة أنّه 
حجّة » وهو مرجوح ء وصورته : أن يُعلّقَ الحكم إمَا باسم جِنْس كالتّنصيص على 
الأشياء السّة بتحريم الرّبا ٠‏ أو باسم عَلّم ٠‏ كقول القائل : زيدٌ قائم أو قام . 
«الإحكام» : /١‏ لا"اداء «ناية السول» : 9/ 706 . 


/اء 


الاسم اللقب إلى توفيق » كذلك مُدّعي ذلك في الاسم المثلتى . . وأمّا من 
قال : إن تعليق الحكم بالاسم العَلّم يقتضي نفيه عمّن سواه » فإِنَ هذا() 
متنع من مناظرته ؛ لأننا نعلم بالضّرورة من موضوع كلام العرب غير ذلك . 
وممًا يَدْلُ على ذلك : علمنا بحاجة العرب أن يخبروا عن مخبر واحدٍ » لا 
يزيدون عليه » كما يحتاجون إلى أن يخبروا عن مخبرين جاعة . فلو قلنا : إن متى 
أخبرنا عن زيد بالخروج » كان في ذلك إخبار عن غيره بترك الخروج » لامتنع 
أن يكون في لغة العرب ما يبر به عن مخبر واحد » ولا بد للعرب في مستقر 
العادة من وضع لفظٍ للإخبار عن الواحد مع حاجتها إلى ذلك ٠‏ وسلامة الحال 
وارتفاع الموانع » وبهذه الطريقة أثبتنا وضعها للعموم صيغة » فثبت ما قلناه . 
فاحتج من نصر قوهم : بمَا رُوي أن يعلى بن أمية 7 قال لعمر : أذن الله 
تعالى للخائف في التقصير » فا لنا ثقصر ونحن آبنُون ؟ فقال عمر : عَحْت ممًا 
عَجِبْتَ مِنْهُ » فَسألتُ عن ذلك النيّ َه ٠‏ فقال : صَدَكةُ تصَدُقَ الل با 
عَلَيكُمْ » فاقوا صَدقَتَهُ»" ؛ فوجه الدّليل من هذا أنْهم فهموا منه دليل 
الخطاب » وأنّه إذا أرخص للخائف في التقصير » كان غيره يخلافه . 
والجواب : أنَّ هذا غلط عليهم » وذلك أنْهم فَهِمُوا تقصير الصّلاةٍ 
للخائف المسافر » وبتي المسافر الآمن لم يرد فيه حكم علموه » فوجب لهم أن 
يطلبوا الدّليل من جهة النَصّ » فإن عدموه » ألحقوه بأشبه الأصلين به » ولسنا 


)١(‏ لفظة (هذا) سقطت من (م). 


468 هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التّميمي الحنظلي » صحابي . «الإصابة» : «/ 
0 
5) أخرجه أبو داود : )١١994(‏ » وابن ماجة : .)١١58(‏ 


0 


نقول : إذا أنكرنا دليل الخطاب » أثنا وجب للمسكوت عنه حكمٌ المنطوق 
به » وإنَا يكون منزلة من لم يرد له ذكر في الشرع » فيحتاج في إثبات حكه إلى 
دليل مستأنف . 

وحرات :ان :4 وهو أن الصلاة الكاملة قد وردت بلفظٍ عام في حقّ كل 
أحد » فخرج المسافر الخائف بالتشتخصيص الذي سمعه عمر ويعلى » وطلبا أن 
يحمل المسافر الأمر على حكم باتي اللفظ العام » وهذا طريق صحيح ني 
الاستدلال » لا من جهة دليل الخطاب . 

استدلّوا : بأَنَ تعليق الحكم بالصّفَةَ » وذكر الصّفة في الكلام لا معنّى له 
إلا أن يريد لمتكلّم الخلاف من تلك الصّفة وغيرها » وإِلَا كان [لم يرد]7) 
ذكر الصّفة » وإذا كان كذلك تبت دليل الخطاب .7 

والجواب : أن هذا يبطل بتعليقه بالأسماء » فإنّه أيضاً لا فائدة فيه إلا تعليقه 
بالاسم » ومع ذلك ٠‏ فإنْه لا يقتضي مخالفة المسكوت عنه . 

وجواب آآخر : وهو أن هذا غلطٌ في الاستدلال ؛ وذلك أنكم تتوصلون 
إلى العلم بمعنى الكلام » وما وضع له في أصل التَخاطّبٍ بالحاصل من فائدته » 
وهذا عكس الواجب وقلبه ؛ لأن العلم بفائدة الكلام يحب أن تكون بعد العلم 
معنى الخطات في مواضعة اللغة + وهذا مخليط ‏ ظاهر . 

وجواب ثالث : وهو أن لتعليق الحكم بالصّفة فوائد غيرٌ ما ذكرتم » وذلك ' 
أله لو قال : في الغنم الرّكاة » لوجب بحكم القول بالعموم إخراج الرّكاة من 


4 ليس في الأصل و (م) ٠»‏ وزدته ليستقبم الكلام » ومكان اللفظتين غير واضح في 
الأصل » وعبارة (م) : ( وإلّا كان إذا ذكر الصّفَة) » وهي غير مستقيمة . 


49 ه. إحكام الفصول 4.64 


السائمّة والمعلوفة » فإذا قال : « في سائمة العَتم الرّكاة» » وجب على أهل 
الاتجتباد النظر والاستدلال في إثبات مثل هذا الحكم للمعلوفة » 0 عنها » 
وني هذا عَرّض صحيح » وتعريض لثواب جزيل » دع للذين أُونوا العلم 
درجات » وهو مرتفع عند النَصّ على وجوب الرّكاة ني المعلوفة أو انتفائها 
عنها » وفائدة أخرى » وهو : أنه إذا قال : في ال الركاة » جاز أن بَخْصّ 
السّائمَة بالقياس » وإذا قال : « في سائمة العْنّمٍ البكاةٌ » » لم يسع المحتهد 
إسقاط الرّكاة عنها بضرب من القياس . 


واستدلُوا : ما روي عن الي عي آله أن عليه لمّا استغفر للمنافقين : 
«(استتيز لهم أو لا تسستخز لَهُمْ إن تسنتغز ستتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مرّة فَن يعفر الله 
لَهُم 4 2 ٠‏ فقال مَك : ولا زِيدنَ عَلَى السبْعين » . فعقل من الخطاب أن ما 
زاد على السبعين يخلافها . 


والجواب : أنَّ هذا صحيحٌ لا نشلكٌ فيه » وذلك أن السبعين قد نص له 
َه أنه لا يخفر للمنافقين بها » وما زاد على السّبعين في حكم لمجوز » يجوز أن 
بغفر لهم با » ويجوز أن لا يغفر لهم بها » وليس في ذلك دليل على أنه لا بد أن 
يعفر لهم » ونحن نقول في قوله عق ال ل لركاة ؛ » إن السائمة 
معلوم وجوب الركاة فيا ها » وإِنَّ المعلوفة يجوز ذلك فيها » فبطل ما تعلمُوا به . 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة براءة : «عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» : ١15 /١8‏ » و« تفسير الفجر الرّازي » : 2١6 /١5‏ والاية من 
سورة التوبة : ١م.‏ 


استدلوا : بمًا روي عن الصّحابة أنهم قالوا : و إن الم من الماء »29 ع 
منسوخ بمًا رُويّ من [ أن التقاء الختانين موجب للغسل”" . 

والخراي : أن هذا من أخبار الآحاد التي لا يقع العلم بها » ولا تثبت بها 
اللغة فيمًا طريقه العلم . 

وجواب آخر : وهو أنه لا خلاف ني العدول عن ظاهر هذا اللفظ ؛ لأنه 
اذاف عق فدكة أن له مك الخنسن" الما 1 وهذا لوا كلك شولم اماد هق 
لماء » لم يكن تَسخاً » ونا يكون منعاً من حكم دليل الخطاب » بين ذلك أنه 
إذا ورد التخصيص على اللفظ العام لم يقل : إنه نسح له » وإنا هو منع من 
دليل العموم في ما تناوله اللّفظ الخاصٌ » وكذلك قوله تعالى : 9 ولا تَعكُلُوا 
أؤلاد كم خَئنية إمْلاق » ”" ؛ ولا يجوز أوتيقال : انه سخ بإجاع المسلمين 
على أنه لا يحور أن يهم مع أمان الإملاي » فبطل ما تعلُقوا به » وكذلك » 
فلا يحوز إذا قال : افتل زيداً » ثم قال : اقتل عمراً أن يقال : هذا نسح لقتل 
زيد » وإنَا هو إضافة لقتل عمرو إلى قتل زيد . 


(40 الحديث أخرجه لترمذي عن أي وف ححا ان كان لويد اانا لخمة 
في أول العم » ثم نبى عنها الترمذي في الطهارة : ١55 /١‏ »2 وأخرجه 
أيضاً : مسلم في في الطهارة : /١‏ 188اء وأبو داود : )7١1/(‏ » وابن ماجة : 
(5905). 
)2 فقد رُويَ عن أبي هريرة أن الب َوه قال : ١‏ إذا جَلَسَ بن شعبها الأزع » ثم 
جَهَدَها » فَْقَدْ وَجَبْ العُسْلٌ» . أخرجه البخاري في الغسل : ١ /١‏ » وزاد 
مسلم : (وإن لم يتزل). سبل السلام : /١‏ 46. 
وروي عن عائشة زوج الني عتم » قالت : إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل . فعلته أنا ورسول الله يقَةِ » فاغتسلنا . رواه ابن ماجة : (508). 
0) سورة الإسراء : ١9م‏ . 


اه 


فصل 


تعليق الحكم بالشرط 7 لا يَدْلُ على انتفائه عمّا عداه » وبهذا قال القاضي 


وقال بعض أهل العراق » وأبو العباس بن سريج : إنه يَدْلُ على انتفاء 


الحكم عمّن انتفى عنه الشرط 9© . 

والدليل على ذلك : أن القائل إذا قال : من جاءك فأعطه دِرْهماً » قد 
7 ا 000 
أن يقول : أعط الجاني درهماً » وقد دللنا على أنه إذا قال : أعطٍ الجحاني 
درهماً » فإِنَ ذلك لا يقتضي منع من ليس يجاني » » فكذلك إذا قال : من 
جاءك نأعطه درهماً . 


(0) 


إفة 


فيه 


فَأمّا هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأنْ فائدة وَضُفِنا له بأنه شرط : أن 


أي الشرط “اللغوي + وهواما دحل عليه أحد الحرفين وإنء أو وإذاغ + أو ما 
يقوم مقامها مما يَدْلهُ على سببية الأول ومَسييةَ الثاني . 

ونقله ابن اللمساني عن مالك » وإليه ذهب ا منهم القاضي عبد 
الجبار » وأبو عبد الله البصري . واختاره الغزالي والآمدي: من . الشافعية. .. انظر : 
«الإحكام» : 23٠55 /١‏ «تاية السول» : “*“/ 9١”اء‏ «المسودة» : 
لاه"ا» وإرشاد الفحول» : 18١‏ »ء «العتمده : /١‏ 5.3157 202 

وهو مذهب الشافعي » قل عن أكثر المتكلمين » وإليه ذهب أبو الحسن الكرتي 
والرّازي من الحنفية » وأبو الحسين البصري من المعتزلة . انظر : « الإحكام» : 
/١‏ 6كدء ووتاية السول» : *”*“/ ه١لاء»‏ و«لمسودة»: لام" 6 
و«المعتمد»: .١5١ /١‏ 


”هه 


ينتني الحكم بانتفائه » وإن صَحّ أن يوجد الشرط مع عَدَم الحكم كالشروط 
العقلية . 
واللوات :> أن هذا خطات لالهو كان ما دكرعزه منسحا + لالتحال 
أن يشتَرطً في حكم واحدٍ صفات كثيرة لاستحالة ذلك في الشروط العقلية . 
وجزات آخر :عو أن فائذة ذلك أن يكون معناه أله أذ نا يشرط فى 
ثبوت هذا الحكم » ولذلك إذا قال الْرَجُلُ لأمرأته : إن دخلت الدّار» فأنت 
طالِقّ » كان هذا شرطاً في وقوع الطّلاق » تم لا يَدُلهُ ذلك على انتفاء الطّلاق 


بغير دخول الدّار 29 , 


تعليق الحكم بالغاية 9) لا يدل على انتفائه عَمّا بعد الغاية9» » وذهب 
القاضي أبو بكر إلى أنه يدل على انتفاء الحكم عمًا بعد الغاية » وإلى هذا ذهب 


)١(‏ عبارة (بغير دخول الدار) لم ترد في (م). 

؟) وعبارة (م) : (على الغاية) . َ 

(0) وإليه ذهب بعضّ الحنفية » وجاعة من المتكلمين والفقهاء » واختازه الامدي , 
وهو قول مرجوح » انظر : «الإحكام» : #/ 1#اء وكشف الأسرار» : 37 / 
لالال ء «إرشاد الفحول » : ١87‏ . 

(4) وهو مذهب الجمهور . وبه قال الغزالي » والقاضي عبد الجبّار » وأبو الحسين 
البصري . قال الباقلاني في التقريب : صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد 
بحرف الغاية يدل على انتفاء الحكم عا وراء الغاية . انظر : «الإحكام» : #/ 
1###اء وكشف الأسرار» : “/ لالا١‏ ء» «تيسير التحرير» : »1٠١ /١‏ 
«المعتمدو: /١‏ 58١اء‏ «إرشاد الفحول» : 1١807‏ . 


او 


وذهب بعضٌ المنكرين لدليل الخطاب إلى أنه لا يدل على ذلك » وهو 
الضحيم 0 , 

والدّليل على ما نقوله : قوله تعالى : 9 ولا تَقَرَبُوا مَالَ اليتيم إِلَّا بالّي هي 
أَحْسَنْ حَتّى يلم أَشَدَهُ 74 , وبعد أن يبلغ أشدّه" » فهذا أيضاً حكه . 
ومن ذلك قوله : «إوَلَا تَْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهرّنَ م" . وإذا طهرن . فلا 
يقربن أيضاً حتى يتطهرن . 

وما يَدُلُ على ذلك : أنه إذا قال القائل : اضرب زيداً حتى يجلس » 
َقَدْ تناول نطقه الأمر بالضّربٍ في حال القيام » وحال الجلوس لم يذكرها بالأمر 
بالضّرب ولا بالمنع من ذلك » ويصح إلحاقها بحال القياس » ويصح التُفريق 
بينها » وهو بمتزلة أن يقول : اضرب زيداً قائمًا » فالذي تناول أمره حال 
القيام » وأمّا حال الجاوس » فلم يتناوها الأمر بالصّرب » ولا المنع منه » وقد 
أجمعنا على أنه لو قال : اضرب زيداً قائمًا » لم يدل على المنم من ضَربه في 
حال الجاوس » وكذلك إذا قال : اضرب زيداً حتّى يجلس . 

احتجّ القاضي أبو بكر رحمه الله : بأنَّ أهْلَ العم قد وقفونا على ما يقوم 
مقام نصَّهِم على أن ذكر الغاية ب « حتّى » و « إلى » » وما يجري محراها يدل على 
أن ما جما نايد بلي رونك ىن كرد كز ا لقو تي 
بكرا بجر براوش تلح روجا غَيرَه) » و حت يَطْهَرٌن ٠‏ كلام عير 
تام ولا مستقلٌ بنفسيه » وألّه لا بْدّ فيه من إضمار » وأنَّ المضمر في الكلام اَن 


. وقد اختار الباجي القول الأول » والجمهور على خلافه‎ )١( 
. "4 : سورة الإسراء‎ )0( 

) عبارة ( وبعد أن يبلغ أشده) : سقطت من (م) . 
(4) سورة البقرة : 7717 . 


هو المظهر الأول المتقدّم وهو قوله تعالى : «فلا يحل له" » والمضمر في 
فون اك وك قم ررجا عازه 101+ عصزة 40> .زرا ايك هذا ف اكلام 
لصار قوله : «فلا تحِلُ لَهُ حَتَّى تنكم رَوْجاً غَيْره » » لَغواً لا فائدة فيه . 

والجواب : أنا لا نسلُمٌ أن في قوله : «حَتّى تلكح رَوْجا يه » مضمراًء 
بل الكلام متناول 9) لهذه المدة التي تناولها اللّفظ » وما بعد ذلك فوقوف على 
الدَليل ٠‏ ولو جاز لقائِلٍ أن يَدَعِيّ في هذا ضمياً نِم به الفائدة » لجاز لآخر أن 
بِدّعي في هذا ضميراً تتم به الفائدة » لجاز لآخر أن يدّعي في قوله عَم : « ني 
سائمة العْتّم الرّكاة »» ضميراً آخر تند به فائدة الكلام » وهو لا زكاة في غَيْر 
السائمّة . وإن لم يحب هذا ء لم يحب ما قلتموه . 

وجواب آخر : وهو أنَّ ما بعد الغاية بمنزلة ما قبل الشّرط ء وذلك إذا 
قلت : أعط زيداً درهماً إن جاءك » فُهم منه وجه العطاء بعد المجيء » وما قبل 
امجيء موقوفٌ على الدّليل » وكذلك إذا قال : لا تعط زيداً حتّى يجيء ٠‏ يفهم 
منه المنع من العطاء حتّى يجيء » وما بعد الجيء فمّوقوف على الدَّليل يجوز أن 
بطلق العطاء » ويجوز أن بمنع منه لمعنى آخر » وهوىا تقول : لا صل الحائض 
حتَّى تطهرء ثم ليس حصول الطهر دليلا على إباحة الوطء لجحواز حصول 
الإحرام وسائر وجوه التحريم » فبطل ما قالوه . 

استدل : بأنّ الاستفهام يقبح لمن قال : لا تُعْطٍ زيداً درهماً حَتَّى يقوم , 

والجواب : أن هذا غيرٌ صحيح . لأنه ليس يجنس الاستفهام لجواز أن 
يمنع مانع آخر كالإحرام الذي ينع بعد الطهر من الوطء ء ولأنه يجوز أن 


0 سورة البقرة اللو‎ )١١ 
؟) ولفظة (م) : (متاول).‎ 


بحرم عليه امنع قبل الغاية ويكل ما بعد الغاية إلى اجتماده » كا أله إذا عَلّ 
الحكم بصفة » فقد نص له على تُبوت الحكم معها » ووكل الحكم مع 
عدمها إلى اجتباد المكلف . 

استدلوا : بأن الغاية نهاية الحكم ء» وكذلك غاية كل شيع نبايته 
والسبب الذي يتبي إليه » وينقطع عنده » فلو كان ما بعد الغاية مثل ما 
قبلها » لخرجت لذلك عن أن تكون غاية لتساوي الحال بين ما قبلها وما 
بعدها » ولذلك لم يحسن أن يقول قائل : اضرب المذنِبَ حتى بتَُوب » وهؤ 
بريد : اضربه وإن تاب » لأنه إذا أراد أن يضربه أيضاً مع توبته لغيا في 
كلامه بغاية لا فائدة فيها . 

والجواب : أن هذا خأ ؛ لأنّ معنى: قولنا : إنه غاية لما نص عليه من هذا 
الحكم . وهذا المعنى لا يمتنع أن يثبت حكم آخر بمعنى آخر كا تقول في 
الشُروط : إِنّه لشرط أيضاً » لثبوت ذلك الحكم ؛ لأنَّ هذه كلها علامات 

وخؤاتة الخ آله لأ فرق .بين أن تقول + أضريواالمشرلة سس يرل 
الشّرك » وبين أن تقول : اضربوا المشرّك لأجل الشرك ني أن المفهوم منه أن 
0 3 و0 3 
الشرك هو الموجب لضربه » وهو علته » هم لا يمتنع أن يثبت الضرب مع عد 
تلك العلّة إذا قال : اضربوا المشرل حتّى لا يشرك » لا يمتنع أن يثبت بعد 
الإيمّان معنى آخر يضرب به » يدل على صحَّة هذا التَّمِثِل إذا قال : لا تقربوا 
ال حائض حتّى تطهر «في طندننا لقي امن اقوله 0/3 ظربوة لانن لجل 
الحيض » ثم إذاء زالة احرص لب الوضعن. + 9 صَحَّ أن يبقى المُم من قريها 
لوحرام وغَيْر ذُلِكَ من علَلٍ المنع » فثبت ما قُلناه . 


كه 


(في القياس ) 
والقسم الرابع من معنى الخطاب » وهو : القياس » وإن كان اسم القياس 
يحري على أكثر أنواع الاستدلال من جهة المعنى إِلّا أن العرف قد جرى بين أهل 
الجدل بإطلاق القياس على نوع مخصوص من الاستدلال : وهو ما حرر لفظه . 


ما القياس : فهو حمل أحد المعلومين على الآخر ني إيجاب بعض الأحكام 
لها وإسقاطه عنه| 3 يجمع بينهما9" . 

والدليل على صِحَّة المعنى فيه20 : قول العرب : فلان يقاس إلى فلان في 
فضله وهديه 00 » وفلان لا( يقاس إلى فلان في كرمه وجوده » 
وقولون قر" هذا كرت بعرت بكار تق ادرو و لي وري كنا 


)١(‏ هذا تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين » وهو موافق لتعريف القاضي 
الباقلاني » وبه عرف الغزالي في المستصفى ء» وذكره الفخر الرّازي في المحصول ء 
وقال : واختاره جمهور المحققين منّا » وقد عرف القياس بتعريفات كثيرة . انظر 
تفصيلها : «المحصول» : “اق ”7/ وء «الإحكام» : الة 
«المستصفى » : ”*/ 4 »2 «ناية السول» : 4/ ” ء. «جمع الجوامع » : 
ا ١‏ تنقبح الفصول » : #م” » «المعتمد) ٠:‏ 44 ©» ( تيسير 
التحرير» : #/ 55# . 

(0) لفظة (فيه) لم ترد في (م). 

0 عبارة (فلان يقاس إلى فلان في فضله وهديه وسمته)» سقطت من (م). 

(4) لفظة (لا) سقطت من (م) سهراً من الناسخ . 

(ه) في هذا إشارة إلى تعريف القياس في اللغة » وهو التقدير » ومن لوازمه : 
المساواة » وقيل : التّقدِير والمساواة » وقيل : هو المساواة . انظر : « الإحكام » : 
368١ /*‏ » «تيسير التحرير» : "8#/ 75# »2 «فواتح الرحموت» : ”“/ 745 . 


/اضهة 


بأمر يجمع ينها » وم نقل بأمر يوجب الجمع بينهما ؛ لأنّ القياس الفاسد لا 
توتجب علّته الجمع بين الفرع والأصل وفنا بابر بويت انيم ينج سرج 
القياس الفاسد من جملة الحَدّ » وذلك فاسد . وممًا يدل على أن اسم القياس 
شيل عل الصّحبح والفاسد : قول أهل القياس : هذا قياس ل » وهذا 
قياس صحبحٌ ؛ وهذا قباس باطلٌ » كا يقولون : نظ فاسدٌ » ونظٌ صحيح ء 
ونا قلنا : هو حَملٌُ معلوم على معلوم في إيجاب بعض الأحكام لها وإسقاطه 
عنبا ؛ لأنّه لوجمع جامع بين معلومين » لم بوجب فيهما » ولم ينفه عنها لا 
كان قائساً » وإنا كان مشيهاً . 

وقد زعمت الفلاسفة أن القياس لا يتدٌ ولا بَصِحٌ في مقدّمَةِ واحدةٍ . ولا 
يكون عنها نتيجة ٠‏ وإنَا ينبني القياس ني مقدّمتين فصاعداً , إحداهما : قول 
القائل : كُلٌ حي قادر » والثانية : كل قادر© فاعل”م والمقدمة عندهم مقال 
موجب شيئاً لشيء ؛ أو سالب شيء عن.شيء » فالموجب : كقولنا : كل حي 
قادِرٌ , امات كقولنا : كل حي ليس بِمَيِتٍ . وهذا ليس ين : لقان 
0 
مُقَتَضَّى اللغة إن هو : حمل أمر [ معلوم ]© على أمر بوجه يجمع بينهما فيه » 
ويسوي بينهه| ني الحكم لأجله » وقد دللنا على ذلك ؛ وإذا كان ذلك » وجب 
أن يكون ما قالوه ليس من القياس بشيء » وإنا هو ضَمْ قول إلى قول يقتضي 
أمرا من الأمور هو موجب ضضم القولين » ومقتضاه من غير حمل شيء على 
شيء » ولا قياسه عليه » وما سمو نتيجة » فإنًا هو موجب ضَمّ أحد القولين 
)١(‏ عبارة (والثانية كل قادر) سقطت من (م) . 
0) الزيادة من (م). 


8 


إلى الآخر » وممًا يبيّنْ ذلك : اتفاقنا نحن وهم على أن قولنا : زيدٌ حي يقتضي 
أنه ليس بمّيت » وينتج منه سلب الموت عنه » ومع ذلك فليس بقياس » 
وكذلك قولنا : زيد عالم » ينتج منه نني الجهل عنه » وليس بقياس . 
وممًا يدل على ذلك : أنه قد تنتج لنا القسمة الصحيحة للأمر العام شيئاً 
معلوماً من غير أن تكون القسمة المنتجة من مقدّماتهم » ولا معدودة في 
مقاييسهم » وذلك أننا إذا قلنا : الموجود قسمان : قديمٌ علم كل سامع أن 
القسم الآخر ليس بقديم » ونتج هذا من جهة القسمة وتحديد أحد القسمين » 
وهذا يبِيَنْ فسادَ ما ذهبوا إليه » ولولا من يُعنى بجهالاتهم من الأغار والأحداث 
ليرّهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة » ولكن قد نشأ أغار وأحداث جُهّال عدلوا عن 
قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسئّن إلى قراءة الجهالات من المنطق » 
واعتقدوا صحّتها . وعدلوا عن متضمّنها دون أن يقرأوا أقوال خصومهم من أهل 
الشرائع الذين أحكرا هذا الباب » وحَمَهُوا معانيه وعدتهم الملحدة مثل : 
الكندي 7" والرازي 27 » وغيرهما الذين يترجمون كتبهم بأقوال عر من لا علم له 
بكتبهم وأقوالهم. ومذاهبهم » فيقولون : إنا نثبت صانعاً يفعل الطّبائع في 
الأجسام » ثم الطبائع بعد ذلك تفعل العِلّلَ والأعراض والأمراض » فسهّلوا 


)١‏ هو يعقوب بن إسحاق بن الصّباح أبو يوسف الكندي » فيلسوف العرب » كان 
عالا بالطب والفلسفة والحساب ولمنطق والهندسة » وغيرها من العلوم » وله 
مؤلفات فيها . توي سنة 787ه . «الفهرست» : لاه" . «معجم المؤلفين» : 
*/ 44”. 

)٠(‏ هو محمد بن عمرو بن الحسين التّميمي البكري ٠‏ فخر الدين الرّازي المعروف بابن 
الخطيب الفقيه الشافعي . كان فريد عصره ء وله مصنفات كثيرة » ما : 
« التتفسير» » وله في الأصول : «المحصول » 2 و«العالم » . توي سنة ٠6٠‏ ه. 
« وفيات الأعيان » : :/ ١م:؟.‏ 


ان 


على الأغار باب الكُفر » وجعلوا لهم ستراً وجنّة عن عوامٌ النّاس » ومن لا خبر 
له بمّا تؤول إليه أقوالهم » ولو أن هؤلاء الممتحنين بهذه الطربقة تَصَفّحُوا كتاب 
الله وسكة “زسوله.؛ وأقوال المتكلمين م المصلميق + والنقهاب: وذوي 
الأفهام ؛ لبان لهم بادي نظر الحَقّ » وتبيّن لهم الفلاف . وال المشان: 


اجتمع الصّحابة والتّابعون ومن بعدهم من من الفقهاء والمتكلمين 7 القدوة 
على جوازر التَعمّد ٠‏ بالقياس 4 وَأند قل ورد التَعمدُ بالصّحيح منه ( 
وقالت الشيعة » وإبراهيم لظام وجاعة من المعتزلة البغداديين9© : إن 
التَعيُديّة محال 4 وال ع ار ورود الشرّع_ ه00 
وقال داود وابنه : يحوز التَعبّد به من جهة العقل . ولكن الشرع ل يرد 
بإطلاقه » وقد ورد بمحظره"» . 
)١(‏ وبه قال : مالك أبعي حثيفة والشافعي 56 0 وأكثر الفقهاء والمتكلمين . 
وذهب القفال الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من اللمعتزلة إلى أن 
العقل يدلهُ على وجوب التَعبّد بالقياس . 
والقاشاني والهرواني إلى العمل بالقياس إذا كانت العلة منصوصة ٠»‏ أو الفرع. 
بالحكم أولى » انظر : «المحصول» : ؟ ق */ #”#ء «الإحكام» : 4/ هء 
« المنخول» : #55 » «نبهاية السول» : 84/ ”5 » « تنقيح الفصول» : ١86‏ 
(؟) وهم : يحيى الإسكائي . وجعفر بن حرب ٠»‏ وجعفر بن مبشر. «الإحكام» : 
4:/ 5. 
205 وإليه ذهب الخوارج . انظر : «المحصول » : 9 فى */ ١"#ا2‏ ولنبهاية السول » : 
:/ 5ع «المخول» : 94”#. 
(5) ابن داود : هو محمد بن داود الظاهري » وقال ابن حزم : وذهب أهل الظاهر 
إلى إبطال القياس جملة . « الإحكام » لابن حزم : /!/ مه. 


لحف 


والدليل على ما نقوله : أنْه ليس في التَحْدٍ بالقياس وجه من وجوه الاحالة 
يعلم بضرورة من نجويز الجمع ين الضَدَيْنِ » وكون الجسم الواحد في وقت واحد 
في مكانين » وكون الخبر الواحد صدقاً كذباً » وغير ذلك مما يعلم استحالته 
بضرورة » ولا وجه من وجوه الإحالة المعلومة بالنّظر والاستدلال من كون 
القديم محدثاً » والمحدث قدياً » وقلب الأشياء عن حقائقها » وإخراج الأشياء 
عن صفات أنفسها » وما 4 يكن فيه وجه من وجوه الإحالة » وجب أن 
يكون جائراً 
ما هم » فاختلفوا ني جهة المنع من جهة العقل : فقال النّظَّامُ وجاعة ممن 
قال بوجوب الأصلح في باب الدين : إن الله سبحانه لمّا لم يتعبّد خلقه 
بالقياس ٠‏ بل منع منه » علمنا بذلك أن منعه وحظره هو الأصلح » وأنَّ 
إطلاقه مفسدة لهم » وضرر عليهم » ولا يجوز على الباري تعالى استفسار 
خلقه » وأول ما يحب أن يجاوبوا به المطالبة بالدّليل على وجوب فعل المصلحة 
على الباري » وقد ينا الكلام على هذا في أصول الديانات 9) . ثم يقال لهم : 
على تسليم القول بالأصلح أن هذا إِنا يثبت لكم بعد أن تثبتوا أن الباري تعالى إن 
منع خلقه من القياس ٠‏ ولم يَتَعبّدَهُم به » ثم حينئذ يعلمون أنه هو الأصلح , 
وإما مخالفتنا لكم في جواز التعّد » فإنا لم تعلموا منع التي به إِّا بعد العلم بأن 


)١(‏ وي (م): (عالم). 

(0) لعله يشير بذلك إلى كتابه « التسديد إلى معرفة التوحيد» » الذي ذكره ياقوت في 
١‏ معجم الأدباء » : /1١١‏ 48 » وابن فرحون في « الديباج » : ١١7‏ »ء والممقري 
قي «نفح الطيب» : ؟/ 59 , وغيرهم . 


ةك١‎ 


الأصلح هو المنع منه » ولم تعلموا أنَّ الأصلح في منعه إِلّا بعد العلم بلمتع » 
استحال حينئذز علمكم بأحد الأمرين » ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن يعلم الباري 
تعالى المصلحة في تعيّده الأمة بالقياس فيمًا تعبّدَهُم فيه بالقياس » ويعلم المصلحة 
في انيد بالنّصّ فيمًا تعبّدَهُم فيه بالَصّ » كا قد تعبّد ني بعض الأحكام بص 
القرآن » وني بعضها بنصٌ السك » لما علم من المصلحة في اليد بكل منهما بما 
تعبّد به . 

فإن قالوا : لوكان الحكم بالقياس مصلحة , لكان حَسَناً » فإذا نبى عن 
الحكم به فيمًا أمر به بالحكم بالنّصُ » كان نبيّه قد تناول الحسن » وذلك 
مستّحيل على الباري . 

واطواي + أن هذا مظاك بالمكة الواددةانمن >طزيق العاف :+ فاه فك آمر 
بالحكم بها ما لم يُمنع من ذلك نص قرآن أو إجاع » ومنع من الحكم با إذا 
عارضّها الكتاب والارجاع ولم يجب لذلك أن يقال : إن نميه قد تناول 
الحسن . وكذلك في مسألتنا مثله . 

استدل من أحال أن يكون اتَعمّدَ بالقياس مصلحة في ذلك : بأن العبادات 
مبنيّةٌ على المصلحة » وحوش العباد إلى الطّاعة واجتناب المعصية » وذلك أمر لا 
سبيل إلى معرفته إِلَّا بتوقيف عَلّامٍ الغيوب ٠»‏ وإنًا طريق القياس غلبة الظَن » 
فلا مدخل له في المصالح . 

والجواب : أن يقال لهم : لم قلتم أولاً : إِنّه يستحيل على الباري 7 تعالى 
التكليف إِلّا للاستصلاح » وما دليلكم عليه . 


وجواب آخر : وهو أله لا يمتنع أن يكون المقصود9) بالتّعيّد 


(1) وعبارة (م) : (أنه يستحيل أن يعلم الباري ) . 
(0) لفظة (المقصود) سقطت من (م). 


و 


لحب ارم العلا ارك تمر كل البادةاو وكل الك إلى 
اجتهباد المكلف , ٠‏ كا كل تعيين الإمام ٠‏ والقاضي + والسعاة » وأصحاب 
الحرب إلى اجتهاد لكلف » وعدل عن الْنْصّ على ذلك لما علم فيه من ' المصلحة 
في ترك النّص عليه . 

فإن قالوا : إذا لم يكن القياس مُوصِلاً إلى العلم والقطع ؛ فإِنْ موجبه هو 
وساي وا كل الك م 

والجواب : أن الذي يجب ني حكم التُكليف الذي يَصِمٌ معه الفعل أو 
لتك » أن يكون المكلّف عالاً بمَا كلّفه » أو في حكم العالم به » وممّن يصح 
منه الوصول إلى معرفته » وإذا كان ذلك كذلك » فلا فرق بين أن يقول 
تعالى : حرمت عليكم التّفاضل ني البر ني صحَّة امتثال الفعل وتركه » وبين أن 
يقول : حرّمْتُ عليكم التفاضل في البر ؛ لأنه مقتات جنس ٠»‏ فقيسوا عليه كلءً 
مساو له في صِمَيِه » فكلا الأمرين يَصِحٌ امتثاله وتركه » وكذلك إذا دَلّنا بغير 
القول والنّصّ » فقال لنا : متى حرمت عليكم الخمر » وبيع الرّبا متفاضلاً . 
موصت م لحر كن بعري لس ولاك اجات يات ولك 
المعنى الذي علقت التّحريم عليه » وأمرتكم اعتبار حاله بالتّقسيم والنظر في 
اأسرل اسقط ا ا في [ خطأ ع (1) ذلك المع الذي علقت عليه 
الحكم » وجعلت لكم على العائم عافة إن درم يلك كر جين 
للاجتهاد والإصابة » والغرض الذي أوجبته عليكم هو الاجتهاد في طلب ذلك 
المعق: + وإذا قنك هذا فالايتاد أ مقكة يقطع الإنسان بوجوده من 
نفسه » ووقوعه منه » فلمعنى بقوهم : إِنَّ القياس مقلم على الحكم بغير علم » 


)0 هكذا في (م)ء وفي الأصل : سقط . 


وله 


وهذا كالشَاهِدَيْنِ الدَيْنِ يحب علينا الاجتهاد في عدالتهما » والحكم بأقوالها إذا 
غلب على ظَنا صدقها » وإن جاز أن يكونا كاذيين عند الله ولا ننم بذلك » 
ولا نكون7" مُفرطين ؛ لأننا لم نكَلفْ معرفة صِدقِهها » وإنًا كفنا الاجتباد في 
عدالتهها » والاجتهاد في عدالته| أمر يتقنه المكلّفْ من نفسه » فلا يَصِحُ أن يقال 
فيه : إِنْه مُقَدَمُ على الحكم بمّا لا نَعلّم أنه حكم . 

والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر رحمه الله في أن كل مُجَتَهِدٍ عضي 1 
لا يلزم أيضاً عليه ما ذكرتم ؛ ؛ لأنّه إذا اجتهد على قوله » فقد أدّى الواجب 
الذي عليه » وعلم ذلك » فلا يُقَدِم على الحكم إلا بعلم » فبطل ما قالوه . 

استدلّوا على إحالة اّعّدٍ بالقياس : فإِنَ القائسين قد اتَمَهُوا على أن القياس 
لا يصحٌ إِلّا على عله مدلولر على صِحَبِها بّص أو استدلالع » بتأثير أو تقسبم » 
أو غير ذلك . قالوا : وال تعليق الحكم على عل حي طعم أو شو ؛ لأنّ الل 
في التعبّد بالعبادة هي المصلحة » فلو نص على. العلة لَنْصً على المصلحة دون 
الطعر وال لشدّة » ولو ذكر أن العلّة هي المصلحة لم يمكن القياس عليها » لأنه لا. 
يعلم كونها مصلحة في غير ما ورد بِالنَصُ . 

الود الإ سوسم بالمصلحة فذُلُوا عليه إن كتتم 
قادرين . 

معام وااو لا ا 
العلّة ما ثبت الحكم بثبوتها » وانتفى بانتفائها » وإنّا هذه أمارات" وعلامات » 


)١(‏ وثي (م) : (ولا يكونوا). ش 
٠‏ نقله عنه الفخر الرازي » ونسبه إلى الأشعري وجمهور المتكلمين . «المحصول »* : 
اق #«“/ 17. 


إن سَميْت عَِلاً ٠‏ فعلى سبيل المْجاز والاتساع ؛ لأنّه قد ينتني ولا ينني الحكم » 
ولا يستحيل أن يجعل ما ليس بعل للحكم دليلاً عليه كالحدث الذي يَدلهُ على 
الفاعل » وإن لم يكن علة لوجوده » فلا يمتنع على هذا أن يجعل جعل الطَّم علامة 
لتحريم التفاضل في الييع ) والشّدّة المطربة علامة على ريم الشرابتة: 

وجواب ثالث : وهو أن اعتلالكم يقتضي ألا يرد شرع بتعليل حكم . وقد 
ورد ذلك ني القرآن والسنّة » قال الله تبارك وتعالى : كي لايكون ثولة تين 
الأغنياء مِنْكُمْ بي 0 ٠‏ وقال تعالى : 8 إِنّمَا المشتركون نجس فلا يَقْرَبُوا 
المَسْجِدَ الحَرام بَعْدَ عامهم هذا 4" . وقال الرّسول للق : ١‏ إن تهِيكم 
لأَجْل الداقة» 9 . 

وجواب رابع : أنه إذا جاز تعليق الحكم على الأسماء والأعيان من غير ذكر 
المصلحة مما أنكرتم من جواز تعليق الحكم على العلّة من غير ذكر المصلحة . 

استدلّوا على إباحة التّعيّد بالقياس : بأنّ أفعال الباري تعالى وتعيّده بم 
يتعبّد به مبني على الحكة التي لا بْدَ أن يكون إلى معرفتها سبيل » وتعليق تحريم 
البيع متفاضلاً بالطعم » وتحريم الشتراب بالشدّة المطربة لا طريق لنا إلى تعرف 
وجه الحكمة والمصلحة فيه » وليس تعليق الحكم على هذه الصفة بأولى من تعليقه 


)١(‏ سورة الحشر: ا. 
(؟) سورة التوبة : 78 . 
0 أخرجه مالك في الأضاحي : «الموطأ » : 847 ع ومسلم في الأضاحي : 5/ 
٠‏ » والترمذني في الأضحية : 5/ 04" , وأبو داود : (817؟) » وفي بعض 
ألفاظه اختلاف ٠‏ «المراد بالدّافة : قوماً مساكين قدموا المدينة . 
كان الرسول يه قد نبى عن الأخار لحوم الأضاحي لأجل الذل »ثم 
أذن بادخارها » فجاء قي بعض الروايات : « فكُلُوا واذَّخِروا »؟. 


2 ه إحكام الفصول‎ ٠ 


عل سائر ضقات: ال والشرات “لاله لسن ين 'هدة العفة وين هذا الحكم 
تع بعقل » ولذلك صم وجودها قبل ورود الشّرع وبعد النُسخْ مع هذه عدم 
الأحكام » ومن حكم الدليل ألا يُعَرَى من مدلوله . 

والجواب : أن هذه العلل الشرعية إن هي أمارات" للحكم بتقرير الشرع » 
وورود اعد ذلك » ويل على المصلحة في الجملة مع تسليم القول بالمصالح » 
كا أن الحكم ا ل الاسم علامة لذلك 
الحكم بتقرير الشرع » وِيَّدُل ورود اَعَّدِيّةِ على كون المصلحة به في الجملة لا 
على غير المصلحة . فلا فرق بين المعاني والأسماء في هذا الباب » ولا فرق بينها 
أيضاً في أنَّ المعاني لا تنفّلكهُ من الأحكام التي علقت عليها » سواء كانت 
منصوصاً عليها أو ثابتة بفحوى خطاب أو باعتبار أو تأثير » أو تقسيم » أو غير 
ذلك من الأدلة على صحّة العلل » كالأسماء إذا علقت عليبا بالأحكام » فأما 
قبل ورود الشرع » أو بعد ورود النسخ فإنّها تجحري في ذلك محرى الأسماء الي 
لا يتعلق بها حكم قبل ورود الشرع ؛ وينتني عنها بعد النسخ ١‏ ولا يدل ذلك 
على استحالة تعليق الحكم عليها مع ورود الشرع به . 
وما أدلة: العفو : فإنه لا يصح أن عدي مدلولاتها لوجه هي في العقل 
عليه بخلاف الأسماء والمعاني التي لا تكون أدَلَّةَ إِلَّا بالتوقين على ذلك . 

استدلوا : بأنّهِ لو جاز أن يجعل بعض صفات الأصل علّة » لم يكن بأن 
تكون علة للحكم أولى من غيرها من الصّفات وهذا يوجب تكافؤ الأدلََ . 

والجواب : أنَّ هذا خطأ ؛ لأنّ الصفة امتملّقة بالحكم لم تكن علامة عليه 
من حيث كانت صفة للأصل » وإنما كانت علامة عليه بتقرير الشرع 
والاستدلال » كما يصير علة بلص على أنّها علة » وكا يصير الاسم علامة 
للحكم إذا علق به » وإن كان يجوز أن يكون للمسمّى تسميات كثيرة » ولا 


125ك 


يجوز أن يقال : ليس بعض تسميات المسمّى بأن تكون علماً على الحكم بأولى 
من غيرها » وعلى أنه يحوز أن يقاوم وصفان في تعلقها في الحكم ٠‏ فيثبت 
الحكم الواحد في الأصل بعلَتِيْن أو أكثر من ذلك . 

استدلُوا : بأنَّ الحاكم بالقياس يخبر عن الله تعالى أنّهِ حَرّمْ التبِيدَ للشسدة 
المطربة » وأنه حرم التّفاضل في البرٌ للطعم والاقتيات © ولا يجوز الإخبار عن 
الباري تعالى بقياس . 

والجواب. : أنه إِنّا يخبر عن ذلك كله بإخبار الله لنا به إذا دلّنا على صِحّةٍ 
القياس » وتعيّدَنا به » وأمرنا أن نحكم بمُوجبه » وجعل العلّة التي يستدل عليها 
علامة لنا على الحكم من تحليل أو تحربم ٠‏ فكلٌ قائس على الوجه الذي أَبِيحَ له 
القياس مخبر عن الله تعالى بما جعل له من الأدلّة على الحكم » وأمره بالاقتداء بها 
كبا يخبر عن الله تعالى بمًا ظهر على لسان رسوله عَكقَهِ من السسئن التي أمر باتباعه 
فيها » ومن أفعاله الى جعلها علامة على إباحة الفعل لنا » وإطلاقه على 
وجوبه » فنتى نمانا َه من التفاضّل ني لبر دل الدَليل على أن المعنى الذي 
جعله علماً على التحرم في التفاضل هو الطَّعم والاقتيات » وجب المصير إلى ما 
دل عليه الدّليل » وكان بمتزلة أن يقول : حرمت عليكم التفاضل ني البْرَ ؛ لأنه 
مطعوم مقتات . 

فإن قيل : لوكانت العلّهُ هي الطُّم والاقتيات + لنْصّ عليها بدل تضّه على 


)1١(‏ يشير بذلك إلى قوله 0 0 الدَهَبُ بالدهكه 2 والفضّة بالفضّة » والبرّ لبي ع 


اش بالشير» واف باقئر» ٠‏ والمِلّحٌ بالملح م ملل سراة ماران ينا 
بِيّدٍ » فإذا اعتَلَفَتْ هذه الأطناف 2 فَبيعُوا كيف شم إذا كان يّداً بَِدِه . رواه 


مسلم : ه/ +4 . 


لا 


البَرّء وكان ذلك أولى من تصّه على ابر ؛ لأنه يَللته إن) بعِثْ مبْيناً » ولم يبعث 
ملغزا . 

ا م ا ل 
ترك إظهار العلّة والعلامة التي علق عليها الحكم » وأنه لو أظهرها لكان في ذلك 
مفسدة » ويجري هذا على قول القائلين بوجوب الأصلح ملاعم امساح ل 
إجال الألفاظ في بعض المواضع » وقد كان قادراً على تفصيل ما أُجْمِلَ 
وتببينه » وقد فعل عَم حيث نهى عن ادّخار لحوم الأضاحي » ثم قال بعد 
ذلك : « إن هبتكم لأجل الذافة » . 

وأيضاً فقد وكل اختيار الأئمَّ إلى الأمّهَ مع القَدْرَةٍ على النُصّ عليهم » 
دوكل 5 الجنايات 7) ٠‏ وقيم المثلفات » ونفقات الزّوجات » ومتعة 
المُطَلّقات » وجزاء الصّيد » وقيمة المثل والاجتباد في جهة القبلة إلى المكلفين 
مع القدرة على الْنَّصّ على جميع ذلك كله » ويحتمل أيضاً أن يكل ذلك إلى 
اجتهاد الجتبد ليحصل له الأجر باجتباده في طلب عل الحكم . 

استدلُوا : باتفاق القائلين على أَنّه لا يْدَ من إثبات علّة الحكم » وأنّه لا 
سبيل لنا إلى إثبات الله » لأنّه لا يخلو أن يكون طريق العم بثبوتها نص 
علها » أو الإجاخ » أو قضية العقل » أو القياس ٠‏ فإذا لم يكن في تُبوتها 
نص ء ولا إجاعٌ » ولا قضيّهُ عقل » ولم يجز أن تثبت بقياس ها على عله 
أخرى » فإنّ القياس لا يثبت بالقياس ع لم يكن إلى العلم بمعرقتها سبيل . 

والجواب : أنه ليس كل الأحكام تثبت بنصً » ولا إجاع » ولا قضية 


و 
)١(‏ الأرش من الجراحات هو ما ليس له قدر معلومٌ » وقيل : هو دِيّة الجراحات 
« اللسان » ء» مادة «أرش» : 5 5 . 


6 


عمل » بل منها : ما يثبت بفحوى الخطاب ومفهومه » وما يثبت بضربب من 
الظاهر » واقتداء بفعل الرسول عَلهِ ٠‏ فلا يمتنع أن تثبت هذه العلّة بضرب من 
الظّاهر أو بالتأثير والتقسيم » وشهادة الأصول ٠‏ وأن يجعل ذلك دليلا لنا عل ' 
الحكم » وطيقاً إلى معرفته » وإذا لم يَدْلُ الدّليل على صحة العلّة » أبطلنا 
ذلك القياس . 
وجواب آخر : وهو أن إبطالكم للقياس لا يْلُو أن يكون بنص » أو 

توقيف غير محتمل » أو بإجاع ٠‏ أو بقضيّة عقلٍ » أو بقياس . وقد علم أنْه لا 
نص في ذلك » ولا إجاع » ولا قضية عقل » فلم ببق إِلّا أن تنوه بقياس , 
وهذه مناقضة . 

وجواب ثالث وهو : أنه لا يمتنع أن تثبت علة القياس بضربه من القياس 
داخل في جملة القياس » كا نعلم آنا نعلم صِحّة ال بضربب من التظَر داخل في 
جملة النظر. 

استدلوا : بأنَّ العلل الصّحيحة تستقلكُ بوصض واحد كالعلل العقلية . ولمًا 
كانت العلل الشرعية لا تستقل بوصف واحا : فوجب أن تكون باطلة . 

والجواب : أن أقلَّ ما في هذا أنكم تُجيزون القياس بالعلّة المستقلة بوصف 
واحد فيه إثبات القياس . 

وجواب آخر : وهو أن هذه الأقيسة ليست بوجبّة كالعلل العقليّة » وإنًا 
هي أمارات ودلالات" » ولا يمتنع أن تكون العلامة ات أوصاف » على سبيل 
لموافقة والمواضعة » ومن أصحابنا من أجاب عن ذلك : بأنَّ العلّة إن هي 
اجتاع هذه الأوصاف » واجتاع الأوصاف ليس بأوضاف » وإنّا هو وصفُ 
واحة > فظل ها عفرا . 

استدلوا : بأنّ أحكام الشرع لم ترد على بناء القياس العقلي المتفق على 
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يناشع : [أن قفاكه تكسي أن كر اتنيتاونيق وعتائلين فتك :والحد:» .وأن كل 
خلفين » فحكها عتلف ل ا ليد 
الشرعٌ قد ورد السو ون عكر قصلي الصح مّةَ والمعنى وانحالفة بين حكم 
الّفق فيها » وذلك أنه فرّقَ بين حكم خُروج المي ودم الحيض في إعادة 
الصّلاة » وسَوْوًا بينهها ني وجوب الغسل ومخرجها واحد » وحرّم النُظر إلى شعر 
المرأة وأباحه إلى وجهها » وسوى بين قاتل الصّيدٍ عمداً وخطأ » وفرق بينها في 
قاتل النّفس وسَوّى بين أشياء مختلفة » فأوجب الكفارة بالقتل » والظهار » 
والوطء في الصيام » وهي أمور مختلفة . قالوا : وكل هذا يدل على بطلان هذه 
الأمثال والمعاني . 

والجواب 4 أن عدا خطا ؛ لأنّ الصّفات التي هي علامات للأحكام م 
تكن كذلك لأنفسها » وإنا هي كذلك بالتوقيف والمواصفة ٠‏ فإذا ثبت كونها 
عله للك عد الل بالقباس از تلن الك ها في كل ما رخدت قا 46و إن 
اختلفت ذلك في أحكام وصفات أخرى لورود النّصّ بمثل هذا » وذلك أن 
تقول : عُرضَتِ الصّلاة على المكلّف لَصَّحَّ بلا خلاف » وإن دخل تحته الطُويل 
والقصير » والأنثى والذكر » والأسود والأبيض . 

وأما الجواب عن تفصيل ما ذكروه من التُفرقة بين المتفق في الصّفة والتّسوية 

بين المحتلف : فإنُ هذه أحكام وردت بالئّص والإجاع » ولا يدعى للشيء من 
ذلك علة معلومة : وليست كل الأحكام مُملة » وإنَا يعلل منها ما دلت الشريعة 
عل لغيه وأما العلل الشرعية » ها مبنية على ما يدل عليه الدليل 
لخر 4 “قط ما تعلقوا'. به 

وجواب ثالث : وهو أن علل القياس علل شرعية مبنية على ما بيت عليه 
امول ال رت ع وولف تعلية | لعزب تلكا افوص :عل هلة 


ئ#ت 


الأحكام امختلفة والمتّفقة على ما تقرّر في الشرع صار ذلك أصلاً ني الشرع فا 
وَفْنَ بينه الشرع صار متّفِقاً » وإن كان في غير الشرع مختلفاً » ما خالف به . 
أحكامه الشرع كان مختلفاً » وإن كان ني الأصل متّفقاً » ثم يرد القياس بعد 
ذلك ني المسكوت عنه على المنطوق به على ما قرّره الشرع . 

استدلوا على إحالة التَعبّدِ بالقياس : بأنّه موجود إلى ما لا يصحٌ دخوله 
تحت التكليف من إلزام الأحكام المتضادَّةِ » وما ليس ني الوسع والطاقة . 
وذلك أله قد يتردّد الفرع بين أصلين : مُحَلّل ومُحَرّم » ويجب تشيبه بكل 
واحد منهما لشبهه لا » وذلك يوجب أن يكون حلالاً وحراماً . 

والجواب : أنه لا يصح ذلك » وهذه دعوى تحتاج إلى دليل » ولا , 
عندنا من ترجبح لأحد الشببين على الآخر ؛ لأنَّ الله لم يجعل شيا إلا في أصل 
واحد بالحاقه به » ومتى لم يحد المحتهد ترجيحاً لأحد الأصلين على الآخر » علم 
تقصيره وخطأه . هذا قول جاعة من شيوخنا » وبه قال أبو إسحاق » وابن 
القصّار » فلا يصح ما قالوه27 . ومن شيوخنا من قال : إذا استويا في شبه 
الأصلين » كان المحتهد مخيراً بينهها » ومنهم من قال : يغلب الحظر على الاباحة » 
وبه قال الشيخ أبو بكر الأببري 29 » ومنهم من قال : تغلب الإباحة على 
الحظر » وبه قال أبو الفرج المالكي 9) ؛ فلا يلزم ما ذكرته على شيء من 
الأقاويل . 


1. 


. 497 : » انظر « التبصرة‎ )١( 
. 4١7 : (؟) وهنا بناء على أصله » وأنَّ الأشياء على الحظر . « تنقيح الفصول»‎ 
. وهنا أيضاً بناء على أصله : أن الأشياء على الإباحة . المصدر السابق‎ »)6( 


الا 


فصل 
في جهة العلم بوجوب التّعبْد بالقياس 


ذهب أكثر الفقهاء لمر ريد الباب إل أنأعزية العلم بوجوبه . 
والتَعبّد به السمع من الكتاب 2 » وإجاع سلف الأمّة دون دلالة 
العقل7" . 

وقال بعض الفقهاء : يحب المصير إليه من جهة العقل » وإِنَّ السمع قد 
ورد بتأكيد إيجاب العمل » ولو لم يرد » لاكتفى بإيجاب العقل لذلك © . وبه 
قال الأصم ع لكان 


والذي يَدُلهُ على ما نقوله : علمنا بأنَّ العلّلَ العقلية موثّرّة في أحكامها 
بأنفسها » وأنه يستحيل أن تُوجد غير موجبه لأحكامها . 


. وهو مذهب الجمهور » وقالوا : إِنَّ دلالة الدليل السمعي على الَعبّد به قطعية‎ )١( 
»#0 /8” وقال أبو الحسين البصري : إنها ظَبيّة » «المحصول» : “اق‎ 
” : » الإحكام» : #/ خ”*ء «ناية السول» : 858/ 5 » «المستصفى‎ « 
. 51/6 /8# : #“#لاء وكشف الأسرار»‎ 

(؟) وبه قال .القمّال الشاشي » وأبو الحسين البصري . «المحصول» : ؟ قى ؟/ ١م‏ 
«ونماية السول» : 85/ لا. 1 

)2 هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي » صاحب المقالات في 
الأصول : «لسان الميزان» : #/ 477 . 

43 هو بشر بن غياث بن ألي كريمة الريسي » كان مرجتاً ٠‏ وإليه تنسب الطائفة 
المريسية من المرجثة . وكمّره طائفة من الأثمّة . كان أبوه وديا صبّاغاً في الكوفة . 
مات قي سنة 4ه . («وفيات الأعيان » : ؟"/ 45 » «شذرات الذهب »© : 
؟/ 55. 


فت 


يدل على ذلك : أن الحركة لا كانت علّة في كون المتحرك متحركاً : 
استحال أن يوجد في وقت من الأوقات [ أي 2١]‏ شّخص من الأشخاص » 
ولا يكون متحركاً . فلوكان التفاضل في اليرّ علّة في تحريم البيع » لاستحال أن 
يرد شرع بإباحته » ولوجب أن لا يقف نحريم ذلك على الشرع » وفي إجاع 
الأَمَّهَ على جواز ورود الشرع بإباحته دليل على أنه “لا وو أن عري خرى 
العلل العقلية » وأنّه لا يثبت ذلك إِلّا بسمع . 

دليل ثان : وهو أن العلل العقليّة لا تكون إِلَّا معنى واحداً » والعلل 
الشرعية تكون ذات أوصاف كثيرة » فثبت أَنّها غير جالبة للحكم بأنفسها ؛ 
لأنّ كل وصفض منها يوجد , ولا يجاب الحكم . 

فإن قيل : إن" الصّفات امختلفة ليست علّةَ للحكم إِنّا اجماعها عل 
للحكم . واجتاعها صفة واحدة » قيل لهم : فأوجبُوا لهذا أن تكون العلل 
العقلية اجتماع صفات مختلفة ؛ لأنَّ اجماعها صفة واحدة » وإن لم يجزهذا » لم 
بحر ما قلتموه . 

وجواب آخر : وهو أن اجتاع هذه المعاني ليس بمعقول » ولا بشيء » 
وما كان حكمه هذا . فلا يجوز أن يجعل علّة » فبطل ما اعتّرضُوا به . 

ودليل ثالث : وممًا يَدْلهُ على فساد ما قالوه : أنه لو كان حكم قياس 
الشّرع » وحكم قياس العقل واحداً لم يكن إضافة » أحدهما إلى الششرع » 
والآخر إلى العقل معنى , ولما أضيف كل واحد منهما إلى غير ما أضيف إليه الآخر 
علم أن حكمها مُحتَلِفُ . 


. وني الأصل و(م) : (أو)ء والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
فق وي (م): (لأن).‎ 


لفت 


فإن قيل : إِنَا وجبت إضافةٌ الشرعي إلى الشرع » وتخصيصه بهذه النّسبة 
ليه ؛ لأنّ الشرع هو الذي أوجبه » ولأنه يعلم به حكم شرعي دون عملي » 
فلذللك: تسيب :إلى الشرع:.. 

والجواب : أن هذا كله نقض لقولكم : إن العقل يدل على وجوب 
القياس الشّرعي » وعلى طريق علّته » وعلى أنّها موجبه للحكم » فإن كان 
كذلك » فهو عقلي لا يحتاج إلى سمع » وقولكم : إِلّهسمعي؟ » وإِنّ السمع 
أوجبه نقض .له . 

فإن قيل : إن علومكم العقلية مبنية على علم الحس والضرورة7" 
ذلك فلا تسموث علومكم الكسية أنه يي » ولا رودية » فكذلك تحن 
نبني القياس الشرعي على القياس العقلي » ولا نسمّيه عقليًا . 

والجواب : أننا فعلنا ذلك » لأنّ العلوم التّظرية لا تش تثبت بطريق الحس 
والصّرورة » وإنا تثبت بالنّظر والاستدلال » وأنم تزعمون أن طريق القياس 
لحري عر ارق الساض الغل ووآن ما اتلعرنا» 1ج اليه عر با اتطلدون 
به العلّة الشرعية . والمتكرّر بخصص الحكم على طريقة واحدة » فلم يحب أن 
يضاف أحدهما إلى معنى لا يضاف إليه الآخر . 

أن هم » فاحتيج من نصر قوم : بأنّ كل دليل اعتبار وقياس يعلم به كون 
علة العقل عل للحكم العقلي » فإ بعينه موجود في ثبوت عل الشرع وتعينها » 
وجوب تعلق الحكم بها ء وكونها جالبة له » وذلك : أن الذي نعلم به أن 
الحركة علّة لكون المتحرك متحركا هو التّقسيم » ويدُلّك علمنا أن الشّدّة المطربة 
ا 


)١(‏ لفظة (والضرورة) لم ترد في (م). 


ع 


وقد يستدل أيضاً على أن الحركة علة لكون الجسم متحركاً : يثبوت الحكم 
لشبوت هذه العلة » وعدمها لعدمه » ومبذه الطريقة علمنا أن الشدّة المطربة علّة 
000 

لوا : وقد علم ببديبة العقل : نكل مشتركين في صفة هو عله الحكم ؛ 

فواجب اشثرا كهها في الحكم الواجب بتلك العلّ ؛ ولا عر ووذ الششرع بحلاف 
ذلك وهذا دليل قاطع على وجوب القياس من جهة العقل . 

والجواب : أن هذا غلطٌ ؛ لأجل أنه يستحيل وجود الجسم متحركا بغير 
جو ارا ا يه لع ركوط كر كد رسكل وروا قرم 
بذلتِ » ويستحيل أن يقصر ذلك على جسم بعينه » وقد أجمع الفقهاء على أنه 
يجوز ورود الشرع بتحريم الخمر بعينها » ولا يُعلْل بشدة ولا يها 4 ورور 
وجود الشّدّة فيها » ويرد الشرع بإباحتها » ويحوز أن ل الشدّة علة 
لإباحتها » ومن ادّعى أنه لا بد من جهة العقل من تحريم الحَمْر للشّدّة المطربة » 
وجب عليه الدّليل27 » ولا سبيل له إليه . 

وجواب آخر : وهو أنه لا خلاف أنه ليست للخمر عند تحريمها صفة زائدة 
على ما كانت عليه قبل التَحربم » كا كان للمتحرّك مع الحركة صفة لم تكن له 
قبل ذلك وليس معنى تحريمها أكثر من النّهمي عن تناولها » وليس كذلك 
الجسم » فِنّه يكون له - بكونه متحركاً - صفة لم تكن عليه قبل ذلك . 

وجواب ثالث : وهو أنه قد ورد الشرع بتحليلها » ثم ورد بتحريمها وكان 
ذلك جائزاً ني صفتها مع وجود الشّدّة فيها في الحاليّين » ويستحيل أن يرد شرع 


() هكذا ني (م) وبي الأصل : ( بالدّليل ) . 


يضم 


بكون المتحرك متحركاً للحركة » ويكون السّاكن ساكناً في وقت آخر للحركة » 
وهذا ظاهر و في الفرق بينها . 

والجواب عن قولهم : إن ما به علم تأثير الحركة في كون الجسم متحركاً » 
وتعلق الحكم بالحركة دون غيرها هو ما علم به تعلق ' تحريم التتفاضل بالطعم 
والادخار . 
٠‏ "نهنا غلطٌ > أله ذا عليو ان ضرع عله عون اد لامشرع بهذا أن 
علذنا أن انفش عفة" مكدكةة تب نوالذ ل 34 ذا مر تونحي سو نفنين 
المتحرك ٠‏ وأنها غير الصّفات الي لا يُوجبُ كون المتحرك متحرٌ كأ » ولا طريق 
بعلم به وجوب نحريم الخمرىا لا نعلم وجوب تحريم الختزير . فإذا لم يحب توت 
علّةَ لذلك » ٠‏ لم بَجْرْ أن ينظر ني أي العلل هي » وإنًا بطلت العلّة بعد أن يرد 
اش عت إل برطو تيت عله اقم ار بنارا وبين ذلك 
الحركة » فإننا نعلمها علّة » ونعلل كون المتَحرّك متحركاً من غير ورود الشرمع. 

والجواب عن قولهم : 0 : ألذكل مشؤكَين في صفة 
هي علة لحكم ٠‏ فوجب اشترا في الحكم الثابت بتلك العلة قول مسلّم » 
0 ما يوجب التحليل والتحريم » ولوكان فيها 
ذلك » لأوجب التحليل والتّحريم قبل ورود شرع » كا أنْ الحركة لما كانت 
موجبة لكون المتحرك متحركاً » أوجبت ذلك دون ورود شرع به( 

فإن قالوا : قد وجدنا السّارق يسرق على وجه ما قدراً ما'قيْقْطَمُ » والراني 
يزني على وجه ما فيرجم » فوجب أن تكون تلك علل هذه الأحكام » كا أثّنا. 


)1١(‏ لفظة (به) لم ترد في (م). 


كلاع 


كيا وجدنا المتحرّك متحرّكاً عند وجود الحركة به ع علمنا أنّها علَّ ذلك الحكم . 
والحوات:.: أن هذا لوكان صحيحاً » لوجب أن يثبت هذا الحكم بالسرقة 
والّنا قبل ورود الشرع كالحركة » وفي علمنا بإحالة ذلك بطلان لا ادعيتموه . 
وجواب آخر : وهو أثنا لم نعلم أنّ الحركة علّة لكون المتحرك متحركاً بمُجرّد 
الحركة عند وجود الحركة - وإنا علمنا أنها موجبة لذلك بالدّليل المعدُوم في 


في ذكر الأدلة على التَعبّد بالقياس 
و« 5 
من جهة السمع ‏ 

وفي ذلك أدلّة من الكتاب والسنّة والإجاع » فالدليل على ذلك من 
الكتاب : قوله تعالى : ل فاعتيرُوا 5 وَل الأبُصار م 7 » والاعتبار عند أهل 
اللغة هو تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكه عليه ومساواته به9© , 

وقد روي عن ثعلب 29 أنه فسر قوله تعالى : فَاعتبروا با أ 
الأنْصار» ٠‏ بأنّ المراد به القياس ٠»‏ وأنّ الاعتبار هو القياس , وهو مدَّن ب 
[دلة سورة الحشر : 5 
(؟) انظر ١‏ اللسان» . مادة (عبر) : 4/ الاهاء و«تفسير الفخر الرازي» : /١8‏ 

“م78 . 
(6) هو أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار أبو العباس تعلب . له من الكتب : معاني 

القران » والقرات ٠‏ واختلاف النحويين. توي سنة 784١‏ . «الفهرست» : 

.١ ٠ 


يفت 


على قوله في اللغة والنقل عن العرب انا 86 الاتّعاظ والفكر والرؤية 
اعتباراً ؛ لأنّه مقصود به النّسوية بين الأمر وبين مثله » والحكم في أحد المثلين 
بحكم الآخر » وبهذا يحصل الانزجار والاعاظ إذا علم نزول العذاب على مثل 
ذلك الذَّنب » خافوا عند مواقعته من نزول العذاب افكاله قال في هذه 
الآية : اعلموا أنكم إذا صرتم إلى الخلاف والشقاق » صبارت ام حال بي 
النصير('؟ » واستحققثُم من العذاب مثل الذي يكحتو إلا أن اللقظ ورد 
عَاكا فى الاعبار > فجت يله عل عمومة! فيالأمز بكر اعتباز: إله ناخضّه 
الدّليل » وإن كان السبّبُ الذي ورد فيه من الإخبار عن بني النضير خاضًا . 

فإن قالوا : لو كان هذا قياساً » لكان منتقضاً ؛ لألّه جعل مشاقتهم 
للرسول علّة لتزول العذاب بهم » وتخريب الدّيار » والجلاء عن الأوطان » وقد 
فعل ذلك غيرهم . فلم يحل به شيء من ذلك . 

والجواب : بأنّ هذا قدحٌ في ظاهر القرآن » وليس بِقَّدْحَ في القول 
بالقياس ؛ لألّه إذا كان ظاهر الآية أمراً بالقياس وإثبات هذا الحكم بِمَن 
وجدت به هذه العلة » ثم وجدنا هذه العلّةَ موجودة مع عدم هذا الحكم . 
وجب علينا وعليكم طلب الموجب لذلك » أو التّوقف9) عنه إذا لم تعلمه » 
ولم يقدح ذلك في صحّة القياس . 


01 بنو النضير : هم رهط من اليهود + ومن ذريّة :هارون عليه 'السلام + :تزلوا -المدينة 
في فتن بني إسرائيل انتظاراً محمد مه » وكان من أمرهم ما ورد النص به . وبعد 
بعثة لني مم لم يؤمنوا به » وأخذوا يكيدون لدعوته » فحاصرهم الرسول 2َهِ 
حتى نزلوا على الجلاء  .‏ تفسير ابن كثير» : 4 / ممم ء « شذرات الذهب» : 
0/١‏ 3. 

(0) وعبارة (م) : (والتوقف). 


لت 


وجواب ثان : أنه يحتمل أن يكون ذلك تعليلاً لنزول ذلك الضّرب من 
العقل على ضرب مخصوص من الجَحَدٍ والعنادٍ » واعتقادات قارنت شقاقهم » 
ولس كل قاف روانما بعل .ذلك الريجة». فتتكسدن زاربال للق النقاك + 

وجواب ثالث : وهو أنه تجوز أن يكون تعالى جعل ذلك علّة لاستحقاق 
ذلك العذاب . وم يمعل ذلك عل لفعل العذاب بهم الحو أن شر عكن 
استحقه » يا قال تعالى : 9 وَمَنْ بَقَثلٌ مرْمئًا مُتَعَمّداً فَجَرَارٌةٌ هسم 2274 
تع على أن قا عمداً مستي لطلود في قار » شد قد يفضل بلعو عن 
ا 

فإن قالوا : فلأنَ هذه الآية وردت في سبب مخصوص ٠‏ وهو شقاق بي 
النُضير » فلا يحب حملها على كل اعتبار 

والجواب : أنّه لا خلاف بيننا وبينكم في أنَّ اللفظ العام يحمل على 
عمومه » ولا يعتبر بخصوص سببه » ولا يقصر عليه » فا ادَعيثُموه غير سائغ, 
لكم . 

وجواب ثان : وهو أن كلام العرب مُبْنيي على كون أول الخطاب خاضًا 
وآخر عام » وأوله عامًا وآخره خاضًا ء ويحمل كل لفظ من ذلك على خصوصه 
أو عمومه ٠‏ قال الله تعالى : طإ والمطلقات تبن انين فَلالة ُو" ولا 
بَحِلُ لَهُنَّ أن اك نحن هايإ كن مرا يلف وليقة. الاجر 
ويخواكية أ ف برهن في ذلك بي 20 ٠‏ فأول اللفظ عام في كل مطلّقة بائناً 
)١(‏ سورة النساء : 98 . 
(0) في الأصل و(م) إلى هنا ء ثم قال : إلى قوله : « وبعولهن أحق بردهن في 

ذلك » . 

(9) سورة البقرة : م 


ا 


كانت أو رجعية . وآخرٌ الخطاب خاص في الرجعية » واعتبر كل لفظ بمُقتضاه 
دون سببه » وما تقدّمه » ومّنه قوله تعالى : «إيا أَيّا الي إذا طَلْفَكمْ النّساء 
َطلَقُوهُنٌ لِعدَبِهنَ 0" » فأوّلُ اللفظ خاص للبيّ ع » وآخره عام فيه وني 
مه » ولم يجز أن بخص آخر اللفظ به لاختصاص أوّله » ومنه أنه سئل عله 
عن بثر بضاعة » فقال : «خَلَقَ الله الما طَهُوراً لا يُتَجَسنْهُ شي2 290 . فورد 
آخر اللفظ عامًا » وحمل" على عمومه » ولم يعتبر باختصاص أوْلٍ اللفظ بثر 
بضاعة » وكذلك قوله تعالى  :‏ والسَارق والسارقة 4 . نزل في سارق دار 
صفوان » أو في سارق المِجَنْ » وحمل على عمومه » وحكم الظهار نزل في 
شأن سلمة بن صخرء فحمل على عمومه . ولم يعتبر باختصاص سببه » 
[وحكم اللّعان نزل في شأن هلال بن أمية » وحمل على عمومه] © » ولم 

وجواب ثالث : وهو أنّه لو جازٌ أن يقصر اللفظ على المعنى الذي ورد 
فيه » ولا يحمل على عمومه » لجاز أيضاً أن يعتبر الوقت » والموضع ء 
والصّفة » والحال » وإن لم يحب هذاء لم يحب ما قلتموه . 

وجواب رابع : وهو أنه لو وجب قصر ذلك على سببه » لم يقع بذلك 
ائعاظ » ولا ازدجار » ولبطلت فائدة الآية وقصد الموعظة ؛ لأنَّ السامع لذلك 
يقصده على شقاق مخصوص » ونوع من الكفر مخصوص ٠»‏ فليس يقع به 
الازدجار » وهذا باطل باتفاق . 


(5) تقدام خريحجه . 
0) وفي (م) : (فحمل). 
(4). هذه الزيادة ما بين ا#تقوفين من (م) » وقد سقطت من الأصل . 


الل 


فإن قالوا : فِنَ هذه الآية لا دليل فيها ؛ لأله قد نص على العلّة » وعندنا 
أنه يجوز أعتبار العلّة المخصوص علها ؟ لأنّها بمنزلة اللأفظ العام في قوله : 
فَعاقُلُوا المشركين »2 ؛ لأنّه إذا قال : اقتلوا هذا ؛ لأنّه شاقً الله 
ورسوله بمّئابة أن يقول : اقتلوا كل مشاقّ لله ولرسوله » فبطل أن يكون هذا 
من باب القياس . 

والجواب : أنه قد بِيّا وجوب حمل اللفظ على عمومه » ولا يعتبر 
باختصاص ما قبله ولا بعده ببعض العاني . 

وجواب ثان : وهو أن قولكم : إِنّ العلّة المنصوص عليها بمنزلة الألفاظ 
العامّة خطأ وغلط ؛ لأنّ العلّ اللنصوص عليها من باب القياس » وذلك أنه إذا 
قال <: اقتلوا.هذا ؛ لأنه. شاق الله ورسولة » وراينا ار شاق الله > وورد 
الشرع بالقياس حكنا له"2 بوثل حكه لمساواته له في علّة الحكم » وسواء كان 
هذا بص على العلة » أو دليل من إشارة » أو رمز » أو ما يفهم منه القصد 
بوجه » ولولم يرد الششرع بإطلاق القياس لما وجب قتله ؛ لأنه يحوز في العقل أن 
يقتل هذا لكفره »ولا بقتل هذا مع كونه كاف » كا أنه قد نص لنا من ادخار 
لحو الأضاحي لأجل الدّاقة » ثم أجمعنا على أنَّ ذلك مباح » وإن دفت اليوم 
دالة مثل تلك الدَاة » وكذلك أيضاً فقد نص ع على المنع من بيع الطب 
لمر" » فإِنَّ العلّة فيه نقصان الطب عن الكّمر إذا جف » ثم لم يعتبر ذلك في 

بيع الجلود بعضها ببعض ٠»‏ وإنا ذلك لأنّه يحب اعتبار النَّص بالحقوق مع نوع 


+ مععاة أ عذاءعء و واج ويه و ء هوه ل دواو مادعا 6 


بلق سورة التوبة : 6 
(0) ولفظة (م) : (إنه). 
6 - تقدم تخريجه . 


7 ه إحكام الفصول‎ ”١ 


مخصوص » وكذلك يحتمل أن يكون نصّه تعالى على الشقاق معتراً بشقاق 
مخصوص »ء وني تلك الأعيان التي ورد الشرع فيبا خاصة دون غيرها ؛ لأن 
الخطاب لم يتناول كل من وجد فيه شقاق » فإذا ورد الشرع بإطلاق القياس 
والحكم للمثل بعكم مثله حمل عليه على حسب ما يدل عليه الدليل » وليس 
كذلك قوله تعالى : «[ فعَاهلُوا المشركين » » فإن الخطاب يتناول كل عين 
من أعيان المشركين على وجه ليس بعضهم أحق من بعض » فبان الفرق بين 
الأمرين 

فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى : ط فَاعترُوا يا أولي 
الأنُصار» » الاعتبار العقلي لأجل قوله : يا أولي الأبصار , والأبصار 
والبصائر : العقول » ونحن نقول : إن الاعتبار العقلي واجب » وقد أقررتم أن 
الاعتبار الشرعي ليس من العقل ني شيءٍ » ولا يدرك بالعقل إلحاق التْبيذ بالخمر 
في التحريم » ولا إلحاق الأَرُز بالبرٌ في تحريم التفاضل . 

والجواب : أنَّ من قال من القائسين : إن العقل يقضي بإلحاق التْبيذ 
انقمر ا والقد ل بال :فد تلض من هذا الشؤال: ولزمكم «استدلالاً'بالاآية:». 
وقذ أعانا نهر شيوضا عق ذلك أن الاعتبار العقلي يحتاج إليه في القياس 
ارين اهرة الأمل وعقانه ٠‏ وتمرة: اده وتعاقها للك :+ والابتولان 
عليما بالتأثير والتقسيم » وتسليمها من سائر الاعتراضات » فإذا أسلمت له العلة 
احتاج حيئئذ إلى نظر آخر في جواز إلحاق الفرع بالأصل . وتسويته بالحكم . 


والحواب عندي في وجهين : 
أحدهما : أنّ الأبصار غير البصائر » وأن الأبصار إِنًا هي الاإدراكات 
بالعيون واحدها بصر » والبصائر : العقول » واحدها بصيرة » ول" خص أهل 


فك 


الأبصار بالحطاب ببذه الآية لأنهم هم الذين يدركون آثار فعل 27 الله بهم من 
نخريب البيوت ٠»‏ وقطع التَخيل والهّار » فأكد بهذا الخطاب عليهم وجوب 
الاعتبار . 

والجواب الثالي. + ان لو لمن أن الأبصار هي العقول . لا كان لهم في 
هنا عن + ؛ لأنه تعالى إِنّا خاطب العقلاء » وهم المكلفوق وغير:المكلفن امون 
البشر » فلا يتوجّه إلهم الخطاب باعتبار شرعي ولا عقلي » ولا يسقط عنهم 
التكليف الشرعي ؛ لأجل أنه اشترط في خطابه العقلاء » كما لا يسقط فرض 
الصّومٍ والصّلاة وسائر الأحكام الشرعيّة لمّا شرط في وجوبما وتوجّه الخطاب بها 
أن يكون المتعّدُ بها عاقلاً » وهذا واضح في إسقاط ما تعلّقوا به . 

قالوا : لا يصحٌ أن يدلّنا بهذه الآية على وجوب القياس في الأحكام ؛ 
لأنه تعالمى أمر بالاعتبار بقومٍ نزل بهم العذاب لمشاقة الرّسول ليزدجر من يري. 
مشاقّة ارّسول بذلك » مخافة ديعي أسري را ع اد يتُصل 
بهذا ء فإذا حرمت عليكم التفاضل في البر » فاعلموا : أي قد حرّمت عليكم 
التماضل ني الأو » وإذا لم يحسن أن يصل ذكر القياس الشرعي بذكر شقاق 
الكفار » وما نزل بهم من العقاب لم يجز أن يقال : إنه مقصود بالكلام ؛ لأن 
ما لا يحسن التصريح به لا يحسن القصد إليه . 

وقد أجاب بعض شيوخنا عن ذلك : بأنَّ المقصود بالآية أن مثلوا الشقاق 
لله ولرسوله بمثله » وخافوا به مثل ما أنزل ببنى النضير في مشاقة الله ورسوله » 
واعلموا 5 إذا حكت في نحريم بيع أو تناول شراب لعلة » فاعتبروا تلكم العلة 
لتكونوا ماثلين للشيء بمثله » وحاكمين فيه بحكم المساوي له » وأبين عندي في 
)2 وني (م) : (فعل فعل) . 


ادنك 


الجواب عن هذا ما تعلقنا به من وجوب حمل الألفاظ على العموم » ولا نقضي 
با على أسبابها » وقولهم : إنه لا يحسن أن تصل ذكر القياس الشرعي » 
وحمل الأرر على البرّ بذكر عقاب الكفار على الشّقاق » خطابك يصمح أن 
تقول : اعتبروا يا 4 الأبصار بحكي فيهم بهذا ؛ لأجل المشاقّة » واعتبروا 
'الحكم في سائر ما أحكم به عليكم » وأجعل فيه علامة للحكم » فاحكوا في 
مثله بمثل حككه » فحرموا النْبيذ إذا حرمت عليكم الخمر إذا وجد فيها علامة 
التحريم . وإذا حرّمت الْبرّ » فحرّمُوا كل ما وجدتم فيه علامة التّحريم » وهذا 
مما لا خفاء على أحد9) بصحَته . 

فإِنْ قالوا : فأكثر ما في هذا أن يجوز لكم أن تحكوا في الشيء بحكم مثله 
إذا علمتم أنه قد جعل تلكم الصّفة التي تمائلونها علّة لذلك الحكم » ولا سبيل 
إلى العلم بذلك إلا بنصُ عليها . 

ونحن نقول : إِنَّ اعتبار العلّة المنصوص عليها صحيح » وإِنا تختلف فى 
تسميتها قياساً » فأمًا ما لا نَصّ عليه من العلل » فلا سبيل إلى إثباته علّة لذلك 
الحكم . 

والجواب. : أن ما قلتموه تخصيص للآية بغير دليل ء وذلك لا يجوز ؛ لأنّ 
الآية عامة في كل اعتبار إلا ما خصّه الدّليل » فلا يجوز أن تحملوه على الاعتبار 
بالعلّة المنصوص عليها ”© . 

وجواب ثان : أنه لا فرق بين المنصوص عليه من العلل » وبين غيرها في 


)١(‏ وف (م): (لأحد). 
(؟) لفظة (عليبا) لم ترد في م. 


تيك 


جواز تعليق الحكم عليها ؛ ؛ لأنّ كل واحدة من لعن مفتقرة في إجزائها في 
معلولاتها إلى شرع ٠‏ ولولا الششرع لم يقدم على إجزاء المنصوص عليه في معلولاتها 
كالستنبطة » ولا فرق بين أن يقول لنا صاحب الشرع : حرمت التفاضل في 
لبر ؛ لأنّه مطعوم مُدَخرٌ للعيش غالباً » وبين أن يقول : حرّمت البَرَ لمعلى فيه » 
فاجتهدوا في طلبه » فإذا غلب على ظنَّكُم أن الحكم معلّقّ ببعض أوصافه , 
مك ات عن الك رمد لالت اتن اام لمرو كم 
عليه » ويكل ذلك إلى اجتهادنا » كا كا وكل إلى اجتهادنا أن نقدر , بعض الحراحات 
وق المتلفات . وقدر بعضها كأزش الموضحة (© والأصبع والسن وغير ذلك » 
وكان الأمران جميعاً جاريين في الششرع على حدٌ واحدٍ » ولم يجز أن يقال : إن ما 
لا نص عليه » لا سبيل إلى تقديره » فبطل ما قالوه . 
قالوا ل ل 

نفصل هذا الاعتبار » وقد علمنا أن الحكم لم . يشت في الأصل إِلَّا بنطق » 
عي عل :اق هنا اذك اقلا ريك مد كا را بن رس قلن 

والجواب : أنا لا نسَلّمُ أن تعليقَ الحكم بصفة الأصل طريقه النص فقط » 
بل قد ثبت تارة بِالنَص » وتارة بالاجتهاد” والبحث » ولو لم نجد دليلاً على 
تعليل الحكم في الأصل لم نقس عليه » وليس معنى وصفنا له بأنه أصل إلا إن 
نظرنا سبق في وصفه قبل نظرنا في وصف الفرع » وهذا كا يقال : إن الحكم 
على العالم القادر الغائب أنه عالم قادر للعلم » والقدرة 0 0 
القادر في الشاهد أنه عالم قادر للعلم والقدرة » وإذا ثبت ذلك بطل قوم : 


. هي الجرح الذي يوضح عظم الرّأس أو .الجببة أو الخدّين‎ 4١ 
. (؟) ولفظة (م) : (بالئّصُ)‎ 


ق/1ظ1 


الحكم ني الأصل لا يثبت إِلّا بص . 
وجواب آخر : وهو أنه إذا سلمتم أنَّ الآية تعطي اعتبار الفرع بحكم 
الأصل ٠‏ وقياسه عليه » فقد سلّمتم القول بوجوب قياس الفرع على الأصل » 
وإن كنتم في الحقيقة بمّا فسرثُمُوه غير قائسين » ولكن إلى أن يبين لكم معنى 
الاعتبار . 
وجواب ثالث : وهو أننا لسنا نناظركم في غير قياس وعلَة . فتقولوا لنا : 
تحمل الفرع على الأصل في أن لا نثبت فيه حكما إلا بنص . وإنا نناظركم في 
وجوب حمل الفرع على الأصل ني الجملة » فإن سلّمتم ذلك » انتقلنا إلى أعيان 
المسائل » وكنتم مسلمين القياس ني الجملة » ومنكرين لأنواع منه » فنحن لا 
نقول بصحّة جميع القياس ٠»‏ وإنًا نصحّح منه ما دل الدّليل على صحته . 
وجواب رابع : أنكم إذا سلّمتم حمل الفرع على الأصل في اعتبار النص 
عليه » فلم كان كذلك أولى بالاعتبار من سائر الأحكام ؟ وما دليلكم عليه ؟ فلا 
بحدون إلى ذكر شىءع ا 
وجواب خامس : وذلك أنَّ ما ذكرتمُوه من الحكم ني الفرع بحكم الأصل 
من اعتبار النَصً ضِدَ الاعتبار والقياس . وذلك أُنَنا إذا لم نجعل الفرع ملحقاً 
.بالأصل بعلّةَ جامعة بينهه| ثابتة بالنّصً والاستنباط ٠‏ بل توقفنا في حكم ذلك 
الفرع حتى يرد به النّص ‏ كان ذلك منعاً للقياس ؛ لأنه إذا ورد فيه النّصُ » 
فقد صار أصلاً بنفسه » وإِلّا قَلِمَ كان الأصل أولى بأن يكون أصلا من هذا مع 
أن كل واحدٍ منبما منصوص على حككه ؟ وإذا ثبت ذلك » بان أن ما اذَّعَوْهُ من 
طلب النّصّ في الفَرّع » وتوقيف الحكم فيه إلى وروده ضد الاعتبار » فكيف 
يدّعون العمل بمُوجب الآاية ؟ 


فإن قالوا : ليس معنى الاعتبار إِلّا الفكر والرؤية » وليس هو في معنى 


ك2 


والجواب : أن أصل الاعتبار ما ذكرناه » وان سمى التفكير والرؤية 
اعتباراً ؛ لأنّه لا بْدَ أن يطلب به علماً ما » والوصول إلى معرفة حكم من 
الأحكام الدينيّة والدّنيويّة » وذلك لا يحصل إلا على الوجه الذي ذكرنا » 
ولذلك قال تعالى : ج ويلك الأثال نظ ربها ناس لَعَلَّهُم يتَفكَرُو ن 2#" ء ولو 
1 تغد الفكرة والرؤية في التُصُوص والعلوم الضرورية » علم ما لم 
ينص على حكه اعتباراً بما نص على حكمه . وما نحن مضطرون [لنه ٠‏ 
لسقطت الفكرة والرؤية » ولم يكن في استعالها وجه مقصود ١»‏ فثبت بذلك أن 
أصل الاعتبار ا هو مأخوذ من مقايسة أحد الشيئين بالآخر » والحكم له بيثل 
حكه . 

ويدل على ذلك : ما روي عن ابن عيّاس - وهو من أهل اللسان - أله 
قال في وجوب تسوية عقل الأسنان وأن في مقدمها مثل الذي في مؤخرها » 
وإن اختلفت منافعها : كيف لم يعتبروا الأسنان بالأصابع عقلها سواء » وإن 
اختلفت منافعها ؟9) » ومنه قول زيد بن ثابت في مناظرته عمر في الجد 
والاخوة : نصيب له المثل تملك اعتره نوراق انعدل 17 6 .وميه سمي 
المكيالَ والمثالُ مقياساً للاعتبار بها » ويقولون : عبرت الدراهم : إذا قابلاها 
بقدر من الأوزان » وعَّرَتُ اليا : حكت ها بحكم مثلها » وعبَّرتْ عن 
كلام فلان : إذا أتيت من الألفاظ بما يُمائل معنى قوله ويُشاكله . وهذا أكثر 


(0) سورة العنكبوت : " 
0( أخرجه مالك في العقول : «الموطأ» : /ا4لا ء» وابن حزم 5 « الإحكام » /ا/ 
الاو . 


«الستن الكبرى» للبيق : 5/ 73177 . 


كه 


من أن بُحْصَّى » وأشهرٌ من أن يُحْفَى » وممّا يبين ذلك : أنه لو قال تعالي 
مكان قوله : ل فَاغترُوا يا أُولي الأنصار » « فتَفَكَرُوا » لم يكن فائدة قوله : 
١‏ فتفكروا » إِلَّا أن تحكوا لكلّ مشاقً لله ورسوله بمثل عقاب بني النُضيِر » فيقع 
بذلك الرّدع والرّجرء وإِلّا فلا معنى هذا التُفكر . 

وجواب ثان : وهو أنْه لوكان الاعتبار الفكرة والرّؤية » لم يمتنع أيضاً أن 
يكون الاعتبار المقايسة فتحمل الآية على وجوب الاعتبارين جميعاً » إِذْ لا تناني 
نش “فقت 1 قلناة + 

ودليل ثان من الكتاب » وهو : قوله تعالى : « تبياناً لكل شيء يي 7) 2 
وقوله تعالى : «إما قرّطْنا في الكتاب مِنْ شيء 74" . فقد كلفنا تنفيذ 
الأحكام . وأعلمنا أنّ جميع ذلك ني الكتاب . ولا يخلو أن يريد بذلك أنَّ 
جميعه في الكتاب نضا وتصرياً بالخطاب ؛ لأنّنا نيحد الصّحابة قد اختلفت في 
مسائل كثيرة » فلو نص على جميعها في الكتاب لا جاز أن تختلف فيه هذا 
الاختلاف » ولو اختلفت دل يثبت اخالف في ذلك » ولرجع عند الإذكار إلى 
موجب القرآن ىا رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قول علي لما أراد أن 
يرجم التي أنت بولد لسنّهَ أشهر ء فقال له علي رضي الله عنه : قال الله 
تعالى : ل وَحَمِلهُ وَفِصالُهُ لاون شهراً م (" . هَرَجع عمر إلى قول علي وأثرٌ 
به » ولم تمكنه مخالفته ) . وأراد أن يقصر مهور النساء على مقدار ما » فقالت 


(0) سورة التّحل : 86 . 

0) سورة الأنعام : 10/8. 

0) سورة الأحقاف : .١8‏ 

(5) أخرجه :الييبي. في «السنن الكبرى» : 10/ 447 . 


فيك 


له امرأة : قال الله تعالى : «( وانيثّم ِحْدامُنَ قنطاراً ب 27 » فقال : كل النّاسِ 
أَعْلم مِنْكَ يا عُمرٌ » ورجع إلى قول المرأة » وأخبر بذلك على المنبر لثلا يظن به 
استمراره على ذلك7 . وأبو الدّرداء”" لما رأى معاوية”؟) يبيع سقاية ذهب 
بالذّهب متفاضلاً » احتجّ عليه بالنُصّ من حديث رسول الله علقم . فلم 
راجعه معاوية » قال : وما أرى ببذا بأسأ . قال : من يعذرني من معاوية , 
أخبره عن رسول الله عتم » ويخبرني عن رأيه . 

وقال. الضَّحَّاك في المتعة : لا يفعل ذلك إِلَّا من جهل أمر الله فقال له 
شعن :* ليس ما قلت يا ابن أخي » فقد فعلها رسول الله عَِلمِ ٠‏ وفعلناها 

» ولا يجوز أن يكون الكتاب أيضاً قد تضمّن النَصّ على حكم اختلفوا 
فيه ويحهله جميعهم . لأنَّ ذلك يكون إجاعاً منهم على الخطل » ولا يجوز أيضاً 


() الآبة من سورة النساء : "١‏ . 

)0ش( أخر جه اليبئي قي والسئن الكبرى» : 07/ #”ا5 2 ( مجمع الزّوائد » : / 
5 . 

(0) هو عويير بن عامر بن مالك » وقيل في اسمه غير ذلك . توقي سنة "ماه 
بدمشق » وقيل غير ذلك : «الاستيعاب » : 85/ 94ه. 

(5) هو معاوية بن أبي سفيان بن أمية القرشي الأموي » صحابي ٠‏ أول خليفة في 
الدّولة الأموية . توي سنة وهه . (الإصابة » : 7/ ##بم؛ . «الاستيعاب ) : 
«/ ووم 

() أخرجه اليبتي في البيرع : «السّن الكبرى» : 8ه/ 388 . 

6 وهذا كان قبل أن يعلن الرسول عَم حرمة المتعة إلى يوم القيامة . رُوِيّ عن سيرة 
المي عن أيه أن زيول الله جه تبن ال الجمتاه فال : «إنها حَرامٌ من 
يكم هذا إلى 1 القيامة ) وَمَْ كان أغطيّ شيا 3 قلا يَأَحْدهُ , ١‏ رواه مسلم » 
وأبو داود » والبببتي » وقد رجع ابن عباس وغيره من الصّحابة إلى القول بحرمتها 
بعد أن كان بعضّهم يرى جوازها . 
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أن يعلموا بنصْ الكتاب على الحكم ويسمعوا مَنْ يصرّح بمُخالفته » ويحكم بير 
ما أنزل الله » ولا ينكروا عليه لما أخبر الله عنهم به » ووصفهم في محكم كتابه 
أنهم يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر » ولا منكر أشدٌ من مخالفة نص 
الكتاب . والحكم ني الدماء » والأموال » والفروج بغير الحكم الذي نص الله 
عليه » وإذا بطلت هذه الأقسام كلها , » علم أنه أراد بذلك حكه علينا بطلب ما 
نص عليه » وما له تأثي ني الحكم ونسب ذلك إلى الكتاب لا تضمّن الأمر به » 
كا أنه لما أمرنا باتباع الْرّسول » وامتثال أمره » وامتثال ما أجمعت عليه 
الأمّهَ » والمصير إلى تقوبم المقوٌِينَ المتلفات , والعيب » والأزش ٠»‏ واجتهاد 
الحكم في جزاء الصَّيّد » واجتباد الحكام في نفقات الزّوجات » ومتعة 
المطلّقات ؛ وأمثال ذلك مما أمرنا فيه باتباع وله وال خة عون اس 
والرجوع إلى اجتهاد الحكام والممقوؤمين » كان ذلك كله مما بيّنهِ في الكتاب وم 
بغرط فيه » وإن لم بنْصُْ عليه بنَصْ الكتاب ٠‏ وكذلك القياس والاجتهاد في 
الأحكام » لما كان قد أمر به » وجب أن يكون مما ييه في الكتاب . وأن 
رد ا لت كله سك زه تاليا لا للحن ون باق اعوله لالد 
ولا ب يُشثْرِكُ في حَكْمه أحَداً 74" , ولو لم بحكم بصحّة بصحّة الفياس + لك55) هن 
نسنا إلى الباري القريطا في الكنات لكام كرة لا ذكريها في الكناب ولا 
في الس ؛ ولا في إجاع الأمة : تقدير أَرُوش الجنايات » وتقويم المتلفات » 
وقيمة المثل » والعدل في الفرائض » والحرام في باب الطّلاق » ومقاسمة الحدٌ 
الإخوة » وكذلك حكم ثوب طار في جب صَبَّاعْ » وديئار وقع في محجبرة 
كاتب » وإنسان نائم وقع في قه دينارٌ فابتلعه » ومن بال في ماء دائم فلم 
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يتغير » هل يجوز لغيره الوضوء به ؟ ووقوع الفأرة في الزّيت والخل والمرق 
والعَسلٍ وغير ذلك من المائعات غير السَّمٍْ الذي نْصّ عليه » هل يمنع ذلك من 
استعاله » ويوجب تحريمه . وكذلك إن وقع المسزر “والكلب: وسائرٌ الحيوان في 
السَّمْنِ وغير ذلك من امائعات ٠‏ وموته فيه » وغيرٌ ذلك مما لا يحصى ولا 
ب ا ال 
وحَكمَ فيه النّافي للقياس برأيه واجتهاده من غير كتاب » ولا سه » ولا إجاع 
لأمّهَ » ولا قياس صحيح » ولو لم بقل ني ذلك كلّه بالقياس » لكان قد فرط 
في الكتاب جميع هنه الأحكام » تعالى الله عن ذلك . 

ومن ثفاة القياس من يدعي أنه لا حكم ولا حادثة إِلّا ولله فيها نص أو 
ارسوله » وهذا تخليطً ودفع للصّرورة » ويجب أن يِنْصّ علييم بعض ما ذكرناء 
من ذلك . والحذَاق منهم يقرُون بأن لنَصّ لم يحط يجميع أحكام الحوادث » 
أن منها عفواً مسكوتاً عنه » ومعنى ذلك : أنه لا حكم فيه لله شرع » وأنْه قد 
ين بالكتاب والسكة أله لا حكم له فيمًا سكت عنه ‏ وأنه عفو . وهذه الطائفة 
لا يخلو أن تحكم في المعو عنه بهواها وشهواتها » أو لا تحكم فيه بشيء » فإن 


حككت بالحوى والشّهوة » ققد زادت على ال حال التي عابتها على القائسين ؛ لأن 
الا و سا ع ل م عو 
نما بريه الذلل والاعبان + له نما رةه افرع والكتهوة' + فلد جور اق هذا 
حاله أن يعيب القياس عند عدم النَصّ » فأمل 207 القائس في ذلك أن يقول : 


أردت أن أحكم ببذا بعد أن دل الدّليل على صحّته » وذلك أولى من أن يحكم 


() وفي (م): (نأقل) 


فيه بمُجرّد ال موى والشهوة » وقد قال الله تعالى : فيا دَاوٌدُ إِنّا جَعَلْنالكَ خليقة 
في الأزض ٠‏ فاحكُمْ يَيْنَ النّاس بالحقّ ولا الهوى فَيُضِلُكَ عَنْ سَبيل 
الله يي 37) » وإن لم نحكم قٍ المعبّد 29 عنه بشي » ورفضت ذلك » أَدى 
ذلك إلى إبطال الأحكام ووقوع الحرب والقتال في استخراج الحقوق . وهذا 
باطل بإجاع 

ومنهم من قال : ما لم يرد نص في حكه , فلل فيه حكم مبين يجب المصير 
إليه » وهو إقراره على حكم العقل » فإن كان ممّن يقول بالاباحة » أو 
الحظرء أو الوقض » أرهُ على حكم الأصل ٠‏ وهذا يِبْطِلٌ فائدة قوله : ما 
فرَطْنا في الكتاب بن شياء » ؛ لأله إذا حمل ما سكت عنه على حكم 
الأصل » ؛ فلو لم ينص أيضاً على حكم حادثة واحدة » لكان غير مفرط في 
الكتاب من شيءٍ على هذا الوجه الذي ذكروه » وهذا يبطل المراد من الآية 
بالتبيين للنّاس » فبطل ما تَعلّقُوا به . 

فإن قالوا : إِما أراد بقوله تعالى : ما فَرَطْنا ني الكتاب مِن شيْء 4 » 
كان في عهد الرسول خاصّة . لا ما كان بعده ؛ لأنّ ما حدث بعده لم يكن 
موجوداً حين المخطاب . وما ليس بموجود » فليس بشي'ء » فلمًا أخبر أله لم 
رط في الكتاب من شيء » علمنا أله أراد به الموجود دون المعدوم . 

والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنَّ هذا التحكم منكم يوجب ألا يكون في 
القرآن بيان الأحكام الحادثة حين ورود هذه الآية دون ما تقدَّم قبلها وما تأخر 
عنها مما وجد في زمن الني َِِقّهٍ ؛ لأنّ ما وجد قبل ذلك من الأفعال فقد 


لك سورة ص : "5 . 
(0) وني الأصل » و(م) : (المعفو) ء والصّواب ما أثبتناه . 


001 


عدم » وما وجد بعد ذلك » فهو معدوم في ذلك الوقت » وكل ذلك ليس 
بشيء ) ل روا 

وجوات فان + وعر أن الأثة مجمعة على أن المراد بالأحكام الحادئة إلى يوم 
الدّين » ولذلك قد(" أمرنا تعالى بالرّدِ إلى أحكامه عند التّنازع » وقال : 
ف وما اختلفت فيد بن نيء ء فَحْكُمهُ إلى الله # 9 » وقال 8 فردوة إلى الله 
والسول إن كم مون بالله واليوم الآخر ‏ 9 ؛: 

وجوات ثالث + وهو أنه لا متنع أن يوصف امعلوم أنه شي على معلى أله 
إذا وجد كان شيئاً » قال الله تعالى : « إن رَلْرَلَة الساعة ّ شيء عَظِيم # 9) 
فونه .بأنها شي » وأنها «عظيم» بمعنى : أَنّها إذا وجدت كانت شيئاً 
عظيما . 


وممًا يدل على وجوب القياس قوله تعالى 200 اق مساكن 


-ٍ 


الدد لما ا شه و كين قذي اشن لك لا 0 
فاحتج عليهم تعالى بأنْ رأوا آثار مَنْ قبلهم ممّن أصابهم العقاب بمثل فعلهم » 
بع خلك ص عير . » لولم يكن القياس حُجُة قاطعة » لم يكن في ذلك 
توبيحٌ لهم ولا إقامة بِحُجةِ ؛ لألّهم كانوا يقولون : ليس إذا عاقبت هؤلاء 
بِظَلْم مما يحب أن نعلمٌ به أنْنا إذا ظلمنا عاقبتنا » ولا كان في ذلك حجّة على 
الظلمين بإجاع المسلمين » ثبت أن القياس حجّةٌ ودليل شرعي . 


. وني الأصل و(م) : (لو)ء والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
ش‎ . 3٠١ : سورة الشورى‎ )9 

(*) سورة النساء : 9ه . 

(5) سورة الحج : ١‏ 

(9) سورة إيرأههم : 48 . 


لذ 


فإن قيل : فإنَّ هذا إنمًا نبت ني حقّهم » وقامت الحُجَّةُ به عليهم ؛ لأنَ 
رسلهم قد كانوا حَيرُوهم بأنّْهُم إن ظلموا » أصابهم مثل فعلهم . 

والجواب : أن هذا عَدُولٌ عن الظاهر ؛ لأنَّ ظاهر الكتاب احتجاجٌ علييم 
أن لم يعتبروا بِمَنْ قبلهم » ويحكوا على أنفسهم بيثل حكهم إذا فعلُوا مثل 
فعلهم » لا بأن لم يصدقوا رسلهم » ولا يجوز العدول عن الظّاهر إِلّا بدليل . 

جواب آخر : وهو أَنّهُ يجوز إثبات الحكم تارة بالنّصّ » وتارة بالقياس في 
عين واحدةٍ » فيجوز أن يستحقُوا العذاب على معنيين : على تكذيب النُصّ . 
وقل خالقة اقباس 


ذكر الأدلة على القياس 
من جهة السئة 

ومما بدلهٌ على صِحَّة وت دم بالقياس واعتبار المعاني والأشباه : قوله عليه 
الام لعمرحين سأله عن البلة للشائم : ٠‏ أَرأنت إن مضت ٠‏ هل كَانَ 
ليك ' من جُناح ؟» » قال : لاء قال : ١‏ ففيم إذاً ؟ 20 )» فأمر عليه 
سد اعرد مك القلاى لها حر بترن حك الحضية انا سان 
فيما لو وقع ٠‏ لوقع به الإفطار » وهما الششّرب والإتزال . 
ومن ذلك ما روي عن النَِيّ صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال للختعمية : 
ة لو كان عَلى أي كرك أكنت غاضِيتة ؟, قالت : نعم ء قال : 


2 


أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (588) ء والترمذي في أبواب الصّوم : #«/ ٠584‏ . وابن 
عبد البر» « جامع بيان العام ؛ : ؟/ ه٠له.‏ 


2 


١‏ قَدَيْنْ الله أَحَق أن يُقضَى »27 » وهذا أمر بقياس وجوب قضاء دينه تعالى على 
دين الحلق . 

وقال صلى الله عليه وسلّم : «وكلت قَذ كك ؟ عن لُحُومٍ الأضاحي » 
فادَّخِرُوا » » ثم قال : ١‏ إن نهيشكُم لأجل الدَاقَة »29 » فأخبر أن نبيه صلَّى الله 
عليه وسلّم بقع لمعئى يحب اعتباره » ويزول الحكم بزواله . وهذا تلبية منه على 
تطلب معنى أوامره ونواهيه 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : لما سئلَ عن بيع الطب بالثّمر : « أينقُصُ 
الرطَبْ إذا جَفّ؟» » قالوا : نعم » قال : «قَلا إذاً 9 ع فعرّفهِم عله منع 
به ٠‏ وهم على استباط اليو ).ولا يجوز أن يتقى عليه سلى اق عد 
وسلّم أن الطب إذا جَنّ نَقَصّ » وإنا أراد بذلك تعليمهم الاستنباط وإجراء 
الأحكام على الأشياء والأمثال » وذلك أنه لما نهَى عن بيع التّمر بالنّمر 
متفاضلاً » ثم كان الوْطَبْ دنا قو !ذا جا متهم بذك د تت جين 
عن بيع الّمر بالتّمر متفاضلاً » ثم كان الرُطب مما ينقص إذا جَفّ أعلمهم 
بذلك أنَّ معنى نبيه عن بيع الثّمر بالتّمر متفاضلاً موجود في , بيع الطب بالثّمر» 


)١(‏ أخرجه مالك في الحج : والوطأ» : 9و١‏ ؛ ومسلم في الحج : 5/ ١١٠ء‏ وأبو 

داود : (09١8١)ء‏ وابن ماجة : (9094؟), 
وأخرج الحديث النّسالي في رواية أخرى عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رجل يا 

رسول الله أن أبي مات ولم يحج أفأحجّ عنه ؟ قال : « أرأيت لو كان على أبيكَ 
دين » أكنت قاضيه؟» قال : نم ا قال : «فدين الله أحقى». وسئبن 
النساني » : ه/ /8-1١١ا.‏ 

0) تقدام ريه . 

(0) تقدم تخريجه . 
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كن 1 1 لفظ 07 ؛ 0 ْدَق القباس 0 الاستنباط . 


0 0413 
أي ا ل فيه وَحِي ٠‏ “ :وقد سدق هنا 00 


1 «لتحكم : نكاس بما أرالة اذم" » ولا بْدَ في الحكم بالرّأي من 
قياس وتمثيل » وكان عمر يقول : أيّها النّاسُ ٠‏ إِنَّ الرأي من التي" صلّى الله 
عليه وسلّم كان مصيباً ؛ لأنَّ الله عزَّ وجل كان يُسَدّدُهُ » وإنًا هو منًا الظه9 . 

وتظاهرت الرّواية عنه صلى الله عليه وسلّم : أنه أَمَرَ سعد بن معاذ أن 
يحكم في بني قريظة() برأيه ٠‏ فحكم بأن يقاتل مقاتلهم » ويسبي ذراريهم » 
فقال عَم : «لقَذ حَكَنْتْ بحكم © الله عَزَّ وَجَلَّ من قوق سبعةٍ 


أزقعة , 00 5 


وتما يدل على ذلك : قوله عه : « إذَا اجَتَهَدَ الحاكم قأصاب ء قَلَهُ 


/١ : أخرجه أبو داود : (هلّمه”) ء. وانظر : « تفسير ابن كثيره‎ )١( 

(؟) سورة النساء : ه١٠‏ . 

زفرة أخر جه ابن الم في «اعلام الموقعين» : /١‏ 5ه »2 وابن حزم في «الإحكام» : 
5/ © وابن عبد البر في «جامع بيان العلم » : ؟/ 4اء و«سيرة ابن 
هشام) : #«#/ 84؟. 

(4:) غزوة بي قريظة كانت في سنة هه . وبنو قريظة : قبيلة من يبود المدينة 'منسوبة. 
إلى القريظة : « تهذيب الأسماء واللغات » القسم الأول : 7 / 597 » (سيرة ابن 
هشام » : «#/ 44؟1. 

(ه) ولفظة (م) : (بقول). 

6 أخرجه الدارمي : */ 788 » ولهيئمي في «مجمع الزّوائد» : 5/ ١8‏ 2 مع 
اختلاف في بعض ألفاظه . والأرقعة : هي السموات السبع » والواحدة : رقيع . 


5 


ا ل 


أَجْرانِ 3 وإن اجتهد تأخطأً 3 لَه 0 

وما يدل على ذلك : ما روي عنه عليه السلام :أُنَهُ استشار الصّحابة في 
عقوبة الزَّنا والسرقة » فقالوا : الله ورسوله أعلم هن فواحش »2 وفها 
العقوبة 7) ٠‏ فلولا نهُ وإياهم مأمورون بالاجتباد فيما نزل مما لا نص فيه 3 م 
يكن للمشاورة في عقوبة من لم ينزل بعقابه نص وجه » ولولا أَنْهُم من أهْل 
الي والاجتباد » م تج مشاورثهم » وقد صدق ذلك بقوله تعالى : 
دِيَاوِزهمْ في الأثرم" . 

وممًا يدل على ذلك : ما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنة أَنَهُ كان 
يقول : وافقت ربّى في ثلاث » ووافقنى في ثلاث : في أسارى بدر ء 
والضَّلاة عند المقام » وضرب الحجاب على الأزواج 9 » وهذا نص منهُ على 
أنه قال برأيه » ونزل الوحي بموافقته » ولوكان منكراً » لوجب أن ينزل الوحي 
بالإنكار عليه » وقد كان قال في أسارا بدر : يا رسول الله » ادفع إلى كل 
رجل منّا أقرب النّاس إليه يضرب عدقه ؛ وتقطع بذلك شأفة الكفر» فهؤلاء 
٠‏ . 0 َ_- ا 5 8 ل 3ن م 7ع 
فعلوا وفعلوا » وأخرجونا من مكة . فأنزل الله تعالى : ل ما كان لِنَِيْ أن يكون 
5000200098 « لو يرل عَلينا 
عَذَابٌ من السياة ما ا إلا عُمرُ ب الحَطَّاب  )‏ 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام : 9/ ١4‏ » ومسلم في الأقضية . وأبو داود : 

(4لاه*)ء والترمذي في «الإحكام» : 5/ 5 . 

)2 أخرجه اليبتي في «الحدود) : م/ 9١؟.‏ 
6 سورة آل عمران : 1١99‏ . 
(6) سورة الأنفال : 37 
(5) أخرجه الييني : «السنن الكبرى» : 9/ 588 » «تفسير القرطبي» : 4/ 4,7 . 


إضاث إحكام الفصول لا 


وقال : يا رسول الله » لو انّخذت من مقام إبراهم مصلى ٠‏ فأتزل الله 
تعالى : طوَائَخِدُوا من مُقام إبْراهيم مُصَلَّى بي 7" 07 

كانه الرمولن اق م نه كا لهات دون اواك كان عطي 
ويطرق أبوابين البرٌ والفاجر » فأنرل الله آية الحجاب' . 

وتما يدل على ذلك : إقراره لأهل غزوة مؤتة على تأمير خالد بن الوليد 
بارائهم . 

ومما يدل على ذلك : إقراره لأبي بكر على تقدّمه للصّلاة لمّا ذهب إلى بي 
عمرو بن عوف ليصلح ام 

وبما يدل على ذلك : قوله ملِقَعٍ لم عمية © ونساء معها عَسَلْنَ ابنته : 
« اغسلتها يلاع 0 5 أو أكثر من ذلك إن رَأَبثَْ ,60 » فرد الأمر في 
ذلك إلى اجتهادهن . 

ومما يدل على ذلك : قوله يِلَِعِ : لَمَنَ الله اليَهُود » حُرّمَتْ لهم 


. ١58 : انظر : « تفسير القرطبي © : ؟/ ؟الوء والآية من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) آبة الحجاب : «وإذا سأنمموهنٌ متاعاً فاسألوهنَ من وراء الحجاب٠.‏ سورة 
الأحزاب : (*8). قيل : سبب نزروها ما ذكره الباجي ء وقيل : نزلت عند 
زواج الرسول عَْقُهِ برَبنب . انظر: «صحيح مسلم بشرح اللّووي» : 9/ 
1 ء «عمدة القاري» : ١5١ /١9‏ »2 «تفسير القرطبي» : 4/ 45. 

0 رواه أحمد ء. وأبو داود » وأخرجه الطحاوي . انظر : «المعتصر من المختصر من 
مشكل الآثار» : /١‏ لالا. 

(؛:) هي أم عطية الأنصارية » واسمها نسيبة بنت الحارث » غزت مع رسول الله سبع 
غزوات : «الإصابة » : 84/ ا . 

(ه) أخرجه البخاري في الجنائر : 0/ 55 »ع ومسلم في الجنائر : 8/ 40 ع وأبو 
داود : (155")» وابن ماجة : (8ه014"). 
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الشُحُومٌ فجملوها0 ٠‏ وباعُوها وأكنُوا أثمائها ‏ 29 . فأجرى عليه السّلام 
أكل أثمَاتها بحرى أكلها ؛ لأنّه انتفاع بها » وإن كان قد أخبرٌ أن التُحريم إن 7) 
ورد عليهم في أكلها دون بيعها » فاعتبر المعنى دون الاسم المنصوص عليه » 
ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما أخبر أن سمرة29 باع الخمر من اليبود » 
والشينيلزلك ان المقازي الأخرود ين يتارم ٠‏ فقال : نالل أله ره » أما 
َلِمّ أن رسول اله يه قال : ١‏ لَمَنَ ل التو ٠‏ حُرْمَت عَلَيِهم الشسحُوم , 
دوعا 6 فباعوها > وأكلوا: اتمائها 440 6 :فاه :عم ايَزله أ كلها :”قاض 
تحريم تمن الخمر عند تحريم ثربها على تحريم تمن الشّحوم لتحريم أكلها » وهذا 
هق نفس. العيامن .. 

فإن قبل : فقد رُوي في الخبر: «إِنَ الله إذا حرم شيا » حَرّمَ 
ثَمَنَهُ 29 » فيهذا اللفظ العام ثبت ثبت الحكم » لا بالقياس . قبل : الأوْلّى © أن 
بكون من قول عمرء وأنه أدرجه الرَاوي » ولوكان من قول الرّسول » لم 
يَخْفَ في الظاهر عن سَّمَرّة » ولو خفي عنه » لاحتجّ به عليه عمر » ولم يحنج 
إلى الاحتجاج بالقياس . 


. لفظة (فجملوها) وردت في (م)ء وسقطت من الأصل سهاً من الناسخ‎ )١( 

)2 أخرجه أبو داود : (485") ء والترمذي في البيوع : ه/ "٠٠١‏ » وابن ماجة : 
/0561؟). 

5) وفي (م) : (إذا). 

(5) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » صحابي » توقي سنة ٠ه‏ ء وقيل غير 
ذلك . «الإصابة » : 5 / 48لا. 

(6) أخرجه اليبتي في البيوع : 5/ ١١‏ . 

6 أخرجه الييي في البيوع : */ *. 

0 ولفظة (م) : (والأولى) . 


كط 


: 1 أ ع ع رخات ع 3 

وبما يدل على ذلك : ما رُوي عن الي عَإقَةِ أنه قال لذي أنكر لون ابنه 
من الصّحابة : « أَلَك إِبْلُ؟ » قال : نعم ع قال : «فمًا أَلُوانها ؟» قال : 
حُمْرٌ . قال : « فَهَلٌ فيا 000 قال : نعم » قال : الى وى 


04 


ذْلِك ؟ » قال : لعل عرقاً نزعه . قال : « فَلعَل هذا عرق نرّعَه9) 
الي ار 
غزواته في نحر إبلهم بشدّة لحافتهم”" » فلقوا عمر بن الخطاب » فَرَدَّهُمْ على 
أذواد النّاس » ودعوت فيبا يا رسول الله وبَرّكْتَ » ففعل ذلك رسول الله 
عَلِتَهِ 9 فتجاوز حدّ الإقرار له على الي » إلى أن رجع إلى قوله . 
ومن ذلك ما روي عن الي عه أنه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بينم » وحانت صلاة الظهر » فقال .بلا لأبي. بكر ات ا 


2 


فقال : نعم » فصلّى بهم ء فجاء رسول الله عَِّهِ ٠‏ فدخل ني الصّلاة » فأشار 
إلى أبي بكر أن يثبت مكانه » فقهقر أبو بكر » ورفع يديه بحمد الله تعاللى على 
د » ثم قال له بعد أن فرغ من الصّلاة : «ما للك 
يا أبا بكر لَمْ تيت جين 2 مَرَنْكَ ؟ » فال : ماكان لابن أبي قحافة أن يتقدّم بين 
يدي رسول الله 0 : 


. الأورق : هو الذي في لونه سواد ليس بحالك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : 9/ ١١9‏ ء ومس في النكاح : 4/ 5١١‏ »2 وأبو داود : 
(50؟اكايء وابن ماجة : (548). 

() كنذا في (م)ء وني الأصل ( لحفتهم ) . 

(4) رواه أحمد , والبزار » وأبو يعلى » وقد ذكر ابن كثير له عدّة طرق في : « البداية 
والنباية » : 5/ ١١ا.‏ ش 

(9) تقدام رجه . 


وهذا الحكم بالرَأْي ني تقدمه للصلاة بغير أمر الب عم » ولذلك شكر 
الله تعالى حين أقرٌّ فعله النبي' » ثم تركه أن يثبت في الموضع الذي أمره رسول الله 
عله أن بشت فيه تواضعاً لني عَم » وإجلالاً له . 

وهذه الأخبار متواتزة عن بجهة الع عل ونع بطم به على الرّسول عله 
بالحكم بارَأي والاجتباد والقياس » وتنبيه أصحابه عليه وأمرهم به » وإقرارهم 
على فعله هذا في زمنه مع وجوده » ونزول الوحي وتتابعه » فكيف به اليوم مع 
اتختام الوحي » وانقطاع ثبوت الأحكام مع ما يطرأ للناس . ويحدث مما لم 
يتقدم فيه حادثة ؟ ولو تتبعنا ما ثبت من ذلك عن الرسول عليه لطالَ به 
الكتاب » ولعلّنا أن نفرد لذلك كتاباً إن شاء الله . 

وما يدل أيضاً على ذلك : الخبر المشهور الذي تلقته الأمّهُ والعلماء في سائر 
الأعصار بالقبول والعمل بمُوجبه في إثبات القياس » وإن كان مما طريقه العلم 
لظهوره واشتهاره » وانتشاره » وهو قوله لمعاذ حين أنفذه إلى اليّمّن حاكماً : 
ابم تَحْكُم؟) قال : بكتاب الله تعالى » قال : : «فإن لَمّ تَجد؟» » قال : 
بِسَنّهَ رسول الله . قال : «فإن لَمْ جد ؟» قال : أجتهد رأبي . قال : 
«الحنة له الذي ولق رول رملول للك لما لمي شرل 1 . وي روايات 
أخر بألفاظ غيرها في معناها . 

فإن قيل : فإِنّ هذا الخبّر من أخبار الأحاد د التي لا توجب العلم » ٠»‏ فكيف 
بُحْتَجٌ به في إثبات أصل من أصول الدّين . 

الخراك ع الو إن كان عق زؤاة اعلة او مقطا ع أو شيل و41 


فإنّه خبر تلميَهُ الأ ارك وم يعترض عليه أحد بِالْرَدٌ والانكار » ولا بِأنَهُ 
خبر واحد لم تقم به الحُّجَّةُ . ولو قدح فيه قادح بذلك ٠»‏ لظهر وانتشر القدح » 
وإذا عُلِمَتْ روايته » وقبول الأمّ له » وظهر أمره » وانتشر » أغلتّى ذلك عن 
ذكر إسناده » ولم يقدح في صِحُّتِهِ جهل الرّواةٍ لهُ29 » كا لا يطلب ني جواز 
المسح على الخفين إسناد . 

وني قوله : «لَا وَصِيَّةَ إوارث»”) » ودلا كم المرأة عَلَى 
عَمّتها »© 2 وقوله 2 : «من كذب علي متَعمداً » ليتوأ مَفَعَدَهُ من 
التّارع©) » وغير ذلك من الأخبار الظّاهرة المتلقّات بالقبول . 

فإن قالوا : فقد روى عبد الرحمن بن غنم ”* عن معاذ بن جبل أن رسول 
الله عَيِنُهٍ قال حين بَعَنَهُ إلى اليمّن : « إذا جاءلة ما لَيّسَ في كتاب الله » ولا في 
سه رَسُولِهِ » فاكب إلى حَتّى أكتب إِلَيِْكَ بذلِك ” 

والجواب : أنَّ هذه الرواية ليست في الظهور » ولا في الانتشار بمَثابة 
روايتنا » فتجب المقابلة بيتها . 


505 تخريحه . | 

(8) أخرجه البخاري ني العلم : : /١‏ ممع وأبو داود : (581") » والترمذي ىُ 
العام : /١‏ 5؟١٠اء‏ وابن ماجة : (0) »2 وهو حديث متواتر لفظا ومعنى . 

4 عو عبد الرخحان ين غلا الأشيري ب كان مو ارؤوين العابعين +« يعن عمر. بن 
الحطاب رضي الله عنه إلى الشام لفق الئاس . توي سنة 4/اه. «شذرات 
النهب » : /١‏ 85م. 

(+) أأخرجه ابن ماجة في باب اجتناب الرأي والقياس (54) . 


مه 


و ع 


وجواب آخر : وهو أنَّ السلف قد عملوا"© بحُوجب خبرنا » وقوه 

الولح وا لتكر سم .للك كرا فى باخرام كه وأروض اللقاراك ا 
4 . 

وقيّم المتلفات بارائهم » فيجب اطراح خبركم . 

وجواب ثالث : وهو أنّنا قد با أن زيادة الرّاوي الثقة مقبولة » وفي خبرنا 
زيادة الحكم باجتهاد الْرَاوي » فيجب قبوله والعمل به . 

وجواب رابع : وهو أنه قد روى عبد الْرّحمن بن غنم عن معاذ بن جبل 
أله قال : قلت لما أنفذني إلى اليمّن : يا رسول الله » ما اختصم إلي فيه » أو 
بخل نه نالقسع ا ونا 1 اح لي ارا ل كيد 
ل لك ريك الح بل 1 00 + فإث 
أشكل عَليِكَ شي* » ققِف حَتى تكتبَهُ , أو تب إلى فيه 0 ” ) » وهذا تفسير 
لحر الذي رويم ” ' » وبيّنَ أن معناه أن يكتب إليه إذا أشكل عليه الحكم . 
ولم يعلم له وجهاً في القياس . 


ذكر الدّليل على صحة القياس 
من جهة الاجاع 
وممًّا يدل على صحّة القياس : علمنا ضَرُورة أن الصّحابّة اختلفت في 
أحكام كثيرة ظهر خلافهم فيا » واشتهرت مناظرتهم بعضهم لبعض تشيباً » 


. ) ولفظة (م) : (علموا‎ )1١( 
أخرجه اليبتي مع اختلاف في بعض ألفاظه . « السئن الكبرى » : ٠ل/ هللكل.‎ 6 
. ) وعبارة (م) : (الذي في روايهم‎ )( 


وحلكن 


كاختلافهم في توريث الحدّ مع الاخوة7" » وكاختلافهم في الحرام"© » وحد 
الشارب 7©) » والعدل © ع والخيار”» » وتمثيل كل واحد منهم ما ذهب إليه 
بأصل يشبهه » فثل بعضهم قول الرجل : أنت حرا بالإيلاء » وبعضهم 

92 0 3 2 
بالظهار » وبعضهم بالطلاق الثلاث » وبعضهم بابمين » وإذا كان ذلك معلوما 
من أحوالهم » لم يَحْدّ ما اختلفوا فيه من ثلاثة أوجه : إِمّا أن يكون على هذه 
الأحكام نص لا يحتمل التأويل » أو ظاهر يحتمل التّأويل » أو لا يكون فيها نص 


)١(‏ فبعضهم ورت الجدّ مع الإخوة » وبعضهم لم يورّئه مع الاوخوة . والذين ورئوه 
اكير أيضا فبعضهم قال : إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خا لابن 
الثلث » وبعضهم قال : إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس . 
انظر : «المحصول» : “اق ”*/ 4لاء وكتب فقّه الخلاف . 

() اختلفوا فيه على خمسة أقوال : 

الأول : أله في حكم الطلاق الثلاث . وبه قال علي وزيد بن ثابت وابن 
عمر . 

الثاني : أنه في حكم التطليقة الواحدة ٠‏ إِمّا بائنة أؤْ رجعية » وبه قال ابن 

مسعود . 

الثالث : أنه يمين تلزم فيه الكفارة . وبه قال أبو بكر وعمر وعائشة . 

الرابع : أنه في حكم الظهار . وبه قال ابن عباس . 

الخامس : أنه ليس بشيء ؛ لأنّه تحريم ما أحله الله . 

انظر : «المحصول» : اق ”#/ لاء وكتب فقه الخلاف . 

(0) فبعضهم قال يُحِدُ أربعين جلدة » وبعضهم قال : ثمّانين » قياساً على حدٌ 
القذف . «المستصفى » : ”*0/ 78١‏ . 

(5) وهو زيادة في أصل المسألة » ونقص في المام . وبه قال جمهور الصّحابة » 
وذهب ابن عباس إلى عدم القول به . 

(5) أي يمير الرجل زوجته » فقال بعضهم : إن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة 
بائنة » وقيل : رجعية » وقال أخحرون : هي ثلاث . «إعلام الموقعين» : /١‏ 
005 . 


جملة » ويستحيل أن يكون فيها نص » فيذهب على جميعهم ؛ لأنَّ ذلك 
يكون إجاعاً منهم على الخطأ . 

وأيضاً : فل وكان فيه نص لا يحتمل التأويل » لوجب أن يتقل إلينا إذا ل 
يحصل الإجاع على موجبه ؛ لأن العادة مستقرّة بتوافر الهمّم على نقل ما هذا 
حكمه » ولو جوّزنا أن يكون فيه نص » ولا ينقل مع وجود الاختلاف » 
لجوّزنا أيضاً أن تكون ها هنا شرائع » وأحكام » وصلوات قد نص عليها 
صاحب الشريعة » وقرآن كثير قد أتزل » وإن لم يبلغنا شيء من ذلك » وني 
هذا إبطال الشريعة » وأيضاً » فلو جوّزنا على الصّحابة مخالفة اللُصوص مع 
علمها بها » لكان ذلك قدحاً في أديانها » ووصفاً لها بغير ما وصفّها الله به من 
أنهم : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويستحيل أيضاً أن يكون فيه دليلٌ 

فق الظاعر + يحتمل التأويل ؛ ؛ لأنه لوكان كذلك » لوجب في مستقرٌ العادة أن 
يتزع كل من خولف في ذلك ٠‏ إلى ذلك الظاهر » ويأخذ به » أو بعضهم ؛ 
لأنّ المستدل وانحتيجٌ نا يحتج بمَا ثبت عنده به الحكم » ولا يعدل عنه عند 
لمناظرة » وقصد إثبات الحق » وإظهاره إلى ما ليس عنده » ولا عند خصمه 
بدليل » فلا رأينا كل من احتجٌ منهم في شيء من ذلك على خصمه وعخالفه ٠‏ إل 
احج بالرّأْي والقياس علمنا أنْهُم أجِمَعُوا على صِحَّةَ القياس . 


وأيضاً : فَإنه لوكان في الأحكام للختلفة فيبا نصوص وظواهر » فعدلوا عن 
الاحتجاج بها إلى الاحتجاج بالقياس والتمثيل 2 كاد ذلك أيضا دليلا على 
إجاعهم على القياس مع وجود النّصُْ والظاهر » ولا يجوز أن يكون في الشريعة 
اُههة 2ر0 » فإن لم تنبت 
هذه. المسألة بإجاع » لم يثبت بذلك حكم أصلاً . 


فإن قالوا : لا نسلم أن الصّحابة قالت في ذلك بالقياس 27 والرّأي » و إمًا 
ذهب كل واحد منهم إلى ما ذهب إليه بدليل خطاب ». واستصحاب حال » 
وحمل مطلق على مقيّد » وتخصيص عام » وضرب من التّرجبح للظّاهر » فلا 
دليل لكم فيمًا ادّعيتموه . 

والجواب : أنْ هذا غلط ٠‏ لاعتراف جلّةَ الصحابة بالقول بالرأي في 
ذلك » والاحتجاج بالتّمِثِيل عند المنازعة دون أن ينكر منكر ء أو يغير عليه مغير 
مع ما كانت عليه من الأمر بالمعروف والّهي عن المنكر » وأنَّ بعضهم لا بقرٌ 
بعضاً على أيسر أمر يغمضه عليه » فكيف يقرٌ بعضُهم بعضاً على الحكم بغير ما 
أنزل الله » والأحجات بِمَا لا يحل 0 الدّين ؟ 0 

وجواب آخر : وهو أنْهم لو ذهبوا في هذه الأحكام إلى ما ذكرثمُوه من 
استصحاب الحال » ودليل الخطاب » والتّرجيح » لَوَجَّبْ أن يحتج به عند 
المنازعة والمناظرة » ولا يحتج بالرّأي والقياس الذي [ ليس ع 7(" عنده» ولا عند 
خصمه دليل ؛ لأنْ الاحتجاج عند الحاجة إلى إثبات الحقٌ بمًا ليس بدليل 
عنده » وبما يعلم هو وخصمه أنه لا تثبت به حجة سفه وعبث ء ولا يظن بمّن 
له عقل + فكت بم توصت بألة افضل الأمة" ...وآلة تخليفة رسوك الله نوانه 
نال :انين وان لقف ينطق عل لطانة .واه يكن ف الأمة دك وق ومن 
يوصف بأنه أفضل الأمة ؟ فلا رأيناهم احتجُوا فيها بالرّأي والقياس ٠‏ علمنا أن 
ذلك هو الدّليل عندهم . 

فإن قالوا : معنى قول القائل منهم : أقول برأبي » إنَا معناه 7 بمذهي وما 


)١(‏ وف (م) : (القياسى). 
() الزيادة في (م)» وقد سقطت من الأصل سههوا . 
(9) عبارة (إتنا معناه) سقطت من (م). 


5ه 


أعتقده » وقد يجوز أن يعتقد الشة بنصً أو غير ذلك . 
2 5 3 ََ 000 2 2 3 

والجواب : أن المذهب ليس برأي ؛ لأن الْرأْي هو التّفكّر والاجتباد في 
طلب الحكم . وإن سم المذهب رأياً » فعلى ضَربٍ من المجاز » ومن قال : 
رأي ألي حنيفة ومالك ٠‏ فإنًا أراد به اجتهاده واستنباطه . 

وما ين ذلك : أن كل واحد منهم قال : أقضي في هذا الحكم برأبي » 
فأخيَرٌ أن الحكم صدر عن رأيه 5 وأن الرَأيّ هو دليله » والمذهب ليس بدليل . 

وأيضاً : فإن مذهب فلان معناه ؛ قول فلان » ولا يجوز أن يكون معنى 
قول القائل : أقول فيها برأبي ؛ لأنه بمنزلة أن يقول : أقول فيها بقولي » وذلك 

وأيضاً : فإنّه إذا سئل » فقد عل أنه لا يفتي إلا بمَذهبه ومعتقده » فلا 
فائدة لتكرار ذلك » والتُطق به » وحمل الكلام على ما فيه فائدة أولى » وذلك 
أن الحكم تارة يِثْبْت بكتاب » وتارة بِسْنّةَ » وتارة برأي وقياس » فإذا قال : 
أقضي فيها برأبي » أعلمهم أن هذا الحكم صادر عن قياس » لا عن نص . 

وممًا يبيّن ذلك : أن القَوْمَ أبدوا هذا القول من أَنْفسِهم على وجه الإعذار 
للنّاس » والاإخبار بأنهم لا يألونهم جهداً » وإِنًا أفتوا بمًا هو جهد رأمهم 2 
وليس في قول القائل : قلت هذا بمّذهبي ومعتقدي إعذار » وممًا يبيّن ذلك : 
أنهم لو أرادوا به المذهب » 0 تكن فائدة في مخصيص هذه المسألة بالقول 
بالرّأي + لأنّ سائر المسائل إن يقولون فيها بهذاهيهم9 . 


(1) ولفظة (م) : (مذهبهم). 


من جهة الامجاح 


ومما يدل على ذلك : ما ظهر من إجاع الصّحابة في مسائل كثيرة ذات عدد 
على القول والحكم بالرّأي ء وذلك أنْهم أجمعوا على إمامة أبي بكر بالرّأي » 
لقيام الدّليل على بطلان القول بالنّصّ على رجل بعينه » وإنّا ورد النَصّ على 
أنها في قريش . ولذلك قال أبو بكر لأنصار : بايعوا أحد هذين الّجلين ؛ إما 
عمر بن الخطاب » أو أبا عبيدة بن الجراح 27 ؛ ولوكان منصوصاً عليه » لم 
يقل ذلك » وقال عمر لأبي بكر : ابسط يدك أبايعك 59 » وقال عمر بعد 
اليبعة : رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا © » وقال علي : والله لا 
نقيلك ولا نستقيلك » ارتضاك رسول الله عَم لديننا » أفلا نرضاك 
لدنيانا ؟”'؟ وهذا تصريح بالقياس » ولوكان فيه نص لذكروه » واحتجوا به كما 
احتجوا بقوله عَِقهِ : «الأئمّ من قُرَيْض 00 لما خالفهم الأنصار في ذلك . 

فإن قال قائل : فإن إمامة أبي بكر إنما ثبتت بالإجاع » والإجاغٌ حُجَّة . 

والجواب : أنَّ هذا يقوي قولنا ؛ لأنّه إذا علمنا أنَّ الأمّهَ أجمعت على 


)١(‏ انظر : « تاريخ الأم والملوك » : مم ل 

(0) انظر : « تاريخ الأم والملوك» : #/ 3١١‏ »2 و «البداية والنهاية » لابن كثير : 
ه/ 55" . 

(9) تقدم تخريحه . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة : 5/ “” » والترمذي في أبواب الفتن : / 
“/اء والدارمي في كتاب السير : 7/ 7847 . 


مده 


ذلك دون نص » علمنا أنّها إِنْ) أجمعت بعد الخلاف عن الرّأي والقياس » وأنّ 
ذلك دليل وحُجَّة صحيحة » ولو لم يكن دليلاً وأجمعت عليه » لكان إجاعها 
خطأ . 

فإن قالوا : قد سمّوه خليفة رسول الله َيه » وذلك يدل على نصّه 
عليه . 


والجواب : أن الخلاف في النص على الإمام أشدٌ من الخلاف في القياس » 
وقد ذكرناه في الإمامة في أصول الديانات . 

وأيضاً : فإنه يقال : خليفة رسول الله بمعنى : أنه يقوم بمّا كان إليه من 
تدبير النّاس » والحكم ينهم » وإقامة الحدود » واستيفاء القصاص ٠‏ يقال : 
خلف فلان فلانا في العلم والفضل » وإن لم ينص ذلك عليه » لكنه يسمى 
بذلك إذا قام بِمَا كان من ذلك إلى الأول » وقوله تعالى : 9 وَعَدَ لَه الذِينَ 
آمنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحات لَيَسْتَخلفئَهُمْ في الأزض كَمَا استخلّف الَّذِينَ من 
يهم 7#" مما يؤيد هذا التأويل الذي ذهبنا » ويحتمل أيضاً أن يسمى خليفة 
رسول الله استخلافه إياه على الصّلاة » وكون ذلك دليلا على تفضيله الموجب 
للإمامة .00 

وما أجمعوا فيه أيضاً على الحكم بالرّأي : قتال أهل ا 
والجماعة لأبي بكر في ذلك » 0 بقوله حك : :يرت أن 
2 اناس حي َقُولُوا : لا إله إِلَّا الله » فإذا قالُوها عَصَمُوا مني دماءش” 
وَأَمولَهُمْ إلا بِحَنّها» , فقال أبو بكر : فون حَمَا إبتاء الرّكاة » كا أن من 


حقّها إقام الصّلاة » ولا فرق بين ما جمع الله . الله لو منعوني عقالاً مما كانوا 
يُوْدُونا إلى رسول الله لقاتلتُهم عليه7؟ » فرجع جميع الصّحابَة إلى رأيه 
وقياسه . وانقادوا لاستدلاله عليه بحمل الرّكاة على حكم الصّلاة » وتفسيره 
حمل الخبر بالقياس على أصل مجمع عليه » ولم ينكر منهم أحد لمنكر على حكمه 
بالقياس 27 ٠‏ ولاستذلاله عليه » ولو كان 0 لأنكروه » ولم يصروا إليه . 
فلم أنوُوه عليه بل أخذوا به التزموه صم أنه إجاعهم » وقد استعمل بنو 
حنيفة 27 بي الحواب لأبي بكر على هذا 0 مذهب النَافِين للقياس ٠‏ فلم يره 
أحد من الصّحابة حجة لهم » ولا انفصلا من الدّليل الذي ألزمهم أبو بكر رضي 
التشغنه ع غالوة ‏ إن ال تارك و عاق أمر بوسولة عاخن السدة مك ذوتك: + 
فقاك : عد بن أنوالهم صَدَقَ تطهَرْهُم وركيم بها » وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن 
صَلائَكَ سكن لهم 0# و ولسيقة سلدتك: لاسكا 6 ناوخا دف الصّداقة 
إلى الرّسول المخصوص بالذّكر دون من لم يذكر » ولو قاسوا قياساً صحيحاً » 
لعلموا أنَّ دفعها إلى أبي بكر رضي الله عنه بمنزلة دفعها إلى رسول الله عله . 
[ وهو لم بأخذها لَفِْهِ » وإنّا أخذها للفقراء » وكذلك كان يفغل أبو 


بكر . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الركاة : .11١ /١‏ ومسلم في الإيمان : /١‏ ه#اء 
والترمذي في الازيمان : /1٠١‏ ١ا.‏ 

(') قوله : (على أصل مجمع عليه » ولم ينكر منهم أحد لنكر على حكله بالقياس ) 
هذه العبارة سقطت من (م). 

ف ل ا 
في أوائل الإسلام : «تهذيب الأسماء » مم الأول : ؟ / 41 . 

(:) سورة التوبة : ٠١"‏ . 

() لفظة (هو) لم ترد ني الأصل و(م)ء وإثباتها ضروري ليستقم الكلام . 


لآه 


مما جب عليه أرما رأياً واجتهاداً - وفيهم أو يكرت :+ القول تصيحة 
ا 
هد العهد كالعقد سواء ؛ وإن لم يكن من الرّسول عليه السّلام 

في ذلك . وقد صرّح عمْان بذلك عند إملاء أبي بكر العهد لعمر » قال : 
رصاحدة تسد ات عدا , قت يسلم فيه الكافر وير فيه 
الفاضر + وأعتيي طلة.م له أفاف:... فال +" من تيت #قلت: رق 
الحطاب . فال : اكتب ما في نفسبى » ولو كنت كتبت نفسك » لكنت لها 
موضعاً' ‏ ولم يعترض عليه أحد فيمَا رآه واجتهد فيه من العهد إلى إمام 
بعده » وقد صرّح أبو بكر في خطبته بأنَّ ذلك منه على وجه اّأي والاجتهاد » 
فقال : إي أستخلف عليكم عمرء فإن يعدل » فذلك الظَّدُ به » وإن لم 
بفعل فأنا منه برية . والخير أردت 27 ٠‏ وقال في خطبته : إِنّ هذا الأمر لا 
يصلح إلا للقي في غير عنف ء وال ني غير ضعف"" , وهذا كلهُ تصربح 
بتوليته على وجه الرَأي والظَن . 

لاقل 0 كد بالف في ولك للح رين تن 701+ وه يمن أخل 
الصّحابة » فقال لأبي بكر : ماذا تقول لِرَبَكَ وقد وَلَيْتَ علينا. فظّا عليظاً ؟9) 


)١(‏ انظر : : تاريخ الم والملوك » : 14/ «#ه ء. وانظر : ١‏ الطبقات الكبرى » لابن 
سعد : 7ع/ 76٠.6‏ 

6 قله اير عن الواقضي ©« وافازية االقافاء »دمج لوال واالطلقار الكبرى » 
لابن سعد : #/ ٠١‏ » و«تاريخ الإسلام الذهبي» : /١‏ 88" . 

(0) انظر : «تاريخ الخلفاء » : 8م . 

(5) انظر : « تاريخ الخلفاء» : ١م‏ » و«الملل والنحل» : /١‏ 74 » و« الطبقات 
الكبرى » لابن سعد : «/ 64ول. 


آآه 


الجواب : أن هذا يدل على قول طلحة رضي الله عنه بالأي ؛ أنه طالب 
أبا بكر بأن يوي رؤوفاً رحيمًا » وهذا أيضاً لا تكون ولايته إلا بالّأي » ولو 
أنكر عليهم الحكم بالْرأي » لقال له : : ما تقول ارك وقد ولدت علينا برأيك + 
ولم يفرق بين المَظّ الغليظٍ » وبين ن الْرؤُوف الرّحم . فهذا يبين أنْ مذهب طلحة 
وحيه ا نراق" النعب الجاع فى القول براي وما الخليرا عليه : مد شار 
الحمر ثَمَانِين » فإِنَ عمر شاور المجاعة » فلم يكن عند أحد منهم نص » ولوكان 
عندهم نص » لم يسغ لهم كتانه عند مساءلة عمر لهم عن الحكم فيه . فقال 
علىّ : أرى أن يُحَدَ حَدَ المفتري » وقاسه عليه » وقال : لأنه إذا شرب 
هذى ». وإذا هذى افترى » وإذا افترى وَجَبْ عليه الحد9" » ولم يكن أحد 
و عع عا اكاب رو كرا 1 جز جه للدي يعو 
مفتر »- والني عَيقُهِ لم يخبر بذلك في كتاب ب ولا سن » ولم يجمع بينهما بهذه لعل 
الي جمعت بها بينها » بل انقادوا لها ورأوا الحكم بها فرضاً واجباً » وحقًا 
لازما + لعدم النّص في حكم هذه الحادثة 

فإن قالوا : رُويّ عن الني عله أَنْدُ جلد شارب الحَمْرٍ أربعين9) 

فالجواب : أن أداً لم ينقل عنه ميق تقديراً في حدٌ شارب الحَمْر » وإنَا 
كان يضرب بالجريد والتّعال . كذلك رواه أنس في الصحيح 7" » وهذا قد 
ألحقه بالحدود التي لا يقصر عنها ولا يزاد عليها » ويضرب فيه بالسَوْطٍ » وقد 


6 أخرجه مالك 5 الأشربة . «الموطأ » رةه وأبو داود : (55894). 

(7) أخرجه البخاري في الحدود : م// 5 » ومسلم في الحلود : ه/ 54الء 
والترمذي في الحدود : 5/ لالاء وأبو داود : .)1448٠(‏ | 

(م) أخرجه البخاري في الحدود : 5/ 145 ء وأبو داود : ( 449/8 ) » والترمذي في 
الحدود : 5/ .771١‏ 


؟أه 


كان يضرب على عهد رسول الله عَيُمِ بالحريد » والتّعال » والأردية ؛ ولذلك 
روي عن علا رضي الله عنه أنّهُ قال : ما أحد يقام عليه الحدٌ فيموت أجد في 
نفسي منه شيئاً الحق قتله إلا شارب الخمر » فإنّه شية أحدثناة + أو وضعتاة 
برأينا9؟ . وقال : إِنّ الناس لما تبايعوا في شرب الخمر استشار عمر الناس » 
وذكر القصّة » وقد رجع علي رضي الله عنه في آخر عمره » فجلد أربعين9) 

وجواب آخر : وهو أن هذا الذي تدَّعونَهُ يقتضي مخالفة الماعة لنصّ 
رسول الله عَهُهِ . وذلك يقتضي تضليلهم وتفسيقهم » وقد نزهّهم الله عن 
ذلك وأخبر أنهم مبرؤون مما يقوله لظام وطائفة فبهم » وقول على رضي الله 
عنه : ما أحد يُقام عليه الحدُ فيموت أجدٌ ني نفسي منه شيئاً » إِنّا ذلك لترجيح 
القياس في نفسه بين العّانين والأربعين » وقد يجتذب الفرع ( الواحد أصلان ء 
فيغلب على ظلّه تارة إلحاقه بهذا وتارة إلحاقه بهذا » فيجد في نفسه من الحكم 
بأحدهما في وقت يغلب على ظنَّه تارة إلحاقه بهذا » وتارة إلحاقه بهذا » فيجد ني 
سياس اذك بلعدها قوت يليا .عل * ظنّه الحكم بالآخرء ولا سيّمًا في 
الّماء مع تحفظهم فيها » واحترازهم من محرمها » ولا يحرم بذلك القياس عنده 
عن أن يكون حمًا ميبعاً » وفرضاً واجباً » ولذلك قال : الحق قتله » فأخبر أن 
القول بالرّأي مع هذا حودٌ وصواب ٠»‏ وأنّ من قتل به » فقد قتل بالحق » ولو 
كان الرّأي والقياس باطلاً » لقال : الباطل قتله . 


0 أخرجه البخاري في الحدود : 48/ ١910‏ ء ومسلم في الحدود : 8/ 1١07‏ © وأبو 
داود : (844485)» وابن ماجة : (7059). 

9 أخرجه مسلم ي الحدود : ه/ ه"اء وأبو داود في الحدود : (0784) 2 
والترمذي .في الحدود : 5/ 779 » والدارمي (١‏ في الحدود : ؟/ ها . 

0 لفظة (الفرع) مكررة في (م). 


0 إحكام الفصول ‏ - ره 


ومما أجمعوا على الحكم فيه بالقياس والاعتبار قضاياهم في الحدّ ومقاسمته 
الاخرة + اهم تحر لي ذلك الي والقاينة وكات ماطرقن كيز » 
وكان على وعبد الله بن عباس يذهبان أوّلاً على ما روي إلى أن الإخوة يرثون مع 
الجد » وكان لا يورثهم عمر ء فضربا له مثلاً » وقالا : سال سيل ٠»‏ فخلج منه 
خليج , ثم تَخَلْجِ من ذلك الخليج خليجٌ”" » ليرياه بذلك قوّة قرابة الإخوة من 
الميت بالبْيُوة » ثم رجع ابن عباس إلى توريث الجدّ » وكذلك روي عن علي : 
أنْهُ رجع إلى أن المال للجدّ » وقال : إِنَّ حال الجدّ مع الإخوة كحال ابن الابن 
مع الأخ ني أله يحوز جميع الميراث 29 ٠‏ ولذلك كان يقول ابن عباس : الا 
تي الله زيدُ بن ثابت » يجعل ابن الابن ابنا » ولا يجعل أب الأب أبا9 .. 
وكذلك زيد بن ثابت ومن قال بقوله يقولون : لا » بل يحب أن يكون الأ 
أقوئئ: + لأنه هذل بكوّة الأب + وأنّه - مع ذلك - يعصب غيره والجدٌ يدلي 
:ولا يشريه حكان ميته الأ اشية يهم ابن الان من صن 
الحدّ » وقال زيد بن ثابت : حاورت عمر في الجَدّ والأخر غاونة كليدة : 
فجعل يأبى ويقول : أيكون ابن ابي ابني » ولا أكون أنا أباه ؟ فضربت له في 
ذلك مثلاً : شجرة تتشعّب من أصلها فرع غصن » ثم تشعب من ذلك الغصن 


: » السنن الكبرى » : 5/ 758 » وابن حزم في «الإحكام‎ ١ أخرجه اليبقي في‎ )١( 
. 7ا/ ملالاء وضعفه‎ 

(9) أخرجه اليبتي في « السئن الكبرى » : 5/ 8:”؟ »2 وقال : 5 الصحبح عن علي 
رضي الله عنه أنّه كان يشرك بين الجدّ والإخوة » ولعلّه جعل الجدٌ أبأ في حكم 
آخر» ونقل الدارمي عن علي رضي الله عنه روايات كثيرة أنه كان يشرك بين الجدٌ 
والإخوة في السدس : 9*/ 4ه" .. 

00 أخرجه اليبتي في « السئن الكبرى» : 5/ 755 . 


لك 


خوطان7! » قلت : فذلك الغصن”7" يجمع الحوطين ويغذوهما دون الأصل . 
الأنترئ ذا أمين الموسين أن احم الخرط انها إل السرم إن الا ام 
وهذه تمثيلات وتشبيبات ظاهرة » وو بغير النّص والدليل (؟) القاطع » وقد 
صاز إليه الجميع على اختلافهم من غير تناكر لذلك ٠»‏ بل كان يقول : هذا هو 
الواجب*' عندي في جهد رأيي . 

وبما أجمعت الأمّه على العمل به من طريق الرّأْي » وإن كان المبتدئ به 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه - : إجاعهم على كنْبٍ المصحف »2 وجمع 
القرآن بين لوحين » وقول عمر لأبي بكر : أرأيت لو جمعيّهُ » وذكْرَهُ مقتل 
أهل القرآن باليمّامة 29 » وأنله يخاف ألا يحضّروا مشهداً إِلّا أصابهم مثل ذلك » 
فيذهب القران » وما عليك في ذلك » ويأباه أبو بكر . وقوله : كيف أفعل ما 
لم يفعله رسول الله عَيِقمِ ؟ وإحضار زيد بن ثابت » وما ذكروه من كراهته مع 
أني بكر لجمعه » وقوله : لو كلفُوني يومئذٍ نقل جبل تهامة 7" لكان علي أهون 


)١(‏ خوطان : الخوط . الغُصن النّاعم » وقيل : الغصن لسك » وقيل : كل 

0) وني (م) : (الأصل) . 

ف أخر جه ابن حزم في «الإحكام » 3 وضعفه /ا/ 1٠‏ ء وابن القم : إعلام 
الموقعين» : 7١9 /١‏ . 

(54) لفظة (والدليل) لم ترد في (م). 

(5) وعبارة (م) : (هذا الذي وجب) . 

50 هي في الإقلم الثاني معدودة من نجد » فتحت أيام أبي بكر الصدّيق » وقتل فيها 
مسيلمة الكذاب سنة *١ه.‏ «معجم البلدان» : ه/ 447 » « تاريخ 
الوسلام » : /١‏ مه". 

0) تبامة : في جزيرة العرب تساير البحرء منها مكة ء وقال المدائتي : تهامة من 
اليَمَن » وهو ما أصخر منها إلى حل في باديتها » ومكة من تهامة . «معجم 
البلدان » : 7/ 5. 


هزه 


من ذلك » حتى شرح اللَّهُ صدر أبي بكر وزيد وجاعة لما رآه عمر”) ٠‏ فائفقوا 
على صواب العمل به » ونه فضيلة عظيمة » وحَمُمٌ لمادّةٍ كل ملحد ومعاند » 
فائفقوا على ذلك بعد الاختلاف فيه . 

وكذلك إجاعهم على جمع عثان لحم على صححيفة أبي بكر ومصحفه » 
وأخخلة جميع المصاحف التي كان فيها تأويل وتنزيل » ومقدّم ومؤْخّر » وقراءة 
على المعتاد دون لفظ التتزيل » إلى غير ذلك من الفساد والتّخليط 9 » وكانت 
هذه أيضاً من فضائل عثان رضي الله عنه » وتركه رأيه . 
عمر لمّا خرج إلى الشّام وبلغ سرغ 9 ٠‏ لَه أن 
الوباء وقع بالشام فتوقف » وقال : اذْعٌ لي المهاجرين الأولين فاستشارهم © » 
فاختلفوا عليه : وقال بعضهم : أرى أن لا تقدم ببقية أصحاب رسول الله 
عِِلهِ على هذا الوباء » وقال بعضهم : كيف نفرٌ من قدر الله ؟ فقال : ارتفعوا 
عنَّى » ثم دعا بالأنصار » فاختلفوا كاختلاف المهاجرين الأولين » فقال : 
ارتفعوا علَّي » ثم دعا مثتيحة الفتح » فلم يختلف عليه منهم اثنان . وقالوا : 
أرى أن لا تقدم ببقية أصحاب رسول الله عله على هذا الوباء » فأمر عمرء 
فنادى في النّاس : إنْي مصبحٌ على ظهر فأصبِحُوا عليه » فقال أبو عبيدة : 
أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم » نفرٌ من قدر 


2 


ومن ذلك : ما روي أن 


الله إلى قدر الله » أرأيت لو كان ذلك واد له عدوتان : إحداهها جادبة » 


(1) انظر نص هذا الأثر في وصحيح البخاري» » باب جمع القرآن : 5/ 3١8‏ . 

(0) انظر نص هذا الأثر في «صحيح البخاري» » باب جمع القرآن : 5/ 308 . 

() سرغ : هي قرية بوادي تبوك » وهي آخر عمل الحجاز الأولى » بينها وبين المدينة 
عشرة مراحل : «معجم البلدان» : *#/ 1:١5‏ . 

(14) وي (م) : (واستشارهم) . 


والأخرى خصبة » أليس إن رعى الجدبة رعاها بِقَدَر اللو » وإن رَعَى الخصبة 
زطاعا لوا للا عيدو ع قال : فنحن نفر من قدر الله إلى قدر 
الله . وكان عبد الّحمن بن عوف متغيّياً في بعض حاجة » فجاء » فقال : 

#معت رزسول الله عِييُمِ يقول رست انل اضر اط ا 
َيِه » وإذا وَقَم بأرْض وَأَنكُم بها » قلا تَحرَجُوا فراراً مِنْهُ) 27 » وهذه قضيّة 
قد ائفق فيها جميم الصحابة الحاضرين على القول » ومثلها يشيع ويرفع » ولم 
ينكر ذلك عليهم منكرء فثبت بذلك إجاعهم على صحته . 

وبما يدل على ذلك أيضاً : جعل عمر بن الخطاب الأمر شورى في الس 
الرَهْطِ : عهان » وعليى » وطلحة ». والزّبير » وسعد . وعبد الرّحمن بن 
عورف 2 واختيار عبد الرّحمن لعثمان رضي الله عنهم أجمعين » وهذه الأمور 
كلها ظاهرة جلي وأمثالها مما يطول به الكتاب » يدل على إجاع الصّحابة على 
صحة القول بالرّأي . 


فصل 


وما روي من القول بالرّأي عن أحاد الصّحابة » وعن أبي بكر رضي الله 
عنه أنه لما سَئِلَ عن الكلالة » قال : أقول فيها برأني » فإن يكن صواباً فن 


" : أخرج الحديث مع القصة الإمام مالك في «الموطأ»‎ )1١( 

() أخرجه لمحيثمي في مجمع الرّوائد » وقال : رجاله رجال الصحيح : 9/ لالاا» 
وانظر : « تاريخ الأمم والملوك » للطبري : / 6" » و «١‏ الطبقات الكبرى » لابن 
سعد : *#/ ١148‏ » و تاريخ الإسلام» للذهبي : ؟/ 55. 


/ااه 


الله » وإن يكن خطأ فبّي ومن الشّيطان » والله ورسوله منه بريئان : ما عدا 
الوالد0؟ , 

وروي أيضاً عن أبي بكر رضي اقد عند أنه وك الكتذه أ الأ ٠»‏ وم 
يورّث الجدّة من قبل الأب » فقال له 20 مذ الأتضار © لقد ورت امرأة 
من ميت لو كانت هي لميتة ما ورثها ؛ وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث 
جميع ما تركت() : فأشرَّكَ عند ذلك بينهً)ا في السّدس © 1 

وسوى رضي الله عنه بين النّاس ني العطاء » فقال له عمر : أتجعل من ترك 
دياره وأمواله » وهاجر إلى الله ورسوله كمن دخل في الإسلام كرهاً الآن ؟ فقال 
أبو بكر : إن أسلموا لله » فأجورهم على الله ونا هذه الدُنْيا متاع © . وهذا 
أيضاً من صحيح القول والاستدلال ؛ لأنّه ليس العطاء عِوْضاً وثَمَناً للايمَان 
والهجرة » ولما رجع الأمر إلى عمر » فاضّل ني العطاء » ثم فرض لنفسه يسيراً 
حين فرغ من الفرض لجميعهم » وسجد عند ذلك » وقال : الحمد لله . الآن 
بلغنني دعوة رسول الله عَيَهِ » ورأى أنهم لو لم يكونوا من المؤمنين » لم يكن 
هم من المال شي* » وأنْ للإيمّان والجهاد مدخلاً في هذا الباب » وألّه مما يحوز 
أن يكون زيادة0© في توابهم » وإن كان من متاع الحياة الدنيا . 


/5 : أخرجه الدارمي في الفرائض : */ #550 »2 وابن حزم في «الإحكام»‎ )١( 
وابن عبد البرّ في « جامع بيان العلم » : ؟/ ١هء وابن القم في « إعلام‎ » ٠٠ 
. 8١ /١ : الموقعين»‎ 

) وفي (م): (تركع)ء وهو خطأ . 

إفة أخر جه الييبتي : والسنن الكبرى » : 5/ و7# . 

(54) انظر «الطبقات الكبرى » لابن سعد : #/ 9١7‏ -808م15. 

5 وني (م): (على زيادة) . 


وروي عنه أنّه قال : أقول ني الجد برأبي © » وقضى فيه بآراء عتلفة » 
حت تو عله أله #الوامن أحي انا يشك غرام جوك .+ طيقل في اليد 


د 


وأراد أن يقضئ في الجنين برأيه » فذّكِرَ له قضاك رسول الله عه . 
فقال : لولا هذا لقضينا فيه برأينا » وكدنا أن تقضِي فيه برأينا"" . 

ولا لم يورث بني الأب مع ني الم » قيل له : هب أن أبانا كان حاراً » 
فرجع إلى التسوية بين الإخوة للأب والأم » وبين الإخوة للم 0 : 

وروي عنه أنه قال في أوّلٍ خلافته : أبّها النّاس » إِنْ الرأي مِنَ الْرّسول 
َكنم كان مصيباً :"إن اشكان تساف و إن هو ما الظَّرثُ والتِكلّفْ©) فأخبر 
بذلك عن القول برأي عن غير نظر واستقصاء في الاجتهاد . 

وظهر عنه أنه قال : قاتل الله سَمُرّة » أما عَلِمَ أن رسول الله عَْلُمِ قال : 
«قائلَ الله اليَهُودَ » حُرّمَتْ عَبْهمُ الشحُومٌ فجَمّلوها وباعُوها" » وأكلُوا 
أثْمائها 9" , 


.74097 /5 : أخرجه اليبني : والسنن الكبرى»‎ )١( 

(0) الأثر أخرجه اليبتي : «السنن الكبرى» : 5/ 945 » والدارمي في الفرائض : 
؟/ 0ه" . عن على رضي الله عنه ٠»‏ وابن القم في «إعلام الموقعين» : /١‏ 
. 

(20) تقدم رجه . 

(4) وتسمى هذه المسألة ب(المشتركة ) » وهي زوج وأم وإخوة 4 وإخوة للأب 
والأم . «السنن الكبرى» لليبتي : 5/ "3 . 

(5) تقدم خريجه . 

(7) وفي (م) : (فباعدوها) . 

0) تقدم خريجه . 


حكن 


وكان من عمله المشهور بالرّأي : جعله الشورى 5 السك » ووصية أهلها 
بمَا ذكره . وقوله : « فإن تأخر طلحة فأنفذوا أمركم » ولا تنتظروم أكثر من 
كله وإن القسيموا سين + كرا فق في القسم الذي فيه عبد الرّحمن بن 
عوف » وبايعوا من مختارونه » فإن لك م أحد فاضربوا عنقه » وقدموا 
صُهَياً” للصّلاة بكم" » فأجمعت الأمّهُ على التُصويب لرأيه في ذلك كله . 
وكان من حكه بالرّأي : جلد أبي بكرة9 , والقورة على المغيرة بالآّنَا 9 » 
ونا حكم بذلك قياساً على وجوب حد القذف » وإن لم يرد بحدٌ الشّهود إذا 
قصروا عن الأربعة . توقيف . 

وابعنارة عض اناس ف الراة النية ان أرسل إلا تأحومت حا + 
بان لاس اقم أن لا شيء. عليه » فقال علي : إن ل يكوثوا 
اجتبدوا » فقد شوك وقاربوك » وإن كانوا اجتبدوا ء» فقد أخطأوا » ثم 
قال : أمّا لمم » فأرجو أن يكون عنك زائلاً ؛ وأرى عليك الدَيّة » فجعل 
عمر الدية على عاقلته قياساً على الخطأ » ولم يجعلها في ماله » ولا ببيت 


وروي عنه أنه قال لأبي موسى وقد كتب في قصة : هذا ما أرى الله 


)١(‏ هو صهيب بن سنان بن مالك الرُومي »ء صحالبي . توفي سنة ماه. 
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2( انظر « تاريخ الأم والملوك » : ه/ 4”#. 

)2 هو نفيع بن الحارث » ويقال : ابن مسروح » مشهور بكنيته » صحابي . 
«الإصابة » : #/ إلاه. 

(4) أخرجه اليبني في الحدود : ل" 

() أخرجه ابن عبد ابر : «جامع بيان العلم» : */ 84 . 


رن 


عُمَرَء فقال : احم واكتب : هذا ما رأى عمر »فإِنْ يكن صواباً » فن الله » 
وإن يكن خطأ فن عمر'" 

وبما ظهر وانتشر : كتابه في العهد لأبي موسى الأشعري : الفهم الفهم فيمًا 
تلَجْلّجَ في صدرك مما ليس في كتاب اللو ء ولا ستيه . اعرف الأشباة 
والأمئال » ثم قِس الأُمُورَ وأشببها بالحَق”2. وكتابه لأبي موسى أيضاً : لا 
منعنّك قضاء قضيئهُ بالأمس ٠»‏ فراجعت فيه نفسك ٠‏ وهُديت لَرَشْدِلةَ أن ترجع 
إلى الحقّ » فإِنَ الوّجوع إلى الحق خيرٌ من التّادي في الباطل9 . 

وأمًا عمان » فإنّه روي عنه أنه قال : إن تبِعْ رَأَيِك » فرأيك أسدٌ » وإن 
تع رأيّ من قبلك ء» فنعم ذا الرّأي 7" » وكان عثان يقضي في العيوب 
بالرّأي » وورث البتوتة في المرض بالرّأي والاجتباد © . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : اجتمع رأني » ورأي ألي بكر ؛ 
وعمر في م الولد أن لا باع » قال : وقد رأيت بيعهن 7 . فقال عبيدة 


)00 أخرجه البيبتي في آداب القاضي » «الستن الكبرى » : ١١5 /1٠١‏ »ء وابن القم في 
« إعلام الموقعين» : 1١‏ / 54ه. 

(؟) هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في 
القضاء » وقد أتخرجه الببيق ء «السنن الكبرى» : /١٠١‏ ه"ا3ء 
و «الدارمي» : 4/ 5١5‏ » والدارقطني : 4/ 7٠5‏ »ء وابن عبد البرء « جامع 
بيان العلم » 6 » وابن القم «إعلام الموقعين» : /١‏ 85 . 

(0) أخرجه الييتي في والسنن الكبرى» : 5/ 145 ء والدارمي : */ 804 . 

(4) أخرجه اليبتي في كتاب الخلع والطّلاق : 107/ 59" . 

زه) أخخر جه البييقي 5 « السئن الكبرى » : /٠‏ 8:”#ء ومالك قي «الموطأ» : 
* 


السلاني ”© : رأيك مع أبي بكر وعمر أَحَبٌ إلينا من رأيك بانفرادك”" . 

وروي أن عم ركان يثك في قود القتيل الذي اشترك فيه سبعة » فقال له 
على : يا أمير المؤمنين » أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة » أكنت قاطعهم ؟ 
قال : نعم » فذلك'" . يعني مثله » ثم قويت هذه المسألة بعد ذلك عند 
عمر. وقال في جاعة قتلهم بواحد : لو مالا عليه أهل صنعاء » لقتلتهم 


نه (4) 


وقال في قضية : أقضي فيها برأبي » فإن وافقَ قضاء رسول الله عَيلُمْ , 
5 2 1 > 8 فى ع .ري 5 ع- 0 فى 
فذاك . وإلا فقضالي فَسلٌ رَذْلُّ » وأخبر أنه قاتل أهْل البَصْرَةِ وصفين) 
والتّهروان9 بالوّأي ‏ .والاجتباد الذي أذَّاه إلى ذلك + وحلف أنه ما عهد إليه 
رسول الله عله عهدا » وقال : 5 هو رأي رأيناه . 

وقال ابن مسعود في بروع نت وا 50 لم يفرض لا صداق » أقول 


. هو عبيدة بن عمرو السلاني » تابعي كبير » توفي سنة 8/اهاء وقيل غير ذلك‎ )١( 

(؟) أخرجه اليبتي في «السنن الكبرى» : 5/ 48" . 

(م6) أخرجه ابن حزم في « الإحكام » ال 0 

)25 أخرجه مالك في كتاب المعاقل : « الموطأ » : 5هلاء» وابن حزم 5 « الإحكام » : 
لا ا. 

() صِفين : هي موضع بقرب الرْفّهَ على شاطئ الفرات من الجانب الغرني » وكانت 
موقعة صفين »ء (جيش عل » وجيش معاوية) ع سنة /ي" ه. (معجم 
البلدان» : م#ع/ 84١5‏ . 

(5) النبهروان : هي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرتي حدّها الأعلى 
متّصل ببغداد » وقعت بها وقعة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع الحوارج . 
ومعجم البلدان» : 9/ 94 . 

0) هي بروع بنت واشق الكلابية أو الأشجعية » صحابية » ورد ذكرها في حديث 
معقل بن سنان الأشجعي . «الإصابة» : 4/ 78١‏ . 


"اه 


وكان إذا أوصى بالقضاء لمن يليه أمره بالرّأي . وكان يقول : لا خير في 
القضاء » فإن يكن فبالكتاب والسكد » وقضايا الصَّالحين » وإن م يكن شي 
من ذلك فاجتهد رأيك9© . 


وأمّا معاذ » فخبره مع رسول الله ميلم مشهور7" » وقوله : «١‏ أجتبد 
رألي 9 

2 ا 2 سلأبله ٠‏ 5 8 ء“ . © صاائل 

وزوي عنه أنه دخّل مع الني عَلِنهِ في صلاة كان سبقّه النبي عتم 


00 


يعضياء فح الثلاة »م تفي م نه :قل ع : «سن لكم 


الو يم 


معاذ سنّة م6 » وقد كانوا يبدؤون بقضاء ما فاتيم 3 6 يدخلون مع 
الومام : 


وأما عبد الله بن عباس » فقد اشتهر قوله في دية الأسنان : كيف لم يعتيروا 
بالأصابع » ديتها واحدة » وإن اختلفت منافعها (9) 5 وقال في العول : من شاء 
باهلته أن الفرائض لا تعول » والذي أحصى رمل عالج "© عددا ما جعل الله في 


)1( أخخر جه ابن عبد البرء « جامع بيان العلم» : ؟/ 856 ؟ وابن ن القَم » « إعلام 
الموقعين» : /١‏ لاه- ١ّم.‏ 

(؟) أخرجه ابن القم : «إعلام الموقعين» : /١‏ 5#- 64م . 

(0) لفظة (مشهور) لم ترد في (م). 

(5) تقدم تخريجه . 

(ه) أخرجه اليبتي في الضّلاة : «السنن الكبرى» : #/ 4# . 

(5) تقدم لخريجه . ً 

0) عالج : هو رملة بالبادية تقع على طريق مكة مسيرة أربع ليال . « معجم 
البلدان» : 4/ ١/ا.‏ 


ارفك 


المال تضفاً ونضفا ونع 20 :, 

دردي نال عه نبى عن بع العام بل أن يقبض ”9 + فقال أبن 
عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله » فقال : أرى ذلك دراهم بدراهم » 
والطّعام مرج" ». وهذا قول بالرّأي والقياس » وحكم بالذرائع . 

ومن ذلك : احتجاجه على الحّوارج لما قالت : لا حكم إِلّا لله 
ورسوله© » كلمةٌ حقا أريد بها باطل » أليس الله أمرنا أن نحكم في جزاء 
الصّيد » وأن تحكم بين المرء وزوجه. فالحكم بين فتتين عظيمتين من 
المسلمين » والإصلاح بينهها أولى* ٠‏ فقال ابن الكواء9؟ : رأس الخوارج - 
وهم أول من بدأ بهذه البدعة - أن هذا ممّن قال الله تعالى فيه وني قومه : 
بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ 4" » فرموه بالدُسّاب » وأصرٌوا على بدعتهم . 

وروى ابن أي ذيبت © عن ميعك:: أن رجلاً سأل ابن عباس عن الوتر » 
فقال ابن عباس : رأينا الله يحب من الأمور سبعاً : فسبع سماوات » وسبع 


. 39# /5 : أخرجه اليبتي في الفرائض‎ )١( 

0) وي (م): (قبل قبضه) . 

(20) أخرجه البخاري في البيوع . وصحيح البخاري بشرح الفتح» : 4/ 49" » 
ومرجأ : أي مؤجّل ومؤخر. 

(5) ولي (م) : (ولرسوله). 

(5) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» : ا/ هلا( . 

(5) الم تند إليه . 

0) سورة الرحرف : "4 . 

(8) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذيب العامري أبو الحارث 
المدلي » توفي سنة ١ه‏ . «الخلاصة » : (381 . 


لق 


أرضين » وسبعة أيَام » وسبعة الطّواف بالبيت » وسبعةً الطّواف بين الصّفا 
والمروة » وسبع حصيات ٠‏ كأنه يعني أن الوتر سبع . 

وكان ابن عباس يقول في الرّجل يعقد على نفسه صوم التُطوع » ثم يبدو له 
يفطر إن شاء » وإن أمسك بعض اليوم » ويقول : هوكرجل أراد أن يتصدّق 
بديئار » فتصدّق بنصفه » وأمسك النُصف التّاني 29 . 

وأمّا زيد بن ثابت » فقوله في الجدّ مع الأخوة مشهور”" . وروى عنه أنه 
قال : للأمٌ مع الأب والزّوجٍ ثلث ما بقي » وقال له ابن عباس : في أي كتاب 
الله وجدت ثلث ما بق ؛ فقال له زيد : أقول برأبي » وتقول برأيك 29 
وهذا أبين شيء ورد عن الصحابة عليهم السلام . 

02 : كيف يجوز أن تدّعوا في ذلك إجاع الصحابة ؛ والصّحابة عدد 
كثير ع وجم غفير » وإنّا تروون ذلك عن أحاد منهم . 

واطرات : أنانعلم من حال جميعهم المصير إليه والقول به » وإن لم نجد 
إسناداً يصل به القول إلى كل واحلر منهم ٠‏ كا نعلم إجاع أصحاب الشافعي » 
وأصحاب مالك » وأصحاب أبي حنيفة على مسائل ينفردون بها » ويُجمعون 

عليبا » وإن لم يسند ذلك إلى كل واحدٍ منهم لكثرة عددهم . وكيا نعلم إجاع 
الضّحابة على أن الصّلوات ال ا إلى جميعهم ) 
ولعلّه ليس في مسألة » من مسائل الإجاع مما تنصِلَ طرقه » وتعلم أعيان 
الصّحابة فيه » وتشتهر شّهرتها في هذه المسألة » فبطل ما تَعلّقُوا به » وصح 
القول بالقياس لإجاع الصّحابة على تصحيحه . 
() أخرجه الدارفظني : /١‏ 31975 . 


(0) انظر قوله في ذلك : «السئن الكبرى» : 5/ 7448 . 
() أخرجه. الدذارمي : ؟/ 348 . 


6ه 


استدلُوا بقوله تعالى : ما ا وقول + 
تبياناً لِكُلّ شيْء 4 » فإذا ثبت بباتين الآبتين بيان جميع الحوادث » بطل 
العمل بالقياس مع وجود التنزيل . 

والجواب : أن القياس من جملة ما بين به الكتاب 0 نيك 
0 بالقياس الك ؛ أن بالكاب نت الدكم ‏ به » كا أضيف الحكم 
بالسكة إلى الكتاب لما ثبت الحكم ها بالكتاب » وكيا أي الحكم بالوجاع 
إلى الكتاب . ولا خلاف أنه لم يرد بالآبة أنه بِيّنَ جميع الأحكام بنص 
الكتاب » وإِنا أراد أنه نص على بعضها بم وأحال ص ماكر 0 80 
السك ع والإجاع » والقياس » واستصحاب الحال . 

وجواب آخر : وهو أنكم تزعمون أن العمل بالقياس في الدّين حرام » 
فاتلوا علينا قرأنا أ بتحرم القياس » وأن ذلك قد بين بالكتاب » وإلا لم يحب 
حريمه والمنع من الحكم به » وعلى أننا قد بِينَا أن الآبتين دليل لنا 20 على العمل 
بالقياس . 


واستدلوا أيضاً : بقوله تعالى ا ده 8 نْرّلَ الله م 29 , 


(4)0 وعبارة (م) : (لنا دليل ) . 
زفة سورة المائلة 3 4 :3 


533 لحرن 


فنع من الحكم بغير ما أنزل الله » وقوله تعالى : « أُوَلَمْ يَكْفِهم أنا أَنْرّنا عَلَيِكَ 
الكتاب يثلى عَلَيْهِمٌ 74" . 

والجواب : أن يقال لهم : فأنتم قد حكتم في القياس بغير ما أنزل الله » 
1 0 
وإلا فاذكروا لنا فيه ما انزل الله من النْص بتحريعه . 

وجواب آخر : وهو أن هذا الأمر إِنَا توجه إلى لني مُه » فلم قسدم 
الحاكم من أمّته عليه » مع منعكم من القياس » مع أنه يجوز أن يكون هو 
ِنَم ممنوعاً من الحكم بالقياس » ل في ذلك من التتفير عنه » والإضلال 
َم » ولا بمنع الحاكم من أمته من ذلك لعدم هذا المعنى فيه . 

م يقال لهم : إِنّ الحكم بالقياس حكم بم أنزل الله ؛ لأنّ القرآن الذي 
أنزل يتضمّن الحكم به . كما أن الحكم بالسنّة والإجاع حكم بمّا أتزل الله لما 
تضمن القرآن الحكم با . ' 

وجواب رابع : وهو أنّه قد قال تعالى : « إِنا أنْْلْنا لِك الكتاب بالحَوً 
لتَحْكُم بَْنَ النّاس بمّا أراكَ الله م" , فقد أمره7" أن يحكم برأيهء وفيه إبطال 
نحريم القياس . ٠‏ 

استدلوا : بقوله تعالى : « البعُوا ما أَنْزِل إِليِكُمْ مِن رَبِكُمْ وَلَا تبعُوا من 
دونه أؤلياء قليلاً ما َذَّكْرونَ بم 9) , 


(؟) سورة النساء : ه١١‏ . 
) وعبارة (م) : (فقد أمره الله) . 
(4) سورة الأال : # . 


انذكراف 
”هم 


والجواب : أنّ انبَاعَنا للقياس إذا ورد القرآن والسّّة وإجاع الم 
بتصحيحه والحكم به( » اتباع لما أنرل » فدلُوا على أن القرآن لم يرد به . 

وجواب آخر : وهو أن الآية إِنْ) حظرت أن تتبع ويا من دون الله ) 
والقياس ليس بلي من دون الله إِلّا أن تمنعوا من اباع القياس قياساً على المنع 

من الولى » فلا بد من الدّليل على صِحَّة هذا القياس . 

واستدلُوا بقوله تعالى : « وَأَنْ تقُولُوا عَلَى الله مَا لا تعْلَمُونَ بم 9) » وقوله 
تعالى : ولا تَقَفْ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ م » فتهى تعالى أن يقال في الدّين بغير 
م 

والجواب : أننا لا نحكم إلا بعلم » ولا نقفوا ما ليس لنا به علم ؛ لأنّه إذا 
جعل لنا أمارة على الحكم » فعلقنا الحكم على تلك الأمارة والعلامة الي جُعِلَتْ 
قاطا. لاحك ا بار + ولاتقرن كيين لواقم عدا عل قول ين 
قال من أصحابنا : إِنّ الحقّ في واحد . 

ومن قال : .إن كل محتهبد مصيب » قال : جعل على الحكم علامة في حق 
و ل ا ل ل 
نص على الحكم فيها معاني ٠‏ فن غلب على ظنه تعلق الحكم بيعضها » كان 
ذلك فرضه » ثم علقنا الحكم يعض تلك المعاني لغلبة الظَنَ » فقد حكنا 
بعلم ء ٠‏ كا أنا ل أمرنا بامتال الخبر إذا غلب على نا صدق الراوي » والحكم 
بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظَنَنَا عدالتهها » لم نكن حاكمين بغير علم » 
وكان الحكم بشهادتها حكا بعلم . 


. عبارة ( والحكم به) وردت مكررة في الأصل‎ )1١( 
8 : سورة البقرة‎ )( 


وجواب آخر :. وهو أنكم حكتم في تحريم القياس بغير علم » وقفوتم في 
ذلك بغير علم » فدلُوا على أن القياس من جملة ما حظر بهذه الآبة . 

استدلُوا : بقوله تعالى : « إن الظَّنّ لا يُغني مِنَّ الحَقّ شَيئاً 274 » وقوله 
تعالى : إن نَظُنْ إلا ظن 4" . وقوله : « إن بَمْض الظَن إِنْم 94 . 

والجواب : إن حملتم هذه الآية على عمومها » فظتكم بِأنّ القياس باطل 
من جملة ما حظر بها . 

وجواب ثان : وهو أن المراد بالآية : ظن الكفار الذي هو من غير أمارة » 
وليس كذلك الحكم بالقياس ٠‏ فإنهُ ظن يتعلّق بأمارة كالحكم بشهادة الشاهدين 
عند ظَنّ عداته) . 

استدلُوا : بقوله تعالى : « ولا تَعُولُوا لا ضف سكم الكزِب : هذا 
حَلَال وهنا حَرامٌ 294 » قالوا : وأتتم تحرّمون وتحلّلون ما لم يحرّمهُ الله » ولم 
يله بطريق القياس . ففسد القَوْلُ بالقياس . 

والجواب : أن هذا يلزمكم ؛ لأنكُم تحرّمُونَ القياس برأيكم » ولم يحرمْهُ 
اللَّهُ » وواصفون الكَذِب بألسنتكم في قولكم : قد حرَّمَهُ الله » وإِلّا فاتلوا علينا 
قرانا بتحريمه » ولا سبيل إلى ذلك . 

وجواب ثان : وهو أن هذه إن نهِيّ فيبا عن مثل فعلكم في تحريم المَْفوٌ 


() سورة الجحائية : 18" . 
(4) سورة النحل : 1١١5‏ . 


٠ 4‏ إحكام الفصول 4)ه 


عَنْهُ » وتحليله بالهوى والشنّهوة من غير دليل » فأمًا القياس » فإنْه لا يَحِلَّ ولا 
يحرم إلا بدليل شرعي » فليس بِمُفْمَر على الله الكذب . 

واستدلُوا أيضاً : بقوله : « ذَلِك بِأنّهُمْ قالُوا : إِنَّا الييِمُ مِثْلُ الربا » 
َأَحَلُ الله اليم وَحَرمَ الا 274 » فذمّهم الله سبحانَهُ على تمثيل البيع بالرّبا 
وقياسه عليه » فدَلَ على إبطال القياس . 

والجواب : أنَّ هذا خطأ ؛ لأنّا لا نقول : إن كل قياس صحيح » فتيطل 
جميع الأقيسة إذا بطل منها نوع . ظ 

وبما يدل على ذلك : أنه تعالى قد ذَّمّهم على التّمثِيل » وقد مثّل هو تعالى 
أمثلة كثيرة . 

وما يدل على ذلك : أنه تعالى قد ذَّمّهم على التّمثيل ٠»‏ وقد مثّل هو 
تعالى أمثلة كثيرة » واستدل بأقيسة » وذلك قوله تعالى : «« وضرب لنا مكلا » 
وَنْسِيَّ خَلْقَهُ فَالَ : من يحي العِظام وه رَمِيمٌ؟ قل : يحييها الذي أنْشاها 
وَل مَرٌة م 9 ٠‏ فل الشأة الثانية بالأولى » وحكم لها يحكها » وقال : 
وِضَرَب الله ملا عَبداً مَُوكاً لا يَقِرُ على شيء وَمَن رَرَفْناهُ نا رزقاً حَسا 
هين مِنهُ مرا وجرا هَل يَسوُونَ ؟ الْحَمْدُ لله بل أكْترْهُمْ لا يَْلَمُونَ م . 
ثم قال تعالى : .ف قلا تَضْربُوا له الأمثال إن الله يَعلَم وَأكُمْ لا تَعلَمُونَ بم 29 , 
فإذا ثبت ذلك » علمنا أنه إن حرم على نوع من القياس غير صحيح » أو على 
قياس يعارض به نضا معلوماً » وهذا باطل باتفاق . 


لام 


وجواب آخر : وهو أنه لو بطل جميع القياس لبطلان قياس الربا على 
العو 55 أن يبطل ذلك 00 ها إبطالكم "" لسائر ثر أنواع القياس انا 
على إبطال قياس الرّبا على البيع » فزال ما تعلّقوا به . 


ما ما تلقوة من بحية الآثات + “قالنا + 

فا روي عن الي عله أنه قال : « إن الله لا يَفْبضّ العلّم انتزاعاً عه 
بن عار الال 2 ولكن بق :. شن ادل شمر العُلما 4 وإذا لم يبْقَ عالم 
اكد الناس روما جهالة : َس أبعم , ارا وأقلنا 0 

ومن ذلك قالوا : رواية أبي هريرة عن الي عه أله قال : « تَعْمَلْ هدو 
0 هه بكتات اشن ويه كه رميو ل اللد + وكدهه بالذائ ع «فإذا قعلوا 

2 
فقَدْ ضَلُوا »© , 
2 أن عض 5-5 ار 

5 : ترق مي على بطع َسَبْمَينَ فز » أضَرُها 

على 5 قوم عسوت 'الأمور بارائهم » يحَللُونَ الحَرامٌ ٠‏ وَيُحَرّمُونَ 


(1) ولفظة (م) : (بذلك ) . 

0) لفظة ( إبطالكم ) لم ترد في (م). 

)2 أخرجه مسلم في العلم : م/ ١وء‏ وابن ماجة (؟١ه)‏ 2 وأحمد (5981) » 
واليبتي في «السنن الكبرى» : ٠ل/‏ كللكل. 

(1) أخرجه ابن عبد البر «جامع بيان العلم ٠»‏ : ؟/ 14ء» وابن حزم في 
«الإحكام» : 5/ اه. 


تفرك 


الحَلال ,07 . روى ذلك عنه عوف بن مالك الأشجعي () ' وزوي عنه 
عتم : ١‏ أَكْدَبْ الحَدِيث الظَّرهُ»”" . وروى معاذُ بن جبل أنه قال حين بعنّه 
ل ل قي 
فاكتبْ إلى حّ حَّىَ أكتُب لِك في ذْلِك 7 


وروى واثلة بن الأسقع "7 عن الي عله أنه قال : «لم يرن أمر بي 
إسرائيلَ مستتقيماً حَتّى حَدثْ فيهم أبن شبّان » فأفتوا بآرائهم » مَضَلُوا 
وأَضَلُوا ' . ورَوَوًا عنه عليه السلام أنه قال : ولا مسكُوا عو شيا » فإني 
لا أُحَلّنُ إلا ما حَلّلَ الله » ولا أَحَرّمْ إِلَّا مَا حرم الله" 

وروى أبو الدّرداء عنه مََِهِ أنّه قال : « الحَلّالٌ ما أَحَلٌ الله » والحَرامٌ مَا 
حَرّمّ لله » وما سكت عَنْهُ » فهر عَفْوْ عنهُ . إن الله لَمْ يكن تسبيراً» 9 . 


(40 أخرجه أبو داود (44ه؛1) » وابن ماجة (8491") »2 وابن عبد البر « جامع بيان 
العلم » : ؟/ 5ك :4خ"(. 

(؟) هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي . صحابي ٠‏ توقي سنة "لاه . 
«الاستيعاب » : #/ 1"1. 

()2 أخرجه البخاري في كتاب الفرائض بلفظ : ٠‏ إيّاكم والظَنّ » فإنَ الظَنّ أكْدَبْ 
الحَديث» : م/ 5848 . 

 )5(‏ تقدم ريه .ل 

(5) هو وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء» صحابي » توي سنة مه بدمشق : 
والإصابة » : #/ 5195 . 

() أخرجه ابن ماجة في اجتناب الرَأي (05) » وابن عبد البرّ في «جامع بيان 
العلم» : 0/ 5م1١‏ . قال في الرُوائد : إسناده ضعيف . 

0) أخرجه اليثمي في «مجمع الزوائد» : /١‏ الا١‏ . 

)0 أخرجه ابن القبم عن سلان رضي الله عنه . «إعلام الموقعين» : 38٠ /١‏ . 


ضرن 


وروى عمرو بن أبي عمرو(" » عن المطّلب بن حنطب9) ٠‏ قال : .قال 
رسول الله َيه : ما نرت شين مما أمركم الله يه إلا وق أمرئُكُم بو » ولا 
شيْئاً مما تهاكم عَنْهُ إلا وَقَد نيكم عَنْه 9 . 

وروي عنه عليه السَلامُ أله قال : « من قال في القرآن برأ » فأصاب » 
َقَدْ أخطأ »'؟) » في نظائر لهذه الأقاويل عنه » وكلّها نص منه على تحريم القول 
بالرّأي منه » والتحذير منه » والتّحطئة للعامل به . 

والجواب : أن أكثرٌ هذه الأخبار لا يصمٌ الاحتجاج بها فيمًا طريقه 
العمل » ٠‏ فكيف فيمًا طربقه العلم واليقين؟ ولا , بصح أن يقارض ا الأخبار :التي 
ونام الي الكازها بها امن الإمامان على تخريجه في الصّحيح » إِلّا خبر عبد الله 
بن عمر : ١‏ إن الله لا يفيض العِلّم انتزاعاً» . وحديث عوف بن مالك . وهذا 
قد بين فيه الني عله المعنى الذي منع منه » وهو أن يسأل الجاهل , ٠‏ فيفتي بغير 

اء أن يتخ حاكماً » أو مفتاً » وهذه أشبه بحال من نفى القياس » لأهم 
حَدنُوا بعد الصَّدر الأوّل » وبعد القُرون الني أثتّى البّي عه على أهلها » وبعد 
أن ذهب أكثر العلماء من الصّحابة والتّابعين القائلين بالقياس » ولذلك أَوَلُ من 


)2 هو عمرو بن أبي عمرو » مولى المطلب بن حنطب ٠»‏ تابعي . « لسان الميزان» : 
/ا/ كارع «الخلاصة ) : 9ع . 

5 هوالمطلب بن حنطب , بن الحارث بن عبد الله :بن عزوم +. صحاي. > .وروايته. هذه 
مرفوعة » وقد جعلته بعض كتب التراجم تابعياً » فروايته هذه مرسلة » وقيل : هما 
اثنان » والصّواب الأول : انظر « الإصابة » : 8#/ 478 ء «تهذيب التهذيب » : 
5/ ح#اء هامش «الرسالة» : اه وما بعدها . 2 

(0) أخرجه الإمام الشافعي في «الرسالة) : ص 0م . 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب العلم (585") . 


مان 


قال به من المبتدعة بعد أن أفنيت الصّحابة رضي الله عنهم : «الخوارج 
[و] 7" النظّامِ » وَبعَهُ على ذلك داود بن علي » وهذا معنى خبر وائلة بن 
الأسقع ني ذكر الأبناء النّاشيئة الذين فوا برأيهم من غير علم » فردّوا الأدِلة التي 
وَضِعَسا لهم على الأحكام » وتركوا آثار من مضّى قبلهم من ذوي العلم . 

وجواب آخر : وهو أنّنا لو سَلَّمنا لهم" أن أخبارهم في الصَّحةَ يجري 
عرق أخيازنا + وتزيد خلينا »:.وانها متوائرة عل اللفظ والممى عن وسيول .الله 
ملت » لوجب أن نتناولها على وجه يصح استع الها مع الأخبار التي رويناها ؛ 
لأنه متى ورد خبران عن الي عكلمِ » وليس أحدهما بناسخ للآخر ء فلا يْدَ أن 
شملا عل وعة مكن انكواهيا عليد.ه :ولالك:- أن كعم اخبارنا حل تصحيع 
القياس الصّحيح » وتُحَمَل أخبارهم على إبطال القياس الفاسد » والقول 
بالرّأي فيمًا فيه نص يخالفه » فبطل احتجاجهم . 

قالوا والذي يدل على ذلك : 

ما روي عن الصّحابةٍ من ذم الرأي والمنع من القول به وذلك أنه روي 
عن أبي بكر رضي اللَهُ عنه أنه قال : أي مماء تظلّي » وأييٌ أرض تقل إذا أنا 
قلت في كتاب الله برأبي »© ٠‏ وقوله الظاهر : أقول في الكلالة برأبي » فإن 


5 
:2 
3 
ٍ- 
ل 


1 ا 0 1 : 17 1 
يك صوابا » فمِن الله » وإن يكن خطأ » فمِنَّى ومن الشيطان » والله ورسوله 


. لم ترد (الواو) في الأصل و(م) » وإثباتبا ضروري ليستقم الكلام‎ )١( 

0) لفظة (لحم) لم ترد في (م). 

لفظة (به) لم ترد في (م). 

(:) أخرجه ابن عبد البَرّ في «جامع بيان العلمهء: /١‏ 7مء وابن حزم في 
«الإحكام» : 5/ ١4ء‏ وابن القيّم في «إعلام الموقعين» : /١‏ 8ه . 


60 


منه بريئان27 . ومن قول عمر بن الخنطاب رضى الله عله : « إيّاكم وأصحاب 
الرأي » فإنْهم أعدائ الس » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ٠‏ فقالوا بالرّأي » 
| فار ٠.‏ 
ومنه أيضاً قول عمر وعلي : « لو كان الدّينٌ قياساً » لكان المسح بباطن 
لحف أولى من ظاهره . قال علي : ولكنّي رأيت رسول الله مَل يَمسح على 
ظاهره )29 . 
5 55 و 
قالوا : وقال عبد الله بن مسعود : قَرَاوكم وصلحاوكم يذهبون ٠‏ ويتّخِذ 
الّاس رؤساء جُهلاً يقيسون ما لم يكن بمًا كان . 
. وقال أيضاً : إِنُكم إن عملتُم في دينكم بالقياس ٠‏ أحاكم كثيراً مما حرّم 
الله 2 وحرّمم كثيرا مما أحَل الله . 
7 0 5 2 2 جم م 
ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال : اتهموا الرأي على 
ِ 2 م 8 3 0 َ« 27 55 2 في 5 
الدّين » فنا الرأي منّا ظنّ وتكلف » وإن الظَنّ لا يعني عن الح سينا" . 


6 ' أخرجه الدارقطني : */ 547 ء. وابن عبد البر : «جامع في بيان العلم‎ )٠( 
الإحكام » : 5/ 45 ء وثي إسناده محالد » وقد ضعفه‎ ١ وم ء وابن حزم في‎ 
: اق عفين‎ 

9 أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن (175) ع بلفظ : لوكان 
الدّين بالرّأي لكان أسفل الحُفْ أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله 
عِلنَهِ يمسح على خفيه . 

(4:) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» : /١‏ 5١1ء‏ وابن حزم في 
د الإحكام » : 4/ و”ء وابن القيم في ١‏ إعلام الموقعين» : /١‏ اه . 

(ه) أخرجه الحيئمي في «مجمع الروائد» : 5/ ١48‏ ء وأبو داود : (9985). 


ومام 


وروي عنه أنه قال : إِنْ قوماً يفتون بآرائهم » لو نزل القرآن لنزل بخلاف 


وعك ذلك ارقي عن سهل وى حدق 10 اتفال ليهو اع عن 
الدّين » فلقد رأيتتي يوم أبي جندل" » ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله 
لدم أردذله 5 . 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال : يا كم والمقاييس © فا عبد الْشُمْس 
والقمرٌ إلا بالمقاييس 19 ء قال : وروي عن ابن عباس أنه قال : إِنَّ الله ل 
يجعل لأحَدٍ أن يحكم في دينه برأيه » وقال لنبيّه : < لِتَحكُم بَيْنَ النّاس بم 
أزاكَ الله 4 » ولم يقل : بمّا رأيت © . 

وروى سالم بن عبد الله29 : كنا يوم مات زيدٌ مع عبد الله بن عمرء فقال 
قائل : مات اليوم عالم الناس ٠‏ فقال عبد الله : اليوم فقط كان عالم النّاس في 
خلافة عمرء حتّى فرق عمر الفقهاء في البلدان » فنباهم أن يفتوا برأمهم » 


)١(‏ هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري ٠»‏ صحالبي » توي سنة 8ماه. 
«الإصابة » : 15/ لام . 

(5). هو أبو جندل بن سهل القرشي العامري .. قيل : اسمه عبد الله وقد عذب بسبب 
إسلامه . استشهد باليمّامة . «الاصابة » : 84/ #4 . 

ف أخر جه ابن حزم في « الإحكام » : 5/ ه؛ » وابن الم 5 « إعلام الموقعين » + 
/١‏ فه. 

(4) أخرجه ابن عبد البَرّ في «جامع بيان العلر» : /0١‏ 175ء وابن حزم في 
«الإحكام» : م "ا 

(9) تقدم تخريجه . 

(6) تقدمت ترجمته . 

0 انظر « الطبقات الكبرى» : */ 51” . 


رفن 


4 


وروي عن مسروق”" أنه قال : لا أقيس” شيعاً بشيء » أخاف أن تر 
قَدم نع 0 

والجواب : أنه إنَا ثبت بمّا قدَمنَا بالأخبار الظاهرة المشهورة عن كُلّ واحد 
من الصّحابة إجاعهم على القول بالقياس ٠»‏ لم يقدم في ذلك هذه الأخبار التي 
أكثرها غير متصلة » ولا مشهورة . 

وجوان اخر: ونه و أثنا لوا أجزيناها“ق الصّكه عزى أخبارنا 6 واعوة بالئد 
من ذلك » لوجب أن يُحْمَّلا على وجه يَصِمٌ الجمع بينهها » وهو : أنَّ في هذه 
الأخبار التي رويتموها المنم من الأقيسة الي لا يدل الدّليل على صِحَِها , 
وتعارضها النُصُوص ٠‏ وتحمل ا رويناها على 1-2 دل الدّليل 
على صحّته من القياس . ونحن لا نقول : إن كل قياس َضِح الاجتهاد بمًا دل 
الدليل على صِحَةَ عليه . 

وما يبين هذا : أن كل من رويتم عنه خبراً في ذم الرّأي والمنع منه » فقد 
علمنا من حاله القول بالقياس . واستعال الرّأْي في الأحكام » والتّمثيل في 
الفروع بالأصول » والكلام في المسائل التي لا نص فيها في كتاب ولا سن » ولا 
أجمعت الأمّهُ على حكم فها . فثبت بذلك أنّهم لم يريدوا بذلك إبطال القياس 
والرّأي 2 17 قصدوا إبطال رأي مخصوص 

وما يدل على ذلك : 

قول أبي بكر رضى الله عنه : أقول في الكلالة برأبي » فإن يكن صواباً فن 
الله » وإن يكن خطاً فيئي . 


03 


. هو مسروق بن الأجدع . تقدّمت ترجمته‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلمء: 4/ 5ع وابن حزم في‎ 
0" «الإحكام» : م‎ 


كلاه 


ومثله قول عمر وابن مسعود ٠‏ فييّنوا أن الرَأْي صواباً هو منسوب إلى اللو ؛ 
لأنه هو الذي أمر به » ومنه خطأ . 

ومخالفها يقول : أنَّ جميع الرٌأي خطأ , وقول عمر : اكه وأصحاب 
الّأي محمول على هذا ؛ لأنه قد روي عنه مثل قول أبي بكر » واشتهر عنه 
القول بالرأي بحيث لا يمكن جحده , ولا إنكاره » ويحتمل أن يريد عمر بالرّأي 
الذي حدر منه : الوأي اللخالف لقصوص ٠»‏ ولذلك قال : أعيتهم السئن أن 
يحفظوها » ونحن تقول : إنه لا رأي لمن لا يحفظ السان » ويجوز أن يقول ذلك 
على سبيل الشبط هذا الباب ٠‏ والَجوْْ فيه لثلا يقول كل أحلد برأيه من غير 
اجتهاد ولا تمثيل صحيح » كا نبى عن رواية الحديث » فقال : أقلُوا الحديث 
عن رسول الله عَِكهِ » وأنا شريككم فيه7" » وكان يأمر بذلك عبد الله بن 
مسعود على حفظه وضبطه حفظاً لهذا الباب » ومنعاً من التّهافت به . 

وقول ابن مسعود : إنكم علمتم في دينكم بالرّأي أحلتم كثيراً مما حرّم 
الله » أراد به النّهيّ عن العمل بالرّأي مع وجود النّصّ » ولذلك قال : حرّمٌ 
ال » فأئبت في ذلك حكاً له بالقحرم » وبين هذا من قصده أحلام كثراً ما 
حرّم الله » ولم يقل : كل ما حرّم الله » وهذا يدل على أن مِنَ الرّأي ما لا يحل 
به ما حرم الله . 

وقول ابن عباس : إِنَّ الله لم يجعل لأحدٍ أن يحكم في دينه برأيه » فإنّهِ أراد 
به الرَأي الذي لا دليل معه . ولا علامة له على الحقّ » وهو يحرّد المموى 
والميل » وهو مثل حكم نفاه القياس في العفو عنه عندهم بالشهادة والموى دون 
دليل ولا قياس صحيح . 


.3١ /5 : أخرجه ابن عبد البر في « جامع بان العلم»‎ )١( 


8ه 


ومنه قوله : إيّاكم والمقابيس ع فا عُبِدَتٍ الشنّسْسُ ولا القَمْرُ إلا 
بالمقاييس ؛ لأنَّ هذا من القياس الذي لا علامة عليه . وما رُويّ عنه من 
القياس والفتوى بالرأي في مسألة العدل » والجدٌ مع الإخوة أشهر وأظهر من أن 

وقول مسروق : لا-أقيس شيا بشيء ؛ أخاف أن تل قدمٌ بعد تُبوتِها , 
فإنه لوَرَعِهِ لم ير القياس والحكم به مع قيام غيره به(© » وقد ترك الحكم 
والفتوى جاعة لقيام غيرهم به » وتركوا الرّواية عن البِي عليه تورّعاً . 


فصل 


وقد استدلُوا على إبطال القياس بِأنّه لا يستقيم ولا يتم إلا بثبوت أصل له » 
وعلّة ؛ ودلالة على العلّة » وفرع مسكوت عن حككه قالوا9؟ : وقد أحاطت 
اللُصوص يمجميع أحكام الحوادث » فأغنى ذلك عن القياس . 

والجواب : أنَّ هذا خطأ ؛ لأنَّ من الحوادث ما لم يرد فيه نص » كالجدٌ 
والكلالة والحرام والعول » ولذلك اختلفّت الصٌّحابة في أحكامها » وفرغت إلى 
القياس » ولو وجدت" اللّص لاستدلت بغ » وكذلك حكم دينار رَجُلٍ وقع 
في محبرة رجل آخر » فلا يقدر على إخراجه » وثوب رجل وقعم في قدر 
صبّاغْ » فتعلّق به الصّبّاعٌ » ونورد عليهم من المسائل التي لا نص فيها » ما لا 
قبل لهم به ء ويطالبون بالنُصُوص فيا . 

)١(‏ لفظة (به) سقطت من (م). 
(0) لفظة (قالوا) لم ترد في (م). 


() وعبارة (م) : (لوجدت ) . 


أهرفن 


وجواب آخر : وهو أنه لا يمتنع أن يقول 9 : تعبدتكم بالقياس فيمًا لم 
برد فيه نص » وإن كان عالاً بأنّه لا حادثة إِلّا وفيها نص » كا يجوز أن يقول : 
تعبدئكم بالصّلاة بشرط دخول الوقت » مع علمه بِأنّ المكلف يموت قبل 
دخول الوقت . 

وجواب ثالث : وهو أنه لا يمتنع أن ب* ينبت الحكم تارة ا 
بالقياس الموافق للْنّْصّ » وتعبّدنا في إثبات 3 بأيهها شاء المكلف ء أو بهما 
جميعاً » كا يثبت الحكم تارة بالكتاب وتارة بالسئة . 


عل لهم في القياس 

قالوا : وممًا يدل على إبطال القياس : جمع الرسول عليه السلام في تحريم 
ربا بين المَكيل وما ليس مكيل 2 والأكول وما ليس بمأكول » فلو أراد 
جعل الأكل , والكيل والوزن عله ني تحريم البيع متفاضلاً » لم يجمع صفة 
نا وما يخالفهها ؛ لأنّ ذلك ينع القائس من تعليق الحكم على إحدى الصّفتين 
دون الأخرى » كا أنه لما ذكر أسماء متغايرة من © الشعير » واليرّ » والتّمرء 
والذهب » والفضّة » لم يجحعل اسماً منها علة للتّحريم لما ذكرناه . 

والجواب : أن هذا قياس حكم الصّفات على حكم الأسماء لاإبطال 
القياس . والقياس إذا قُصِدَ به إبطال قياس كان باطلاً . 


+ وعبارة (م) : (لا يمتنع وهو أن يقول)‎ )١( 
. ) وعبارة (م) : (وتارة بِالْنّصٌ لقياس‎ )0 
. م وني (م) : (جعل الكيل والأكل والوزن)‎ 
(؟) وي (م): (بين).‎ 


6٠ 


وجواب آآخر : وهو أن قياسكم هذا . لو صمح وسوغ لكم الاستدلال 
به » لم يفسد على القائسين إِلَّا علّة الرّبا فقط » فن أين لكم أن سائر علل 
القياس تبطل ٠‏ لولا قولكم بالقياس الباطل » ومنعكم من الصحيح ؟ 

وجواب ثالث : وهو أن الي مم جمع في خبر الرّبا ؛ بين المطعوم و 
والمدّخّر للقوت » والمكيل » والموزون » ليكون كل واحد من هذه الصّفات علَّة 
عند من أذَّاه اجتهاده إلى ذلك » مع التّمييز والنّظر في الأصول . ويكون ذلك 
فرضه عند من قال : إِنّ كل مجتهد مصيب » وعند من قال : إِنَّ الحقّ في 
واحد » ليغلط الحق ويثبت المكلف على اجتهاده وإصابته » وإنه تعالى قد حكم 
بفضل العلماء » وفضل الاجتباد » فقال :ال لعلِمة لين ابستبطوقة 
مِنهم م 0 » وقال تعالى : > « يرقم الله . الذين آسثرا نك الذي أُوبُوا العلم 
دَرَجاتٍ 9# ؛ ور تهر اغل جميم الأجكام : نصًا جليا لا يخفى » ولا يشكل 
على أحد » لم يكن للبحث والاجتهاد فضل » ولا كان للعلماء مَزيّة . 


2 
علة أخرى هم 
فاو نقد اقيق أن الكناك والكة اردان ماق الغرت + ومعوره 
تخاطبهم قبل نزوله » وقد القَىَ على أن القائل منهم لو قال : أعتقت سالا 
لبياضه » وأعتقت نافعاً لسواده » لم يلزمه بذلك عتق كل أسود من عبيده » 
ونا يازمه عت من نْصّ عليه بالعتق فقط . 


. سورة النساء : “#لم‎ )١( 
. 1١١ : (؟) سورة المحادلة‎ 
وني (م): (وارد).‎ 


والجواب : أنّ هذا يلزم أكثر ثفاة القياس ٠‏ ولا سيّمًا فقهاؤهم , 
نم20 يقولون : إِنَّ النصّ على العلّة موجب بها حيث وجدت'" ٠‏ وإن 
قوله : اقتل زيداً » لأله مشرك بمتزلة : اقتل المشركين » في وجوب 
الاستيعاب » إلا ما نخضَّه الدّليل » فلا يصحٌ لها الَعلّق بهذه الشبية » وكذلك 
القاساني » والهرواني 7" في قولما : يجوز القياس على العلّة المنصوص علها » 
وعلى السّبب الوارد عليه الخطاب » نحو ما رُويَ أن ماعزاً زنا فرَجِمَ!" . 

وجواب ثان : وهو أن القائل) إذا قال : أعتقتُ عبدي سالا لسواده » 
أو قال لوكيله : أَعَيَقَهُ لسواده » فلم يبح له القياس » وليس لوكيله أن يتصرّف 
في ملكه إِلَّا بأمر» والباري تعالى قد أمرنا بالقياس ٠‏ ولو لم يأمر بالقياس » لما 
جاز لنا القياس » وإن نص على العلة » فلمًا أمرنا بالقياس » وجب علينا امتثال 


(1) ولفظة (م) : (كأنهم) . 

)٠‏ وبهذا قال أحمد بن حنبل » وهو اللختار عند الحنفية » وإليه ذهب أبو إسحاق 
الشيرازي من الشافعية » وأبو الحسن البصري ٠»‏ والنظام » إِلَا أنه قال : إنْه 
منصوصٌ باستعال الكلام فيه عرفاً أو لغة . انظر : «المحصول» : ١ق‏ ”/ 
20 «الإحكام » : 4/ ؟١لاء‏ «التبصرة» : 4#”5 ء «نهاية السول» : 5 / 
7 » (تيسير التحرير» : 5/ ١١١‏ »ء «فواتح الرحموت» : ”“/ 915 » وقال 
أبو عبد الله البصري المعترلي : يجب التعدية بها في التحريم فقط . 

(0) البرواني : نسبة إلى النبروان » وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط © خدّها 
الأعلى متّصل ببغداد » ينسب إليبا عدد من العلماء » والذين كانت وفاتهم قبل 
الباجي كثيرون . ولم نبتد إلى معرفة المقصود مهم . معجم البلدان» : ه/ 


لف 
(5) هو ماعز بن مالك الأسلمي » هو الذي رجحم في عهد النَيْ مُه : « الإصابة» : 
ىذ نحضض' 


(ه) وفي (م) : (أن القياس) . 


أمره فيمًا نَصّ عليه » وفيمًا جعل عليه علامة بغير النَصّ » ولو أن القائل 
لوكيله : أعتق سالاً لسواده » ثم قال : اعتبر هذا المعنى في عبيدي » وقِس' 
عليه » لوجب على الوكيل أن يعتق كل عبد أسود له » وهذا قول أبي بكر 
لصَّرني » وقد قال جمهور القائسين : إنه إن عُلِمّ عند هذا القول به قصده إلى 
عتق عتق السودان من عبيده عتقوا عليه » وإن لم يذكرهم بلفظه » وإن لم يعلم 
ا ا ل ا ا ا 
للف" رحية ا "+ «فيطل با تعلقوا .بها د 

وجواب ثالث على مذهب من فرق نا : أن قول القائل : أعتقت سالاً 
لسواده فزن العتق لا يقع لوجود السواد لون وقع بإيقاعه العتق 
واللفظ دون وجود الصّفة فيه . 

وبدل على ذلك : أنه إذا قال : أعتقت سالا ؛ لأنّه أسود بعد عتقه » كه 
قال بعد”" ذلك : أردت به عتق كل عبد أسود » لم يعتقوا عليه عند من قال 
ا 

ولو قال الباري تعالى : حرمت عليكم الخمر للشنّدّة المطربة » ثم قال : 


)00 وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي , وبه قال جعفر بن مبشرء وجعفر بن 
حرب » وبعض أهل الظاهر » واختاره الرّازي » والآمدي » وابن نالسبكي + 
والبيضاوي . انظر : «المحصول » : ”اق ”0/ 54اء» و «الإحكام» : / 
فك و«جمع الجوامع » : / 250٠‏ و«ناية السول» : 58/ “#اء 

و«تيسير التحرير» : 4/ .٠١١‏ 

0) لفظة (به) لم ترد في (م). 

0) وفي (م) : (بعيد). 


أردت بذلك تحريم كل ما فيه الشنّدّة المطربة27 » لحرم كل ما فيه الشسدة 
المطربة » فافترقا . 

وجواب رابع : وهو أن معقول اللّغة » ومعهود التّخاطب أن تعليق تعليق الحكم 
على الع بعيد تعدّيه إلى كل ما وجدت العلة فيه + لأنْ القائل لو قال : لا تأكل 
هذه الحشيشة » لأنها سم » لقبح منه المنع من السّموم » وكذلك لا تأكل 
العسل حرارته » ولا تأكل الرّمَّان لبرده » فإذا كان ذلك كذلك » وكان مفهوم 
التخاطب وعرفه يقتضي عتق الأسود من عبيد من قال : أعتق عبدي سالا ؛ 
لأنّه أسود » ولكن منع الشرع منه » وعلّق ى الحكم بلفظ العتق » والواجب 
الحكم بالقياس إذا لم يمنع منه شرع » وأمّا إذا قال : اشثر هذا لنب لألبسه » 
أو هذا الطعام لأغتذي به » فإنْه أيضاً : لا يلزمه شيراء كل ثوب © ولا كل 
طعام » لما ذكرناه » ولأنّه قد علم من قصد الأمر نا بريد من الاب ما يكسره 
فقط » دون كل ثوب في الأرض » وإنّا بريد من الطّعام ما يغذوه فقط » دون 
جميع الأطعمة » وإّا يحمل ذلك على عادات النّاس في تخاطبهم » إِلّا أن يدل 
الدليل على العدول عن ذلك . 

فإن قالوا : حَرّمَتْ الكمر لشدتها » فقد علم التّحريم بالاسم والصّفة 
جميعاً » قَلِمَ تُعلّقون الحكم على الصّفَّة دون الاسم . 

والجواب : أنْنا لا نقول : إن تحريم الخمر » والتفاضل في ابر تنبت بالضّفة 1 
والامم » ونا تنبت بالتص على الاسم فنع 0ك ر حير فت اذك 
فيه » وإنا دك العلة وَالْصْفَة لأحد معنيين : أحدها : مع فقد الَعنّد 


فق وعبارة (م) . ثم قال بعد ذلك : أردت نحريم ما فيه الشدة المطربة ) . 


تكن 


بالقياس » والآخر مع ورود التعبد به » فأمًا حين فقد ورود التّعبّدِ بالقياس ‏ 
فإِنّه تراد الصّفة والعلّة ؛ ليثبت الحكم في الاسم بثبوتها » ويزول بزوالها » وأمّا 
حين اليد بالقياس » فإنّها تراد لهذا المعنى » ولإلحاق ما وجدت الصّفة فيه 
بالاسم ني ذلك الحكم الذي علق عليها . 
وجواب ثانٍ : وهو أله لو وجب اعتبار الاسم والعلَّ » لوجب إذا قال 
قائل : إِنَّ زيداً إمْ) كان متحركاً للحركة ٠»‏ أن يهم منه ثبوت هذا الحكم لزيدٍ 
دوق عبرو 01خ ومون أن بحلل عيزو 190 وول يكون نتشركاءوهذا جهز عم" 
صار إليه » فتبت ما قلناه » وصمٌ أن قولنا : زيدٌ متحرّلكٌ للحركة إمْا جعلنا 
ذلك عله لكل" مخ وعحقفتة به "الشركة ا ون حصنا زيدا بالذ كن > افكذ للك 
إذا قال : حرمت الخمر لشدتها » علم أن الحكم يتعلّق بالشَة فقط ء فبطل ما 
تعلقوا به . 
فصل 
إذا ثبت الَعيْدُ بالقياس » وألّه دليل شرعي © فإنَّه يصمٌ أن تبت به 
الكقازات :تنوه :والفراضي. -هادة: فول عاك مانا امعان 
الشافعي ©) / 


)١(‏ وي (م): (عمر). 

0) وني (م): عمر). 

() وهو مذهب الجمهور .ء وبه قال أحمد بن حنبل ء واختاره الفخر الرازي : 
والشيراي 2 والغزالي » والآمدي » وغيرهم . انظر : «المحصول» : ” ق ؟”/ 
الا ء «الإحكام » : 4/ ١م‏ ء «نباية السول» : 4/ ه” ء «المستصفى » : 
؟/ 4؛##مء «المسودة)» : 98” ء «التبصرة » : 45٠‏ ع « تيسير التحرير» : 
٠١4 /:4‏ . 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا جوز إثبات شيع من ذلك 

| بالقياس 27 » واختلفوا في جواز إثباته بالاستدلال . 
والكليل. عل ما تقولة :4 أله إذاا' فت :من قولنا" جميناً وسوبة القنانن في 
الأحكام الشرعيّة اب ا حت نامك © وثبتت ثبتت أمارته » 
وها أنه يحب إذا ثبت أن الكتاب والسئّة حُجهُ حُّة في الأحكام » كان دليلاً حيث 


وجد أخحدهها . 


ودليل آخر : اتفاقنا على أن نحَبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات » وإن 
كان طريقه غلبة الظّن0© ؛ وكذلك أيضاً شهادة الشهُود تثبت به الحدود , 
وإن جوزنا عليهم. الخطأ ٠.‏ وتعمِّد الكذب ٠‏ فكذلك يجب أن تثبت الحدود 
والكقّارات والمقدرات بالقياس » وإن كان طريقه غلبة الظّ » ولا سيّمًا على 
قول من قال : إن كل حتبد مصيب » فقد أمن الخطأ في القياس » وإن لم يأمن 
في خبر الرَاوَي الكذب والخطأ . ٠‏ 

أمّا هم » فاحيَّجُوا : بأنَّ الحدود هي الرّدعَ والرّجر » ومقدار ما يحصل به 
اردع والرّجرلا يعلمه إِلَّا الله » وكذلك الكفارات ٠‏ فإنًا هي لتغطية المأثم » 
ومقدار ما يكون تغطية للمآتم لا يعلمه إِلّا الله » وكذلك المقدرات » إن هي 
مبنية على المصالح » ولا يعلم مقدار ذلك إلا الله .. 


» ٠١# / 5 : وهوالمذهب المختار والمشهور عند الحنفية' . انظر : « تيسير التحرير»‎ )١( 
. فواتح الخترت :8/ ا"‎ 

إف4 ذهب إلى ذلك أبو يوسف ء وأبو بكر الرازي من الخنفية . وأنا أكثر المنفية - 
ومنهم أبو الحسن الكرخي - فقد ذهبوا إلى عدم قبول خبر الواحد في الحدود . 
ونماية السول » : 8/ ج” . 


والجواب : أن اعتلالكم هذا يقضي بإبطال 'القياس جملة » وذلك أن 
العبادات مبنيّة على المصالح عندكم » ولا يصح أن تعلم المصلحة في التُحليل 
واتّحربم . فوجب أن يقفّ ذلك على النّصّ » فك ما جثتم به في دفع: هذا 
الاعتراض عن جملة القياس ٠‏ فهو جوابنا عمًا سألتم . 

وتجواتا: آخير : وهو أنكم قد ناقضتم في ذلك » فأوجبتم القطع على ردء 
قطاع الطريق » قياساً على مشاركة ردء السريّة في الغنيمة » وأوجبم الكفارة 
على من أفطر بالأكل قياساً على المجامعة » وقدّرتم خَرْقَ الحُف بالربع ؛ ورم 
الممسوح من الْرأس بالربع ٠‏ وإن لم يكن في شيء من ذلك نص . 

فإن قيل : الكفارة في رمضان واجبةٌ بالاجاع » وكذلك الحدود في 
المحاربة » وإنا تثبت مواضعها بالقياس » وذلك جائزء وإنما الذي لا يجوز 
إيجاب ذلك في غير الباب الذي ثبت فيه » كإيجاب الحَد على المختلس ». والحد 
على اللائط » وإن كان إيجاباً في الباب الذي ثبت فيه( » إِلّا أن المانع عندهم 
من إيجاب ذلك بالقياس هو : أن مقدار الأثم » وما يفتقر إلى الحدّ والرّدع 
والّجر لا يدرك بالقياس ٠‏ ولا يعلمه إِلَّا الله تعالى » وهذا موجود فيمًا 
ألزمناهم . 

فإن قيل : لم نوجب ذلك بالقياس ٠»‏ وإنّا أوجبناه بالشبه والاستدلال 
بالأؤى ٠‏ وإن مآثم الأكل أكثر من مآثم المجامع » فإذا وجبت الكفارة 
بالجاع » فني الأكل أولى 


)4١(‏ قوله : (كإيجاب الحد على الختلس والحدٌ على اللائط » وإن كان إيجاباً في الباب 
الذي ثبت فيه ) » هذه العبارة سقطت من (م) سهواً من التاسخ . 


5ه 


قبل لهم : لا يوجد الاستدلال بالأولى في إيجاب الحدّ على قاطع الطريق ؛ 
لأله, ليس بأكثر إِنْماً من المباشر . ْ 

وجواب آخر : وهو أن مثل هذا موجود ني اللُواط ؛ لأنّ إنمه أعظمُ من 
ثم الزّنا ؛ لأنه لا يستباح بحال » وقد منعتم من إيجاب الحدٌ فيه قياساً على 
الزّنا . | 

استدلُوا : بأ القياس هو رد القع إلى أشبه الأصلين » فيبقى الآخر شبية 
تسقظ الحد . 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يجوز ردّها إلى أصل واحدٍ » ولا يمتنع ذلك من 
إثبات القياس للحدٌ إذا غلب على الظّر صكتها » كي أننا نُجَوْرُ كذب الشهود » 
ولا يمنع ذلك من إثبات شهادتهم للحدّ إذا غلب على ظثّنا عدالتهم . 


فصل 
يجوز إثبات الأصول بالقياس 29 » وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا 
يجوز ذلك . 
والدّليل على ما نقوله : أنه إذا ثبت بما قدمناه صحّة القياس » وأنه دليلٌ 
شرعيً جاذ أن نشته الأصول والفروع 3 كأخبار الآحاد . 


)١(‏ وإليه ذهب الشافعي . انظر : «المحصول» : ”اق ”7/ 454 » (نهاية 
السول» : 4/ ه”#. 

0) قال به أبو الحسن الكرخي » وإليه ذهب الجبّالي من اللمعتزلة . انظر المصدرين 
السابقين . 


أن هم » فاحيَجُوا : بأنّه لو جاز أن تثبت الأصول بالقياس » لجاز أن 
تثبث صلاةٌ سادسة » وحجٌ آخرء وزكاة أخرى بالقياس » وهذا باطل 
بإجاع . 

والجواب : أنه لا يصحٌ في ذلك قياس » ولوصّمّ فيه قياس ٠‏ لقلنا به . 

وجواب ثان : وهو أن القياس إنّا يصمح الاستدلال به إذا لم يمنع منه 
كتاب » أو سنّة » أو إجاع » وقد منع الإجاع من إثيات صلاة سادسة » 
وحج آخرء ل 

وجواب ثالث : وهو أنهم قد ناقضُوا في ذلك » فأوجبوا الوتر بالقياس . 


فصل 


هم 


نامر عا : قياس علّةَ » وقياس دلالة » وإنّا فرٌقنا بينهها » وإن 
كانا جميعاً في الحقيقة قياس دلالة وعلامة » لأنّ أحدههما علّق الحكم فيه على 
العامة تعليقه على الع » وني الآخر لم نعلل به » وإا جعل بمتزلة الدلالة » 
وذلك أن قول صاحب الشمّرع : صلُوا ؛ لأنّ الشمس قد زالت » جعل زوال 
الشمس بمثابة العلّة للصّلاة » ولو قال : إذا زالت الشلمس فصَل » » لكان قد 
جعل ذلك علامة على وقث الصّلاة » ولم يجعل الرّوال عل للصّلاة » فإذا ثبت 
ذلك » فإن قياس العلة على ثلاثة : قياس جلي » وواضح » وخفي . و! 
قسمناها على هذه القسمة , لاختلافها وتفاوتها في بيان عللها . 


4ه 


فالجلي منها : ما عُلِمَتْ علّته قطعاً » إِمّا بنتصً » أو فحوى خطاب » أو 
إجاع » أو غير ذلك . 

والواضحٌ : ما ثبت بضربب من الظاهر والعموم . 

والخفي؟ : ما نت عليه بالاستنباط 29 . 

وقال القاضي أبو بكر : القياس كله جَل قياس علّةَ » أو قياس دلالة » 
وأنكر اختلاف هذه الألقاب والعبارة9© » والذي ذكرناه هو الصّحيح » وإن 
كانت هذه الألفاظ واقعة عليبا بضرب من المواضعة والائفاق بين أهل 
الصّناعة » وأما المعى فصحيح ؛ لأنّكل ناظر ني العلل يعلم أن الع المنصوص 
عيبا في قوله : « إنا نكم لأجل الاق التي دَْت عَليكمْ » جلية لا يخفى على 
من سمع هذه المقالة اعتبارها » وأنّ علة تحريم الخمر التي تحتاج إلى الاستنباط 
ليس في ظهورها وبيانها » ويحتاج من الاجتهاد في استنباطها والكشف عنها » 
والدّلالة عليبا ما لا نحتاج إليه العلّة المنصوص عليها . 

واستدل في ذلك القاضي أبو بكر : بِأئّنا إذا قلنا : بأنَّ كل يحتبد مصيب » 
وجاك كل داتى يعد اميد صحه واروعدل يه افرع عل غيق لاصل 
صحيح » وجب أن نكون كلها جا 0 » وهذا غيرٌ صحيح » لأننا وإن 
سلمنا له ما اذَّعاهٌ من أن كل محتبد مصيب © فإنه يحتاج 


: » انظر التفصيل في هذه المسألة : والمحصول» : ”اق */ ٠١/ا١1ا» «الإحكام‎ )١( 
ث“اء «تاية السول» : 85/ >6” ء» «المنخول» : #م”م ى « فواتح‎ /4 
ال٠١٠‎ /7 : » الّحموت‎ 

؟) انظر : «المنخول » : 5 

م انظر رأي القاضي أي بكر تي أن كل محتبد مصيب . «المنخول» : 48 » 
دكشف الأبرار» : 85/ 18. 


66٠ 


إلى الاجتباد الكثير في استنباط العلّةَ المستنبطة » والتّصحيح لها دون 
غيرها - وإبطال ما سواها » ثم يجتهد في حمل الفرع على الأصل » وسلامته 
من اجتذاب أصل آخر بعل هي أولى من هذه » وني العلّة المنصوص عليها لا 
بناج إلى حمل الفرع على الأصل » فتبت أنْها أجلى . 

وأيضاً : فإنْه لا خلاف بين كل ناظر في الأصول أنّ الِيّ عَم إذا قال : 
هنكم لأَجْل الذَافَة »» أن العلّة مفهومة جلي » لا يحتاج إلى نظر في 
معرفتها » ولا اجتهاد » وإذا قال : نبيتكم عن الخمرء فإِنّ علّةَ اتَّحرم 
خفيّةٌ » ويحتاج في استخراجها إلى استنباط ونظر دقيق » فبان الفرق بينهها . 

وجواب ثالث : وهو أنه وإن سلّمنا أن كل علّةَ يعتقد القائس صحّتّها : 
١‏ سا ل عدب 19 قاع ين ريد الابقية لله ديرجت 
فلا بد من أن ينظر في هذه العلّة » ليغلب على د ظنّْه صحتها » وف المنصوص 
عليبا لا يحتاج إلى ذلك . 

وجواب رابع : وهو أنه لا يمتنع أن نعتقد صحَّة جميع الأقيسة » ويكون 
بعضها أجلى من بعض ء ألا ترى أن جميع الأدلة نعتقد صحَّها » وإن كان 
بعضها أظهر وأوضح من بعض . 


وما قياس الأدلة 3 فعلى ثلا يه ثلاثة أضربٍ 


أحدها 6 أن يستدل 0 من أحكام الأصول موجود 5 المع على 
دُخول القع في حكم الأصول » وذلك مثل قولنا في سجود التّلاوة : إنه 


أهمه 


نافلة ؛ لأنّه سجود يفعل على الرّاحلة في السّمّر » فوجب أن يكون نافلة كصلاة 
الثّافلة . ٠‏ 

والضّرب الثاني : أن يستدل بثبوت حكم يشاكل الحكم الختلف فيه في 
الفرع على إثبات الحكم الختلف فيه » نحو قولنا : إن كل شخصين جرى بينهها 
القصاص في الأنفس ٠‏ فإنه يجرى بينهما القصاص في الأطراف » كالرّجلين .. 

والثالث : قياس الشبه وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من 
الشبه 20 » وهو مثل استدلالنا على أن العبد بملك بأنه آدمي' حي » فجاز أن 
بملك كالخُرٌ » وقد أنكر الاستدلال. بهذا القياس جاعة من المثبتين للقياس من 
أصحاب الشافعي وغيرهم”© وأكثر شيوخنا على أنه صحيحٌ" . 

والدّليل على ذلك : أن العلل الشرعية ليست بعلل في الحقيقة » وإِنا هي 
علامات وأمارات بالمواضعة » ولا فرق بين أن يجعل شبه الفرع بالأصل دلالة 
على لخاقه في حكم من الأحكام » وبين أن يجعل العلامة والدلالة عله . 


)١(‏ وعرفه القاضي أبو بكر بأنه إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من 
غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل علّة حكم الأصل . فهو 
يرى أنه الوصف الذي لا يناسب الحكم بذاته » وإِنًا يكون مستزماً للا يناسبه 
بذاته . انظر : (المحصول» : ” ق 7/ لالالاء «إرشاد الفحول» : 9١5ا.‏ 

() وقد ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكرء وأبو منصور ء وأبو إسحاق المروزي وأبو 
إسحاق الشيرازي » وأبو بكر الصيرثي ٠‏ وأبو الطيب الطبري » وبه قال أكثر 
الحنفية . انظر : «المحصول» : 9 ق ”7/ ٠8”اء‏ «المستصفى » : */ 2٠١‏ 
«وجمع الجوامع ه: /٠‏ 786 »2 «تيسير التحريز» : 5/ ١هء‏ (إرشاد 
الفحول » : ١٠7”ء‏ «المنخول» : 4لا" . 

)2 وإليه ذهب الشافعي » ومالك » وأبو حنيفة » واختاره الفخر الرَازي » والغزالي » 
وتلسك إلى الأكترين. القول ب .“انظ المعناحر «السابقة : 


؟*'وة 


ودليل ثان : وهو أننا قد بِيَنَا أن 20 قياس العلّة » وقياس الشببة معناهما 
»ايا القرق ينها أن الحكم مَل عل دعم عل سيل العله 0خ 
وني القياس الآخر على سبيل العلامة » ولا قَرقَ بين أن يقول صاحب الشرع : 
العبد بملك » لأنّه مكلف كالحُرٌ » فيخرج ذلك مخرج العلل » أو بين أن 
نقول : هذا مكلف » فوجب أن بملك كالحُرٌ » فيخرجه مخرج الدلالة والتشْبيه 
بالعبد . 

وما يدل على ذلك : رسالة عمر رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري 
التي هي أصل في إنْبات القياس لتلَقّي النّاس لا بالقبول » وإجاعهم على صحَّة 
العمل بها : ١‏ القَهُم الفهم فيمًا تلجلّجَ في نفيك مما ليس في كتاب ولا سن » 
ثم اعرف الأشباه والأمثال » فقس عند ذلك على أشبهها بالحق 2 . 

فاحتج من نصر قولهم : بأن قالوا : قد اقَّقَ الكل على أن قياس العلٍَ 
أقوى وأثبت من قياس الثشبه » وقد عم أن الضّفة التي ترصد لتعليل الحكم بها 
لو وجدت وعم أنْها ليست بعل للحكم » » لوجب إفسادها » وانتقاض كوتها 
علّة » ول يح تعليق الحكم عليها . فكذلك إذا اعترف القائلون بوجوب الحكم 
بغلبة الأشباه » أنّ تلك الأشباه ليست بعلّة لثبوت الحكم » ولة له تعلق با 2 
وجب أن يحكم بفسادها . 

والجواب : أنه لا فرق بين الوضعين » ومتى لم يدل الدّليل على تعليق 
الحكم بتلك الأشباه » فلا يجوز تعليق الحكم 9 بها » كا أنه إذا لم يدل الدليل 
(0) وفي (م): (قد بينا هو أن) . 
؟) هذه العبارة مكررة في (م) . 


(9). تقدم نخريجه . 
(4) قوله : ( بتلك الأشباه » فلا يجوز تعليق الحكم بها) هذه العبارة سقطت من 
(م)). 


بجوم 


على تعليق الحكم بالعلّة » لم يجز تعليق الحكم بها » وإِنًا ذلك بحسب الدّليل » 
فلا فرق بينهما . 

واستدلُوا على ذلك : أن ما من فرع إِلَّا وهو يشبه الأصل من وجه » 
ويخالف الأصل من وجه آخرء وليس الجمع بيبا لأجل اشتباهها بأُؤى من 
التفريق يينهما لأجل اختلافها » وهذا يؤدّي إلى أن تثبت27 فيه الأحكام 
المتضادّة . 

والجواب : أن هذا غلطٌ ؛ لأنه بقول : إن بمجرّد الشبه يحكم له بحكم 
الأصل » وإنا يحب ذلك إذا دَلَّ الدّليل على أن الجمع بينهها لأجل الشبه أولى 
من التّفريق بينهما لأجل الاختلاف » وليس أحد من محيط من يقول بقياس 
الشبه يوجب حمل الفرع على كل ما بينهها شبه » لأنّه يشبه أصولاً كثيرة » 
مختلفة متضادة » فثبت أن الجمع بينه) نا يكون بعد الدّليل لبت لغلبة الظَنّ » 
فبطل ما تعلقوا به . 


ذهب قوم من الفقهاء إلى أن القياس لا يحتاج إلى أكثر من تشبيه الشبيء 
بالشيء على ما بقع بالقياس » دون اعتبار معنّى زائد على ذلك يطلبه القياس » 
وبه قال القاضي أبو بكر . 

وذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يحتاج إلى دليل يدل على 
ضِيِمة العلة > وهذا الصّحيح عندي . 


عن 


والدّليل على ما نقوله : إجاع الم على وجوب الاجتهاد في الأحكام » 
ولو كان ما قالوه صحيحاً لبطل معنى الاجتهاد والبحث والنّظر » ولكان العلماء 
والعامّة سواء » ولما افق الجميع على فساد ذلك ٠‏ بطل ما اذَّعوه . 

ودليل آخر : وهو أله لا شيء من النُشبيه المطلق إِلّا ويمكن عند التأمّلٍ 
مخالفته ومقابلته بمًا يقاومه ويضاده » وتعليق الحكم عليه . ش 

استدلوا + باله. لم يتقل + وبصب عند أحد معن .يكبت القناس..بقوله : 
تحديد علّة ونصبها » والحمل عليها » وإنًا شبّهُوا ومئلوا » وقاسوا الأمور بعضها 
ببعض » وصرّحُوا بذلك » وقالوا : قد روي عن أبي بكر أنه قال : أقول في 
الكلالة برأني » وروي عن ابن مسعود مثل ذلك . 

والجواب : أنه ذكر أنه يقول فيها برأيه » ولم يذكر صفة قوله بالرأي » ولا 
طريق اجتهاده » وهذا كا تقول : فلان يقول بالقياس ٠‏ ولا يذكر طريق 
قياسه » وقد فسر أكثرهم ذلك . فقال ابن عباس : كيف لم يعتبروا الأسنان 
بالأصابع عقلها سواء » وإن اختلفت منافعها(2 ». وقال : ألا يني الله زيد بن 
ثابت » يجعل 9 ابن الابن ابناً » ولا يجعل أب الأب أباً ؟29 ؛ فبطل ما تعلّقوا 


به . 
)١(‏ تقدم نخريجه . 
؟) وف (م) : (فيجعل). 
)6 تقدم تخريجه . 


فصل 

العلّة الواقفة علّة صحيحة27 ٠‏ وبها يقول أصحاب مالك رحمه الله » 
وأكثر أصحاب الشافعي 20 

وقال أصحاب أبي حنيفة : العلّة الواقفة :باطلة © . 

والدّليل على ما نقوله : أن القياس أمارة شرعية » فجاز أن تكون خاصة 
وعامة » ولا يخرجها عدم اتّعدي عن الصّحّة كالئّصٌ . 

ودليل آخر : وهو أن العلّة هي الأصل للعلل الشرعية » ثم العلل العقلية لا 
تبطل بعدم التّعدّي » فكذلك الشرعية . 

ودليل ثالث : وهو أن العلّة تستنبط بالدّليل » ثم تعدى بعد معرفتها 
بالدّليل » فعدم عدي يطلها با آن يدل اليل هلاحتنا ررم ل 
الدّليل على صحّتها قبل ذلك » لم يجز أن تكون علّة » متعدّية كانت أو واقفة . 


(1) وهي العلّة القاصرة » ونقل الآمدي وغيره اتفاق العلماء على جواز التعليل بها إذا 
كانت ثابتة بنص أو إجاع » والخلاف في العلة الثابتة بالاجتهاد والاستنباط : « نهاية 
السول» : 4/ لال" . 

4 وإليه ذهب الشافعي وأحمد . وبه قال أكثر المتكلّمين » وبعض الحنفية » واختاره 
الفخر الرازي » و«الغزالي » والشيرازي » والآمدي » وابن الحاجب . 
«المحصول» : 7 ق */ 49# ع «المستصفى » : 7/ 48" ء «نهاية السول» : 
4/ ثلاكء ا : 4819 »2 (فواتح الحموت » : 7/ 1/6” ء ١‏ تنقيح 
الفصول » : 8 

(00) انظر : « فواتح 0 1 5لادء «تيسير التحرير» : 4/ ه. 


كوه 


احتجُوا : أن الواقفة لا تفيد شيئاً ؛ لأنَ حكها ثابت بِالنّص » وما لا 
فائدة فيه » فلا معلى لإثباته . 

والجواب : أن هذا يبطل بالعلّة الواقفة المنصوص علبا » فإِنّ هذا 
حككها » ومع ذلك » فإنه لا خلاف في صكنها . 

وجواب آخر : وهو أننا لا نسم أنّها لا فيد » فإنْها تفيد معرفة عل 
الأصل ٠‏ وأنّها غير متعدّية إلى فرع » فيمنع من قياس غيره عليه » وربمًا حدث 
فرع يوجد فيه ذلك المعنى . فيلحق به » وهذه فوائد صحيحة . 


فصل 
يحوز أن يعلل الأصل بعلتين لحكم واحد . وبه قال أكثر الفقهاء9 . 
.وذهب شذوذ منهم إلى أن ذلك لا يجوز . 
فالدليل على ما نقوله : أن العلل الشّرعية ليست بعل في الحقيقة » وإنّا 
هي. أمارات وعلامات ٠‏ وإذا كان ذلك كثيراً » ولم يستحل أن يدل على الحكم 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور » وقال ابن فورك والفخر الرّازي ٠‏ والقرائي : إنّهِ يجوز في 
المنصوصة دون المستنبطة » وحكى ابن الحاجب قولاً آخر عكس ذلك . انظر : 
« جمع الجوامع » /١‏ ه4”اء «المستصفى»  :‏ 0/ 49 . «المسودة» : 
» «تنقيح الفصول » : 404 . 

(؟) نقل عن إمام الحرمين أنه قال : لا يجوز شرعاً التتعليل بعلتين لحكم واحد » ويجوز 
عقلاً أما المنع المطلق » فقد نقله القاضي عبد الوهّاب عن بعض متقدمي المالكية » 
وجزم به أبو بكر الصّيرفي » واختاره الآمدي . انظر : «جمع الجوامع » : / 
6 » («إرشاد الفحول » : 9١؟‏ ,2 « الإحكام ) 8 


هودن 


العقلي دليلان » وأكثر جاز ذلك أيضاً في الأدلة الشّرعية » لأنها فروع الأدلّة 
العقلية . 

وممًا يدل على ذلك : أله قد يحوز أن يضع صاحب الشترع للحكم أمارتين 
إذا علم أنه قد يغلب على ظن الجتبدين أن أحدهما هو العلّة دون الآخر » ويفرضص 
عليه إلحاق ما شارك الأصل فيها به » ويغلب في ظنْ آخر أن العلّة هي الوصف 
الآخر» فيلزمه تثبيت الحكم بها » ويختلف في ذلك فرضاههما . 

استدلُوا : بأنّ العلّة الشرعية فرع للعلّة العقليّة » ثم تبت أن الحكم العقلي 
لا يجوز أن يعلّل بعلّتين » فكذلك الحكم الشرعي . 

والجواب : أن مِنَ المتكلّمين من جوز تعليل تعليل الحكم العقلي' بعلن ٠»‏ فهذا 
على هذا الوجه غير مسلّم » وإن سلّمنا بالقَرْق بينها أن العلّتين العقلين لا يخلو 
أن يكونا مثلين("2 » أو خلافين » فإن كانا مثلين9© ٠»‏ ستُّغني عن إحداهها 
بالأخرى : وإن كانا خلافين » فلا يجوز أن يثبتا حكاً واحداً » لأن العلل 
العقلية توجب حكها لنفسها » ومحال أن يكونا نفساهما مختلفين » ويوجبا حكاً 
واحداً؟ » وليس كذلك العلل الشّرعية » فليست بعلل » وإنّا هي أمارات 
وعلامات » وقد يجعل على الحكم علامات وأماراتث مختلفة على وجه 
المواضعة » فبان الفرق بينه| . 


)١(‏ وقي (م): (مثبتين). 
() ولي (م): (مشتين). / 
() من قوله : (لأن العلل العقلية إلى قوله : واحدا) سقط من (م). 


موه 


فصل 

إذا ثبت ذلك » فالعلل على ضَربين : 

مختلفة غير متنافية » ومختلفة متنافية . 

ما الختلفة غير المتنافية » فإنها تنقسم قسمين : 

أحدهما : أن تكون العلتان موجبتين دكين غير متنايين مثل أن يكون الطعم 
علة لتحريم النساء في البيع » والادّخار والقوت علة لتحريم التّفاضل ٠‏ فهذا 
الاختلاف في جواز اجتّاعها في أصل واحد . 

والصَّرب الثاني : علل مختلفة هي أمارات على حكم واحد » نحو أن تقول 
في اعتبار الثيّة في الطّهارة : إن هذه طهارة تتعدّى محل موجبها » فافتقرت إلى 
ليه كالئيثُم ؛ ولأنها عبادة تبطل بالحدث ». فافتقرت إلى النيّة كالصّلاة » 
فنبت هذا الحكم فيها بعلّتين ؛ لأنَ هذه العلل إِنَا هي أمارات وعلامات » ولا 
يمتنع أن يجعل لنا على الحكم علامتين وأكثر من ذلك ليقوى ظنُ امحتهد . 

وأما المتنافيان : قمثل أن يوجب أحدهما الحكم ويسقطه الآخرٌ » وذلك 
مثل : أن يستدلً على أن فرض التَيكُّم إلى الكوعين : بأنّ هذا حكم عُلَّقَ على 
مُجَرّدِ اسم اليْدِ على الإطلاق » هوجب أن يختصً بالكوع كانمطع في السرقة . 

ويقول من رأى وجوب استيعاب اليدين إلى المرفقين فرضاً من 
أصحابنا"؟ : أن هذه طهارة من حدث ء فلم يجز أن يقتصر فيا على 


.ه٠١‎ /١ : وهو مشهور مذهب المالكية : «بداية المتبد»‎ )١( 


4ه 


الكوعين » كالطّهارة بالماء » فثل هاتين العلّتين إذا وردتا نظر في صكّتبها » فإن 
سَلِمّتا مما يلزم العلل من أنواع التَّوض والإبطال » رَجَُّحَت إحداهها على 
الأخرى 2 وإن تعذر ذلك 3 لم جز تقديم إحداهما على الأخرى » وكان المكلف 
بالحّيار في أن يأخذ بأيها شاء9" . 


فصل 

يحوز أن يعلل الأصل بعلّتين : إحداهها متعدية » والأخرى واقفة » وبهذا 
قال أكثر شيوخنا . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز" . 

والدّليل على ما نقوله : أن العلل الشرعية أمارات وأدلّة » فجاز أن ّفِقَ 
الخاصة والعام منها على إثبات حكم واحد كالّطق . 

ودليل ثانٍ : وهو .أن الدّليل على صِحَةَ العلل هو النْص والاجاع » أو 
اللأثير » فإذا وجب الدَّليل على العلّتين » وَجَبّ الحكم بصحّتها » ولم يكن 
إبطال إحداهما بأؤلى مِن الأخرى . 

وأما هم ع فاحتج من نصر قولهم : 

بأن العلة الواقفة والمتعدّية متنافيتان » لأنْ العلّة المتعدّية يُوجبُ حمل الفرع 
على الأصل ٠‏ والواقفة تمنع من ذلك » فصارتا كالعلّتين المتنافيتين في الحكم . 


. 7١9 /84 : » ولزيادة التتفصيل في هذه المسألة م انظر : «نباية السول‎ )١( 
.#”45 /* : » انظر في ذلك : «المستصفى‎ )0( 


جه 


والجواب : أننا لا نُسَلّمُ أن بينهما تنافياً ؛ لأنّ العلّة الواقفة لا تمنم من 
حمل الفرع على الأصل بغيرها » وإنما تمنع ذلك بنفسها » والمتعدية تقتضي 
حمل الفرع على الأصل بنفسها لا بالواقفة » فلم يكن ينها تناف . 

00 وهو أن هذا يبطل بالنَصّ عليها . 

: بأنّ القول بالعلة الواقفة والمتعدية في أصل واحد يؤدّي إلى تنافي 

ا اس اله 
ضِدَ حكم العلّة الأخرى ؟ 

والجواب : أن العلل الشرعية إنَا تقتضي وجود الحكم بوجودها . ولا 
يقتضي انتفاءه بانتفائها » فلمى يزل عكسها » ولا يؤدّي إلى اتناف بين العلّة 
المتعدية والواقفة . 


فصل 


يجوز القياس على أصل مركب . ومعنى التركيب : أن يقيس على أصل 


. وعبارة م : (أن يقيس هو على أصل)‎ )١( 

(0) عرّف الآمدي . وابن الحاجب » وغيرههما القياس المركّب بأنَه : ما كان الحكم في 
الأصل غير منصوص عليه » ولا بجمع عليه من الأمد 2 وهو فيان + : الأول : 
مركت الأصل » والثاني . مركن الوصف . 

أما التركيب في الأصل : فهو أن يعين المستدل علّة في الأصل المذكور » 
وجمع با بينه وبين فرعه » فيعين المعترض فيه علة أخرى » ويقول : الحكم 
عندي ثابت بهده العلة . 

وأما مركب الوصف : فهو وقَمْ الاختلاف فيه ني وصف المستّدِل : هل له 
وجود في الأصل أو لا؟ . «الإحكام» : #/ 784 ء «إرشاد الفحول» : 
كذاكء «نباية السول » : 4/ ددم . 


م » إحكام الفصول إده 


مسألة : 


خلاف بين السائل والمسؤل في نقيض الحكم الذي يريد إثباته مثل : أن 
معدل امالك على الحنني في أن مَنْ تكح في العِدّةٍ حرست عليه المتكوحة على 
التأبيد () » وإن عمد التُكاح بعد ذلك لا يبيحها بأن هذا عقد تقدمه وطء 
بنكاح في زمن عد من غير الواطيء » كا لو عي عن الشهود وصحّة التكاح 
بغير شاهدين هي بنفسها . 

مسألة : 

خلاف بينهم) » فعند الحتى : أنّ عقد التّكاح إذا عُرّي من الشاهدين 
بطل » وعند المالكي أنه يصحّ » فقاس عليه في هذه المسألة » وجعل المالكي 
علّةَ التّحريم تقدم وطء التاكح في زمن عدّة من غيره » والعلة عند الحتفي : 
ل 8 3 
تعرّي التّكاح من الشهود » وإذا ثبت ذلك » فهذا عندنا قياس صحيح » وبه 
قال جاعة من شيوخنا » كأبي إسحاق الشيرازي وغيره29 » وقد رأيت ببغداد 
'وغيرها جاعة ينكرونه » كأبي الفضل الالحي 7" » وأبي منصورا“) 
اعأوسي *. ؛ وقد ناظرت في هذه المسألة القاضي أبا منصور الطّومي في اسه 
(1) وعبارة ( م) : (المتكوحة للتأبيد) . 
؟) وإليه ذهب بعض الحنابلة : «المسودة » : 4 
[فرف هو أبو الفضل محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادي » 

فقيه » أصولي . كان من حفّاظ القرآن ومدرّسيه » انتهت إليه الفتيا في مذهب 

مالك ببغداد » له مقدّمة حسنة في أصول الفقه . وله تعليق مشهور في الخلاف . 

توي سنة ؟'5ةه. «المدارك » : 5/ 76 2 (شجرة النور» : 6١٠ل‏ . 
(4) الم تبتد إليه 
(ه) وقد ذهب إلى أن أصل القياس مركب ليس بححّة عند المحققين من الشافعية 

والحنفية » وهو مذهب الجمهور : «المسودة» : ووم » «نماية السول» : 84/ 

05ي” » «إرشاد الفحول» : " 


ده 


بمَيافارقين27 ء وكان من حدّاق الناظرين » وذكر عن أبي إسحاق 
الإسفراييني” الأستاذ رحمه الله أنه كان يمنع من ذلك . 

والدّليل على صِكّته : أن العلل إنّا تثبت بالأدلّة عليها من النصوص 
واللّراهر ‏ واللأثير » فتى دلءً الدَليل على صحّة العلّة » وجب قبوها »كان فيها 
تركييا أو ل بحن 

ودليل آخر : وهو أن مخالفة السّائل المسؤول في علّة الأصل لا بقدح في 
صحّة القياس ؛ لأنّ ما من عل إِلّا والحكم فيبا عند السائل يتعلّق بغير الضّفة 
لني يعلقه عليها المسؤول إلا ما جه عليه المانعة » والقول بموجب العلة » ولو 
ار ا ا السؤول على تعلّى الحكم 
بالمعنى الذي علّقه عليه » لم يوئر في صحة ذلك مخالفة السائل له في نفس علّة 
الأصل . 

ودليل ثالث : وهو أنْهم قد سلّموا أن التركيب في الفرع لا يبطل القياس » 
ولا فرق بين الموضعين » إلا ما منع صحّة العلّ ني الأصل منعها في الفرع » وما 
لم يعترض على العلّة في الأصل ع لم يعترض عليها في الفرع . 


(1) مميافارقين : بفتح أوّله » وتشديد ثانيه » ثم فاء » وبعد الألف راء وقاف 
مكسورة » وياء ونون » وهي أشهر مدينة بديار بكر . «معجم البلدان» : ه/ 
لوف ؟ 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني » من أعلام 
الشافعية » كان ميُكلماً ل ل سان ارد ا دي 
4ه . «شذرات الذهب , : «/ "١1‏ . 


ل 


فصل 


ذكر محمد بن خويز منداد من أصحابنا أن معنى الاستحسان الذي ذهب 


إليه أصحاب مالك رحمه الله : القول بأقوى الدَّليلين؟ » مثل تخصيص بيع 
العرايا من بيع الطب بالثّمر للمكة الواردة يي ذلك 9) ونخصيص العاف 
دون القيء بالبناء للسنّة الواردة في ذلك 29 » وذلك أنْه لو لم ترده سنة بالبناء 
في الرّعاف لكان ني حكم القيء في أن لا يصمّ البناء ؟ لأن القياس يقتضي 


تتابع الصّلاة » وإذا وردت السنّة بالرّخصة بترك التتابع في بعض المواضع ء 


صرنا إِلِبا » وأبقينا البائي على أصل القياس » وهذا الذي ذهب إليه هو 


فق 


الف 


وقد عرّفَ الحنفيّة الاستحسان بتعريفات متعدّدة » بِيّن فيها المراد بالاستحسان الذي 
قال به أبو حنيفة » فقال بعضهم : هو العُدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى 
منه . وقال بعضهم : هو تخصيص قياس بدليل أقوى أمنه . 

وقال أبو الحسن الكرخي اع التتؤل و ايدالد عن بعال عا بسح 30 
نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى . ش 

وبنحو تعريف الكرخي عرّفه أبو الحسين البصري » فقال : إِنْ ترك وجم من 
وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه . انظر : «كشف 
الأسرار» : 4 / “#» «تيسير التحرير» : 5/ ١لاء‏ «الإحكام» : 4/ .315١١‏ 
ذهب الجمهور إلى جواز رخصة لعرايا » وهو بيع الطب على راوس النخل بقدر 
كيله من الثّمر خرصاً فيما دون حمس أوسعة » ومن السئة الواردة ني ذلك ما 
دوي عن زيد بن ثابت أن سول لله عت رختص في العرابا أن باع بخرصها كيلا 
متفق عليه . « سبل السلام» : 8#/ 48 . 
وهي قوله عه : ومن أصابه قي 2, أو رعاف أو قلس أو مذي ٠‏ فلينصرف 
فليتوظأ » ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلّم »'.. أخرجه ابن ماجة » 
وصوّب أحمد واليييني إرساله . «سبل السلام» : /١‏ 38. 
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الدّليل » وإن كان يسمّيه استحساناً على سبيل المواضعة . ولا يمتنع ذلك في 
حقّ أهل كل صناعة ٠‏ إِلَا أن هذا يحتاج إلى بيان وكشّف ٠‏ وذلك 
د القناين. :الما “اق اخرلة السام شهاكة :امول ود اننا :هذه 
الفروع ٠‏ وتلك الفروع ثاب بالشرع » والورود في البناء من الرّعاف 
قد أثبت أصلاً آخرء فلا يخلو أن يحمل الفرع المتردّد بين هذين الأصلين على 
أولاها به » فيخرج عن معنى التخصيص الذي ذكره أو يحمله على أكثر 
الأصول ٠‏ بأن تكون الأصول التي ادع القياس عليبا كثيرة » فهذا إنَا يكون 
القول بالاستحسان ضََرْياُ من التّرجيح على قول من رأى التّرجيح بكثرة 
الأضوكا :وهنا ليس بعيد . 


وهذا الذي ذكرنا 5 الاستحسان قول طائفة من أصحاب أ حنيفة (1) 3 
وقد رُويّ عن بعضهم أنه استحسان بغير حُجّةِ 29 » وذلك مثل : ما روي عن 


)١(‏ وهو قول المحققين منهم » وهو انختار. «كشف الأسرار» : 4/ #اء 
«الإحكام» : 4/ ."1١١‏ 

(5) وهذا القول مردود » ولا تصح نسبته للحنفية » لأنّه لا يصحٌ القول بشرع الله 

بالموى من غير دليل عند جميع العلماء » وخير ما يذكر هنا ما قاله أبو الحسين 

البصري : اعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة :القول بالاستحسان » وقد ظنً 

كثير ممّن رد عليهم أنْهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة » والذي حصّله متأخرو 

أصحاب أبي جنيفة رحمه الله هو أن الاستحسآن عدول في الحكم عن طريقة إلى 

بفة هي أقوى منها . وهذا أولى ممّن ظنّه عخالفوهم . لأله الأليق بأهل العلم » 

ولأن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم ) ولأنهم قد نصّوا في كثير من 

المسائل » فقالوا. : «استحسنًا هذا الأثر ولوجه كذا . فعلمنا أنهم لم يستحسنوا 

بغير طريق . «العتمد»  :‏ 0/ 798. ٌُ 


وده 


أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا : إذا شهد شهود على رجل بالزّنا » وكلٌ واحدٍ 
منهم يشهد أنه كان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد بها كل واحد من 
الباقين » قال أبو حنيفة ّ القياس ألا رجم . ولكنًا ترجمه اانا .. وهذا 
5 : 5 5 5 5 5 .2 و 
قرل إن حمل على ظاهره منهم ٠‏ فهو قول بغير دليل » ولا يصح الاحتجاج 
به» ولا يحكم به ؛ لأنّه حكم بمّا تشتهيه النّفسْ » وتميل إليه وتهواه » وهذا 


باطل 


بإجاع الأَمَّدَ قبل حدوث القائل بهذا القول . 


وممّا يدل على ذلك أيضاً : أنّه لا فرق بين استحسان العامي والطفل 


والعالم إِلّا من جهة الدّليل » وقد أجمعنا على أن استحسان العامي والطّفل لا 
يجوز الحكم به ؛ لأنه حكم. عن غير دليل » فكذلك استحسان العالم إذا صدر 


والاستحسان الذي قال الشافعي ببطلانه من استحسن فقد شرّع » هو القول 
بالشّرع بالموى من غير دليل » وهذا كما أشار الباجي باطلٌ بإجاع العلماء » وهذا 
قال ابن الحاجب ٠‏ وأشار إليه الآمدي » وأنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه » 
وقد استحسن الشافعي أشياء خرجها أصحابه على ماحذ فمّهيه » وجعل ابن 
السبكي الخلاف في ذلك لفظيًا راجع إلى التسمية » والشافعية لا ينكرون استهال 
لفظ الاستحسان » وإِنّمَا ينكرون جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايرا 
للأدلّة . 

وأما الحنابلة » فقد نسب إليهم الآمدي » وابن الحاجب ٠‏ القول 
بالاستحسان . ولم يرتض ابن السبكي نسبة القول به إلى الحنابلة . وانظر لمزيد من 
التفصيل في هذه المسألة : «الأم» للشافعي : ٠50 /1٠‏ » و«الرسالة» : 
م#.وء و«الإحكام» : 4/ 904« ء «المنخول» : 4لا" ء «التبصرة» مم 
المامش : 447 ء «المحصول» : “اق *“/ 5١اء‏ «تاية السول» : 4/ 
04 2 (وجممع الجوامع ٠»‏ : يلاية «كشف الأسرار» : 5/ 27 (تيسير 
التحرير» : 54/ ١»‏ «فواتح الرحموت » : ”“'/ (”0” »2 (إرشاد الفحول » : 
0 


استدلُوا : بقوله تعالى : ط الْذِينَ يَستمِعُونَ القَوْل فتَعُونَ أحْستة م27 . 

والجواب : أن أحسنه هو الذي يكون مع الدليل . 

وجواب آخر : وهو أنه لوكانت هذه الآية محمولة على عمومها » لوجب 
أن يكون استحساناً لتحريم القول بالهوى والشهوة عليكم حسناً » ولوجب 
اتّباعه » وهذا يبطل تعلقكم به . 

استدلُوا : عبرو ال جد لبمار 
فهو عِنْدَ الله حَسَنَ " 

والجواب : أنَّ المسلمين إذا رأوا شيثاً حسناً » كان ذلك إجاعاً وصواباً ‏ 
لعصمة جميع المؤمنين » وليس خلافنا معكم في نفس الحسن » وإِما اختلفنا في 
جهة الاستحسان » وعندنا أن الأ لا تجمع على حُسن سن إلا عند دلي » 
وإِلّا كان إجاعها خطأ » فَدُنُوا على أنّها أجمعت على الحكم شهوة وميلاً إليه 
بغير دليل إن كم قادرين . 


ذهب مالك رحمه الله إلى المنع من الذّرائع ٠‏ وهي المسألة الني ظاهرها 
الإباحة » ويتوصل با إلى فعل المحظور(" . وذلك نحو : أن يبيع السلعة بمائة 


. 3١8 سورة الزمر:‎ )1١( 
زفق أخر جه أحمد يي كتاب السكة من حديث وائل » عن ابن صبتوة رقم‎ 
2 (65.60)ء وهو موقوف حسن 2 وكذا أخرجه البرّار والطيالسبي والطَّراني‎ 

ورواية الْرفم ضعيفه . انظر ١‏ المقاصد الحسنة » 510" . 
(م) وبه قالت الحنابلة . 


إلى أجل » ويشتريها بخمسين نقداً » فهذا يوصل إلى سلف خخمسين في ماثة 
بذكر السَلعَة . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز المنع من الذّرائع © : 

والدّليل على ما نقوله : ما روي عن النَِّي عله أنه قال : « دع ما يربك 
. إلى ما لا يربك »27 » وهذا نَهي عن ترك ما يريب » وليس في الريبة ببة أعظم 
مما ذكرناه . 
فإن قيل : إن معنى هذا أن تدع ما همك به النّاس ٠‏ ويظيُونَ بك ظنّ 


8 
السوع . 
والجواب : أن هد عدول عن الظاهر ؛ لأنه نهى المرتات عن فعل ما يربيه 


وممًا يدل على ذلك : ما روى البخاري 9" : نا محمد بن كثير9» . نا 


)١(‏ فقد نسب إلِهم ذلك » واشتهر عنهم ٠‏ والواق قم أن لهم تطبيقات كثيرة في كتبهم 
تفيد قوهم بالمنع من الذّرائع » وهذا قال 5 : مالك لم ينفرد بذلك ٠‏ بل كل 
أحد يقول با » ولا خصوصية للالكية .ما إلا من حيث زيادتهم فيها . فاختلافهم 
ِي مقدار الأخذ با » ويدو أن أبا حنيفة والشافعي لا بريانا أصلاً قائمًا بذاته » 
بل هو داخل في الأصول المقرّرة » كالقياس والاستحسان . « تنقيح الفصول» : 
4 » (إرشاد الفحول » : > ش 

(0) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة : 9/ 99" . 

(). هو محمد إسمّاعيل بن إبراهيم أبو عبد الله ا » إمام الحديث ٠»‏ صاحب 
الصّحبح والتصانيف » حبر الإسلام » كان من أوعية العلم . . توي اسنة 185ه. 
«شنرات الذهب » : ”'/ ١"4‏ ء «الفهرست» : 909”م. 

(4) هو محمد بن أبي العطاء الصنعاني » كان حسن الحديث » ونَّقَه ابن معين .. 

ش «تبذيب اللبذيب » : 9/ 4١٠8©‏ » «ميزان الاعتدال» : 85/ 38. 


مكه 


سفيان لل ” عن أبي.فروة ) ٠‏ عن. الشعبو 0 عن الثمان بن شير ش29 » قال 
لي عله ٠‏ الحلاا بين ٠‏ والحرام ين ٠‏ يهنا ور منتيهة ٠‏ قن زلة 
ماشه عليه لاوات ة احاد ارقا ارتر ايا برها اللا بين 


>> © موي ه 


الاثم أو شك شك أن يواقع ما اسَتّبانَ » والمّعاصي حِمَى الله » من برئع حول 
الجمى برشل أا يم فو" ٠‏ قوله : «من ترك ما يه علي من الاثم )اع 
فهذا - وإن كان لفظه لفظ الشرط والاخبار , فإِنُ معناه الأمر . وكذلك إِنَّه لا 
و ال و ا ال 

وممًا يدل على : قوله يلل إن لكل ملك خم © وخمى: التدامًا 


ا 


حرم الله » 0 0-6 يُوشك أن بيقع فيه حير » ويوشك أن يُواقم 
الريبة ) 0) » وإذا كان ذلك » وجب أن يترك ما ضارع الحرام » ويتوصّل به 


(1) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله اللُوري الكو . قال ابن خلكان : 
أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته » وهو أحد الأئمّة المحتبدين . توي سنة 
١هء‏ وقيل غير ذلك . «وفيات الأعيان» : *“/ 85“ » «شذرات 
الذنهب » : .76١ /١‏ 

() هو عروة بن الحارث الهمداني . المشهور بأبي فروة الكبير الكوني ٠‏ ونّقه ابن 
معين . والخلاصة » : 4؟١‏ . 

() هو عامر بن. شراحيل أبو عمرو الشعبي ٠‏ كوثي تابعي » كان جليل القدر » وافر 
العلم . توي سللة ١084‏ هء وقيل غير ذلك . «وفيات الأعيان» : 8#/ 1١6‏ » 
«وشنرات الذهب » : .1١١5 /١‏ 

(5:) تقدمت ترجمته . 

(0) أخرجه البخاري في البيوع : /١١‏ 2158 وثي الازيمان : /١‏ 98؟. 

(5) أخرجه البخاري في البيوع : /1١١‏ 1698 ء وني الاإيمان : /١‏ 540 » ومسلم في 
البيوع : ه/ .مه 


6_4 


. ومما يدل على ذلك : قوله علا : : «الولد للفراش »2 وللعاهر 
الحَجَرٌو" . ثم قال بداتكعي و سردت 7 لاا راي عر ضيه 
بعتبة 29 2 فأثبت ا لزمعة ) بحكم الفراش . ثم غلب التّحريم » فقال 
لسودة : ( احتجي مد مه ) ع وَالأخرة تبت لطا . 

وممًا يدل على ذلك : إجاع الصّحابة » وذلك أن عمر قال : أب 
الناس » إن الي عله بض ٠‏ وم نبال بات كوك اللبا اي 
بمحضر أصحاب ب الي يكل » وم ينكر ذلك عليه أحد . 

وقالت عائشة : أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عت 


إن وت , 


ودل عي المجاد عدر أطي ترجاه يعاس لع 4 توماو : خخحد 
للف أ ا مال سلمك 9" , 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في البيوع : #/ ٠لاء‏ وأبو داود : (110/8)ء 
والترمذي في الرضاع : ه/ ؟١٠ذ3ء‏ وابن ماجة : )7٠١5(‏ غ2 وأحمد : 
(لككلا). 

)٠(‏ هي سورة بنت زمّعة العامرية » زوج النيّ 2اَعِ ٠‏ توفيت سنة 4هه. 
«الإصابة » : 84/ مم" . 

م2 فرعن بق ادل ان ب اأخو ةن أرد وقاض»:: 

(5) هي زمعة بنت قيس . 

(ه) أخرجه ابن ماجة في التّجارات رقم (7795) . 

30( أخر جه الببتي في الييوع . «الستن الكبرى» : ه6/ ببم”م. 

[ف4 ورد حديث بمعناه ٠‏ وهو قوله عَيلَ اس اح ل حو افد شر خا : 
قال ل إبراههم بن سعيد : فلا يأخذ إِلّا ما أسلم فيه أو رأس ماله . سنن الدارقطني : 
م«/ ه14 


ين 


وروى البخاري » حدئنا) موسى بن إسماعيل97) » حدثنا وهيب" ع 


عن ابن طاووس 7؟) » عن أبيه » عن ابن عباس » أن رسول الله عله : نهى 
أن يبيع الرّجِلُ طعاماً حتّى يستوفيُّ » قلت لابن عباس : كيف ذلك ؟ قال : 
ذاك دراهم بدراهم » والطعام مرجا© . 

وأيضاً : فإِنَ الشريعة مبيّة على هذا » ولذلك ردَّ شهادة الأب لابنه » 
والابن لأبيه » والعدو على عدوٌه » وإن كانوا بَرَرَةَ أتقياء لما يلحقهع من اقيية 
والرّيبة » فها في مسألتك من الرّيبة والانّهام لفعل الرّبا أظهر وأبين مما ردّت به 
شهادة الصّالح الثقة لولده . 


يحوز القياس على أصل ثابت بالاجاع » وبه قال أبو إسحاق 5 
وقال بعض أصحاب الشافعي : لد بجوز ذلك 9 4 , 


)0 ررد الأصل : (نا) بدل حدثنا في الموضعين . 

() هو موسى بن إسمّاعيل التّمِيمِي أبو سلمة البصري الحافظ © وثّقه ابن معين . توفي 
سنة ٠؟‏ . والخلاصة » : ##وم” , 

(0) هو وهيب بن خالد أبو بكر البصري الحافظ . كان من أبصر أهل أصحابه في 
الحديث والرجال . توي سنة 7١8‏ ه . «شنرات الذهب . : /١‏ ١٠75ا.‏ 

(؛). هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمَاني » كان من أعلم الناس بالعربية . توفي 


سنة 19اه. وشذرات الذهب » : /١‏ 3188. 

(5) تقدم تخريجه . 

6 وحكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن جمهور الأصوليين . «إرشاد الفحول » : 
2.3 


ف4 لفطة؟ و ذلك )م ترد قم )+ 

(8) -.فقذ حكى- ابن السمعاني عن بعض أصحاب الشافى أله لا يجوز القياس عن 
الحكم المجمع عليه ما لم يعرف النَص الذي أجمعوا علي + وهذا القول يعود إلى نى 
كون الإجاع من مسالك العلّة . «إرشاد الفحول » : ١١5"؟.‏ 


الاه 


والدّليل على ما نقوله : أن الإجاع أصلُ في إثبات الأحكام » فجاز 
القياس على ما يت به كالّص ؛ لأنّه إذا جاز القياس على أصل ثبت بخبر 
الواحد9؟ 2 وهو مظنون » فَبأنْ يجوز القياس على ما ثبت بالاجاع وهو معلوم 
أولى وأحرى 

ما هم ٠‏ فاحتج من نصر قولهم : بأنَ الأمّه لا تشترّعٌ » وإنًا تيع عن 
ال ل ا ل يض 

والجواب : أنه لا حاجة في النْصر إلى الدّليل الذي أجمعت عليه الأمَُ ؛ 
أنه إن كان نطقاً يتناول الفرع » لم يمنع ذلك من القياس ؛ لألّه أكثر ما فيه أن 
يكون قد استدل في المسألة بالقياس مع إمكان الاستدلال بالنَصّ » وذلك 
جائرٌ » وإن كان الدَليلٌ معنى لا يتعدّى موضوع الإجاع » لم ينع أيضاً 
آخر يتعدّى إلى الفرع » فيقاس عليه » لأنه يمتنع أن يعلل الأصل بعلتِين إحداهما 


واقفة 2 والأخرى متعدية » وقد بينّاه يي بايه 9 , 


إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على اسل » جان أن يجعل هذا الفرع 
أصلاً رع آخر يقاس “عليه بعل أخخرى 060 ء وبه قال أبو إسحاق 
() وفٍ (م) : (الآحاد). 
زقة تقدام الكلام عن ذلك . وهو قول ضعيف ٠‏ ضعفه ابن الهام وغيره . 
(م) وإليه ذهب الحنابلة » «الإحكام» : «#/ 4لالاء» «تاية السول» : 4/ 
"١‏ »ء «تيسير التحرير» : #/ 778 . 


لاه 


لوازي" ؛ وإليه ذهب الجعل البصري" . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يجوز ذلك » وإليه ذهب أبو الحسن 
الكرخي 7 : 

والدليل على ما ذهبا إليه : أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس .» صار 
أصلاً في نفسه » فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه غيره كالأصل الثابت 
بالنص . 

ودليل ثان : وهو أنه إذا دل الدَّليلُ على أن العلّة الثّابتة علّةٌ لذلك 
الحكم » وجب أن يصحح كونما علّة له كالعلّة الأولى » ويكون ذلك نزلة عل 
متعدية ؛ وأخرى واقفة ثبت بها حكم واحد في الفرع الأول » هو أصل القياس 
الثاني . 


ما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأنّ العلّة التي ثبت . الحكم في الفرع 
هوالمعنى الذي انتزع من الأصل » وقيس عليه الفرع » وهذا المعنى غير موجود 
في الفرع الثاني » فلا يجوز إثبات هذا الحكم بالقياس في الفرع الأول . 
والحزات : أنه ليس إذا لم يوجد في الفرع الثاني 2 ما ثبت به الحكم 


)0( لل ما رع لصاح اساي كيج لقاو 
46 . 

)2 هو أبو عبد الله الحسن بن علي بن إبراههم المعروف بالكاغدي من أهلٍ |البصرة » 
والجعل لقبه » كان رآ س المعتزلة » وهو حَتَفِي المذهب ».وكان فقيهاً متكلّماً توي 
ببغداد مينة 56م . « تاريخ بغداد» : م/ “لا , وشذرات الذهب » : «#/ 
8 »2 «الفهرست» : 18؟. : 

0) وهو مذهب الجمهور : «الإحكام» : */ كلاكاء «ناية السول» : 4/ 
المع «التبصرة» : ٠48؛.‏ 

(4) سقط من م2 من قوله : (فلا يجوز إثبات إلى. قوله : في الفرع الثاني ) . 


ويام 


الأول في الفرع الأول 7 قياساً على أصله مما بمنع من قياسه عليه » ألا ترى أن 
ما ثبت به الحكم في الأصل من الْنصْ غير موجود فيمًا يقاس عليه » ولا يمنع 
ذلك من صِحّة القياس ٠‏ فكذلك ها هنا يجوز ألا يوجد ني الفرع الثاني معنى 
الأول الذي قيس به على الأصل ٠»‏ ثم يصحٌ القياس عليه . 

استدلُوا : بأتكم إذا لم تحريم النساء في بيع الحنطة بالحنطة بأنه قوت » 
ثم قيس عليه الملح , أنه مطعوم » فقستم عليه الفواكه أخرجت الاقتيات عن 
أن يكون عله . 

والجواب : أنّْ هذا خطأ : بل القُوت عله لتحريم ذلك » والطَّم علة 
أخرى ؛ لأنه يحوز أن يثبت الحكم. في العين الواحد لعلل كثيرة مختلفة » وقد 
يكّاه » وإنا ذلك بنزلة أن يثبت الحكم في عين واحدة لعلّتين : إحداهما 


واقفة » والأخرى متعدية . 
يحوز القياس على ما ورد به الحَبّر مخالفاً للقياس ٠»‏ وبه قال القاضي أبو 
كتين ١‏ 


. وعبارة (م) : (ها ثبت به في الفرع الأوّل)‎ )١( 
. وإليه ذهب أكثر الشافعية » وبعض الحنفية‎ )9( 
: وقيّدَ أبو الحسن الكرخي الجواز بأحد ثلالة أمور‎ 


. وقد رجح كثير من الأصوليين الجواز مطلقاً . « التبصرة » : 448 » « نماية 
السول » : ."9١‏ 


كلاه 


وذهب ابن خويز منداد » وابن نصرء» وأصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا 
ا 

والدّليل على ما نقوله : أن ما وروي لخر أصرة عن العمل بها فجاز أن 
يستنبط منه معنى يقاس عليه » كا يجوز ذلك إذا لم يحالف القياس . 

. ودليل آخر : وهو أن الخصوص من العموم يجوز القياس عليه » ولا يمنع 
منه عموم انظ » وكذلك ما تختص' به لعل يجوز القياس عليه » ولا ينع منه 
عموم العلّةَ » وما قلناه أولى ؛ لأنّ تخصيص العموم لا يمنع من استصحاب 
العموم » والُعلّقَ به في غير ما ورد به اشخصيص . وتخصيص العلّة يخرجها عن 
أن تكون علة . 

ودليل ثالث : وهو أن ما ورد به الخبر لو نص على تعليله جارٌ القياس 
عليه » فإذا ثبت بعلّته بالدّليل جاز القياس عليه ؛ أن ما ثبت بالدّليل بمنزلة ما 
ثبت : بالئنص . 

احتجُوا : أن ما ثبت به قياس الأصول مقطوعٌ به » وما يقتضيه هذا 
القياس مظنون » فلا يجوز إبطال المقطوع به بأمر مظنون . 

والجواب : أن هذا يطل بتخصيعن: عموم القرآن يخبر الواحد والقياس . 
3 إبطال مقطوع به بمُظنونٍ » ويبطل بالعلّة المنخصوص علها » ومع ذلك » 


لو و 


)١(‏ وقال الآمدي : إِنْه لا يحوز مطلقاً » وهو مقتضى كلام ابن الحاجب » وقال الفخر 
الرّازي » وتبعه البيضاوي : إنه يجب على الجتهدا أن يطلب الترجيح بين القياس على 
هذا الأصل الذي خالف باتي الأصوليين » وبين القياس على أصل آخر بما يُمكن 
الترجيح به من الطّرق المذكورة في ترجيح الأقيسة . « التبصرة» : 448 » « نماية 
. السول» : 5/ 455 ء «تيسير التحرير» : 4/ #7" . 


4 هن 


وجواب آخر : وهو أنَّ قولكم مقطوع به في قياس الأصول عبر مجح ١‏ 
بل هو مظنون . 1 

وجواب ثالث : وهو أن هذا الخبر الوارد بخلاف ما تدّعونه من الأصول » 
هو اجن الأفرل نسم 311 أله لاعن درف 


0 1 2 ك4. 0 3 ات ل 

التي عندنا يصح ان يكون علة » وبه قال أبو إسحاق الشيرازي 
م ينا (0) 1 

وقال القاضى أبو حامد من أصحات الشافعي : لا يجوز أن يكون عله 9) 1 

والدليل عل ما :نقوله + أن ما جان أن ينصر عليه في اليل + جار أن 
يستنبط بالدّليل » ويعلق الحكم عليه كالائبات . 

ودليل آخر : وهو أنه إذا جاز أن يكون الحكم مره إثباتاً » ومرة نفياً » 
جاز أن تكون العلّهُ أيضاً نفياً وإثباتاً . 


)١(‏ وبه قال أكثر الشافعية » واختاره الفخر الرَازي والبيضاوي » والخلافُ في تعليل. 
الوجودي بالعدمية » أما تعليل العدمي ,مثله أو بالثبوتي » فقد نقل جلال الدين 
ا حلي والأسنوي الاتفاق على جوازه : «المحصول» : اق 8/ 4608 » 
«التبصرة» : 4856 ء «نماية السول» : 4/ 568 2 وجمع الجوامم ٠‏ : 07 / 
ه""اء «المسودة» : 5١8‏ . 

(0) وإليه ذهب الحنفية » واختاره الآمدي ٠‏ وابن, الحاجب ٠‏ وابن السبكي . انظر : 
«تيسير التحريره : 4/ ”*ء «الإحكام» : #/ 598 ء «ناية السول» : 4 / 
هدلاء «وجمع الجوامع » : 7/ 3"4. 


كلاه 


احتجُوا : بأن الذي يوجب الحكم وجود المعنى » فلا يوجب الحكم عدم 
معنى كالأحكام العقليّة . ٠‏ 

5 : أن العلل العقلية عللٌ موجبة .» وليست كذلك علل 
الشرع » وإنا هي أمارات وعلامات » ولا يمتنع أن يجعل صاحب الشتّرع عدم 
صفة أمارة لإثبات حكم كا لو نص على ذلك . 

احتجوا : بأن من شرط العلّة أن يشترك فيها الأصل والفرع » والاشتراك في 
لني لا يصح . 

والجواب : أننا لا نُسلّم بأنّ الاشتراك يصحٌ ني الي ىا بصحٌ في الإثبات » 
ومع ذلك فإِنَ التي يتضمن الإثبات » فبطل ما قالوه . 


فصل 

عندنا أنه يصحٌ أن يكون الاختلاف علّة » وبه قال شيخنا أبو إسحاق 
الشيرازي . 

وقد منع منه قوم من المتفقّهة . | 

والدّليل على ما نقوله : أن ما جاز أن يكون علّة بالُطق » جاز أن يكون 
علّة بالاستنباط » ولو قال صاحب الشرع : إِنّ كل ما لم مجمع أي على 
تحرييه » واختلفوا في جواز أكله » فإِنْ جلده يطهر بالدتباغ » لكان ذلك 
صحيحاً » فكذلك إذا علّق هذا الحكم عليه بالاستنباط . 

ما هم » فاحتج من نصر قولهم : أن الاختلاف حدث بعد(2 موت 
)1١(‏ لفظة (بعد) لم ترد في (م). 


' ه إحكام الفصول /اباه 


رسول الله عَم . والحكم ثبت في زمانه » والحكم لا يجوز أن يتقدّم على 
علّه . 

عله » وتثبت١)‏ به الأحكام . ألا أن الوجاع حدث بعده 2 3 
ويصح أن يحدث في عصرنا » ويثبت به الحكم . 

الاجتهاد » وهذا كان بعد عهد(" رسول الله عَنُمْ حتى ثبت له هذا الحكم » 
فلم يتقدّم على علَنه . 


يصح عع داص الام عله لحك لبو لال اكد ابطر مويه لل 
شيخنا أبو إسحاق9© . 


وقال بعض أصحاب الشافعى : لا يجوز ذلك » وقال بعضهم : لا يجوز 
ذلك إذا كان الاسم لقب » ويجوز إذا كان مشتقًا9» . 


(1) وني الأصل و(م) : (ثبتت )ء. والصواب ما أثبتناه . 

(؟) وعبارة (م) : (كان بعهد) . 

6 وإليه ذهب ابن السبكي . انظر : ( جمع الجوامع ») : 9/ "74 » ١‏ التبصرة ) : 
ل 00 

(4) وني المسألة قول آخر ذهب إليه الفخر الرَازي » وهو عدم الجواز » ولم يفرّق بين 
الجامد والمشتق » ونقل في «المحصول» الاتفاق على ذلك ٠»‏ وفي نقل الاتفاق 
نظرء فقد نمل الخلاف الباجي والكتراري: وابن السبكي . «المحصول) : ؟ ق 
/١‏ » «التبصرة) : 484 » «جمع الجوامع ) 71 يدف »7 


ملاه 


والدّليل على ما نقوله : أن ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطقاً » جاز أن 
يستنبط ويعلق الحكم عليه كالصّفات ولمعاني . 

ودليل آخر : وهو أن العلل الشرعية علامات وأمارات » وليست بموجبة 
لأحكامها » ولا يمتنع أن تجعل الأسماء علامة على أحكام في أعيان » كا نجعل 
الصّفات إذا لم يكن معناها إيجاب الحكم ٠‏ وإِنا يكون معناها الدّلالة على 
الحكم بضرب من المواضعة . 

ما هم » فاحتجّ من نصر قولم : بأنْ الأسماء لا تفتقر إلى الاستنباط » فلا 
يحوز أن نجعل علة . 

والجواب : أن هذا غلطٌ ؛ لأنّ تعليقَ الحكم على الاسم » وجعل الاسم 
علّةَ له يفتقر إلى الاستنباط كالصّفات . 

استدلُوا : بِأنَّ العلل لا تكون إلا حقيقة » والأسماء تكون حقيقة ومجازاً . 

والجواب : أنْ هذا يبطل بالكتاب والأخخزار في عونا أدلَّ » فإِن الأدلّة لا 
تكون إِلّا حقيقة » والكتاب والأخبار يدخُلها لمجاز » وتبطل 7" بالاسم إذا نص 
صاحب الشرع على تعليق الحكم به » فبطل ما قالوه . 


قياس التسوية عندنا صحيح » وقد أنكر صحته قوم من المتفقهة . 
والدّليل على ما نقوله : أن كل أمر جاز أن يثبت به الحكم من جهة 
التق » جاز أن يثبت به الحكم من جهة الاستنباط » ولمّا جاز أن يقول 


(1) وثي (م) : (ويبطل). 


صاحبُ الشرع : سوُوا في الطّهارات بين الجامد والمائع في الي » فنا 0 
اله في اند لا تترزوها في عائعة. وما ل اتعبيروا اليه في جامده زقلا تعتير 
في مائعه » جاز أيضاً أن يقال ا 
وجامدها في اعتبار الي كفسل النّجاسة » فيسوي بينهم| في باب النيَّ من جهة 
القياس والاستنباط . 

احتجّ من منع ذلك : بِأنّ هذا قياس الشيء على ضِدّه » واستنباط الحكم 
مما يخالفه » وإنًا يقاس الشيء على مثله » ويستفاد الحكم من نظيره . 

والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنَ الحكم ها هنا هو التّسوية بين الجامد 
والمائع في اعتبار النَّيّة لإسقاط النية في أحدهما وإثباتها في الآخر . وقد استوى في 
ذلك الفرع والأصل » فليس فيه قياس الشيء على ضِدَّه » ولا استفادة الحكم 
من خلافه » فبطل ما قالوه . وما ذهبوا إليه من أن المقصود إثبات النية في 
الفرع » وإبطالها في الأصل . 

وقوله : هذان حكان متضادان غير صحيح » لأنْ الاعتبار بمّا تتناوله العلة 
دون ما تؤول إليه » والذي تتناوله العلة هو التسوية بين الفرع والأصل » وإذا 
ثبتت النية في الفرع بعد استقرار هذا الحكم الذي علَّلنا به » وهذا لا اعتبار 
به » ألا ترى أن شهادة النّساء تقبل في الولادة ». ويثبت جا اللسفيوب ولو 
تناولت شهادتهن السب لم يثبت بها ٠‏ في مسألتنا مثله . 

وجواب آخر: وهو أنَّ ما قالوه يبطل بتصريح 57 الشرع هذا 
الحكم » فإنّ هذا المعى موجود فيه » ومع ذلك فإنّه جائر . 


عله 


فصل 


مراد العلّة» شرط في صحّنها » وليس بدليل على صحّنها » وببذا قال 


القاضي أبو بكر » والقاضي أبو الطيّب » وأبو إسحاق » وأكثر شيوخنا9" . 


وذهب أبو الحسن بن القصار ٠‏ وأبو بكر الصَّيرني إلى أن الطّرد دليل على 


فيد العلّه © 8 


والدّليل على ما نقوله : أنَّ طرد العلّة لا يرجع إِلّا إلى تعليق المعتل للحكم 


بها أين ما وجدت » وذلك فعله » وهو مخالفٌ فيه » وإنًا يحب تعليقٌ الحكم بها 
إذا علم أنَها عله بالدليل » ومتى لم يعلم أنها عله لم يجب تعليق الحكم بها في 
مو ضع من المواضع : 


فق 


فل 


وإذا ثبت ذلك » وجب تقدّم العلم بكونها ع على جريانها وطردها . 


والمراد منه - كيا قال الفخر الرازي وغيره- : الوصف الذي لم يكن مناسباً » ولا 
مستلزماً للمناسب » إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصّور المغايرة 
حل التراع . انظر : «المحصول » : باق ؟/ و6.مء (ناية السول» : 8/ 
هه" . 

وهو مذهب الجمهور » وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي » واختاره الآمدي وابن 
الحاجب » وبه قال الحنفية » « جمع الجوامع ») : ؟*/ أاوى2 «المنخول» : 
"٠‏ » «التبصرة » : 45٠0‏ » «ناية السول» : 84/ ه8١اء‏ «المسودة) : 
51 ء «إرشاد الفحول » : 505١‏ . 

واختاره الفخر الرازي والبيضاوي » ومال إليه بعض الحنفية » وهذا المذهب 
ضعيف ومردود » ققد أنكره ورد عليه كثير من العلماء . قال القاضي حسين : لا 
يجوز أن يدان الله به . «المحصول » : ”ا ق “"/ هه ء (نباية السول ؛ 4/ 
ه1١‏ »؛ «المسودة» : لاا5 » «إرشاد الفحول » : ”"05١‏ . 


امه 


ودليلٌ آخر : وهو أن الطَّرد والجريان في الفروع إِنَا يثبت بالعلّة إذا صحّ 
أنها علّه في الأصل ٠‏ وهذا إذا قيل له : لم جعلت ذلك علة في الفرع ؟ قال : 
لثبوت الحكم به في الأصل » فثبت كونها علة في الفرع بثبوتها في الأصل » فإذا 
كان ذلك »ء لم يجز أن يجعل الدَّليل على صحّتها في الأصل ثبوتها ني الفرع » 
فيكون دليل ص | في الفرع ثبوتها في الأصل , ودليل صحُنها في الأصل ثبوتها 
في الفرع » كا أن شهادة الشاهدين إنما ثبتت بتركية المركين"2 » لم يجز إذا جَهِل 
الحاكم حال" المركين أن تثبت عدالتها بتركية الشاهدين » فتثُيّت عدالة 
الشاهدَيْن بالمركين 9 ٠‏ وعدالة المزكين27 بالشاهدَين » فكذلك ها هنا . 

دليل ثالث : هو أن الطّرد زيادة دعوى ؛ لأنّه ادّعى العلّة في الأصل » 
فلمًا طولب بصحّة دعواه » دل عليه أنْها علّةَ حيث وُجِدَتْ » فزاد دعوى على 
دعوى . 

ما هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بأنّ عدم الطّرد يدل على فسادها » وهو 
التتقض » فوجب أن يكون الطّرد يدلكُ على صحّتها . ْ 

والجواب : أن عدم الطّهارة يدل على فساد الصّلاة » ووجودها لا يدل 
على صِحّتها » وعدم الحياة يدل على عدم العلم » ولا يدل وجود الحياة على 
وجود العلم » فبطل ما قالوه”» . 

ندل بأن الطره واظريات هو الاشعيرا زغل الأضرل قن غير أنايرذة 
أصل » وهو تهادة الأضول بالصّحَّةَ » فوجب أن يدل على صحكبها . 


(1) وي (م) : (المركيين) . 
(0) ولفظة (م) : (حالة) . 
00. وعبارة (م) : ( فكذلك هنا) . 
(:) (ماقالوه) سقطت من (م). 


امه 


والخواتة + أن هذا القدر لا ايمل به كونه عل ؛ لأنّه قد يجري ويستمرٌ مع 
الحكم ما ليس بعل » ألا ترى أن الحياة للعالم تجري مع كونه عالاً » وتطرد ثم 
لا تدلٌ على كونها علة للعالم . 

استدلُوا : بِأنّ العلّ إذا طردت » عُدِم ما يفسدها » وإذا عُدِم ما يفسدها 
حكم بصحتبها » لألّه ليس بين الصّحيح والفاسد قسم ثالث 

والجواب : أننا لا نُسلّم أنّه يعدم ما يفسدها » فإن عدم ما يصحَّحُها أحد 
ما يفسدها » ثم تقلب فتقول : إذا لم تدلَ على صحّتها » فقد عدم ما 
يصححُها » وإذا عُدِمَ ما يصحّحُها » وجب الحكم بفسادها ؛ لأنه ليس بينها 


قسم ثالث . 
٠. 03 7‏ يي - الى ل مه 2 اع 
ال ا فذهبت طائفة و وس 


3 قول أكثر شبوعا ؛ وبه قال القاضي أبو اللفب لوي » وأبو إسحاق 
الشيرازي 099 


(1) (في الحكم) سقطت من (م) . 
(؟) من قوادح العلّة : عدم التأثير » وقد فيه القلماة إلى خمسة أقسام : 
١‏ - عدم التأثير في الوصف . 
؟ - عدم التأثير في الأصل . 
م - عدم التأثير في الأصل والفرع جميعاً . 
؛ - عدم التأثير في الفرع . 
ه - عدم التأثير ني الحكم . 
انظر تفصيل هذه الأقسام وأقوال العلماء فيها . «الإحكام» : 4/ 1١‏ » 
«ونباية السول» : 854/ 0 غ2 (جمع الجوامع ») : ؟/ .”م ء «التبصرة » 
15 » «المسودة») : 55٠١‏ ع «إرشاد الفحول» : ا 


امه 


وقال أبو بكر : إنْه ليس معنى اكأثير إلا أنْ يغلب على ظنٌ احتهد أن الحكم 
حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيءٍ سواها » وليس معناه انتفاء الحكم لانتفاء 
العلّه » والذي عندي ني ذلك : أن التأثير دليل على صحًّة العلَّ » وعدمه لا 
يدل على فساد العلّة إذا دل على صحُّتِها دليل آخر » وقد أشار إليه أبو إسحاق 
لوازي في الكلام على القاس ٠‏ 

والدليل على ذلك : أننا قد أجمعنا أن ما جاز أن ينبت بالتص » جاز أن 
يثبت بالاستنباط » ولو نّصّ لنا صاحب الشرع على عل » ولم [يين]7" لها تأثير 
في موضع من المواضع » لوجب الحكم بصحَّتها » وكذلك إذا دل الدّليل على 
صحَّنها . وجب الحكم بصحُتها » وإن ل يبن له تأثير . 

ودليل آخر : أن التأثير لو كان شرطاً في صحة العلّة » لكان العكس 
قراط و لانم موي ا 

ودليل ثالث : وهو أنه لو زالت الأوصاف كلها » وبتي الحكم » آصَحَ 
فيمًا يصحّ بقاؤه مع ذهاب بعضها أولى وأحرى . 

ا ال ا 0 
تكون مقتضية له . إلا أن يزول الحكم بزوالها في بعض المواضع » ومتى لم يرل 
الحكم بزوالها في , بعض المواضع ا ين 

والجواب : أن العلل الشرعية نا هي علامات على الأحكام » وليست 
بعلل موجبة » وأما التأثير » فدليلٌ على صحَيِها ؛ لأنّه يغلب على الظَّنّ به كون 


4 : » التبصرة‎ ١ انظر‎ )1١( 
. هكذا في (م) ء وني الأصل (من) » وما ورد في (م) هو الصّواب‎ )5( 


684 


الأوصاف علامة على الحكم . وذلك لا بمنعم عدم التأثير 5 صَيْحه العلة 
كالئصٌ ع والظامر والاجاع الذي كل واحدٍ منهما دليل على صحّة العلّة » وقد 
تقدام 37) ١‏ وَيَدل على ضح العلّة 9) 1 
دليل آخر وقولهم : إِنّه إذا لم يبق ا لي 
للحكم غير صحيح ؛ لأنّه يعلم ذلك 0 0 ٠‏ والظاهر , والإجاع » 
فبطل ما قالوه . 
فصل 


لا تصحٌ المطالبة بالتأئير في الفرع على من قال بوجوب التأثير » وبه قال أكثر 
أصحاب الأصول ©) : 

وقال بعضهم : يجب المطالبة بذلك . 

والدّليل على ما نقوله : أننا قد دللنا على أن المطالبة بالتأثير غير لازمة إذا 
دََ ذليل على صحة م شيكة العلة” 

وت 5 5 هه ثم .- 

ودليل آآخر : زهو أن قوت :ذلك انك قارع تت ليله أخر :+ أن 
الحكم الواحد يثبت لعلل كثيرة » ألا ترى أن التّفاضل عندنا يحرم في البرٌ لعلّة 
الطئم والادّخار للقوت غالباً » وفي الدنائير والدّراهم لكونها قيماً للمتلفات 


) عبارة (وقد تقدم) لم ترد في (م)ء ووردت في الأصل : (وثم قد تقدم‎ )١( 

() عبارة ( ويدلً على صحة الصلة) سقطت من (م) . 

إفة انظر « جمع الجوامع » : 7/ /ااء «الإحكام » : 4/ «"ااء «المسودة» : 
»ع (إرشاد الفحول» : لا 


همرة 


غالباً وأصول الأثمّان » ثم نقيس الأَرُرْ على البرّ بالعلّة المتقدّمة » ولا يمنع من 
ذلك ثبوت هذا الحكم في الدّنائير والدّراهم لغير هذه العلّه . 

أمَا هم » فاحتجّ من نصر قولهم : أن المقصود بالتّعايل طلب الفرع ؛ لأ 
الأصل ثابت بالإجاع » فاعتبر الأثير فيه » وهذا غير صحيح, لا لاقل 
أن اللقصود بتعليل الأصل طلب الفرع ٠‏ بل امحتهد ينظر في علّة الأصل » وم 
يخطر بقلبه بعد أن هناك فرع » فإذا ثبت له علّة الأصل نظر » فإن تعدّت إلى 
فزع عداها » وإِلّا قصرها عن أصلها . 


فصل 
ثبوت العلة مع عدم الحكم مفسد لا » وهو نقض ٠»‏ هذا قول جميع 
شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم "© . 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يجوز تخصيصها » وليس ذلك بنقض 
ها "2 » وحكاه القاضي أبو بكر وأصحاب الشافعي عن مالك رحمه الله » وم 


)١1(‏ وإليه ذهب الفخر الزازي والشيرازي » وأكثر أصحاب الشافعي » وبعض 
الخفية . ونشب > إلى الشافعي القول به » إلا أن الغزالي قال : ليس في .كلام 
الشافعي وأبي حنيفة تصرح يجواز التخصيص أو منعه . انظر : والمحصول» : ؟ ق 
]١‏ “#الاء «التبصرة»: 4556 ء وجمع الجؤامع » : 17/ 21594 «ناية 

السول»: 4/ »1١45‏ «المستصفى » : 19/ هم" . 

(؟) وبه قال أبو زيد الدبوسي . وأبو الحسن الكرخي . وأبو بكر الرّازي » وكثير من 
العراقيين الحنفية'» ونقل عن الإمام أحمد . والبعض قد فرق بين المنصوصة 
والمستنبطة.. انظر تفصيل ذلك -٠‏ «كشف الأسرار»  :‏ 84/ 9417 6 (تيسير 
التحرير» : 4/ #ادء «تماية السول» : 4/ 145 ؛ «المسودة» : 4١7‏ . 
« تنقيح الفصول » : 54 


000 


أَرَ أحداً من أصحابنا أقرٌّ به ونصره . 

والدّليل على أنَّ وجود العلّة » وعدم الحكم مفسد لحا : قوله تعالى : 

اه وَلَوْ كان من عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً 74" » فجعل وجود 

الاختلاف دليلاً على أله ليس من عند الله » فإذا وجدت العلّة من غير حكم ‏ 
فقد وجد الاختلاف . فدلً على أنْها ليست من عند الله . 

وبما يدل على ذلك : أنه لوكان وجود العلّة مع عدم الحكم جائزاً » لكان 
تعلق الحكم بالعلة ني الأصل لا يوجب تعلّقه بها في الفرع إِلّا بدليل مستأنف 
بد على تعلّقه بها + لأنه ما من فرع يريد أن يثبت فيه الحكم للعلة إِلّا ويجوز أن 
يكون مخصوصاً » وإذا افتقر ذلك إلى دليل » خرجت العلَّةُ عن أن تكون دليلاً 
على الحكم . وني ذلك إبطال القياس . 

ما هم , للق من اعدو فرت أن هذه أمارات شرعية » فجاز 
تخصيصها كالعموم . 

الجواب : أن اللفظ العام إنَا كان دليلاً في استفراق الجنس لاقتضائه ذلك 
في كلام العرب » لا لوجود طرده وكونها أمارة على الحكم ٠‏ ويجوز نخصيصه 
لجواز ذلك في كلام العرب ٠‏ وإنا ذلك كله بحسب مقتضى لسان العرب ؛ لأن 
الب مله خاطبنا بلغتهم » وليس كذلك العلل والمعاني » فإِنٌ اللّغة'"2 لا تقتتضي 
طردها وعمومها » وإنَا أوجب ذلك كونها علامة للحكم » فإذا وجدت في 
بعض المواضع لا تدل على الحكم » لم تدل عليه أيضاً في غير ذلك الموضع . 


. سورة النساء : 9م‎ )1١( 


جواب آخر : وهو أنه لا يمتنع أن يجوز ذلك في ألفاظ العموم » ولا يجوز 
في العلل . ألا ترى أنّ لجاز سائغ في ألفاظ , وغير سائغ ني العلل . 

راف افده ووو فاه العر هون اذ يناكو بحن لذ توي 
الّفظ العام » ويكل الباتي إلى اجتهاد المحتبد ليحصل له ثواب الاجتباد » ولا 
نقول ببذا اللّفظ يتعلق الحكم ٠‏ بل يطلق ذلك » وليس كذلك المستدل » فإلْه 
ليس له أن يكل ذلك إلى اجتهاد السائل » وإِنًا يقول الحكم متغلق ببذه العلّة » 
فيقتضي ذلك وجوده بوجودها » فإذا عدم مع وجودها » علم سهوه وغلطه » 
وقلة اجتباده . 

تدارا أن هله طلة اقرع فيان ضهان #اللة لصون 
عليها . 
والجواب : أنْنا لا نسلّم أن العلّة الشرعية يجوز تخصيصها » ومتى وجدت 
مع عدم الحكم » عام أنّها بعض العلّة » غير أن إطلاقها يجوز ؛ لأننا قد علمنا 
أن صاحب الشرع لا يناقض ولا يخطىء في الشريعة » وليس كذلك المعلل 
هنا » فإنّه يحوز عليه الخطأ في الشربعة » فإذ ذكر بعض أوصاف العلّة » وأخَلٌ 
بالبعض » علمنا خطأه . 

استدلُوا : بِأنّ العلل الشرعية غير موجبة للحكم بأنفسها » وإنًا صارت 
أمارات على الأحكام بقصد قاصد في أن يجعلها أمارة للحكم في عين دون 
عين » كا جاز أن يجعلها أمارة للحكم في وقت دون وقت . 

لكات :* أن هذ عليز :+ أنه ]15 كانت العلة أمازة قفد قاصيد:ة 
وجوزنا تخصيصها » لم نأمن أن يكون التخصيص يتناول موضع الخلاف » 
فبطل حكم القياس . وما ذكروه من الأزمان غير صحيح » لأنّ العلّد لا 
تتناول الأزمان ولا تقتضيها كاقتضائها للأعيان التي تثبت فيا الأحكام » وإنما 


ممه 


تعلق الحكم بالأزمان ؛ لأنله لا يقع إِلّا فيه . 

وجواب ثالث : وهو أن الأحكام إذا تعلّقت بالأزمان بعلّة تقتضي إجراءها 
بص 0 

جميع الأزمان ) فلا فرق بين الأزمان والأعيان . 

0 : إذا جاز أن يمصل بالمعنى ما بمنع التتقض ٠‏ جاز أيضاً أن يؤخره 
عنه كبيان المدة التي تتعلّق بها العبادة . 

والحواب : أن المدّة إذا تعلّقت بها الأحكام لعلّةَ » اقنضت تَعلّقها 

3 لم يحر تخصيص تلك العلّة » فلا فرق بينها وبين الأعيان . 

استدلوا : بأْه لمّا جاز وجود الحكم من غير علة » جار وجود, العلة ايا 
من غير حكمٍ ؛ ألا ترى أن العلل العقلية لما لم يز فهها وجود الع من غير 
حكم ؛ لم يجز أيضاً وجود الحكم من غير علّة » ولمًا جارٌ ها هنا أحدههما » 
وجب أن يجوز الآخر. 

. والجواب : أن وجود الحكم من غير علة لا يمنع كون العلة عله في الموضع 
الاير يع نه ع1 رار دورو بوتكم بع لدتكره با عزاعابعاة 
حتى يضاف إلبا وصف آخر . 

وجواب آآخر : وهو أن وجود الحكم من غير عل يدل على أن للحكم علّة 
أخرى » وثبوت علَّة لا يمنع ثبوته بعلّة أخرى , لأنّ العلّة تخلف العلّة في إثبات 
الحكم » ووجود العلّة من غير حكم يدل على أنّه ذكر بعض العلّة » وبعض 
العلة لا يخلف جميعها في إثبات الحكم ١‏ فافترقا . 


44م 


إذا استدلٌ المستدلٌ بعلّهَ » فنقضها عليه السّائل » فقال المستدل : لا 
يلزم ؛ لأنه لا يستوي فيه الفرع والأصل » فإن ذلك غير ضحي » وبه قال 
عامّة أصحابنا » وأصحاب الشافعى . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : هو جواب صحيحٌ(" . 
وقال بعض أصحاب الشافعي : إن كان صرّح بالحكم » لم يدفع 
. التقض » وإن كان علّل التّسوية » فإنه يدفع التقض . 

ودليلنا 5 أ النتقفض وجود العلّة مع عدم الحكم » وهذا المعق يوجد »2 
وإن استوى الأصل والفرع فيه » فوجب أن يحكم بالنتقض . 

ودليل آخر : وهو أن بيان وجود العلة مع عدم الحكم ىِ موضع واحد 
يقتضي فسادها » فبأن يقتضي ذلك إذا كان في الموضعين أولى وأحرى . 

ما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأن قصد المعلل هو التسوية بين الفرع 
والأصل . وإجراء احدهما يحرى الآخر. وقد سوّى بين الفرع والأصل فيمًا 
ألزمه » فلا يلزمه شيخ . 

والجواب : أن الذي بقصد إيجاد الحكم لوجود العلّة دون التسوية » فإذا 
واحلات» لعل دون الحكم »ع قضي ببطلانها . 


)١(‏ انظر في ذلك : «المستصفى » : */ #5 :وما بعدها . و«المحصول) : " ق 
؟ / ام وما بعدها ء و (تباية السول» : 84/ ١545‏ وما بعدها » و(إرشاد 
الفحول ) : 755 وما بعدها . 


هوه 


وجواب آخر: وهو أنه لو قصد النّسوية بين الفرع والأصل » وثبت 
ذلك » لافتقر إلى أصل آخر يرد عليه ما رام إثباته . 

احتجّ من نصر القول الثاني : بأنْ المعلّل إذا علّل التشبيه أو التسوية » 
ووجدت العلة ني الأصل والفرع جميعاً مع وجود الحكم ٠‏ فقد صم التشبيه » 
ولم يوجد اللقض . 

والجواب : أنه إذا كان حكم العلّة تشبيه الفرع بالأصل » فقد صار 
الأصل من تمّام الحكم . وبقيت العلّة من غير أصل ٠»‏ ولا يجوز ذلك باتفاق . 


فصل 

ليس للمستدل أن ينقض علّة السائل بمًا يقول هو به » ولا يقول به 
السائل : هذه طريقة القاضي أبو الطيب الطَّبري » وجميع شيوخنا ببغداد . 
وقال أبو عبد الله الجرجاني 27 : له ذلك » وبه قال بعض أصحاب الشافعي » 
وأبو الحسن بن القضّار9 .. 

يدل على ذلك : أن السائل لو تقض على المسؤول بمّا لا يقول به المسؤول 
لم يلزمه » ولو نقض عليه بما ينفرد به المسؤول لزمه ذلك » وبطل احتجاجه 
بذلك الدليل . 

وقال القاضي أبو بكر : له وجه . 

ودليلنا : أن العلّة حجّة على المسؤول في الموضع الذي تنقض به العلّة ىا 


«تاريخ بغداد» : #ع/ 4# . 
0( انظر في ذلك المصادر السابقة » و«المسودة» :اص ”1 . 


اوه 


' هي حجّة عليه في موضع الخلاف . فكما لا يجوز له أن ينقضها بموضع 
الحلاف » كذلك لا يجوز أن ينقضها بمثله . 

ودليل آخر : وهو أن معنى قوله إن هذه العلة تنتقض بأصل : أن هذه 
ليست بِعلَةٍ في هذا الموضع » ولا في موضع آخرء وذلك لا يُمنع صحّة 
الاحتجاج عليه بها . كا لو استدل عليه بخبر » فقال : لا نقول به في موضع 
الحلاف » ولا في أي موضع آخحر. 

احتجوا : بأنه لما جاز للمسؤول في الابتداء أن يقيس على أصله » 
فقول : إن ملحت هذا الأصل كدت عله .الا دالت عليه »جز أن يقض 
على أصله » فيقول : إن سلّمت هذا انتقضت به العلّة » وإن لم تسلم دللت 
عليه . 

والجواب : أن في الابتداء يجوز ذلك ؛ لأنّه لم يلترم الكلام في موضع 
بعينه » وهذا قد الترم الكلام في موضع بعينه » وتعين علته قصرته » فلا يجوز 
أن يعقل. عنها إلى إغيزة:: 

يدل على ذلك : أن في الابتداء يجوز له أن يستدل بمّا شاء من الأدلّة » 
ولو اسخلل بدليل » ثم أراد أن ينتقل عنه إلى دليل آخر لم يجز. 

قالوا + لآله. لما جاز أن يتقضن عل أصل الساقل وده © از أن يفن 
على أصل المسؤول وحده . 

والجواب : أنه إذا نقض على أصل السائل وحده » بين فساد الدّليل على 
أصله » فلا يحوز أن يحتج بما يعتقد فساده » وها هنا لم يبين فساد الدّليل على 
أصله » فلا يمتنع من العمل به . 


الكسر”' بسؤال صحيح » وهو من أفقه ما يجري بين المتناظرين » وقد 
اتفق المحققون على صِحّته . وإفساد العلّة(© » ويسمونه” النّقض من جهة 
المعلى 2490 , 
ومتفقهة خراسان يقولون : ليس بصحيح » ولا تفسد العلة به » ولا يمتنع 
الاستدلال با . 
وقد كان أبو الفضل المالكى يذهب إلى ذلك في مناظراته كثيراً . 
والدّليل على ما نقوله : أن المقصود بالعلل المعنى دون اللفظ » ثم ثبت 
وتقرّر أن النقض من جهة اللفظ لازم ؛ فبأن يكون لازماً من جهة المعنى أولى 
وأحرى . 0< 
ودليلٌ آخر : وهو أن النّاس قد اختلفوا في جواز تخصيص العلَّة » ولم 
يختلف أحدٌ من القائسين ني إفساد كُلّ عل خالقت الأصول . 
)١(‏ الكسر ىا عرّفه الفخر الرّازي والبيضاوي هو : عدم . تأثير أحد الجزأين ٠»‏ ونقض 
الجزء الآخر, ونهاية السول » : 8/ 7٠١54‏ 2 وعرَّفِه آخرون : بأنه وجود المعق 
في صورة مع عدم الحكم 'فيه » وعلى هذا يكون كالتقض : «إرشاد الفحول» : 
ك5" . 
) وإليه ذهب الشيرازي » ونسب القول به إلى أكثر أهل العلم . إرشاد 
الفحول » : 77١‏ »2 «المسودة» : 476 . 


) ولي (م) : (وتسوية) ء. والصواب ما هو مثبت . 
(5) ولفظة (م) : (العلة) , 


ودليل ثالث : وهو أن القباس ذو أوصاف”) عرف ارم ال 
تعلّقه بالحكم وكونه جالباً له إلى دليل يخضّه ٠‏ ويجعله بذلك الحكم أولى منه 
بسائر الأحكام » وإِلّا م يكن تعلق ذلك الحكم به أولى من تعلّق سائر الأحكام 
به . 

ما هم فاحتجّ من نصر قولهم : بأنْ الكسر لو كان يلزم » لما كان 
لتخصيص. العلة وتمييزها بالأوصاف الخاصّة معنى اندر كات السران يلزم 
خصص أو عمم » فليس في تكلّف الاحتراز 

والحواب: + أن فائدة تخصيص العلّة بالأوصاف الخاصّة الاحتراز من التَّققض 
الذي لا يجوز معه الفرق 

وجواب ثان : وهو التّقَض لما كان من جهة الألفاظ » كان فيه احتراز مما 
يلزم من جهة اللفظ ولق كان لكي لاوما مو جوة لتقت ال ورا من 
حية- الألفاظ »د بوأن يكون الأخرار له عن عية المعو .. 


القلب 2 سؤال صحيحٌ يوقف الاستدلال بالعلّة ويفسدها » وإليه ذهب 
القاضى أبو بكر" » وكان القاضى أبو الطيّب الطّبري » وشيخنا أبو إسحاق 
() عبارة ( ذو أوصاف) سقطت من (م) . 
)2 هو أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بها إلحاقا بالأصل 
الذي جعله مقيساً عليه . «تباية السول» : 5٠١‏ . وعرّفه القرائي بأنّه : إثبات 
نقيض الحكم بعين العلّة . « تنقيح الفصول» : 4١‏ . 
(9) وبه قال بعض الشافعية » وإليه ذهب الحمهور . (المسودة» : 54١‏ » و١إرشاد‏ 
الفحول » : 8 


الشيرازي يقولان :. هو معارضة'" , وقد منع مله بعض أصحاب 
الشافعي 9 . 0 

والدّليل على ما نقوله : أن المستدل إذا علّق حكاً على عله » فعلّقَ السائل 
علها ضدّ ذلك الحكم . فقد أراه بطلان قياسه » وأنّه ليس بين تلك العلّة وبين 
الحكم الذي علق عليها من التعلّق إِلّا ما بينها وبين ضدها ء وهذا مُفُسد لها , 
كالقوك عوجت لض 

ما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأنَّ قلب العلّهِ فرض مسألة على 
المستدل » وذلك لا يجوز ؛ لأنه ليس للسائل أن يفرض على المستدل مسألة . 

والتواجدة 0١‏ لذ بل أله ارهن سنال تنو اهو اقفر وإيظاك املق 
وتبين أنه لا تعلّق ولا اختصاص لا بالحكم الذي علَّق عليها السائل » وهذا 
طريق صحيح في إبطال العلة . 

استدلوا : بِأن الوصف يؤثر في حكم المعلل » ولا يؤثر ني حكم الغالب » 

والجواب : أن هذا ليس بصحيح . لأننا نا نُصَحَّحُهُ إذا تساوى الحكان 


(1) واختاره ابن الحاجب . وقال الفخر الرازي : القلب معارضة إلا ني أمرين : 
أحدهما : أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلّة وني سائر المعارضات يمكن . والثاني : 
أله لا يمكن منع وجود العلّة ني الفرع والأصل . لأنّ أصله وفرعه هو أصل المعلل 
وفرعه . وبمكن ذلك في سائر المعارضات . انظر : «المحصول» : * قى ؟/ 
ك"“اء «تاية السول » : 4/ 7٠١‏ » « الإحكام » : :/ 2151# 

(؟) وبه قال الغزالي :. «التبصرة» : هلا 6 «نهابة السنول » : :/ خلكء 
«المنخول»: ؛١4ؤء‏ (المحصول» : ”اق ”_/ 6ه”. ْ 


هوه 


في تأثير العلّة فيهها » فأمّا إذا نرت جميع الأوصاف في العلّة المبتدأة ولم تؤثر في 
القاب » كانت معارضة ؛ لأن اتدل أن يقول : عندي العلَه جميعها » 
ويرجح بين العلّتين على ما يرد في ترجيح العلل 


فصل 


قلت تسوب" سح امو الك ذه قار اموه لاوقا ابن 


والأليل على ما نقوله : أن الأصل والفرع ني الحكم المعلق على العلّة 


شواء:: وهو السوية: ييتيم|. ي. مين من المعاي. + 'وإنا مختلفات في التفضيل: » 
فوجب أن يصمح ىا لو نص على ذلك' صاحب الشرع . 


فيه 


لقف 


فق 


هو أن يكون في الأصل حككان : أحدهها : منتف عن الفرع بالاتفاق بينهم]. 
والآخر : مختلف فيه » فإذا أراد المستدل إثبات امْحتلّف فيه بالقياس على الأصل » 
فيقول المعترض : تجب التسوية بين الحكمين ني الفرع بالقياس على الأصل » ويلزم 
من وجوب التسوية بينهها في الفرع انتفاء مذهبه . «نبهاية السول» : 84/ 7١9‏ . 
واختاره أبو إسحاق الشيرازي والبيضاوي وغيرههما » انظر : « التبصرة » : لاا » 
ونماية السول » : 858/ ©6١7ا.‏ 

هو منصور بن عمر بن علي البغدادي الشيخ أبو القاسم الكرخي » فقيه شافعي » 
قال النووي : من أمحانا ‏ ول 2:7 :هن لتاري يناد ام /ا8م »> 
( تهذيب الأسماء واللغات » : اق “*/ ه5١27‏ (طبقات الشافعية)» : 8 / 
ل ” 

وبعدم قبول قلب التسوية قال أبو بكر الباقلاني . انظر : « جمع الجوامع » : ١‏ 
ولك ء ورناية السول » : 4/ 6٠١ا.‏ 
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ما هم ع ل بأن الحكم الغالب محمل . وحكم 
المستدلً مصرح به » والمصرح أبدا يقدّم على المبهم » كما فعلنا في ألفاظ صاحب 
الشرع . 

والجواب : أنْ هذا تصحيح لقلب التسوية » وإنا صرتم إلى الترجبح بينه 
ويين العلة المبتدأة بالحكم المبين » وهذا خلاف ما تضمتم نصره .0 

وجواب ثان : وهو أننا لا نُسلّم أن الحكم محمل » ٠‏ بل هو مصرّح به » 
ا ال د 
والمحمل يحتمل معاني كثيرة ليس في أحدها أظهر منه في سائرها ؟ 


فصل 

يصح قلب القلب ٠‏ وقال بعة عمو ايعان بان لحان ملت 
القلب 27 » وذلك أننا قد يا كا أن القت قد ديفيد الله ويتريها خن أن كوت 
علّة لذلك الحكم » فإذا قلب القلب » لم يزد على أن أتى بعلّتين بتّجه على كل 
واحدة منه) القلب . فيفسدان جميعا به » كا لو استدل بدليل فنقض عليه » 
فأتى بدليل آخر بنتقض بذلك النقض أيضاً » فإنّه ليس فيه رد للتقض » ولا 
اغدان نودب <تكللة فى سان : 

ما هم » فاحتج من نصر قوهم : بأنّ هذه معارضة » ويصحٌ أن يعارض 
بدليل آخر من لفظها . وهو قلبها » فتتنافا9) العلّتان » وتبتى علّة المستدل . 


)١(‏ وبه قال ابن السبكي والبيضاوي . انظر : «جمع الجوامع » : 15/ 908 «نهاية 
السول» : 85/ 25١9‏ 
0) وني (م) : (ضتكافاً) . 


2 


والحوات * أننا قد ينا ينا أنّ القلب إبطال للعلّة » وإخراج للعلّة عن تعليق 
ل 


هذا إذا كانت الراك الدّليل وأوصاف القلب قد تساوت في التَأثر . 


َأما إذا لم يور بعضُ أوصاف الدليل في حكم القلب » فإنّه يجوز أن 
تقلت ؛ لأننا قد يا أنها معارضة' > والمغارضة: جوز أن تقلت كالدليل المبعدا:. 


إذا عورض الدَّليل مثله » أو ما بمًا هو أقوى . بطل الاحتجاج به » إِلَا 


بين المسؤول ترجيحاً لدليله على دليل السائل . فإنِ استدلٌ بكتاب » 


فعورض بأية أخرى وقف دليله بها . وكذلك إن عُورض جخبر متواتر » فإن 
عُورضُ بخبر آحادٍ وقف دليله إلا أن يرجح بضرب من الترجيحات التي 
نذكرها بعد( » فإن غورض بقياس » فقال أكثرٌ أصحابنا : القياس مقدَّم 
على أخبار الآحاد0 . 


. سيرد 05 يْ قن فيما يقع به التُرجيح في الأخبار)‎ )١( 

(0) وقد نسب ذلك إلى امات ع من الأصوليين » ونسبه البعض إلى الاومام 
مالك . وهؤز قول مردود وي نسبه إلى الإمام مالك نظر. قال صاحب 
« الكشف» : لم يشتهر هذا المذهب عن مالك . وقال صاحب القواضع : هذا 
القول باطل مستقبح عظم » وأنا أجل منزلة مالك رحمه الله عن مثل هذا 
القول » ولا ندري شوته عنه . وهذا الباجي » وهو من كبار علماء المالكية لم 
ينسب هذا القول إلى الإمام مالك » واختار غيره . 


لوحن 


وقال أبو بكر القاضي : يتساويان » فيقف الاحتجاج بها » ويرجع إلى 
طلب دليل آخر ني الشتّرع » والذي عندي : أنّ الحَبّر مقدّمٌ على القياس ٠‏ وأنه 
لا يقف الاتتاد احبر إذا عورض بالقياس » فإن عورض القياس بالحَبّر » 
بطل الاحتجاج به20 » وقد نص على ذلك أبو بكر القاضي أبيضاً ل 

والدّليل عليه : ما رُوي عن الي عه أنه قال لمعاذ : « بم | تَحْكُمْ ؟) 
قال : بككتاب الله » قال : «فإن لم جد ؟» قال : بسنّة رسول الله عَيله . 
قال : « فإِنَ لم جد ؟ » قال : أجتهد رألي . فقال رسول الله عَِتُمْ : « الحَمْدٌ 
له الَذِي وَفْقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله لما يَرْضَاهُ رَسُولُ اللّه» » فرئب معاذ العمل 
بالقنا عل السك مد واف حل «للقار وجول انلها اوتعيين. الق عل ترفيقه 
للصواب » فثبت ما قلناه . 

ويدل على ذلك : إجاع الصّحابة » فإنهم كانوا يتركون العمل للأخبار » 
ولذلك يُرْوَى عن عمر رضى الله عنه : أنه ترك القياس في الجحنين بحديث حمل 
بن النابغة » وقال : لولا هذا لقضينا بغيره 9" . 


وروي عنه رضي الله عنه : أنه كان يقسم 47 ديات الأصابع على قدر 


(1) وقد ذهب إلى تقديم الخبر على القياس جمهور العلماء » ومنهم : الشافعي 
وأحمد » ونقل عن أبي حنيفة » وللعلماء أقول وتفصيلات كثيرة في هذه المسألة . 
انظر : «المحصول » : "# اق /١‏ ول5ء « الإحكام » : ؟/ كؤكرء (ناية 
السول » : *#/ ؟١١‏ » «تيسير التحرير» : 7/ ١١5‏ » «المسودة» : وم 2 


« التبصرة » : 15" . 
فم من كتبه في الأصول : « الإرشاد » و« التقريب » و« اللمقنع » . 
لقف تقدام خريجه . 


(5) ولي (م): (يقبح). 


وه 


منافعها”" ١‏ ثمّ ترك ذلك لقوله عه : + ني كل أضبَع ممًا لِك عَم من 
الوبل 19 ع 0 ينكر عليه أحد . 


وترك ابن عباس القول بلمتعة . لحديث علي رضي الله عنه نمبى رسول الله 
عل 102 حُنَيْنٍ عن متعة النّساء 0 وعن الحوم الحمر الأهلية 9) ش 


وقال علو رضي الله عنه : لو كان الدّينٌ يؤْخدٌ بالقياس ء لكان بِاطِنٌ 
الحُفً أولى بالسح من ظاهره » ولكن رأيت رسول الله َه يمسح 
ظاهره (4) 2 وأخحذ به الصّحابة من حديثه . 


وممًا يدل على ذلك : أن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق 
الظَ والاستنباط . والخَبر يدل على قصده من طريق التّصريح ٠‏ فكان ازعية 
إلى التُصريح أولى . 


ومما يدل على ذلك : أن الاجتبهاد في الحَبّر ني عدالة الرّاوي فقط ع 
والاجتهاد في القياس في عل الأصل وتمييزها مما ليس بعل » والاجتهاد في 
سلامتها مما يفسدها ويعارضها » ثم في إلحاق الفرع به ؛ لأن من النَّاسِ من 


. أخرجه اليبي في الديات : 4/ "و‎ )١( 

0) أخرجه الترمذي ي أبواب الدّيات : 5/ 55١اء‏ وابن ماجة في الديات : 
(/ا8ه5؟). 

(6) أخرجه مالك في النكاح : «الموطأ » : 444 ء ومس في اللكاح : 1/ ١1"4‏ . 
والترمذي في التُكاح : ق/ 8؛ ء وابن ماجة : )١95(‏ » وقد جاء في جميع 
هذه الروايات : (يوم خيبر) . وقد رواه الدارقطني بلفظ ( يوم حنين) » وثبّهِ إلى 
أنه وهم . «سبل السلام») : ««/ .1١١5‏ 

(؟) تقدم نخريحه . 


منع إلحاق الفرع إَِّا بدليل آخر » والمصير إلى ما يقبل فيه الاجتهاد أولى ؛ لانه 

سم من الغلط والسهو . 
مما يدل على ذلك : أنه لو سمع النص والقياس المْخالف له من رسول الله 

ل ع د م رط ا ل ل 
أو . 

ما هم » فاحتج من نصر قوهم : بن القياس فعل المستدل » والخبر 
رجوع إلى قول الغّير » وهو بفعله أوثق منه بفعل غيره » فكان الرجوع إليه 
أولى . وهذا قدَّمنا اجتباده على اجتباد غيره من العلماء . 

والجواب : أنه لا فرق بينهم| ؛ لأنّه يرجع في عدالة الرّاوي ومعرفة صدقه 
إلى أفعاله التي شاهدها منه » كما يرجع إلى المعنى الذي أودعه صاحب الشرع في 
الأصل فيحكم به في الفرع . بل طريق معرفة العدالة أبين وأوضح ؛ لأنه رجوعٌ 
إلى العيان » والمشاهدة » وطريق معرفة العلة الفكر والنّظر . فكان الرجوع إلى 
الخبر أولى . 

قالوا : الأصول إذا اتفقت على إيجاب حكم لم يحتمل إِلّا وجهاً واحداً » 
وخبر الواحد يحتمل السهو » فلا يجوز ترك ما لا يحتمل بمّا هو محتمل كنص 
القرآن والسّة إذا تعارضا . 
ظ والجواب : أننا لا نسلّمُ أنّه لا يحتمل إِلَا وجهاً واحداً » بل يحتمل أن 
يكون فيه معنى آخر يفرده بحكم » ويحتمل أيضاً أن يكون أخطأ وسها في إلحاق 
هذا الفرع بسائر الأصول ٠‏ وليس كذلك الْنّص » فإنه لا يحتمل التأويل » 
وسهو الرّاوي ليس علينا تكليف فيه » ويجب علينا العمل بمّا ينقله إلينا الرّاوي 
لّقة » وليس علينا تكليف في سهوه وخطته . مع أن الاهر صدقه وإصابته . 

استدلُوا : بأنه إذا اثفقت ت الأصول على شيء واعار » دل ذلك على صحة 


"5١ 


العلّة قطعاً ويقيناً » فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفته » لنقضنا العلل » وصاحب 
الشرع لا تناقض في علله » فيجب أن يحمل الخبر على أن الراوي سها فيه » 
ولهذا رددنا ما خالف أدلّة العقول من الأخبار المرويّة في التَشْبيه لما أوجبت نقض 
أدلّة العقول . 

والجواب : أننا لا نُسلّم أن ثم علة مع مخالفة النصً » فيكون التتقض نقضاً 
لها ء فأئبتوا أنْها علّة . ثم اذَّعَوَا نقضها . 

وجواب آخر : وهو أنه يبطل به إذا عارضه نص كتاب أو خبر متواتر » 
فإنهُ يؤدي إلى علّة الشرع على زعمهم » ثم يقبل ويقدم على القياس » وعلى أن 
العلّة الشرعية إذا خالفت النْصّ زدنا فيها وصفاً » فامتنم دخُول الّتَض » 
وليس كذلك العلل العقلية » فإنّه لا يمكن زيادة وصف فيها » ولأن النصّ لا 
يحوز أن يردّها بما يخالفُ أدلّة العقول » فلذلك حكنا ببطلانه » وليس كذلك 
في مسألتنا » فإنه يجوز أن يرد الْنّص بخلاف القياس الشرعي . 


فصل 
لا يحوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصله("© . 
ومن أصحاب الشافعي من أجادَ ذلك . 
والدّليل على ما نقوله : أنه إذا انتقضت العلَّةَ على قوله » فقد اعتقد 
بطلانها » ومن اعتقد بطلان دليل » لم يحز أن يطالب الحّصم بالقول به » 


)١(‏ وإليه ذهب أبو إسحاق الشيرازي » واختاره الحنابلة : « التبصرة» : 94+ ء 


و«المسودة» افي 5 


كتطر لدو عل اسه كل باتع وقر ياد ملعيل لقعم + 

أمّا هم » فاحتجّ من نصر قوهم : بأنّه لما جاز أن ينقض علّته بمًا لا 
بقرل » جاز أن يعارضّه بمّا لا يقول به . 

الجواب : أنه لا يمتنع أن يصمٌ به التَّضُ » ولا نصح به المعارضة » ألا 
ترى أنه يصح به النّقض ) ولا يصحٌ به الاستدلال . 

وجواب آخر : وهو أن الثاقض لا ينبت حكاً من جهته بالتّقض ٠‏ وإنّا 
يبين فساد العلّهَ على أصل من احتج بها » وليس كذلك المعارض » فإنْهِ حنج 
بمَا عارض به لمذهبه . 

فألا 4 الكافل لاد مدهي" له 4 ونا عو متتترعتن + قلا يضبن سانانا 
عندهة . 

الجواب : أن هذا دليلٌ عليكم ؛ لأنْه إذا كان مسترشداً » لم يجز أن يسأل 
إلا عمًّا اشتبه عليه » وهو قد عَلِمَ ساد هذا الدّليل » فلا يجوز أن يازمه . 

وجواب آخر : وهو أنه إذا عارضُ غير مسترشد » ونا هو محتج ومثبت 
لك 6 رايت لايل عله .»اللا جور لجان بقل يناده 


إذا ثبت حكم القياس » فإنَ أهل الأصول قد أوقعوا هذه اللفظة على 
اللفظ احرر على سبيل المواضعة بينهم » وها هنا أوجه من الاستدلال بالقياس لم 


ره ا 3 وسموة استدلالاً » وإن كان من جملة القياس قي الأصول نحو 
الاستدلال بالأولى 0" » وذلك مثل قولنا في وجوب الجزية على اولي : إن 


)١(‏ ولفظة (م) : (الأول). 


0. 


الجزية شرعها الباري تعالى لتؤخذ من الكمّار صَغاراً لهم وإذلالاً » وقد ثبت أن - 
كفر الوثني أشدُ من كفر أهل الكتاب » فإذا جاز أن يذل أهلُ الكتاب بأخذ 
الجزية » فبأن يذل أهل الأوئان بذلك أولى وأحرى » وهذا قياس في الحقيقة + 
لأنّه قاس الوثنيً على الكتابي في وجوب الجزية » وجعل العلّة في ذلك الكفر » 
ومن ذلك : الاستدلال ببيان العلّة نحو أن يقول ني قطع النباش : إِنَّ القطع 
شرع في السرقة للردع والرّجرء فوجب أن يقطع سارقها » ومن ذلك 
الاستدلال بشهادة الأصول , مثل : أن يقول الحنني : إِن20 الرّوجٍ إذا قذف 
زوجته وطلّقها » فلا لِعانَ عليه ولا حد » فيستدلٌ المالكي' على إبطال ذلك : 
بأن ما قاله بَوْدّي إلى إبطال قذف وإهداره إذا لم يوجب لعاناً ولا حدًا . وهذا 
لاف الأسول: الأن الأول مكة طل أن من قذكنا بك عليفة نفلا 0 إن 
اللّعان أو الحدٌ . 
فصل 
ما الاستدلال بالعكس”" , فإنّه استدلال صحيحٌ » وقد منع منه جاعة 


من أصحاب الأصول . كأبي حامد الإسفراييني" » والقاضي أبي الحسن » 
وغيرهها وعندي أنه دليل صحيح . 


7 لفظة (ان) سقطت من (م).‎ )1١( 

() ويسمّى قياس العكس : وهو إثبات عكس حكم شيءٍ لثله لتعاكسها في العلة : 
«جمع الجوامع » : */ 84# . وعرّفه ابن التملساني : بأنّه إثبات: نقيض حكم 
الأصل في الفرع لافتراقها في العلّة . وهو قربب من تعريف ابن السبكي . مفتاح 
الوصول : .١94‏ 

ف هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الفقيه » شيخ العراق » وإمام الشافعية . 

| كان يقال له : الشافعي » له كتاب في أصول الفقه . توفي سنة 405 ه . « وفيات 

الأعيان» : /١‏ ؟لاء «شنرات الذهب» : 8#/ 8/ا1. 


"5 


والذي يدل عليه : أننا قد دللنا على صِحَّة العلّة الواقفة والمتعدّية » فإذا بين 
المعلل » أن العلّد ني منع أخذ عضو من الحيوان ني حالة حياته » أن الوح يحلك 
ذلك العضو » ودل على تعلّق ذلك الحكم لهذه العلَّ » جاز له أن يستدلٌ بذلك 
على أن الشّعر لا يحله الوح ؛ لأنه لو حلّته الرُوح » منع من أخذه حال 
الحياة » كاللحم » ولو جاز أن يحل الروح الشعرٌ وجاز أخذه في حالة الحياة 
لانتقضت العلّة التي نصبها للمنع من ذلك . 

ودليل آخر : وهو أن عكس العلّة دليلُ على صكُّتها » فلا يجوز أن يكون 
دليلاً على بطلانها » وذلك أنْنا لو قلنا في مثل هذه المسألة : إِنَّ هذا يجوز أخذه 
من الحيوان حال حياته لغير ضرر » فلم يحله الوح كالبيض » والرّيق » والذّموع 
عكسه اللحم » لكان ذلك دليلاً على تعلّق الحكم بهذه الآية » ومصحّحاً لها . 

ودليل ثالث : وهو أنْ العلل الشرعية فرع العلل العقليّة » وقد أجمعنا أنه 
يحوز في العقليّة الاستدلال بالعكس ». فكذلك الشرعية » ولذلك قال تعالى : 
< لو كان فيهما آلهة إلا الله لمَسَدا بم 27 » وقال الله تعالى : ط وَلَو كان من 
عِنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَسُوا فيو اخبلافاً كثيراً م24 . 

أمّا هم » فاحتج من نصر قولهم : بأنّ العلل تخلفُ بعضها بعضاً في ثبوت 
الأحكام الشرعية » فإذا انتفت العلّة » لم تدل على انتفاء الحكم » لجواز ثبوت 
ذلك الحكم بغير تلك العلَةَ . 

والجواب : أن هذا ليس من الاستدلال بالغعكس » وما هو الاستدلال 
بعدم العلة » وإنا الاستدلال بالعكس أن يمنع التحريم مع علة الاباحة أو 


الإاحاع عل اقترم » مثل : أن يقول : علّة تحريم أخذ عُضُو من الحيوان ؛ 
أن اوح يحل ذلك العضوّ ٠‏ فبمنع إباحة أخذ ما يله الوح من شعر أو غيره في 
حال حياته » فإذا دل الدّليل على أنَّ علّة الحظر ما ذكرناه » ورأينا جواز أخذ 
الشعر ني خال الحياة + علمنا أن علد التّحريم معدومة فيه » ولو لم تكن معدومة 
فيه » لما جازٌ أخذه في حال الحياة » وليس كذلك ما ذكرتم من أن العلل تخلف 
بعضها بعضاً » فإله جائر » وذلك مثل أن تقول ل : إن علَة التحرم فيمًا ذكرناء 
حلول الوح » ونحن لا تمنع أن ب نبت حكم التحريم مع هذه العلة مع وجود 
عل أخرى » ولا تمنع أن توجد”" الإباحة مع هذه العلّة التي د الدّليل على 
أنها عله التحريم. » فبطل ما قالوه . 


لا يحوز الاستدلال بالقرائن9© . هذا قول أكثر أصحابنا9؟ » وذهب 
بعض أصحابنا إلى صحّة الاستدلال به » ورأيت ابن نصر يستدل به كثيراً . وبه 
قال المزفي 9) 00 ١‏ 


)1١(‏ ولفظة (م) : (توجه). 

؟) ويسمى دلالة الاقتران . 

(2) وإليه ذهب الحجمهور . «إرشاد الفحول » : 8م 

ع4 هو أبو إبراهم ابل عب سال لسرن ٠‏ صاحب الشافعي » 
قال الإمام الشافعي : امزني ناصر مذهبي ء كان عالاً زاهداً محجاجاً » له 
مصنفات ٠»‏ مها : « الجامع الكبير» » و «١‏ مختصر المزني » » وكتاب «الوثائق » . 
توي سنة 17584 ه. (وفيات الأعيان» : 7١9/ /١‏ ء» «طبقات الشافعية» : /١‏ 
م76 ع «شنرات الذهب » : */ .1١58‏ 

(ه) وقد ذهب إلى صحَّة الاستدلال به » ابن أبي هريرة من الشافعية » وأبو يوسف 
صاحب أبي حنيفة . «إرشاد الفحول» : 75448 . 
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والدليل على ما نقوله : أنّكل واحد من اللّظين المقترنين له حكم نفسه » 
ويصحٌ أن يفرد بحكم ما دون مقارنة » فلا يجوز أن يجمع بينها إِلّا بدليل » كي 
لو وردا مفترقين . 

ودليل ثان : أن جمع العلة ‏ ين الشيئين في حكم لا يوجب الجمع ينها في 
سا* ئر الأحكام إِلّا بدليل , فبأن لا يجب ذلك إذا لم يجمع بنهما بعلم أولى 
وأحرى . 


اع سها ب ص 


ع ل ؛ بقوله عكلتع : لا يفرق بين مجتيع ) 
ولا يُجْمَعْ بَيْنَ مُفبرق »7) 

والجواب : أن هذا ورد في باب الركاة » وأن النّصابين المجتمعين في ملك 
رجلين لا يفرق بينهها » ولا يجتمعان لنقص الصّدقة » ولذلك قال عَيلِتمِ : , لا 
ُفْرّقَ يبْنَ مُجتيع . ولا يُجْمَعْ بِْنَ مُفترق حَشنية الصَّدَقَةَ» . وعلى قولكم 
بدليل الخطاب » يجوز أن يفرّق بينها لغّير خحشية الصدقة » فبطل ما تعلّقوا به . 


اع لهال بي 


وجواب آخر : وهو أن قوله َه : «لا يُمرّقَ بَيْنَ مُجْتَمِع » يقتضي أن 
كرد ند كير + ولة تيل اله رزذا فرتايين ارين لاقن حعم ميا جتن 
يكون الجمع بدليل . 

استدلوا : بمًا روي عن ألي بكر رضي الله عنه أنه قال في قتال مانعي 
الزّكاة : لأقاتلنَ من فرّق بين ما جمع الله9© ». ولم يخالفه أحدّ » فثبت أله 


)١(‏ أخرجه البخاري في وجوب الركاة : ١44 /0٠‏ ء والترمذي في الركاة : م 
664٠ء‏ وابن ماجة : .)١808(‏ 
إف4 0 البخاري ني الركاة : 1/ 1١‏ ء ومسلم في الإريمان : /١‏ 98 © وأبو 
: (5هه1). 
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والجواب : أن المراد. به الجمع نشبا من الاعات + لآن الأمه عسعة عل 
الجمع بين الصّلاة والرّكاة في الإيجاب » ولم يزد بذلك كل جمع » يدل ذلك 
3 : لا يقاتل من فرق بين قوله : ا 
حَصَادِهِ 7#" . لما لم يجمع بينها تعالى في الوجوب . 

استدلُوا : بمًا رُوي عن ابن عيّاس رضي الله عنه في العمرة أنّْها لقريئة 
الحجّ في كتاب الله ١‏ قال الله تعالى : ( وَأتِمُوا الحج والعدرة ش74 . 

واخوات + أن قول ابن عاض قزل واحدامن السجابة :6 وقد كبالفه بجواعة 
منهم في ترك وجوب العلّة لهذا المعنى » فلا يلزم . 

جواب آخر : وهو أن ابن عباس أراد مقارتها للحج في الأمر بهها » وذلك 
يقنضي الوجوب ٠‏ فلا يصح ما قالوه .. 


فصل 


في بيان الكلام في استصحاب الحال 


ويحب أن يقدّم قبل الكلام في استصحاب الحال . الكلام في حكم الأشياء 
في الأصل : 
فالذي عليه أكثر أصحابنا : أنّ الأصل ني الأشياء على الوقف ليست 


(1) سورة الأنعام : ١4١‏ . 
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بمحظورة » ولا مباحة(" . وقال أبو الفرج المالكي : الأشياء في الأصل على 
الإباحة 2 .. وقال أبو بكر الأسهري : الأشياء في الأصل على الحظر9" . 

والدليل على ما نقوله : أنه ليس في العقل حُسْنُ حَسَنِ » ولا حظر 
محظور ) ولا إباحة مباح » ولا وجوب واجبٍ » لأنه لوكان ذلك كذلك لم 
بَخْلٌ أن يعلم ذلك بضرورة العقل أو بدليله » ولا يجوز أن يعلم ذلك بضرورة 
العقل ؛ لأنه لوكان ذلك كذلك » لوجب أن لا يختلف العقلاء فيها ؛ لأن ما 
علم بضرورة العقل ٠‏ لا يتمق العددُ الكثير والجم الغفير على إنكاره » كا لا يجوز 
أن تفقوا على إنكار أن السماء فوقنا » والأرض محتنا » ولما رأينا كثيراً من 
العقلاء » ينكرون ما اذّعوه من ذلك بطل أن يكون معلوماً بضرورة العقل ‏ 
ويستحيل أن يعلم ذلك بدليل العقل ؛ لأنّه لا دليل في العقل عندهم على حسن 
ذكر الم م .ونج الم كن 6 ارا بال ذلك تتم شور الل .» 
وإذا بطل أن يكون في العقل عندهم حُسْنُ حَسّن ١‏ أ قبح قبر قبيح » أو حظر 


)١(‏ وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري ٠‏ وأبو بكر الصَّيرني » وأبو علي الطري . والمراد 
بالوقف سا على القول الصّحيح : أن الحكم موقوف على ورود السمع » ولا 
حكم ني الحال ؛ لأنْ معنى الحكم : الخطاب » ولا خطاب قبل ورود السمع » 
وهناك تفسيرٌ آخر للوقف . قال به لعض العلماء » واختاره البيضاوي والأسنوي » 
وهو : أنّا لا ندري هل هناك حكم أم لا ء وقد رد هذا التفسير الغزالي وغيره . 
والمحصول» : اق /١‏ و١215‏ 0 ”لاه . «(المستصفى ) : ١‏ 
5 ؛ «التمهيد» : ٠١١‏ » «المنخول) : 4و 

(؟) وبه قال القاضي أبو حامد . وبعض الحنفية » 1 البصرة . «المحصول » : 
اق /١‏ 564 » «التبصرة» : "اه » «التّمهيد» : ه١٠‏ . 

(0) وإليه ذهب أبو علي بن أبي هربرة » وطائفة من الإمامية » ومعتزلة بغداد : 
«الحصول» : اق /١‏ و0٠«‏ 2 «التبصرة» : امه 2 «التّمهيد» : ه١٠21‏ 
«المستصفى /١ : ٠»‏ 5 . 


٠ 4‏ إحكام الفصول 3-07 


محظورء أو إباحة مباح » بطل أن تكون الأشياء ني الأصل على الحظر أو على 
الاباحة . 

وممًا يدل على ذلك أيضاً : إجاع امسلمين على أن الحاظر والمبيح والموجب 
تقوى الله تعالى » ولو كان العقلٌ يوجبُ ويحظر ويبيح » لما جاز أن يوصف 
الباري تعالي بأنْه آمِرٌ » ولا ناه » ولا حاظِرٌ » ولا مبيح » وإن وْصِفّ بذلك » 
فإنًا يوصَفْ محازاً » ولما أجمع المسلمون على أن الله تعالى هو الحاظر والمبنيح 
والموجب ٠»‏ والآمر والنّاهي . بطل أن يكون في العقل شيء من ذلك . 

وممًا يدل على ذلك : أن الأعيان ملك لله تعالى » له أن يمنع » وله أن 
بيبح الانتفاع با » وله أن يُوجِب ذلك » فقبل أن يرد الشرع لا مزيّة لأحد 
هذه الوجوه على الاي » فوجب التوقُفُ في الجميع . 

مما يدل على ذلك : أن العقل لو كان يوجب إباحة شيء من هذه 
الأعيان » أو حظره » لما جارٌ أن يرد الشتّرع بخلاف ذلك ء لأنه لا يجوز أن 
يرد الشرع بخلاف ما يوجبه العقل » ولمّا جاز ورود الشرع بالتحليل 
والتحربم دل على أنَّ العقل لم يُبِحْ شيئاً » ولم يُحَرّمْهُ . 

فإن قال قائل : إِنْ كان هذا دليلاً على إبطال القول بالحَظر » وجب أن 
يكون دليلاً على إبطال القول بالوقف ؛ لأنّ الشرع لا يجوز أن يرد بخلاف ما 
بقتضيه العقل » وما جاز عندكم أن يكون على الوقف » ثم يرد الشرع بالتّحريم 
والتحليل » جاز أن يكون على الحظرء فيرد الشرع فيه بالإباحة أو على 
الوباحة » فيرد الشرع فيه بالحظر . 

وانقؤات: + أن القول :بالوقق: عخالتة القوق: باتكل والاباخة + لآن مق 
قال : ذلك محظور أو مباح بالعقل » فقد أثبت له هذا الحكم بالعقل » فيجب 
لّا يرد الشّرع بخلافه » كما أنه لما ثبت بالعقل عندهم بشكر المنعم » لا يجوز أن 
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يرد الشرع بلافه » وليس كذلك الوقف » فإنّه لعدم الدّليل على الحظر أو 
الإباحة والتوقْف لعدم الدّليل » يجوز أن يرد عليه ما يزيل التوقّف بالكشلف عن 
الدّليل . 

احتجّ من قال : إنها على الإباحة : بأثنا إذا علمنا حصول الانتفاع بالشيء 
من غير ضّرر فيه علينا أو على غيرنا في عاجل أو آجل » علمنا كونه مباحا » 
وحم تارله أو الاسام و صرورة كان سين الإتعياف والعدلة »اروم 
ا اشبية في جواز النع إذا ل يعلم إن كان الانتفاع به ضرراً أو لا » فإذا 
اعتقد صاحب الشبية أن فيه ضرراً » وأنّه بيح » » لكونه ملكا مالك غير مأذون 
له في تناوله » ل يعلمه عند ذلك حسااً ولا مباحاً . 

والحواات :+ آثنا قد كنا اله لسن في النقل سين الاتسناف :ولا البيل !+ 
ولا قبح ظلم » وإنما يعلى حسن ذلك وقبحه بالشرع » فبطل ما قالوه . 

ثم يقال لحم : لو ملَّمنَا لكم دعواكم من أين قلت إِنَه لا ضرر على المتناول 
لها . 

فإن قالوا : لوكان فيه ضرر » لم تكن إِلّا مفسدة من جهة الدّين » ولطفاً 
فيه » ولو كان ذلك كذلك » لوجب على الله سبحاهُ أن يعرّفنا به » وينهانا 
عنه » وفي عدم ذلك دليلٌ على أنه لا ضرر فيه . 

قيل لهم : فا أنكرتم على من قال : إِنْه على الحظر ؛ لألّه لو لم يكن فيه 
ضررٌ من مفسدة في الدّين » لأذن لنا فيه الباري » فلمًّا لم يأذن لنا فيه » عَلِمَ 
9 قْ تتاوله “ورا ومفسدة في الدّين » وذلك يوجب كونه 007 

وجواب آخر : وهو أله لوكان ما قلنم صحيحاً » لوجب أن يكون كل من 
أعلمنا أن له في تناول ملكه منفعة عظيمة » ولم يعلمنا أن في تناوله مضرّة أن 
يكون ذلك منه إذناً لنا في أخذ. ملكه » والانتفاع به » وهذا باطل بإجاع . 
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استدلوا : بأننا قد علمنا بإباحة انتفاعنا بمًا بصح نفعنا به ولا ضَرر على 
أحد فيه كالتنفّس : فق اقواء والين لشنوه القسر والشمسل .وما جرف عدر 
ذلك . 

والجواب : نا لا تلم أن شيثاً من ذلك معلومٌ إباحته بالعقل » و 
علمنا ذلك كله بالشرع » فبطل ما تعلّقوا به . 

وأيضاً : فإِنّه لوكان ما ذكروه صحيحاً » لاسثحال تحريم الخمر » وتحريم 
لحم الخنزير » فلا مضيرّة عليه فية » وفي إجاع المسلمين على نحريم ذلك » دليل 
على بطلان قوهم . 

استدل من قال : إنّها على الحظر : بأنّها ملك لله تعالى » ولا يجورٌ 
التصرّف في ملكه إِلّا بإذنه » فإذا لم يرد إذنه في التَصرّف فيها » كانت محظورة 
ممنوعة كأملاك الآدميين . 

والجواب : أن أملاك الآدميين إِنّْ حظر الانتفاع بها بالشترع » وكلامّنا قبل 
ورود الشرع » ولا فرق بين الأمرين عندنا قبل ورود الشرع 

وجواب آخر : وهو أن أملاك الآدمين حجّةٌ علييم » فإن ما لا ضَرَر على 
المالك فيه لا يمنع من الانتفاع به كالاستظلال بظلّه ظ والمستضيء ء بضوء 
سراجه » والمستنشق بعَرّف نباته » فيجب أن يجوز الانتفاع ما هو لله تعالى ؛ 
لأنه لا ضرر عليه ني ذلك . 

وجواب ثالث : وهو إِنْ كان الانتفاع ببذه الأعيان لا يجوز ؛ لأنها لله عزّ 
وجل » ولذلك لا يجوز الإقدام عليها من غير إذن اعتباراً بأملاك الآدميين » 
فالئّاس عبيدُ الله عزّ وجل » فيجبْ ألا بمنعوا من الانتفاع بمّا يحتاجون إليه من 
صلاح أبدائهم وأحوالهم اعتباراً بعبيد الآدميين حين لم يمنعُوا من الانتفاع بأموال 
مواليهم فيما يحتاجون إليه من صلاح أبدانهم وأحوالهم وستر عوراتهم ». وإن لم 
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يجب هذا ء لم يجب ما قلتموه . 

استدلوا : بأننا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأعيان » لم نأمن أنْ يعاقبنا الله 
عزّ وجل على ذلك » فيجب أن يتجنّب ذلك خوفاً من العقوبة على فعله . 

والجواب : أَنْنا نقلب هذاء فتقول : إذا لم نُقّدِم عليه ل تأمن أن يعاقبنا 
على تركه » فإِنَ له أنْ يعاقب على الثّرك على الفعل » فيجب أن يقدم على 
الفعل , لأنّه لم نأمن حظر الثّرك والعقاب عليه . 

جواب ثان : وهو أن هذا ردٌّ لقولكم بالقطع على أنّها على الحظر ؛ لأنّ 
دليلكم هذا يجوز الحظرء وهذا خلاف ما بدأتم بِْصرَته . 


فصل 
قي حكم استصحاب الحال 


اتا عاش شعي رو اقم اند 
الأدلّة الشرعيّة » وذلك إن يكون فيما يَدَعي فيه أحد الخصمين حكا شرعياً > 
ويدعي المسؤول البقاء على حكم العقل م مثل : أن يسأل عن وجوب الوتر » 
فيقول المالكي : ليس بواجب » فيطالب بالدّليل » فيقول : الأصل براءة 
لدم ٠‏ وطريق الوجوب الشرع » وقد طلبت في الششّرع » فلم أجد موجباً » 
ولوكان لوجدت مع كثرة البحث والنُظر» فأنا على حكم الأصل في براءة 
المّة » وبه علمنا أنه لا يحب على المسلمين صلاة سادسة » ولا زكاة غير الرّكاة 
المعهودة » ولا صومٌ غير رمضان . 

فإن قيل : فا أنكرتم من أن بعلم ذلك بالاجاع لا باستصحاب الحال . 


فالجواب : أن هذا غير صحيح ؛ لأنْ الإجاع إن حصل عن عدم 
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الدّليل ؛ لأنْ المنطق في ذلك لا غاية له ولا نهاية » وليس هذا بقولٍ لأحد من 
أهل العلم ؛ وهذا دليل صحيح قد قال به جمهور الفقهاء «"© ء. فأما استصحاب 
حال الإجاع » وذلك نحو استدلال الرّاوي في بيع م الولد بأثنا قد أجمعنا على 
روتس ارول عدوت ل مي لم ار 
دلالتها بمنزلة الأمور الطّارئة من هبوب الرِّيح » وتزول المطر » وغير ذلك مما لا 
كنع بعها + فيذا غلط بن المبكلال ٠‏ لأن الإجاع إِنَا حصل قبل الحمل » 
فأمّا بعد الحمل » ثما حصل الإجاع » وقد ذهب إليه المَرّنِ وأبو ثورء 
وداود » والصّيرني 9 . وذهب القاضي أبو بكرء والقاضي أبو الطَّب » 


)١(‏ قال الخُوارزمي : الاستصحاب : هو آخر مدار الفتوى » فإنَّ المفتي إذا سَئِلَ عن 
حادثة » يطلب حككها في الكتاب ء ثم في الاجاع » ثم في القياس + فإن لم 
يجده » فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في التي والإثبات ٠‏ فإن كان التٌردد في 
زواله » فالأصل بقاؤه » وإن كان التردد في ثبوته » فالأصل عدم ثبوته » وهو 
أقسام : 

.. . استصحاب العدم الأصل‎ - ١ 

؟ - استصحاب مقتضى العموم أو النّص إلى أن يرد المْخصّص أو الناسخ . 

* - استصححاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه » لوجود سيبه . 

وهذه الأقسام لا خلاف في قبولها عند الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة » وإليه ذهب بعض الحنفية » منهم : أبو منصور الماتريدي ٠»‏ وقال أكثر 
الحنفية بردّه وعدم قبوله. انظر: «التبصرة» مع الحامش : 85م ء 
و «الإحكام» : 5/ ع («جمع الجوامع » : ؟*/ 07عم 2 « تيسيير 
التحرير» : 85/ ١/5‏ » (إرشاد الفحول» : ٠50‏ » «المستصفى » : 
1. 

(؟) وقد جعل بعض الأصوليين حل الخلاف الحقيتي في استصحاب الارجاع ٠‏ أما 
الأقسام الأخرى ء فالخلاف منها لفظي » وبالاحتجاج به قال أيضاً : ابن سريج » 
وابن يران » وأبو الحسين بن القطان . واختاره الآمدي وابن الحاجب . انظر 
المصادر السابقة » و«المستصفى» : “*“/ ا١اء2‏ و«المخول»): الاما2 

. و« تنقيح الفصول » : 447 » «لاية السول» : 84/ 8ه”. ش 
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والقاضي أبو جعفر » وأكثر الناس من المالكيين والحنفيين » والشّافعيين إِلَّا أله 
انل يدلب 10؟ 

والدليل على ذلك : أن الإجاع لا يتناول موضع الخلاف » وإنا يتناول 
موضع الاتفاق . وما كان حجَّة » فلا يصمح الاحتجاج به ني الموضع الذي لا 
يوجد فيه كألفاظ صاحب الشّرع إذا تناولت موضعاً خاضًا » لم يز الاحتجاج 
ها قٍْ الموضع الذي لا تتناوله . 

ودليل2 آخر : وهو أن موضع الخلاف 0 حال الإجاع 
فيه دليل عقلي » ولا شرعي » وتقلام الإجاع عليه » لا يوجب الإجاع في 
موضع الخلاف » كا أن تفسيق من خالف في موضع الإجاع وتكفيره » لا 
يوجب تفسيق من خالف في موضع الإجاع ٠‏ وتكفيره للحكم بمخالفته 
للوجاع . 

ما هم » فاحتجُوا : بقوله تعالى : 9 وَلَا تُكُونوا كالتِي نَقَضَحْ عَزْلَها من 
ا لي امل امد امون عفد 


والجواب : أن الآية تقتضي منع ما هو ثابت » وما ادّعوه من الاوجاع قِ 
موضع الخلاف غير ثابت » ولا تتناوله الآبة 3 فبطل ما قالوه » ولحهذا قال 
عله : ١‏ إن الشَبْطان يأني أحَدَكه ٠‏ يتخ بين ايد ٠‏ فلا يضرف حَتَى 


» واختاره الشتيرازي » وابن الصبّاع » و«الغزالي . انظر المصادر السابقة‎ )١( 
: » و «التبصرة» : 75ه . «و«إرشاد الفحول‎ ٠» 5 / )» و«المستصفى‎ 
. 6 

0) ولفظة (م) : (دليل) . 

60 سورة اللحل : ١‏ 
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هة ساسم 6-7 


يَسْمَعْ ا أ يَجدَ م00 ؛ فأمر بالبقاء على الأصل والبناء على اليقين , 
وكذلك ها هنا . 
والجواب : ْنا لا نسلّم في مسألة الطهارة 2 بأن في إحدى الرُوايتين يجب 
عليه الطّهارة إذا تيكها » وشّكً في الحدث ء وإن سلَّمنا » فالفرق بينهما أن 
الإجاع دليل » أو صادر عن دليل ٠‏ فأمًا الدَليل : فتعلّقٌ بمدلوله على الوجه 
ل 0 ٠‏ ولا 
بعدى إلى موضع لا تعلّى له به » فإذا تجاوزت موضع الاجاع ؛ تيقّنت خلوه 
من الإجاع » وليس كذلك ي الطّهارة ٠‏ فإن الطّهارة رفع حدثٌ ء رلك أمر 
يستدام أوقاتاً كثيرة » وإن ما بتيمّنُ فيبا حكم الطّهارة بعد انقضاء الطّهارة » 
فإذا شك في الحَدَثْ بعد ذلك » وجب عليه استدامة اليقين » واطراح 
الشّكٌ » والطّهارة يصمٌ وجودها مع الشك فيها » ولا يجوز الإجاع على حكم 
الحادثة مع الخلاف فيها . 
وجواب آخر : وهو أن ما قالوه عل ٠‏ لأن توهم علم الاجاع في موضع 
الحلاف أمر مشكولهٌ فيه ؛ لأنّه يصح عنده أن يستصحب حال الإجاع 
ويصحٌ أن يطرأ دليلٌ بمنع من ذلك » والخلافُ أمر متيقّن موجود مشاهد » 
والتَعلّقُ بالمشاهّد الموجود أولى من المحوز » هذا على أصلهم » فأمّا على أصلنا » 
فنا نتقَّنْ تعدّي موضع الخلاف من الإجاع » فبطل ما هو به . 
استدلوا : أن ما أجمعوا عليه من الحكم لا يجوز عليه الغلط والخلاف 
يجوز عليه الغلط » فلا يجوز تقديم الخلاف على الإجاع ٠‏ ىا نقول في ترك 
الإجاع بالقياس وخبر الاحاد . 


. 93 32 
) أخرجه أبو داود في الطهارة : )١075(‏ » وابن ماجة : (81) . 


الملل 


واللموات. + أثنا لا نسل أن موضع الخلاف يتناوله الإجاع » ولو تناوله ما 
كان فيه خلافٌ » ولوجب القطع به وتضليل مخالفيه » ولوجب أن لا يطرأ دليل 
أنه يحوز أن يطرأ دليل من خبر أو غيره في موضع الخلاف بضِدٌ ما استصحبوه 

ص 

من حكم الإجاع » بطل ما تعلقوا به . 

استدلوا : بأنّ قول المجمعين حجّة » فوجب استصحابه » كقول الني 

والجواب : أن قول الي مِقَمِ إذا كان عامًا يتناول موضع الخلاف » 
فلذلك اعتبرناه به » وليس كذلك قول المحمعين » فإنْه لا يتناول موضع 
الخلاف » فوزانه أن يقول الرسول مَل : أقتلوا المشركين » فإنْه لا يحوز بذلك 
قتل المؤمنين » لأنَّ اللفظ لا يتناولهم » كذلك إذا كان قول المجمعين يتناول 
موضعاً لا يتعدّاه بذلك الحكم إِلّا بدليل . 

استدلُوا : بأنّ ما يثبت بالعقل من براءة الدّمّة يحب استصحابه في موضع 
الحلاف . فكذلك ما ثبت بالااجاع . 

والحواب أن اوسن استصحاب براءة الذنم أن دليل العقل ب براءة 
الدَمّم ا في موضع الخلاف » ألا ترى أن في موضع الخلاف الأصل براءة 
انك وإنا طريق استعالما الشرع » 4 كا كان .ذلك قي غير سال الخللاف » 
وليس "١‏ كذلك فيمًا عاد إلى مسألتنا » فإن الإجاع ليس عوجود في موضع 
الحلاف » فوجب طلب" الدّليل على إثبات حكم ما . 


(21. وفي الأصل و(م) : (ليس) بسقوط الواو » والصواب ما أثبتناه . 
؟) لفظة (طلب) سقطت من (م). 
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فصل 


ني الحكم بأل ما قبل 


وهذا باب له تعلق بباب الإجاع » وتعلّقٌ باستصحاب الحال » وذلك إذا 


اختلف العلماء قُ إبيجات ىع 3 فأوجب بعضهم قدراً ما ء وأوجب سائرهم 
03 4 - 2 2 
أكثر منه » كان ما أوجبه أقلّهم إبجابا مجمعا » وما زاد عليه مختلفا فيه » والأصل 
3 
براءة الدَمّة » فيجب استصحاب حال الأصل فيما زاد على المجمع عليه حتى 
يدل الدّليل على زيادة عليه » وهذا باب من استصحاب الحال 29 ., 


فصل 


ذهب الفقهاء والمتكلّمون إلى وجوب الدَّليل على الَّافي "© » كا يجب على 


اث م 


للق 


(0 


للق 


وقد ذهب إلى الحكم بأقلّ ما قبل الإمام الشافعي ٠‏ والقاضي أبو بكر الباقلاني . 
قال القاضي عبد الوهّاب : وحكى بعض الأصوليين إجاع أهل النظر عليه » إلا 
أن في المسألة تفصيلاً وخلافاً . انظر في ذلك : «نباية السول» : 4/ 4لاماء 
« تنقيح الفصول» : 489 » «إرشاد الفحول » : 744 . 

لا خلاف بين.العلماء في أن المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدّليل عليه » والخلاف 
في النّاي له . «إرشاد الفحول » : 748 . 

وهو مذهب جمهور الفقهاء والتكلّمين » واختاره أبو بكر الباقلاني » وجزم به 
القفال » والصّيرئي . «التبصرة» : ٠ه‏ » «الإحكام» : 4/ 744 »2 (إرشاد 
الفحول » : ©88؟ . 


وذهب قوم من أصحاب داود » ممَّنْ لم يحمَقُوا الكلام في هذا الباب إلى 
أنه لا :وليل عل :الاق 20 ., 

والدليل على ما تقوله : قوله تعالى : « َال : أن يَدْخْلَ الج 00 
0 هَانُوا بُرْهائَكُمْ إِنْ 


4ه 


كان نهوذا ١ق‏ كيار 2 : تلك أَمَانِيِهُمْ . 
صادقِينَ #' . فطالبهم بالبرهان على اللي . 

والدَليل على ذلك : أنَّ النافي لا يخلو أن يكون عالاً بانتفاء الشيء أو غير 
ليده انر عاو علا ران ميد عار بيعل مور رادا لال 
عليه فرورة “وي التعزاك الشاكه اق في العم بنفيه » كا يعلمون أنّه لا فيل 
بحضرتنا » وأنّنا لسنا على جناح نسر يطير بنا » وغير ذلك » وإن كان يعلمه 
تذلئل روحت عليه أن يج الذليل الذي علكه من بجههه + يحب ذللك :عل 
المثبت » وإن لم يكن غالاً به » فلا يجوز له الإقدام على نني ما لا يعلم نفيه » كرا 
لا يحوز للمثبت أن يثبت ما لا يعلم إثباته . 

وممًا يدلهُ على ذلك : أن النائي يثبت حكا » وهو : ني المنتني » وضد 
حك ناف قار لحان ان كال" اللا قزل عليه كا ومن كاد خاز أن 
أن يقال : إِنّه لا دليلَ على المثبت » وني علمنا ببطلان ذلك دليل على وجوب 
اليل :اقيم 

وبما يدل على ذلك : أنه لوكان الي يسقط الدليل عن ن" التّافي » لوجب 


() ونسب إلى بعض الشافعية » وقد (ّق البعض بين العقليّات والشرعيّات ٠‏ فأوجبه 
| في العقليّات دون الشرعيّات : ١‏ التبصرة » : «مهاء «(الإحكام» : :/ ؛ة؟". 
) سورة البقرة : ١١١‏ . 
5 وني (م): (على). 


أن يسقط الدّليل عمّن7" نفى حدوث العالم » وعمّن نفى الضَّانِمَ » وهذا. 
جهل ممّن صار" إليه . 

ما هم » فاستدلوا : بأنّ المّعي للديْنٍ يحب عليه الببَةٌ » ولا به على 
المنكر » فكذلك يجب الدَّليل على مدّعي المذهب . 

والجواب : أن وجوب البّنة على المدّعي لم تحب عقلاً » وإِنًا وجبت 
شرعاً » ولولا ورود ذلك » لم يفصل العقل بين مدّعي الحقّ ومنكره ؛ لأنْه لا 
بعلم عين انحق . 

وجواب آخر : وهو أن إعطاء الحو » وتسليم الديْنٍ إلى الغريم بقع في جزء 

عن الزمان عبر صوص > وخر عير دالو متتتراق سبع الأوقات: +رفيمكن 
دافع لمال والدّين ألا يدفعه إلا ببيكة 2 وبين كذللك عدم الدّفم والقبض » فإنه 
يحب أن يكون في جميع الأوقات » ويتعدّر على المنكر إقامة لبه » وتحصيل 
الشهادة على أنه لم يُسَلَمْ إليه اللّعي شيئاً من جميع الأوقات » فلذلك افترقت 
حال المدّعي والمتكر » وليس كذلك النّافي والمثبت » فإِنْ كل واحار منهما إن بعلم 
ذلك بدليل » والدّليل منصوب لنا فيه ومثْبَتْ » وغير متعذّر علينا علمه من 
حيث علمه النّافي » فيجب علينا ذكره » وعلى أن تسمية البيّنَ ين » إِنْا هي 
بحا » وانّساع ومواصفة » وليست بدليل على صدق المدّعي بدليل أننا نجوز 
ال سان ا راي لسلا الى ل 
الك كه مدوقان اها د يعدم باهر ينك نرم ريه . 


(1) وعبارة (م) : (على من) . 
0) وفي (م): (سرى). 
)2 لفظة (هو) سقطت من (م) . 
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استدلوا على ذلك : بأن المدّعي للرّسالة يحب عليه الدّليل » ولا يحتاج 
الاي لما إلى دليل . 

والجواب : أن من ينكر اليوّة إذا قطع بالئّي وقال : لست بي » فإنّه 
يجب عليه إقامة الدّليل على نفيه » وإنا لا يجب عليه دليل إذا قال : لست 
أعلم صحّة ما تقول » ويجوز أن يكون نبا » ويجحوز أن لا يكون نيا » لأنَّ هذا 
شالك » والشالكُ لا دليل عليه . وفي مسألتنا قد قطع بالئّي » فيجب أن يكون 
عليه دليل . 

وأيضاً » فقد قال جاعة من شيوخنا : إن منكر الوَةٍ عليه الدّليل » ودليله 
أن لا يظهر على يد مدّعي الرّسالة برهان ء» فيقول : لوكنت نيا » لكان معك 
دليلٌ على نبوتك ؛ لأن اله لم يبعث رسولاً إِلّا ومعه ما يدلهٌ على صدقه » وإلا 
لم يصح تكليفنا تصديقه » فلمًا لم أرَ ذلك معك ٠‏ ذُلِي على أنلك لست بني؟ » 
لأنَ الأصل ألّا يحب علي تصديقك ٠‏ فلا أعلمٌ وجوب تصديقك إِلّا بدليل ولا 
طريق إليه إلا ببرهان يظهر معك من باب استصحاب حال العقل . 

استدلوا : بأن الثاني لصلاة سادسة لا دليل عليه » فكذلك في مسألتنا 
مثله . 

والجواب : أنه لا بْدَ في إثبات نفيها من دليل » فإنًا ينني ذلك بالإجاع » 
والإخبار » واستصحاب الحال » ولولا ذلك لم يصيمٌ نفينا » فبطل ما قالوه . 


"1١ 


في حكم الاجتباد 
اختلف الفقهاء والمتكلّمون في فروع الدّيانات » فروى جمهور أصحاب 
مالك رحمه الله أن الحقّ في واحد » وذلك أنه سْئِلَ عن أصحاب الني عَيْلله . 
مخطئ ومصيب . 
وقال القاضى أبو بكر : مذهب مالك أن كل مجتبد مصيب2©0 . 


واستدل على ذلك : أن المهدي 9 أَمَرَه أن جمع مذهبه يي كتاب يبحمل 
عليه الئاس ٠‏ فقال له مالك رحمه الله : إِنْ أصحاب رسول الله عَِنُمُ قد 
تفرّقُوا في البلاد » وأخذ أهلُ كل ناحية عمَّن وصل إليهم » فاترك الناس على مأ 
هم عليه 29 » فلولا أن مالكاً رأى أن كل بهد مصيبٌ » لما جاز أن يقرّهم 


(1) وهو خلاف المشهور عن الإمام مالك ؛ لأنّه المشهور عنه أنه يرى أن الح في 
واحد . « تنقيح الفصول ) : 5"8 . 

؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد ء الخليفة العباسي » بويع بالخلافة سنة ١ه‏ ») 
بعد وفاة والده أبي جعفر المنصور وتوي سنة 159ه »2 وي نسبة هذه القصة إلى 
المهدي نظر . فالمشهور نسبتها إلى أبي جعفر المنصور . وليس إلى المهدي | قال 
القاضي عياضن وغيره . « تاريخ الأم والملوك » : 9/ 85” » « تاريخ الخلفاء ٠»‏ : 
الالاء «شنرات الذهب » : /١‏ 7568 » «ترتيب المدارك » » الطبعة المغربية : 
8/١‏ و5/ ”0. 

(0) انظر « الديباج المذهّب » ا 8 

(4:) وعبارة (م) : ( فلولا أن كل محتهد) . 


يفن 


نامر الا ننه »زكر ين لقيتاسن امبعاب الناني غول : إن الح 
واحد وهو المشهور عنه ؛ وبه قالت المعتزلة من البغداديين7) 

وقد رُوِيّ عن أبي حنيفة الأمران جميعاً"2 » وكذلك فقد رُويّ القولان 
جميعاً عن أبي الحسن الأشعري ” 
ظ وقال المعتزلة البصريون : كل محتهد مصيب ». وبه قال القاضي أبو بكر 
المالكي 2 » والذي أذهب إليه : أنْ الحق في واحد . وإن حكم بغيره » فقد 
حكم بغير الحقّ » ولكنا لم نكلّف إصابته » وإِنًا كلما الإجتباد في طلبه » فن 
عد في طترة هد ألم عون العتبد». فاستايد وقد أخر أحريق + اجر 
الاجتباد » وأ جر الإصابة للحقٌ » ومن اجتبد فأخطأ » ققد أجر أجراً واحداً 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر الفقهاء » وهو الرّواية الضّحيحة عن مالك » والشافعي ٠‏ وأبي 
حنيفة » وأحمد . انظر : «المحصول» : ”7 ق 8##/ /!4 » «التبصرة» : 448 » 
«المستصفى » : ”*/ 5م ,» «جمع الجوامع ») : ؟/ 9خ" » «المسودة» : 
/91؛ » «إرشاد الفحول » : 7١١‏ . 

(2)9. والرّواية الراجحة عنه أن الحقّ واحدٌ . وأن المصيب من المحتهدين واحدٌ . ونقل عن 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما أن كل يحتبد مصيب » وإن كان الحقٌ مع 
واحدٍ . ( جمع الجوامع » : ؟'/ وحم" . «المسودة» : ١0١ه‏ » (إرشاد 
الفحول ») : ١ . 55١‏ 

() والرُواية الراجحة عنه أن الحقّ واحد . «المسودة » : 6٠07‏ . 

(4) ونسب إلى كثير من الأشعرية » وبه قال أبو الحسن الأشعري في الرّواية الثانية 
عنه » وهو رواية عن أبي حنيفة » وإليه ذهب من اللمعتزلة : أبو الهذيل ٠‏ وأبو علي 
الجبّائي » وأبو هاشم » وغيرهم . انظر : «المحصول» : ”* قى #/ 40 ع « نهاية 
السول» : 4/ 5 » «التبصرة» : 448 » «جمع الجوامع ») : ؟/ مدع 
المستصفى » : */ 5# . ش 


وا" 


لاجتهاده » ولم يأتم لخطته "© , وهذا أشبه بمذهب مالك رحمه الله » لأنه 
قال : إذا خفيت دلائل القيْلّهُ"2 اجتبدوا ني طلب القبلة » ويصلَي كلل إنسان 
منهم إلى حيث يؤديه اجتهاده إليه » ولا يصلي أحدههما مؤْنّما بالآخر إذا صلّى 
متبداً إلى غير الجهة التي أذّاه اجتهاده إليها . 

والدّليل على ذلك : قوله تعالى : « وَدَاوَدَ وَسْلَيِمَانَ إِذْ يَحْكانِ في الحرثٍ 
ْنَا فيه عتم القَْم ١‏ وَكنا ِحْكْيِهِمْ شاجوين ٠‏ مَمَّساها يمان 4" . 
قال الحسن البصري : حمد الله لسليمان على إصابته » وأثنى على داود 
لاجتهاده » ولولا ذلك لضل الحكام © . فوجه الدّليل من الآية : أنه قال : 
طفْمَهّمْناها سَلَيْمَانَ 2 ولو كان داود مصباً في اجتهاده » لقال : ففهمناها 
سليمّان وداود » ولمّا كان حكم سليمّان بأولى من حكم داود . 

فإن قالوا : يحتمل أن يكون المراد بالآية أنْهها مأموران بالاجتهاد » فاجتهد 
كل واحد منهما » وأذَّاه اجتهاده إلى خلاف ما أذَّى الآخر اجتباده » ثم ورد 
النص عوافقة قول سليمّان » ونسخ إباحة 7 الاجتهاد . 

والحواب : أن هذا التأويل بعيدٌ » وذلك : أن معنى قوله  :‏ فَفَهّمُناها 
سلَيِمَان 4 » يقتضي أنه فْهمّ معنى نظر فيه هو وداود » فوصل سليمان إلى فهمه 


(1) وبه قال بعض الشافعية » ونسب القول به إلى الشافعي . انظر : ١‏ التبصرة» مع 
الامش : 448 . وللعلماء تفصيلات وأقوال كثيرة في هذه المسألة . انظر في ذلك 
المراجع المذكورة . 

(0) وي (م) : (الفقه). 

(*) سورة الأنبياء : 8/ا- ؤلا. 

(4) تفسير القرطبي : /١١‏ 04” » «السنن الكبرى » لليبتي : .١١8 /١٠١‏ 

(ه) لفظة (إباحة) سقطت من (م). 
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دون داود » ولا يحوز أن يكون من جهة موافقة نص واردٍ بعد الاجتباد » لأنه 
كان يقول : فثبتنا حككم سليمَّان » لأنك لا" تقول : إذا ثبت حكم مالك » 
وأقررت العمل به » فَهّمْتَ مالكا الحكم . وإنًا يقول : أَنْبَتَ حكه , 
وأوجبت امتثاله » ولا يجوز أيضاً أن يكون سليمّان ينفرد بحفظ النص في 
ذلك ؛ لأنه لا يقال في مثل هذه فهمه سليمّان دون داود » ولا يجوز أن 
يقال : لم يفهم زيدٌ كلاماً لم يسمعه » ولم يبلغ إليه » وإنًا يقال : فهم زيد 
القضيّة دون عمرو إذا نظر فيها » فبان لزيد حكمها دون عمرو” . 

وجواب آخر : أن النسخ لأحد الحكين » وإثبات الآخر لا نوصف 
الحاكم بالحكم القت آله فهم القضية دون الآخر» وليس نسح م الحكم الذي 
حكم به الآخر يخرج الحاكم به عن أن يكون فهم القضية إذا كان مصيباً حين 
الحكم اتن جع حي الام ادج جح اترافي بع كو 
حكموا به » ويوجب أيضاً أن يقال في كل قضية قضى با ل نينا عله , 
نسخت لم يفهمها » وهذا خلاف الإجاع . 

دليل ثان : وما يدل على ذلك : ما روي عن الني) مي أله قال : ٠‏ إذا 


د سس 


اجْتَهَدَ الحَاكم قَأَصاب . قَلَهُ أجْران » وَإذا اجِتهدَ تأخطا فلَهُ أَجْرٌ 9 . 


وروي عنه َيه أنه قال لعمرو , بن العاص : «احكُم » فإِن أَصَبْتَ » 
فلك أجْرانٍ » وإِنْ أخطأت , قَلَكَ أَجْد "© . وهذا نص على أن في المحتهدين 
)١(‏ لفظة (لا) لم ترد في (م). 

0) وني (م): (عمر). 
فيه ا 
)( أغرجه اين عبد البرء «جامع بيان العلمء : 1/ 71 . 


5 » إحكام الفصول ا 


فإن قالوا : فإن هذا الخبر فإن يدل على أن كل محتهد مصيب أولى 
عق » وذلك أن الْحطئ لحكم الله » والحاكم بغيره لا يجوز أن يكون 
مأجوراً على الحكم » بل أقصى حالاته أن يكون ذنبه مغفوراً . 
والجواب : أن يقال : م قلت ذلك ؟ وما دليلك عليه » وليس في العقل 
ما بمنع » أو ما أنكرت أن يكون مأجوراً على اجتهاده ا 
وجواب آخخر : أن اير يقتضي أن ني الحكام مخطثا مثاباً » ولا بد أن 
يكن "ما يقولة أوازة: اللخير تحمل 6 وذلك عير .حاف : 


فإن قالوا : فإن) أراد بذلك الحاكم يحكم بشهادة الور وبإقرار9 غير 
صحيح » أو يكون المبطل من الخصمين ألحن بحجّته » فهذا يُسَمَّى مخطياً ؛ لأله 
الك رض عر وص را عر لا مك عت ا 00 
بالمال لمن هو له لا يستحق أجرين : أحدههما لحكمه بحكم الله » والآخر لأله 
حكم بالحق من هو له عند الله . 

والجواب : أن جوابنا فيمًا سألت عنه مثل هذا » وذلك أن من اجتهد في 
حكم الحادثة » فأذَّاه اجتهاده إلى غير الحو عند الله » فإنْه يؤجر أجراً واحداً 
لاجتباده » ولا إِتم عليه في حكمه بغير الحقّ لاجتهاده » وأن من اجتهد » فحكم 
بالحقّ عند الله أجر أجرين : أجر لاجتهاده » وأجر لإصابته الحق » وإذا 
احتمل”" الأمرين » لم يج أن يحمل الحبر على أحدهما إِلّا بدليلٍ فإن قيل : لو 
أخطأ الحقّ لما جاز أن يؤجر على ذلك . 


. ولي (م) : (بإقرار)‎ )١( 
. (؟) هذه العبارة وردت مكررة في (م)‎ 


اح 


والجواب : أنْ الأجر لم يحصل على خطته الحق » وإنّا حصل على اجتهاده. 
فيمًا أمرنا بالاجتهاد فيه . 
يستحق عليه أجر » ولا يحوز أن يوصف بأله حكم الله » ولا يوصف بأل الحق 
عند الله » فإن جاز لكم هذا مع استحالته » فَبأنْ يجوز لنا ما قلناه » وليس فيه 
وحه من وجوه الوحالة أولى وأحرى . 

ودليل ثالث *: وهو إجاع الصّحابة على تسمية يعض 0 0 مخطنا 
مقو بها تر ع إن كر اندتان اكد جاالون راي 
فإن كان صواباً » فن الله » وإن كان خطأ . فى(" . وقال ابن مسعود : 
أقول برأني » فإن كان صواباً فى » وإِنْ كان خطأ » فنَّى ومن الشيطان © . 

وكتب أبو موسى عن عمر : هذا ما أرى الله عمرء فأنكر عليه عمرء 
وقال : اكنن-:. هذا ما رأى. عمر ء لزن يكن خم و 0 

أل اد ا نه مسا ا 

7 جع ا اللقباءزيها سال اق لون جبوقة لاقتعال ا لوادتم 

ل : امرأة قالت ء فأصابت ء وأميرٌ قال » 
فأخطأ أو ناضل فضل© . 


)١(‏ تقدم نحخريجه 
(5) تقدم مخريحه 
00 تقدام حريجه 


(5) سورة النساء : 9٠‏ . 
(0) أخرجه البيبتي في التكاح : 0/ 38# . 


وروي عن عمر أنه شاور الناس في قصّة المرأة التي أرسل إليها » فأجهضت 
جنيناً » فقال له الكل : إِنَا أنْت مؤدّبُ » لا شيء عليك » فناشد عليًا ليقوان 
ما عندّه » فقال : إِنْ لم يكن اجتهدوا فقد عَمْنُوك » أو قاربُول » وإن كانوا 
اجتهدوا » فقد أخطأوا » أما الأثم » فأرجو أن يكون عنك زائلاً » وأمّا الديّة 
فعليك 2 , 

وروي عن ابن عباس أنه قال : الا يتب الله زيدُ بن ثابت يجعل ابن الابن 
انا لامعل ا الات ا 1 

وقالت عائشة : أخبرٌ زيدَ بن أرقم أله قد أبطل جهاده مع رسول الله 
كله إن لم ينته يبه" » وقول ابن عباس في العول : من شاء باهلته؟» . وهذا 
معلوم ضرورة من دين الصّحابة . ٠‏ 

فإن قالوا : إِنَا قولكم لمن خالفهم أنه أخطأ » بمعنى أنّه وضع الاجتهاد غير 
موضعه ؛ لأنهم حكوا بغير الح 

والجواب : أن هذا صحيح ؛ لأنّه متى كان كل ما يغلب على ظنّهم 
صحيحاً » فلا يصخّ وضعهم الاجتهاد ني غير موضعه » لا أنْ يجتهدوا فيمًا ل 
يبح لهم الاجتهاد فيه » وهذا يؤدي إلى التأثم والتّفسيق . وما ينزه عنه الصّحابة 
وقوااة عي ناذا اسان ادرو الى يلاج ورا عااكي له ال 
فلا يصمح وضع الاجتهاد في غير موضعه » فإنْه متى غلب على : ظنّه أن الحقّ في 


(5) تقدم ترجه . 


0 


أمر من الأمور علم أنه قد وضع الاجتباد موضعه » فلا معنى لا قالوه . 

فإن قالوا : معنى نسبة أحدهم الآخر إلى أنه أخطأ ١‏ إِلّا أنّه يعني عنده » 
ولكنّه مع ذلك مصيبة للحق . 

والجواب : أنه لا يجوز أن أقول لمن أصاب الحقً : أخطأت عندي » وأنا 
أعتقد أنه مصيب للحق الذي أمر به » ولا يجوز له أن يرجع إلى ما أُعتَقِدُة أنا » 
وأراه الصَّوابِ » بل أصاب عندي » وعند الله » وعند نفسه . 

وجواب آخر : وهو أن أبا بكر وعبد الله بن مسعود كلهم يقول في فعله , 
وإن كان خطأ لا يجوز أن يريدوا أنهم أخطأوا عند أنفسهم » ثم يحكون بمًا أدَاه 
إليه اجتهادهم . 

دليل رابع : وممًا يدل على ذلك : إجاع السلّف على صِحّة المناظرة » فلو 
ا 1 
أن فرض كل واحد منهها ما أدّاه اجتهاده إليه » كا لا تصمٌ المناظرة بين الحائفض 
والطّاهر ني وجوب الصّلاة والصّوم 5 وكا لا تصح المناظرة بين المسافر والمقيم في 
جوان التصير :والفطر تي 7ل مور اناف يدق الإمام والرّعية في إقامة 
الحدود » واستيفاء القصاص .» والأمر بما فيه المصلحة والطافة + ولا حتفنا 
على صحَّة المناظرة بين كل مختلفين في حكم حادثة » ودعا كل واحد منهما الآخر 
إلى مذهبه » ورد الآخر لدليله على حسب ما يجري بين المتناظرين في مسائل 
الأصول الي ألحق فيها في واحد يثبت بذلك أن الحق في واحد من أحكام 
الفروع . 

فإن قال قائل : إِنّه إِنَا حسنت المناظرة ؛ لأنّ المحتهد يجوز أن يكون في 
المسألة نص ينكشف له عند المناظرة . 

والجواب : أن هذا غيرٌ صحيح ؛ لأنه من لم يغلب على ظنه عدم النص لم 
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يجز له عند أحد أن يستعمل القياس والاجتهاد » وهذه حالة لم يستقر له فيها بعد 
حال يناظر عليه » وإنما هو سائل مسترشد . ظ 

وجواب آخر : وهو أنّه لوكان ما قلتموه صحيحاً » لوجب أن يسأل عن 
النصّ ولأ يدخل مدخل المناظر » وذلك أقرب له مما يريد ؛ لأنه إذا سأله عن 
النص » إن كان عنده علم أعلمه » وإن لم يكن عنده علم من حاله ذلك » 
وإذا سأله عن المسألة مناظراً فيها » جاز أن يستدل له بالقياس مع علمه 
بالنَصُ » فني هذا عدولٌ عن الفرض المقصود . 

وجواب ثالث : وهو ألا فائدة في توقعه للنَص أيضاً » فإن عندك أنّه إن 
حكم بعد أن غلب على ظلنّه عدم النص » فقد حكم بالحقّ » وإن كان ثم نص 
لم يبلغه مخالف لا حكم به » فبطل ما تعلَمُوا به . 

فإن قال قائل : إن ما حسنت المناظرة ؛ أن المحتبد يجوز أنْ يكون المخالف 
له يعتقد أنه ليس على طريقة من الاجتهاد يسوغ الحكم بها في الشرع ٠‏ ويظره 
أن المباحثة لمعتقد ذلك » سينكشف له أنه غلطٌ في الاجتهاد فهذا غرضٌ صحيح 
قي انافاه لأن من اعد أن في .طرق من :طرق الاتستاد أله خبطا 2 “خائه 

والجواب : أن هذا غيرٌ صحيح ؛ لأنّهُ لوكان كا ذكرتم » لوجب أن 
يفرض الكلام في الطريق الذي يجوز أن يعتقد فيه الخطأ » فهو أجلى للتشبه , 
ولا يعدل في الكلام إلى الفروع » وأحكام الحلال والحرام » فإنه لا فائدة في 
المناظرة ي ذلك . 

كا أننا إذا اختلفنا في أن كل ممحتبد مصيب يفرض الكلام فيه » ويخلصه من 
الكلام في الفروع » ولا يعدل عنه إلى الكلام في التُكاح بغير ولي » وبيع 
الأعيان الغائبة » ولا نذكر المسألة المقصودة بوجه » ولا كمرٌ لنا يبال . 


ا 


وجواب ثالث : أن كل من حدّث ينهم مجالس مناظرة. مز من الصّحابة 
والتابعين » 'وغيرهم » علمنا أنْ مقصودهم كان نفس المسألة الي تكلواةفا فيها 
دون طرق إثباتها . 

ما هم » فاحتجج من نصر قولهم : أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى في الحادثة 
حكم لم يترّعهُ للمكلفين » وليس للفعل ني العقل صفة تمنع من كونه حراما 
وحلالاً » ولا يتغيّر شي* من صفاته النفسيّة بتحليله ولا تحربيه » وإذا ثبت 
ذلك . فلو كان الحق في واحد . لوجب- لا محالة - أن يفرض على 
الكقين » ولوجب أن بنصب عليه دليلاً بعلم به ؛ لأنّ الكل من الفقهاء » قد 
اسن ان رت عر اناسل اند مال ساد قد 11 لا جل ل د 
يتميرُ به مما تهى عنه ء فلو قلنا : إِنَ الحقّ في واحدٍ » لم يخل من أن تكون 
الم كلها قد أصابت ذلك الدَّليل » وأدَّت(2 الفُرض بإصابته » أو تكون كلّها 
قن الحطاته .+ أو يضيب ادي بعشرة الأئة وططه رعشها :" فإنن كانت كلها 
مصيبة » وجب في حكم الطَاعة لله » والإذعان للحق الفاقها عليه » والعلم 
+ توروال اختلا فينع افيه 4 بو[ن م هق ذلك من بعميعها © :ووه الخلاف فيه 
من بعضها أن يكون ذلك البعض آنْماً لعلمه بالحق وخخلافه له » وإن كان بعض 
لمم من العلماء مصبباً لذلك الدليل القاطع على الح » وجب - لا حالة - 
علمه به » وتمييزه من الخطأ » وأن يقطع بصحّة مذهبه وتخطئة مخالفه » ك] 
يوجب ذلك في مخالف دليل التوحيد والبوة . 

والجواب : أن يقال لهم : 4 قتم : إِنْهِ إذا كان الحو في واحلد » وجب 
على الباري أن يجعل لنا عليه دليلاً قاطعاً » وأن يكلّفنا إصابته » وما أنكرتم أن 


() وعبارة (م) : (أو أدّت) . 


فل 


يكون الحو ني واحد » ثم لا يجعل لنا عليه دليلاً » وإنًا يجعل لنا دليلاً يدي 
إلى غلبة الظً »كا أنّ الح في الحكم بشهادة العدل » وإن لم يجعل على معرفة 
ذلك دليلاً قاطعاً » وكا أن الله هي مككّة ٠»‏ وإن لم يجعل لنا في الغيم عليبا دليلا 
قاطعاً . 

وجواب آخر : وهو أن ممَّنْ يقول : إنَّ الحقّ في واحدٍ من يقطع على أن 
الحقّ عنده » وأنْ مخالفه في ذلك غيرٌ مصيبب . 

فإن قالوا : لو كان يقطع بتخطثة مخالفه » لوجب أن يحكم بتفسيقه 
وتأثييه » كا بقطع على تأثم اغالت فى أضول: الثيانات. , 

ناك .اد الاج رعو لت يا لالس ن يشبته أ 
بدليل ‏ فا دليلكم على ثبوته ؟ وليس يجب إذا فسقنا وضلأنا الخ في أصول 
الدّيانات أن فيد الخطئ في فروعها » ألا ترى أنْنا تكفرٌ الخطرء في في أصول 
الدّيانات في التوحيد وغيره » ولا نكفر في سائر المسائل . 

وأيضاً : فإِنَ الفقهاء والأجلاء والأئمّة قد اختلفوا ني أصول الفقه التي - 
عندك - توجب العلم والقطع » مثل اختلافهم ني العموم » والأمر» وأنَّ كل 
يبد مصيبُ » وإن لم يوجب ذلك تفسيق كل من خالفنا في مسألة منها . 

وجواب ثالث : وهو أنّ التكليف إن حصل في الاجتهاد » فلو فرط في 
الاجتهاد » لوجب التفسيق . وليس كذلك الإصابة ؛ لأنه لم يكلفها . 

انتشذلواة وا بآ حال الطتفاية .حال زو مق دن غلماء الأمة ملشهور 
في تسويغ الخلاف في هذه الأحكام الشّرعية » وني إقرار الأحكام يجميعها , 
وإقرار العامة على الأخذ بك قول منها » فلو كان يعتقدٌ أن الحقّ في واحد » 
وأنّه ما حكم به » لكان مخطثاً في ترك غيره » فحكم بالخطل » وتسويغ ذلك 
له » وهذا يوجب إجاع الأمّةِ على خط من بين قائل وفاعل وراض به . 


ف 


والجواب : أنَّ بعضهم يسوغ الخلاف لبعض » وأقرٌ العامّة على الأخف 
بحكم الآخر الخالف له » لأنّه ليس قول بعضهم بأولى من قول الآخر من حيث 
هو قول له . فلو أنكر على مالف له الحكم بقوله » لأنكر ذلك عليه أيضاً » 
ولا سبيل إلى الانفكاك من ذلك إِلَّا بالتَظّر والاستدلال » وتبيين كل واحد منهم 
وجه الصّواب عنده . وقد فَرَّعُوا إلى ذلك في مسائل كثيرة عند اختلافهم حتى 
قال ابن عباس : ألَا يتتي الله زيدُ بن ثابتي ء» يجعل ابن الابن ابنأ » ولا يجعل 
أب الأب أباً؟22 ؛ وقال ني العول : من شاء باهلته29 » وقالت عائشة : 
أبلغني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله َه 7" . وقول علي : 
إن كانوا لم يجتبدوا » فقد قارنوك - أو غتتُوك - وإن كان اجتهدوا فقد 
أخطأوا(؟) » وهذا مشهور بينهم ذائع شائع” » فإن بانت المسألة لأحدهم ىْ 
المناظرة » رجع إلى قول الآخرء كما رجع ابن عباس في الحامل المتوقّى عنها 
زوجها » وعن إباحة المتعة » ورجع أو هه هن سائل اث لاله قرا 
ورجع عمر. 

وإن 5 ثبت ببادئ الخلاف فيه » وكان للعامي أن يأخذ بقول بعضهم عنده ؛ 
لأنّه طريق إلى معرفة الحو » ولا سبيل إلى الاجتهاد إِلّا في أعيان المفتيين . 

وجواب آخر : أن الذي فرض على كل واحد منهم الاجتهاد » وم يكلن 
إصابة الح » فإذا رأى غيره قد خالفه » وعلم منه الاجتهاد » عم أنه قد أدّى 
فرضه » ولم بمكُنْه حمله على موضعه ؛ لأنّ ذلك أمر بالتّقليد » وهو لا يجوز » 


ينيل 


وإنًا يدعوه إلى مذهبه » ويرشده إليه » ويبين له وجه الصّواب ٠‏ فإن لم 
يُصِبْهُ » لم ينكر عليه » ول يأمره بإصابة المحقٌ » مع علمه بِأنّه لم يكلّف بذلك . 
وجواب ثالث : وهو أله لو سلّم لكم ما قلتم » لم يكن في ذلك إجاع على 
خطرٍ ؛ لأن أحدهما قد أصاب الحقّ » وقال للذي خالفه : إنك أخطأت » وأنا 
على الحق » وباتي الصّحابة ساكت ٠‏ ولا يدل ذلك على الرّضى عندك . 
وأيضاً : فإن إقرار بعضهم على الخلاف ني مسائل قد اجتهدوا فيها لا يكون 
إجاعاً على خطلٍ » كا أن إقرار بعضهم على بعض على الصّلاة إلى جهات مختلفة 
لا يكون إجاعاً على الخطل . 
استدلُوا : بِأنَّ الصّحابة ومن بعدهم قد أجممُوا على أنه لا تقض حكم 
الحاكم » بحلاف ما أدَّى حاكماً آخر اجتبادٌه إليه » ولوكان باطلاً » لوجب 
أن ينقض عليه . 
والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنّه إِنّا لم ينقض عليه ؛ لأنَّ الذي فرض عليه 
الاجتباد في طلب الحق ‏ والاجتهاد قد وجد - فلم ينقض حلاف آخر باجتهاد 
آخر » وإن كان يعتقد أَنَّهُ مصيب للحقٌ وأنَّ الذي قبله مخطء , ىا أنه لا تيجب 
الإعادة على من صلّى باجتهاده إلى غير القبلة إذا بان له ذلك ؛ لأنَّ الذي فرض 
عليه الاجتباد » وذلك لا ينقض حكم الحاكم إذا بان له فسق الشاهد بعد 
إمضاء الحكم » وإن كانت العدالة مطلوبة 
وجواب آخر : : وهو أنه لو تقض على مخطى] حكه بحكم آخر باجتهاده » 
لأنّى ذلك إلى أن لا تستفرٌ الأحكام » لعلمنا أنه لا يو ني العالم رجلان لا 
يختلفان في مسألة جملة » فلو نقضنا حكم حاكم باجتباد حاكم ٠‏ لجار أنْ يأتيّ 
حاكم آخر بعد هذا » فيقضي بنقضه باختيار ثالث » وهذا حكم الذي يلي بعده 
إلى الأبد » وهذا باطل باتفاق » فبطل ما تعلّقوا به . 


1 


فصل 


في إبطال تقليد العالم للعالم 


التّقليد : الوجوع ني الحكم إلى قول المقلّدِ من غير علم بصوابه ولا 


عطي + والأمة في ذلك مفترفة عل افسمية + علماء وغامة". 


َأمّا العالم : وهو الذي كملت له آلات الاجتهاد » فإنّهِ لا يجوز له أن يقلّد 


من هو مثله في العلم » ولا من هو فوقه » خاف فوات الحادثة أو لم يخف » 
ومبهذا قال أكثر أصحابنا من البغداديين » وإليه ذهب القاضي ابو كر :8 :وا 
الطَيّب الطبري » وججاعة أصحاب الشافعى » وهو الأشبه بمذهب مالك7© . 


(2 


وذهب بعضُ أصحاب أبي حنيفة : إلى أنّه يجوز للعالم أن يقلّد عالماً “ وبه 


افق العلماء على أن المحتهد إذا اجتهد في مسألة » وأدَّاه اجتهاده إلى حكم فيها » 

فلا يحوز له تقليد غيره من المجتبدين » ومحل الخلاف في المجتهد قبل الاجتباد . 

« الإحكام » : / 4 + (فواتح الحموت » : */ 99”#. وكا ذهب 
الجمهور إلى عدم جواز تقليد الجتهد لغيره » واختار ذلك أبو إسحاق الشيرازي » 

والغزالي » والآمدي » والرازي » وغيرهم . انظر : بار 4# ء 

المستصفى » : ”*/ 5م" ء «الإحكام» : 4/ ه0؟ » « تنقيح الفصول» : 

1 

هو إسحاق بن راهويه » كا نسبه إليه صراحة الغزالي والآمدي . وإسحاق : هو 
إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه » 

جمع بين الحديث والفقه والورع » وكان أحد أئمّة ثمّة الإسلام . توق سنة 3888 ء 

وقيل غير ذلك . «وفيات الأعيان» : ١944 /١‏ . وإليه ذهب سفيان التُوري » 

وأبو حنيفة في رواية عنه » وقال الشافعي في القديم . والحبالني : يجوز للعالم تقليد 
الصحابة فقط . انظر : « الإحكام» : / هلاك ء» «التبصرة» : ٠١#‏ 

« فواتح الرحموت» : 9*/ 4#" , «المستصفى» : /1٠:‏ 384 . 


> 


وذهب ابن نصر من أصحابنا » وابن سريج من أصحاب الشافعي : إلى أنه 


لا يحور للعالم أن بقلّدَ عالاً إِلَا أن يخاف فوات الحادثة » فإنّهِ يقلّدُ عالا 


غيره 


و 5 2 0 
وقال محمد بن الحسن7" : يجوز له أن يقلد من هو أعام منه » ولا يجوز 


أن يقلدَ مثلّه© , 


وأمّا العام : فإن فرضّه تقليدُ العلماء » واختلف النّاس في حكم العامي . 
فقال أكثر النّاس : فرضه تقليد العالم (4) . وأنكر ذلك شنوة من 


١ 6) المتكل‎ 


ف 


2 


2, 


انظر «الإحكام » : 4/ هلام . 
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » صاحب أبي حنيفة » له مصئّفات كثيرة . 
توي سنة 8ه . (وفيات الأعيان » : :/ 668١ا.‏ 
سواء كان من الصّحابة أو غيرهم » وني المسألة أقوال أخرى » منها : 

١‏ - أنه يجوز له التقليد فيمًا يفتي به وفيمًا يخصّه . وهو منقول عن أكثر أهل 
العراق : ْ 

؟ - أنه يحوز له التقليد فيمًا يخصّه » دون ما يفتي به . 

مد أله بحوز الواحد من الصّحابة والتابعين دون من عداهم . انظر : 
المستصفى» : »*/ 4مبمء «الإحكام» : 4/ 806 . 
وهو مذهب المحققين من الأصوليين . «الإحكام » : #/ 05” » «التبصرة» : 
15 » (المحصول» : 9ق «#/ ٠١١‏ » «ناية السول» : 84/ 85ه. 
وبه قال معتزلة بغداد » كبشر بن المعتمر » وجعفر بن حرب ١‏ ويحبى الاإسكائي 
وغيرهم . انظر : «الإحكام » : :/ ؤ١م#ء‏ «المحصول» : اق ”#/ ١١لء‏ 
ونماية السول » : 858/ 5ه . وقال أبو على اباي بجوز للعامي” التقليد ي 
مسائل الاجتهاد دون غيرها . انظر المصادر السائقة » و«التبصرة» : .85١5‏ 


2 


6 


واختلف من رأى فرضه التقليد للعالم : 

فذهبت طائفة إلى أنه مخيّرٌ في أعيان العلماء » يأَحُدٌ بقول أيهم شاء . 

وقال أبو العباس وأبو بكر القفال : يجتهد في أعيائهم » ولا يأخذ إِلّا بقول 
أفضلهم . وسيرد بيان ذلك إن شاء الله . 


فصل 

صفة المحتبد : أن يكون عارفاً بوضع الأدلّة مواضعها من جهة العقل » 
وطريق الإيجاب ٠‏ وطريق المواضعة في اللّغة والشّرع » ويكون عالاً بأصول 
الدّيانات » وأصول الفقه » عالاً بأحكام الخطاب من العموم » والأوامر » 
والتٌواهي ا+والمفسر والمجمل » والنْصُْ », والنْسخْ . وحقيقة الإجاع ٠‏ عالاً 
بأحكام الكتاب ٠‏ وإن لم يكن من شرطه أن كرون تالا سيب عالاً بالسة 
والآثار والأخبار » وطرقها » والتمييز لصحيحها من سقيمها » ويكون عالاً 
بأفعال رسول الله ميته » وترتيبها » ويعلم من النحو ع واللغة ما يفهم به معاني 
كلام العرب © ود ن مع ذلك مأموناً في دينه » موثوقاً به في فضله . فإذا 
كيلك له هذه الخصال » كان من أهل الاجتباد » وجاز له أن يفي ار 
للعامي تقليده فيما يفتيه فيه١'2‏ » فإِن قصّر عن هذه الخصال » لم يكن من أهل 
الاجتباد » ولم يج الرّجوع إلى شيء من أقواله وفتاويه ؛ لألّه إذا لم يكن عالاً 


)١(‏ انظر في شروط المحتبد وتفاصيلها : «المحصول» : * قى ##/ .سمء 
و «الإحكام» : 4/ 18”اء و«المنخول» : ؟5؛ . و«المستصفى»  :‏ 
٠ه"‏ ع و«ناية السول» : 854/ !5ه » «إرشاد الفحول» : 38٠‏ . 


فر 


بما شرطنا العلم به » لم يمكنه الاجتهاد » وكان قوله تخميناً » وذلك غيرٌ جائرٍ ‏ 
وكان في ذلك بمنزلة العامّة الذين يؤمرون بتقليد العلماء » ويفرض عليهم 
اتباعهم » ولا يسوغ لهم الحكم باجتهادهم » وما يغلب على ظنونهم . 


5 2 8 1 
إذا ثبت ذلك » فإنه مَنَ حصلت فيه هذه الشروط ». لم يجز له أن يقلد 
غيره » وكان فرضّه ما أدّى إليه اجتباده . 
وممًّا يدل على ذلك : قوله تعالى : ولا تمقف ما لَيِسَ لك به 
عِلْمّ 74" » والقلَدُ هو قاف ٠‏ ومتّبع بغير علم . 
5 5 و هه 6 و 3 
وقوله تعالى : 9 إن عِنْدَكم من سلطان بهذا يه" . 
0 6ك هه ]| عا رس اس يو مهس ل / (م) 
وقوله تعالى : © وآن تقولوا على الله ما لا ن# : 
وقوله تعالى : فإِن تناز عتم ي شىء فَرَدُوةٌ إلى الله والرّسُول ا : 
- م ل عمس ه > 00 سه 8 .6 
قوله تعالى : ل الْبعوا ما أنزل إِلَيِكم من ربكم ولا تشَبِعُوا من دونه أولياء 
قليلاً ما تذكرون يم" . 


4 


اشر الله :ا ب سيع مَقالّي » ٠‏ فوعاها وأذّاها كا سَمعَها قرب حامل ف ففَهِ ليس 
فقيو » ورب حامل فَهَه إلى من هو أَفْقَهُ مه ) ٠١‏ ' » فلو كان قد أطلق التقليد 
للعالم » لم يأمر بأداء قوله كيا سمع منه » وكان تقليد العالم الرّاوي في معناه » وإن 
لم ينقل لفظه . ' 

وممّا يدل على ذلك : إجاع الصّحابة » وذلك أنهم اختلفوا 55 
والعول » وغير ذلك من المسائل » د 
يكن من علائهم من له قول في ذلك إلا باجتباده ومناظرة عليه 

فإن قالوا : فا حُفِظَ عن طلحة » ولا عن سعد » ولا عن الرييْر في شير 
هن ذللف فول 

فالجواب : أنه لم يقَلّدُوا واحداً في قول له » وإنًا تركوا الاجتباد في 
ذلك اتكالاً على اجتهاد غيرهم » وفتواهم بأنّه من فروض الكفايات » ولو 
احتج لهم لم يقلدُوا غيرهم فيما يفتون به ويعلمون به » ولا اجتهدوا . 

والدّليل على ترك التقليد : أن قول القائل الذي لم ينص الله على عصمته 
ني مصيبٌ في اعتقادي » وقولي لوكان دليلاً على صدقه وإصابته في اعتقاده » 
لوجب أن يكون كل قائل بذلك صادقاً مصيبا في اعتقاده » وفي علمنا أنه يقول 
ذلك من ليس بمصيب من لبود والنصارى » وسائر الفِرّق المبتدعة » دليل 
على أن لا يكون دليلاً . ا 

وممّا يدل على ذلك : أن كل من لم يخبر الله تعالى بعصمته » فجائز الخطاً 


٠‏ القدم ره 
(؟) وعبارة (م) : (لح يقيدوا واحدا في حق له) . 


كيل 


عليه والزّلل » فيما يعتقده » وجائز عليه الإصابة في ذلك كله . 

وإذا ثبت ذلك ل يأمن المقلّد أن يكون ضالاً مخطتاً . فلا يجوز له تقليده إذا 
لم يكن يأمن خطأه » ولا يقضي على ثبوت أحد المحوزين » وانتفاء الآخر إلا 
بدليل . 

ودليل ثالث : أنَّ المقلّدَ لغيره في الدّيين والمذهب » لا يخلو من ثلالة 
أسوال. :]كا أن بكرن غاناً ينمه قلدة قم لدف فنه - أوعالاً بنساده + أو 
ان ف لذ ليد فتونيسا + وله فاجدا فزن عان ينافيت تقد فا لبه 
فيه » طُولِب بطريق علمه بذلك » فإن كان عالاً بذلك بتقليد آخرء كان 
السّال عليه في الثاني كالأّل » وني الثَّالث كالثاني » إلى ما لا نباية له » وهذا . 
باطل بإجاع . 

وإن قال : علمت صِحّة ما قلّدت فيه بدليل دلي على صكُّته . قيل 
له : فإنّما علمت صحة المذهب بالدَّليل لا بالتقليد » نما وجه الحاجة إلى 
التقليد فيه » وإن كان عالاً بفساده » فلا يجوز له التقليد في الفساد والخطأ » 
وإن كان شائكًا فيه » حصل منه الاعتراف بأنّه يدينُ بما لا يدري أحقّ هو 
أم باطّل » وذلك2©7 مما لا يحل ولا يجوز ء ولا يطمئنٌ إليه ذو تحصيل . 

فإن قالوا : نعلم أنّه على الحق والصَّواب لصّحة دينه وأمانته وثقته . 

قبل لهم : لا يخلو أن يكون معصوماً لا يجوز عليه الخطأ » أو غير معصوم 
يجوز عليه الخطأ » ولا يجوز أن يقال : إنه معصوم . لأنَّ ذلك خلاف دين 
المسلمين . 

وإن قالوا : إنه يحوز عليه الخطأ مع صحَّة دينه وأمانته . 


)١(‏ (ذلك) مكررة في (م). 


56 


قيل لحم : فا.أمنكم من وقوع الخطأ منه في هذا الاعتقاد والمذهب . 

وجواب آخر : وهو أنه يقال لهم : بمّاذا علمتم© صِحّة دينه ؟ 

فإن قالوا : بتقليدٍ » وجب عليهم أن بقلّدوا القلّد أيضاً لصحّة دينه » 
وهكذا إلى غير نماية وذلك باطل بإجاع . 

فإن قالوا : علمنا صحّة دينه بالدليل . 

قيل لهم : ألا علمتم هذا الاعتقاد والمذهب بالدّليل » وهو أولى بكم » 


وأنتم إليه أحوج من استدلالكم على صحة ديانة زيد وعمرو”" . وهذا ظاهر 
فيما ذهبنا إليه . 


أمّا هم » فاحتجّ من ذهب إلى جواز تقليد العالم للعالم في فروع الدّيانات : 
بقوله تعالى : « أَطبعُوا الله وأَطَيعُوا الرسول ادك الأمر مِنْكُمْ 9" . قال : 
وهذا أمر عام بطاعة العلماء » لأْهم أُونُوا الأمر » فوجب دخول العامة والعلماء 
فيه . 

وانقواب > آنا إذا عفنا عل أن اول الأدر العلتاد+ ولعي أنديكون 
المأفوون. باتباعهم غيرهم » فصارت الآية دلالة لنا على المنع من تقليد العالم 
للعالم . 


وقد قيل : أولوا الأمر هم أمراء السرايا أُمِرَ أهل السرية بطاعتهم واتباعهم . 


(1) ولفظة (م) : (علم ) . 
0) وفي (م): (عمر). 
[فة سورة النساء : 4 . 


١‏ ه إحكام الفصول عه 


وامكذلرة :. قله عاق ل فاسألوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كم لا 
تَعلَمُون 74" 2 ولم يرد : لا تعلمون شيئاً أصلاً ؛ لأنْ هذه صفة من ليس 
بمُكلّف » ونا أراد : إن كتتم لا تعلمون ن حكم هذه الحادثة » فإذا لم يتقدّم من 
العالم علم هذه الحادثة » فهو داخل في المخاطبين بهذه الآية . 

والجواب : أنا تحمل الآية على عمومها » وظاهرها يقتضي نني العالم عنه 
جملة » إِلَّا من خضّه الدّليل من غير المكلّفين » فيحمله على نني العلم بالط » 
ونتي العلم بالحكم » وليس إذا خصت الآية العامة مما يبطل الاستدلال بالعموم 
منها فيمًا لم بخص فيه . 

وجواب ثان : وهو قوله : 9 إِنْ كم لا تعلَمُونَ » ١‏ إنَا أريد به : إن 
كتتم غير علماء » وهذه صفة من لا يحسن النظر » وأما من يحسن النظر فهو من 
جملة من يعلم » ولا يقال لمن جهل مسألة أو مسألتين ليس بعالم » وإنا يقال 
ذلك : لمن لم تكن له”) آلة الاجتهاد والاستدلال على الحكم . 

جوانن “ثالث اكد تعالى قال : « فاسألوا أَهْل الذّكر» » وأهل 
الذّكر هم العلماء » وهذا يقنضي أن يكون الأمورون بالسوال غبرهم » » فبطل 
ها تاشر نينا 


إذا ثبت ذلك » فإن فرض العامي' الأحذ بقول العالم ٠‏ وإنًا نسمّيه تقليداً 
على سبيل المحاز والاتساع . وإِلّا فهذا فرضّه . والذي إذا فعله فقد أدَى 
الوااجب عليه . 


(1) سورة الأنبياء : 00 . 
(؟) لفظة (له) ل ترد في (م). 


5.45 


وممًا يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء : علمنا بأنّ الناظر. والمستدل 
يحتاج إلى آلاف من علم أحكام الكتاب ٠‏ والسّة » وأصول الفقه » وأحكام 
الحطاب » وفهم كلام العرب . وغير ذلك من العلوم البعيدة التناول » التي لا 
يصلّ إلا أكثرٌ النّاس مع النْظر والاجتهاد » وإن وصل إليها بعضهم » فبعد 
البحث والنّظر والمعاناة العظيمة » والانفراد بقراءة العلم » والاشتغال عن كل 
معنى به » ولو كلف العامة لهذا » كان فيه قطع للحرث والتّسل والتّجارات 
والمعايش » وما لا تتجٌ أحول النّاس إِلّا به » وهذا مما لم يكلف الله عباده 
بإجاع الأمّهَ » وإذا لم تكلّف العامة آلات الاجتهاد » ول تقدر عليها . وقد علمنا 
نزول الحوادث بها » فلا بد لها من الرّجوع في ذلك إلى العلماء . 

وممًّا يدل على ذلك : إجاع الصّحابة . وذلك أن كل من قصد منهم عن 
دينه الاجتهاد » سأل علماء الصّحابة عن حكم حادثة نزلت » ولم ينكر عليه 
أحَدٌ من الصّحاة » بل أَقْتَوْهُ فيمًا سأل من غير نكير عليه » ولا آمريه 
بالاستدلال » قَنَبَتَ ما قلناه . 1 

فصل 

ويجحب على العامي أن يسأل عَمّن يريد أ 
ورعٌ ء عازله أذ احلا تقول بدولة هود له أن يستفتي من لا يعرف أنه من 
أهل الفتيا9© , 

والدليل على ذلك : إنكار السلّف والحلّف على من استفتى مَنْ ليس 
بعالم » ومن استفتى من ليس من أهل هذا الشأن . 
(1) وهو مذهب الجمهور » وتقل البعض الاتفاق على ذلك : إِلَا أن الغزالي والآمدي 


وغيرهما نقلوا الخلاف ٠‏ وضْعَفُوا القول الخالف للجمهور . «المستصفى » : * 
لضان « الإحكام » : / "١‏ ء «فواتح الّحموت » : 7/ "59 . 


أن يستفتيةُ » فإذا أخبر أنه عالم 
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4 


وممّا يدل على ذلك : إن كان لَرْمَهُ الرّجوع إلى قول غيره » لزمه أن 
يعرفه ©» ولذلك وَجَبّ على المكلّف معرفة البي ع . 
ويكفيه في تعرّفه(© حال العالم أن يخبره بذلك عدول يغلب على ظنّه 


صدقهم 29 » كا يكني العالم أن يعمل بخبر يخبره به عن الرّسسُول عليه السلام من 
فإن افق الآ يكون ف المشر إلا فقيه واحث » كان فرضه الأحد بقوله :» 
وإن كان في المصر فقهاء جاعة ؛ وكان بعضهم أفضل من بعض » جاز له الأخذ 
بقول أيهم شاء© , 
وقال جاعة من أهل الأصول : يحب عليه الأخذ بقول أفضلهم 9 , 
وهذا ليس بصحيح . 


, . وف (م): (تعريفه)‎ )١( 

)٠(‏ واشترط القاضي أبو بكر الباقلاني إخبار من يوجب خبره العلم بكونه علا في 
الجملة » ولا يكني خبر الواحد والاثنين » وقال آخرون : يكنى خبر عدلين » 
واختاره الغزالي » وقال أبو إسحاق الشيرازي : يكفيه خبر العدل الواحد عن فقهه 
وأمانته ؛ لأنّ طريقه طريق الإخيار . «المنخول » : 49/8 » «إرشاد الفحول» : 
الاا. 

() وبه قال أبو بكر الباقلاني » وهو مذهب الجمهور » وصحّحه الرّافعي » واختاره 
الغزاللي والشبرازى + وغيرهما . «المستصفى » : “/ 8.و” ء. «المنخول») : 
4/ا؛ » «التبصرة» : 4١8‏ » «إرشاد الفحول » : ١لا"‏ . 

(4) وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل » وابن سريج » والقَفُال » وجاعة من الفقهاء 
والأصوليين ؛ « اللإحكام » 4/ #5 2 (فوائح الرحموت » : 5٠١4 /٠”‏ . 
«إرشاد الفحول » : 39١‏ . " 
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والدّليل على ما نقوله : أنا نعلم أن بعض الصّحابة كان أفضل من بعض » 
وأعلم من بعض » ومع ذلك ٠‏ فقد كان جميع فقهائهم يفتى مع وجود من هو 
أفضل منه وأعلم » وكذلك من بعدهم من الاعصار . 

وممّا يدل على ذلك : أنه يحوز للحاكم أنْ يعمل بشهادة المقُضُول في 
العدالة,والعلم بمَا يتحمّله ويؤدّيه من الشهادة مع وجود من هو أفضل منه » 
فكذلك سبيل رجوع العام إلى قول العالم مع وجود من هو أفضل منه وأعلم . 


فيما يقع به الترجيح في الأخبار 
التّرجيح 5 أخبار الأحاد يراد لقوة غلبة الضّث0) بأحد الخبرين عند 
تعارضه| 9 . 
والدّليل على ذلك : إجاع السّلف على تقديم بعض أخبار الآحاد على 


. وعبارة (م) : ( الترجيح في الأخبار والآحاد يراد لغلبة الظَن)‎ )١( 

0) وقد اتفق الأكثرون على التمَسّكَ بالترجيح ووجوب العمل بالراجح ٠»‏ ونقل إجاع 
السلف على ذلك . وقد حكى القاضي الباقلاني عن أبي عبد الله البصري المعترلي 
إنكار الترجيح » وقال : يلزم التخيير أو التّوقف . ونسب الغزالي ذلك إلى أبي 
الحسين البصري . والراجح نسبته إلى أبي عبد الله البصري الملقّب بالجعل ؛ لأنّ 
أكثر كتب الأصول نسبت ذلك إليه » ولم أعثر على من نُسَبّهُ إلى أبي الحسين غير 
الغزالي في «المنخول » . ونقل عن الباقلاني أنه وضع شروطا للعمل بالترجيح . 
انظر تفصيل ذلك : «المحصول» : ؟ ق *_/ 588ه»ء «المنخول» : 475 2 
١‏ جمع الجوامع ») : / ١ك"ا‏ 2 «تنقيح الفصول » : 15١‏ » «الإحكام» : 
"0١ /‏ . (إرشاد الفحول » : ##/ا” . وقد فصّل الباجي القول في الترجيح 5 
كتابه المباج : 85١‏ على نحو ما ذكره هنا . 


0 


' بعض ع من نحو تقديم أخبار نساء الْرّسول على أخبار غيرهن لما يعتقد في بعض 
الرّواة زيادة من الحفظ . والصّبط » وغير ذلك من وجوه التّرجيحات الي 
نذكرها بعد هذا . 

فإن قال قائل : أليس لما كان المطلوب بالشّهادة في الحُقوق وغيرها الظَُّ 
بصحّة الشهادة لم يعتبر فيها بقوّة الظّنّ وغلبته » فا أنكرئم من مثل ذلك في 
أخبار الأحاد . 

والجواب : أنه قد يعتبر مثل ذلك في الشّهادة » كا يعتبر في الأخبار » فلا 
فرق . 

وجواب ثان : أنّه لا يحوز اعتبار الشهادة بالأخبار ؛ أن الشهادة يعتبر فيها 
الأفظ والعدد والحريّة » ولا تفتقر إلى معنى آآخر » والأخبار إِنَا المقصود منها أن 
يقوى في الّفس أن هذا حكم مشروع من الي" عله » » مثل : أن يخبر ألف 
امرأق عالمات فاضلات أنّْهنَ سمعن منه خبراً » أو رأينه يحكم بحكم ٠‏ وخالفهن 
٠‏ رجلان لم بيلغا في العلم والفضل مبلغ الّساء إلا نا عدلان » لسبق إلينا صدق 
لنساء » ولغلب على ظنا أن الرّسول حكم بما أخبرنا به عنه » فوجب أن 
يكون ذلك فرضاً ؛ لأنه لم يؤمر بالرٌجوع إلى أخبار الآحاد إلا مع عدم العلم . 

ونجواب ثالث > وهو أن الصّحَابة اق أجَممُوا عل الفزق »ينبا عل ما 
7 


بينام . 


م 


فصل 


إذا ثبت ذلك » فإنُ التّرجيح يقع ف الأخبار » وذلك أن الخبرين إذا وردا 
وظاهرها التعارض » ولم يمكن الجمخ ينها يوجه + ولم. يعلم التاريخ: ؛ 
فيجعل أحدهما ناسخاً » والآخر منسوخاً » ورجّح أحدههما على الآخر بضرب 


5.5 


من الترجيح » وذلك يكون في موضعين : في الإسناد والمئن . 


فأمّا الترجيح من جهة الإسناد » فعلى أضرّب : 


التّرجيح الأول 
أن يكون أحد الخبرين مرويًا في قصّة مشهورة متداولة معروفة عند أهل 


التّقل » ويكون معارضه منفرداً عن ذلك( 2 وذلك مثل : 4 أن ستدل 
المالكي في أن الشهادة ليست بشرط في صحّة التكاح , بمًا روي ثابت7"©) عن 
أنس في غزوة خيبر”” ' من أن الني مَيهِ أَولم على صفيّة 2 بأَقِطٍ وسمن . فقال 
الئّآس : لا ندري أتروجها أم اتخذها أمّ ولد » فقالوا : إن حَجَبَّها » فهي 
امرأته » وإن لم يحجبها ء فهي أم ولد . فلا ركب حجها » قال : فعرفوا أنه 


٠. . .‏ إأوه و . 5 5 7 
تو جها (*) » ولو كان اشتهر لم يشكُوا . فيعارضه الشافعي : بمّا روي سعيد 


0 أبي عرُوية ©) 0 عن عكرمة 9) 7 عن ابن عبّاس أن وعيول الله علِلم 


0 


(5 
(0) 


لف 


تنقيح الفصول : 

هو 0 3 ا ا البناني البصري ء كان من سادات التابعين علماً 
وفضلاً . وشنرات الذهب » : /١‏ (3151. 

هي الغروة الي غزاها رسول الَمعقَةٍ سنة لاه. «سيرة ابن هشام» : #/ 
0 
هي صفية بنت حبي بن أخطب ٠‏ من بني النضير » زوج الني عَْكُْهُ » توفيت سنة 
اه ه . والإصابة». : 45/84 . أخرجه الترمذي في التكاح : ه/ ”# ء وابن 
ماجة (9404١)ء‏ والأقط : هو ما جُمُفَ من اللّبن الخيض . 
هكذا في (م) ء وثي الأصل : ( عن ) ؛ وهو من سهو الناسخ . 
هو سعيد بن أبي عروبة العدوي ٠‏ شيخ ال ة وعالمها » وأوّل من دون العلم بها 
توفي سنة 11 ه. «الفهرست » : 097اء «شذرات الذهب» : /١‏ 3"4 . 
هو عكرمة مولى ابن عباس ٠»‏ وأحد فقهاء مكّة من التّابعين الأعلام . توفي سنة 
ه. وشذرات الذهب » : ع ا. 
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قال : ولا يكاح إِلَّا بصداق وَوَلي' وَشاهِدَي عَدْلٍ »27 . فيقول المالكي : 
خبرّنا أولى ؛ لأله مروي في قصَّةَ مشهورة معلومة » وخبركم عار عن ذلك » 
وأيضاً » فإنَ خيركم انفرد برفعه عبد الأعلى ابن حمّاد الْرسي 29 ٠‏ وسائر 
الُواة » والحفّاظ ” أصحاب ابن أي عروبة يقفونه على عكرمة » ورواية 
الحفاظ أولى . 


والصّرب الثاني من التّرجيح : 

أنْ يكونَ راوي أحد الحَبَريْن أضبط وأحفظ » وراوي الذي يعارضه دون 
و ا ا ل ا 
ا 9 » عن ابن عمرة أن رسول الله مُه قال : هم أغتق 

شرك له في مَنلوٍ قم ل قمة الال » وأغطي شركازة هُ حِصَصَهُم » وأَغنِقَ 
اميد ولا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ » _ » فيعارضه الحنفي بما روى سعيد ابن 


30 الأعزن :الورك البق عن ابن اعطائن بق ليى' أتعو.# بالا الكت 1/44 
114 . 

(؟) هو عبد الأعلى بن حمّاد بن نصر الباهلي أبو يحيى البصري النرسي » وثقه أبو 
حاتم . توي سنة وم؟ ه . «الخلاصة » : 3185 . 

وني (م): (حفاظ ). 

(4) هو نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله » كان من كبار التّابعين المشهورين 
بالحديث » توفي سلة ١٠١هء‏ وقيل غير ذلك ٠‏ وهذه السلسلة من أصح 
الأسانيد وأجلّها . قال البخاري : أصمّ الأسانيد كلها مالك عن نافع » عن ابن 
عمر. «وفيات الأعيان» : ه/ لا5” » «شنرات الذهب »: »1١84 /١‏ 
« علوم الحديث » : ؟١1.‏ 

(ه) أخرجه مالك في العتق : «الموطأ» : 55# ء والبخاري في الببوع : #/ كملء 
ومسلم في العتق : 4/ ؟١5»‏ وأبو داود )"44٠(‏ » وابن ماجة (8؟860؟) » 
وأحمد (/ا9" ) . 
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أي عروبة عن قتادة 20 » عن النضر بن أنس "اوعن يشبراين بيلك 1 ؛ 

عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عَلات : « من أَعَتَقَ تصيبا لَهُ.ِي مَمُلُوك 
أو شقّصاً » فعليه خلاصه في ماله إن كان لَهُ مَال » وإن لم يكن لَهُ 
إحق 


2 


العبك قي قيمته غير مشقوق عَلَيْهِ » 

يقول المالكي : ما قلناه أولى ؛ لأنه رواه مالك وعبد الله بن عمرء 
وموسى بن عقبة) » وهم حفاظ أئمّة » وخبركم رواه سعيد بن أبي عروبة » 
ولبسن. اف + لاله قد تير حتفظه © فكان .حديكنا أوى. : 


الصضّرب الثالث : 


(1) هو قتادة بن دعامة بن عزيز السّدوسي البصري ٠‏ كان تابعيًا وعالاً كبيراً . توفي سنة 
1ه . (وفيات الأعيان » : 4/ هم » وشذرات الذهب» : .1١6 /١‏ 

) هو النّضر بن أنس بن مالك الأنصاري ء وثّقه النّسائي . روى عن أبيه وابن 
عباس . والخلاصة» : #844 . 

5) هو بشير بن نبيك . تابعي » وتّقه الذهبي والعجلي والنّسائي » وضعفه أبو حاتم : 
«ميزان الاعتدال» : "#١ /١‏ . 

(4) أخرجه مسلم في العتق : 4/ ؟١لاء‏ وأبو داود (978م) ء وابن ماجة 
(/اا6؟2)1 وأحمد (؟915) . 
هو موسى بن عقبة المدني » كان متقناً فقيباً » توفي سنة .1١41١‏ ١شذرات‏ 
الذهب » : /١‏ ؟؟؟. 

() هو موسى بن عقبة المدني » كان متقناً فقيباً » توفي سنة .1١4١‏ «وشذرات 
الذهب » : 2.95١9 /١‏ 

(5) وهو مذهب الجمهور . وإليه ذهب مالك والشافعي . وأحمد » ومحمد بن الحسن 
الشيباني من الحنفية » واختاره الفخر الرازي » والغزاليي » والآمدي ٠»‏ والبيضاوي . 
والمحصول» : اق «#/ “«مرمه ,2 «الإحكام » : #/ 8ب . «المنخول » : 
. 


5.4 


يستدل المالكي في الوضُوء من مس الذّكر بما روى مالك عن عبد الله بن أبي 

بكرا" » عن عروة”" » عن مروان » عن بسرة ”© عن الي عله : ؛ أن 
٠.‏ َه ورك رم 6 5 2 -. - 

من مس ذكره » فلا يَصَلي حتّى يَتَوْضَأ »0 » فيعارضه الحئفي' بمّا روى ملازم 


2 عو »ء عن عبد الله بن بدر 
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» عن قيس بن طلق بن علي 00 


الحنتى » عن أبيه29 » عن الني ع » قال : « ومَل مُوَ إِلّا مَضْعَةُ مك أ 


و 
ينم 
بصعه 


لفق 


فم 


نف 


ف 


000 


4 


حلم 


ملك ؟1 2309 , 


هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو محمد المدني » 
وثقه النسالي وغيره . توي سنة ه18 ه . «الخلاصة» : ١١7‏ . 

هو عروة بن الزبير تقدمت ترجمته . 

هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي وهو ابن عم عنان وقد 
ثبت الذهبي أنه روى عن بسرة . «الإصابة » : 8#/ /ا/ا4 . 

هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية » صحابية . «الإصابة» : 4/ 
. 

أخرجه مالك في الصلاة : «الموطأ» : *ه ء والترمذي في الطهارة : /١‏ 
٠» 5‏ وابن ماجة ( 18# ) » وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني واليبي 3 
وقان البخاري هو أصح شيء في هذا الباب . «سبل السلام» : /١‏ 59 . 
هو ملازم بن عمرو السحيمي اليمّاني » وثّقه ابن معين وأحمد والنسالي وأبو 
زرعة . «ميزان الاعتدال » : 85/ ٠8١ا.‏ 

هو عبد الله بن .بدر بن يجعة الجهني » قال البخاري وغيره : له صحبة . 
«الاإصابة » : خ8/ 78٠‏ . 

هو قيس بن طلق بن علي بن الحنني » وثّقه العجلٍ وابن معين » وضعّفه أحمد . 
«دميزان الاعتدال » : #«/ /او” . 

هو طلق بن علي بن عمرو مختلف في نسبه » له صحبة ورواية . « الإصابة » : 
فضفنة 

أخرجه أبو داود في الطهارة : (185) » والترمذي في الطهارة : 1١5 /١‏ » 
وابن ماجة : (488 ) » ورواه أحمد » والدارقطني » وقال الطّحاوي : إسناده 
مستقم غير مضطرب » وصحّحه الطبراني وابن حزم » وقد ضعّفه الشافعي » وأبو 


0 


نيقول الالكي ور ٠‏ لأنه رواه عن الي َيه جاعة 


0 » وأبو أيوب9) ا ا 
وعائشة » وجابر9» » وزيد بن خالد7 » وعبد الله بن عمر . قال أبو زرعة 
لازي : حديث أم حبيبة صحيحٌ » وخبركم لم يرو إِلّا واحدٌ » فكان 
خبرنا أولى . 
فصل 
وقد ذهب بعض أصحابنا » وأصحاب أي حنيفة إلى أنه لا ترجبح بكثرة 
الدواة ) » وهذا ليس بصحيح . 


- حاتم » وأبو زرعة » والببيتي » وابن ن الجحوزي » وقال الشافعي : سألنا عن قيس 
بن طلق ء» » فلم نجد من يعرفه » فا يكون لنا قبول خبره . «سبل السلام» : /١‏ 
. 

» أم حبيبة : هي رملة بنت أبي سفيان بن صخر الأموبة » زوج الني عَلِنَمِ‎ )١( 
: » الإصابة‎ ١ . اشتهبرت بكنيتها » توفيت بلمدينة سنة 44 هاء وقيل غير ذلك‎ 
هو"‎ /: 

(؟) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن النجار أبو أيوب الأنصاري » توفي 
بالقسطتطنية ٠‏ من أرض الروم . «الاستيعاب » : 858/ ©ه. 

2 هن أرؤى يلخ الى > ماد في الوشنوء مق مدر الذاكر . «الإصابة» : 4 / 
شف 

(54) تقدمت ترجمته . 

(0) هو زيد بن خالد الجهنى » صحابي . توي سنة 8لاهاء وقيل غير ذلك : 
«الاؤصابة » : /١‏ مهف , 

(7) هو أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم القرشي الرَازي الحافظ , أحد الأعلام .توي 
سنة 584 . «شنرات الذهب » : ”*/ .١58‏ 

(0) ونقل ذلك عن أبي حنيفة » وأبي يوسف ء وبه قال أبو الحسن الكرخي . « 
التحرير» : 4/ 159ء و«الإحكام» : 4/ #98. 


"١ 


والدّليل على ما نقوله : ما روي أن الجَدَّة جاءت أبا بكر رضي الله عنه 
تسأل ميراثها » فقال لا : ما أجدٌ لك في كتاب الله شيئاً » ولا في سيد 
وسرلة سام« الف بين تيه وهال :انهه انا ريرك اش جك اللسيها 
للتر رهل ان بعر ون جه نك ام محري باااتديه 
ا 

وخبر أبي موسى مع عمر في الاستئذان حيث طلب منه من يرويه عن النبي 
َه » فجاءه بأبي سعيد الخدري » ولو لم يكن لكثرة العدد معنى » لم يطالب 
عمر أبا موسى بذلك مع كونه عنده ثقة مأموناً » ولذلك قال له : أما إني لم 
أئهمْك”" . فثبت أن لكثْرَةٍ العدد تأثير في التّرجيح . 

ود لخر وهوان الاثين: أضيط وانقين "' وابعد من :أتقطا :من الواحيةء 
فيغلب على الظّنّ صدقها » ولذلك قال تعالى : « أَنْ نَضِلّ إِحداهُمَا كيذ كر 
إحداها الأخرى بي ) : 

أمّا هم » فاحتجّ من نصر قولهم : أن كثرة الرُواة ما لم ينته إلى حدّ التوائر 
لا يخرج عن أن يكون نا » وخبر الواحد أيضاً ظرد » ولا يجوز أن يرجح أحدٌ 
الظنّين على الآخر . 

والجواب : أن هذا يبطل بأن يكون أحد الرَاوييْنِ أَْقَنْ » فإنه يُقَدَمُ على 
الآخرء وإن لم يبلغ إيجاب العلم . 


(0) أخرجه مالك في الفرائض : «الموطأ» : 45 »ء والترمذي في الفرائض : م// 
دده وأبو داود : (8948؟). 

2( أخر جه أبو داود : (“#مله). 

زفة أنَقَف : أي أحذق . «اللسان» » مادة وثقف» : و/ .١9‏ 

(4) سورة البقرة : 7817 . 
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وجواب آخر : وهو أن كل واحد منهما لا يوجب إِلّا الظَّنّ » إلا أنّ أحد 
الظَبّين أقوى » فيجب المصير إليه . 

احتجوا : : بأنّ الشهادة لا يرجح بكارة العدد » فكذلك الأخبار لا تُرَجُح 
بكثرة العدد . 

والحواب : :الا شم 2 فإن ابن كنانة © روى عن مالك الترجيح بكثرة 
الشهود وعدالهم 3 وَإن سلَّمْنا على رواية غيره » فالفرق بينها أن الشهادة لا 
يرجح فيها بالصّبط والحفظ » فلم يرجّح فيها بالكثرة بخلاف مسألتنا . 

وجواب آخر : وهو أن الشهادة منصوصٌ عليها » فلم يدخلها الاجتباد » 
ولا الترجيح » وليس كذلك رواية الأخبار » فليس بمنصوص عليه » فلذلك 
دخله الترجبح والاجتهاد » مثال ذلك : أن الدِيّة لمّا كانت منصوصاً عليها » لم 
يدخلها الاجتباد » وقيمة العبد لما كانت غير منصوص علبا » دخلها 
الاجتباد . 


والصّرب الرابع 
أن يكون أحد الرّاوبين يقول : سَمِعْتَْ رسول الله عله » والآخريقول : 
كتب إلى رسول الله لَه بكذا » فيكون قول الذي سَّمِمْ أولى9" » مثل قول 


» هو عثان بن عيسى بن كنانة أبو عمر . كان من فقهاء المدينة » أخذ عن مالك‎ )١( 
وجلس في حلقته بعد وفاته . قال ابن بكير : لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرى‎ 
؟9؟.‎ /١ : » من ابن كنانة . توفي سنة 185ه . ردنا المدارك‎ 

(0) انظر : «المستصفى » : ”“/ 48و" , و«الإحكام» : 4/ 0058م ء و«إرشاد 
الفحول » : 5لا" . 


> 


ابن حك '") : كنب إلينا رسول الله مُه قبل موته بشهر : ١‏ ألا تَنْتَفِعُوا من 
الم يإهاب ولا عَصَّبو29 . 


وروى ابن وعلة”" عن ابن عباس أنه قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : « أما إهاب ذُبغ » قد طهر ) 9) ٠»‏ فقدّمنا خبر ابن عباس لأنه 
سماعٌ » لأن السماع أبعد من الغلط » والمكتوب إليه أقرب إلى الغلط 
والتّصحيف » ولذلك لا يقوم كتاب ذلك عند الناس بمعنى من المعانى مقام 
سماع ذلك منهم . 
والخامس : 
أن يكون أحدٌ الخبرين متّفقاً على رفعه إلى رسول الله عله 9 » والآخر 
000 5900 5 1 50 4 5 1 5 1 
مختلفا فيه » فبعضهم يقول : هو موقوف على الصحابة “' » وبعضهم يقول : 
(1) هو عبد الله بن حكم » وقيل حكم الجهني » يكنى أبا معبد . قال ابن عبد البر ؛ 
وهو القائل : أتانا كتاب رسول الله عَِتِ قبل وفاته . «الاستيعاب» : »*/ 
مد . 
0) أخرجه أبو داود : .)41١58(‏ وقد تكلم علماء الحديث فيه كثيرا » فقد حسّنه 
الترمذي » وأعلّه آخرون بالاضطراب والانقطاع . «سبل السلام» : .#1١ /١‏ 
)2 هو عبد الرّحمن البيزي » وقيل : اسمه زيد بن كعبب. له صحبة . 
«الاصابة » : /١‏ الاه. 
(4) أنخخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ (5.094”) ء وكذلك الدارمي : ؟*/ وم . وأخرجه 
مسام » وأبو داود بلفظ : «١‏ إذا دغ الاوهاب فَقَنْ طهر ٠‏ ( صحيح مسلم ) : 
/١‏ لول سنن أبي داود » : #4/ "5. 
0 الحديث المرفوع » هو ما ضيف إلى رسول الله مه خاصّة . «علوم الحديث » : 
.5١‏ 1 
(5) الموقوف : هو ما يُروى عن الصّحابة - رضي الله عنهم - من أقوالهم أو أفعالهم » 
ونحوها ء فيوقفُ عليهم » ولا يتجاوز به إلى رسول الله ته : «علوم 
الحديث » : .5١‏ ش 
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/ 
/ 


ا ا ار ريه ا 


أي كالتمال ع عا » فأ طركادة حطسم > 
وَعَتََ عَلَيِ العَبْدَ » وإِلا ققد أَعَتقَّ منْهُ ما عَتّن » » هكذا رواه عبد الله بن 


عمر » وموسى ابن عقبة . 


وقال أهل الكوفة  :‏ يستسعى العبد » لا رواه النُضر بن أنس » عن بشير 
ن يك » عن أن هيرة» عن ل ل ال : «غ أ د و 
نول ف خلاصه من ملو ٠‏ وإذا لم يكن آ* َهُ مال قَوْمْ المَمْلُولكُ قم عَدْلٍ » 
الكت غير مَشقُوق عَلَيْه ه » وقد روى هذا الحديث شعبة » وهمام "ا 
وها : أحفظ من سعيد بن أبي عروبة الذي روى عن قتادة » عن الضر ؛ ول 
رو بالسعاية . وذكر همام : أنّه من قول قتادة » فقدّمنا حديث ابن عمر ء لألّه 
لم يقل فيه أحَدٌ : من قول الراوي » وقيل في خبر قتادة : إن ذكر السعاية من 
قوله 9© , 


)2 هو عبد الله بن يوسف التنيسي ء شيخ البخاري قال فيه : إِنّه من أثبت الشاميين . 
توفي سنة 8١اه‏ . «ميزان الاعتدال» : */ كاه . 

(؟) هو همام بن يحيى العوذي البصري . كان أحد أركان الحديث بالبصرة . قال 
أحمد : هو ثبت من كل مشايخه » توي سنة 1517 ه . « شذرات الذهب » : /١‏ 


6048 . 
عل داجيا لي - ابر وسلم- قد فق عل رقاء 
وما في أعلى وله التصحيح . صحيح البخاري » : */ 46 © (صحيح 


مسلم»: 1/ ا 4/ .١1١‏ 


6ه" 


وَالسادسن : 


أن يكون الرّاوي له عن الني عََِمِ قد اختلفت الرّواية عنه » قنهم من 
يروي عنه أنه روى إثبات الحكم . ومنهم من يروي عنه أنه روى نفيْه » ولا 
يروي عن الرٌاوي الآخر إلا الإثبات أو الي » وذلك مثل : أن يستدل المالكي 
أنه لا نافلة بعد العصر : بما روي عمر عن الني عَيُْمِ أنه قال : لا صّلاة 
بَعْدَ العَصر حَنَّى تَعْرْبْ الشّمس 0 7) » فيعارضه الظاهري بما روي عن عائشة 
أنها قالت : «ما دَحَلَ علي رسول الله مَِقَهِ بعد العضّر إِلّا صلّى ركعتين) 29 , 
فيقول المالكي : ما قلناه أولى » لأنه روي عن عائشة ما ذكرتم » وروي عنها 
أن الني ْلَه نهى غن الصّلاة بعد العصر حتّى تغرب الشمس”7" ٠‏ فقد رُوِي 
عنها النّيي والاثبات" » وعمر ء وميمونة) » وأبو موسى ل يُرْوَ عنهم إِلَّا المي 
فقط ء فكان الأخذ به أولى ؛ لأنه أبعد من الاضطراب . 

والسابع : 

أن يكون راوي أحد الحَبّرين هو صاحب القصّة والمتليّس بها » والآخر 


() أخرجه البخاري في الصلاة : 1٠98 /١‏ ء ومس في الصّلاة : 3٠١7 /١‏ »ء وابن 
ماجة (49؟7١).‏ 

0) أخرجه البخاري في الصلاة : /١‏ 6#اء ومسلم في الصلاة : ؟ / 5١‏ »2 وقد 
أجيب عن هذا الحديث بأن مََلَِمِ صلاها قضاء لنافلة الظهر لما فاسقه » ثم استمر 
ليها . لأنّه كان إذا عمل عملاً أثبته » وقيل : إِنّه من خصائصه صلاة التفل في 
هذا الوقت . «صحيح مسلم» : /١‏ اللاء وسيل السلام» : /١‏ ؟١١١1.‏ 

0 أخرجه مسم في الصّلاة : وصحيح مس » بشرح النووي : 5/ 1١4‏ » واليبتي 
في الضّلاة » «السنن الكبرى» : «/ 45# . 

(4) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية » زوج الني علتم » تزوجها لما اعتمر عمرة 
القضاء . توفيت سنة ١1هه‏ . «الإصابة » : 85/ 5١‏ . 
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ليس كذلك » فيكون خبر المباشر أولى2 » نحو ما قالت ميمونة رضي الله 
عنبا : تزوجني رسول الله يَيقَهِ سرف" ونحن حلالان بعدما رجع'" . 
فتكون روايتها أولى من قول ابن عباس ؛ تزوّج رسول الله مق ميمونة وهو 
رم 29 » لأنها أعلم بحالها » وأعلم بوقت العقد . 

والثامن : 

إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الحَبَرَيْنِ » فيكون أولى من خبر 
من يخالف عمل أهل المدينة » نحو ما روي عن أبي محورة (9) في الأذان أنه : 
الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا اه 9) » وروي عنه من طريق أخرى : 
الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر9" , فكان الأول أولى ؛ لأنه العمل 
المتّصل بالمدينة . 


والتاسع : 


. ء و«إرشاد الفحول» : لال‎ "45 /٠7 : » انظر : «المستصفى‎ )١( 

0( سرف : موضع من مكة على عشرة أميال بين مكة والمدينة : «اللسان» : 9/ 
6ل . 

0 أخرجه أبو داود : )١84(‏ ء والترمذي في الحج : 4/ "لاع وابن ماجة : 
(19454١)»ء‏ والدارمي » في المناسك . 

(4) أخرجه أبو داود : »)١1844(‏ و«الترمذي في الحج : 4/ ”لاء وابن ماجة : 
(هك95١).‏ 

(0) هو أبو محذورة المؤذّن » اسمه أوس ٠»‏ ويقال : سمرة بن مصيرء وهو المشهور » 
ويوجد خلاف في اسمه » صحابي » توفي سنة وهه . والإصابة » : 4/ 5لا١‏ . 

() أخرجه أبو داود : (008). 

0) أخرجه اليبتي بسنده عن أبي محذورة في الصّلاة : «السنن الكبرى» : /١‏ 
97" ., 


2 » إحكام الفصول اهم" 


الآخر» فنقدمُ حديثه عليه » وذلك مثل : تقديمنا لحديث جابر في إفراد 
الحج "© على حديث أنس في القرآن 29 » لأنْ جابراً تقصّى صفة الحججّ من 
ابتدائه إلى انتبائه » فدلٌ ذلك على تهمّمِه وحفظه وضبطه » وعمله بظاهر الأمر 
وباطنه .» ومن نقل لفظة واحدة من الحج يجوز إن لم يعلم سبهها . 
والعاشر : 

أن يكون أحد الإسنادين سالاً من الاضطراب”؟ ٠‏ والآخر مضطرباً » 
فيكون السالم من الاضطراب أولى . وذلك مثل : أن يستدل المالكي على المنع 
من النّافلة بعد العصر بمًا رُويّ عن عمر عن الب َه أنه نهى عن الصّلاةٍ بعد 
العَضْرِ حتّى تغرب الشمس 29 » فيعارضه الظاهري' » بمَا روي عن عائشة أنّها 
فيال له : ما رويناه أولى ؟ أن إسناده سال من الاضطراب 4 وما رويثموه 
شَدِيدُ الاضطراب ؛ لأنه يروى عن عائشة » ويروى عن عائشة وأمَّ سلمة غير 
هذا » وروي عنبها أنه نبى عن الصلاة بعد العصرل» . وهذا يدل على 


(1) أخرجه مسام في الحج : وصحيح مسلم» بشرح النووي : 8/ 17١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في المناسك : ؛/ 181 . 

0) الحديث المضطرب : هو الذي تختلف الرّواية فيه » فيرويه بعضهم على وجه ء 
وبعضهم على وجه آخر مخالف له » والاضطراب قد يقع في الإسناد . وقد بيقع في 
المتن : «علوم الحديث » : 85 . 

(15) أخرجه مسلم في الصّلاة : 5 ١١ء‏ (صحيح مسلم » بشرح النّووي : */ 
١‏ » والببيتي » ١‏ السنن الكبرى» : ؟'/ 7ه:؛. 

(6) أخرجه البخاري في الصّلاة : 1٠ /١‏ ء ومسلم في الصّلاة : .371٠١ /١‏ 

(5) اعتمدت في السطرين هنا على (م) , لأن في نسخه الأصل خروم . 


م6" 


اقبطرات"الكديك وك تحتكة ناقليه + فكان الأحد يما خف وحنيط اول 
وقد ذكر جاعة من الأصوليين ترجيحات من جهة الأسانيد غير صحيحة » نحن 
نذكر منها ما يكثر ترداده » ويبيّن بطلانه » من ذلك" : 

أن يكون راوي أحد الخبرين يختص بالحكم ٠‏ وراوي ضدّه لا يختصُ به » 
فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى التَرجيح » وذلك مثل : أن يروي الرّجل 
حك عن الحيض » ويروي النساء ضدّه » فيقدم عندهم خبر النّساء في 
الحيض 9 . 

ومثاله ما تروي عجء: الور يرطي ادكه ويروي طلق بن 
علي : لا وَصُوء مِن مس الذّكر» » فيقدّمون حديث طلق » وهذا ليس 
بصحبح ٠‏ لأنَّ الرَاوي إذا كان ثبتاً ثقة مأموناً » وجب قبول خبره » سواء كان 
ذلك مما يختصثٌ به أو ما لا يختصء به » ولذلك لا ترجح أخبار الأغنياء في الرّكاة 
على أخبار الفقراء » ولا أخبار ذوي الرّروع في زكاة الحبً على خبر من لا زع 
له . 

ما هم » فاحتيج من نصر قوهم : بن من كان هذا من حكله وفروضه » 
كان الظاهر تهممه به وحفظه”” له » وحرصه على حفظه وإتقانه . 


)١(‏ انظر في التّرجيح من جهة الإسنادء «المحصول»: "اق «/ “هه ء 
« المستصفى ) : ؟!/ وموم «الإحكام» : :/ وام « تنقيح الفصول » : 
4 ء «وناية السول» : 4/ 4/4 » « تيسير التحرير» : 85/ ١5١‏ » (إرشاد 
الفحول » : 5" . 

0) انظر : « تيسير التحرير» : 17/ 155 . 

6 لفظة (وحفظه) مكررة في (م). 
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والجواب : أن هذا يبطل بمّا تقدّم من خبر الغني' والفقير في الرّكاة . 

وجواب آخر : أن الأخبار لا يحفظها الّواة للعمل بها فقط » وإنا تحفظها 
الرّواة ليرووها » وتنقل عنهم » فيكون لهم أجر من عمل بها بعدهم » وهذا 
معنى يوجب اهام من كان من أهلها ومن غير أهلها » لحفظها ونقلها 
وضبطها » ولذلك رُويَ عن الي عله أنه قال : ١‏ نَضّرَ الله مرا سيم 
مَقَالَّي » فوَعاها » فَأَذَّاها كا سَمِعّها » فَرَبّ حامل فِمَهِ لَيْسَ بفقيه» » فندب 
ف لش ,ينقة: إن قزق اللقالةا ويقلها إل الققيه مع اله لال طون العا ا» 


فصل 

قد مضى الكلام في ترجيح الأخبار من جهة الإسناد » والكلام ها هنا في 
تزجيحات" الأخبان من حجهة" امون >..وذلك: أيضا: عل" أضرت: : 

أوهها : سلامة متن أحد الحديثين من الاختلاف والاضطراب » وحصول 
ذلك ني الآخر » فتقدّم ما سَلِم لَفْظَهُ » وتيّن حفظه على المضطرب227 ؛ لأن 
الظّنّ بصحّة ما سلم من الاضطراب يقوى ويغلب ؛ ويضعف ما اختلف لفظه ؛ 
لأنْ اختلاف لفظه يؤدي إلى اختلاف المعاني » ويدلٌ على قلة ضبط الرّاوي 
وضعفه » وكثرة تساهله في روايته . 

فإن قبل : يحب أن تكون رواية الرّيادة في متن الحديث اضطراباً يوجب 
تقديم غيره عليه . 


والجواب : أنه لا يحب ؛ لأنه في معنى خبرين منفصلين ؛ لأن ما ائفقا 


عليه لم يقع فيه اضطراب ولا اختلاف ٠‏ وإنا انفرد أحدهما بزيادة على صاحبه » 
فكان ذلك بمنزلة انفراده مخبر آخر . 

والثانلي : 

أن يكون ما تضمّن أحد الخبرين من الحكم منطوقاً به » وما تضمّنه الآخر 
محتملاً ٠‏ فيقدم ما نطق فيه بالحكم . 

وذلك مثل : استدلالنا في وجوب الرّكاة في مال الصبي بمّا روي عن الني 
لَه أنه قال : «في الرْقةَ رُيْمَ العُششر292 . 

1 3 ب قت اس سر اس . > صلا 8 9 5 يل ع اكير ٠.‏ 

فيعارض الحنفي بمًا روي عن الني عَيلله نه قال : «رفع القلم عن 
الله َ« 2 1 
ثلاث : عن الصَّبِي حتّى يلغ » وعَن الام حَتى يَستيقِظ . وعن المَجَنُونِ حتّى 
7ن » فقدّمنا خيرنا » لأن فيه إنبجاث الرّكاة 5 المال » وخبرهم ليس 
فيه نني الزكاة عن المال » وإنمًا فيه نبي وجوبها عن الصَِّيّ » وإنما يحب على 
والي الصَِّي من أب » أو وَصِيّ » أو حاكم . 

والثالكث : 

أن يكون أحدهما مستقلاً بنفسه مستغنياً عن الضَّمير فيه » والآخر مفتقر 
إليه » فالمستقل بنفسه أولى . 


(1) أخرجه البخاري في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه إلى أنس 
عندما وجّهه إلى البحرين » وجاء فيه : هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول الله 
عله على المسلمين . أخرجه البخاري في الزكاة : */ ١45‏ . والرقة : هي 
الفضة الخالصة . 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح : /1/ 4ه ء وابن ماجة : )7١41(‏ » والدارمي : 
؟/ 17١‏ . وني بعض ألفاظه احتلاف . 


56١ 


مثئل : أن يستدل المالكي' في أن المحصر بمرض لا يتحلّلُ دون البيت » بقوله 
ا « وَأتَمُوا الحَجّ والعُمْرَة للو م224 . 

فيعارضه الحنفي بقوله تعالى « فَإِن 3 حَصِركه فَمَا اسَيْسَر مِن 
الهَددى 0 

فيقول المالحي لاض إن ير ورك الا تن معد 
الكلام بها » وهو قوله تعالى : : إن أَحْصِرتم' 2 فتحلام 2 ( فُمَا استَيْسرٌ مِن 
اهدي » » وما لا يفتقر إلى ضمير أولى مما يفتقر إليه ؛ لأن المستقل بنفسه 
معلومٌ متيقّن المراد منه » والمحذوف منه ريا التَبّس واختلف فيمًا هو مقدّر فيه » 

والرابع 

أن 00 الخبر في موضع الخلاف ٠‏ فيكون أولى من استعال أحدهما 

ع الوعة ال از ابح الو يا 1 
لقوله عَللتْعٍ : ولا نكاح إل لقن : 

فيعارضه الحنفي بمَا روي عن الي مزه أنه قال : « الأيّم أوؤْلى بتفْسيها 


سن وم 7 ” 


)2( سورة البقرة -51 
زفة6 سورة البقرة : كول . 
ف انظر : «المستصفى » : ” / /اة"” . 


(4) أخرجه أبو داود : )7١88(‏ »ء والترمذي ني اللكاح : 0ه/ ١5‏ »ع وابن ماجة : 


(١86١ا).‏ 
(ه) أخرجه مسلم في التكاح : 14/ ١4١ء‏ وابن ماجة : )١4100(‏ »2 والدارمي في 
النكاح : ؟/ خخ" .١‏ 


؟كىو” 


فيقول له المالكيٌ : ما قلناه أولى ؛ لأثنا نحمل قوله عتم : «الأيم أحَئ 
َفْسِها مِنْ وَلِيّها » » على الإرادة دون العقد » ويحمل قوله عَقهِ : ٠لا‏ نكاح 
إلا بوإي"؛ ؛ على صحّة العقد » فيستعمل الخبران جميعاً » فيكون أولى من 
اطُراح أحدهما كالخاص . 

والخامس : 

أن يكون أحد العمومين متَنارَّعاً في تخصيصه » والآخر مفِقاً على 
تخصيصه » فيكون التعلق بعموم ما لم يُجْمَمْ على تخصيصه أولى . 

وذلك مثل : أن يستدل المالكي على تحريم الجمع بين الأختين بملك العين 
بقولة تعالى + وأن تَجْمَعُوا بين الأختين م20 . 

فيعارضه الداودي بقوله تعالى : « او ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكٌمْ 294 ٠‏ فيقول 
لمالكيّ : ما قلناه أولى ؛ لأنه لا خلاف في تخصيص عموم آيتكم بالأخوات 
والأمّهات من الرضاع . وتحريم ما نكح الآباء » وحلائل الأبناء » ولم يثبت 
تخصيص في قوله تعالى : « وَأنْ تَجْمَعُوا بين الأختين 4 بوجه » فتخصيص ما 
قد انفِنَ على تخصيصه أولى . وحمل العموم الذي سلم مِنَّ التخضيص على 
مون الأو : 

وأيضاً : فإِنْ جاعة من القائلين بالعموم يقولون : إِلّه إذا نخُص العموم » 
فقد صار محازاً » فالتعلّق بالحقيقة أولى من التعلّق بلمجاز . 

والسادس : 

أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم . والآخحر لا يقصد به بيان 


رذ 


ذلك » فيكون الأخذٌ بمَا قصد به بيان الحكم أولى29 . 

وذلك مثل : أن شغدل المالكي في طهارة جلود السباع بقوله ملت : 
د يما إهابٍ ذُبغ 2 فَقَدُ ص0 : 

فيعار ضه الحنفيه بم رُوي عن الني عَييقهِ أنه نبى عن جلود السباع أن 


22 رف 
شر سس ٠.‏ 


فيقول المالكي' : خبرنا أولى ؛ لأنّه قصد به بيان حكم الطهارة » وخبركم 
لم يقصد به ذلك ٠‏ بل يجوز أن يكون ٠‏ إنَا مبى عن ذلك لا في افتراشها من 
الخيلاء والسرف والتشبيه بالأعاجم » ويمككن أن يكون نبيّه عن افتراشها تعدا 
محضاً » وإن كانت طاهرة » فكان ما قلناه أولى . 


والسابع ” 
أن يكون أحد الخبرين مؤثرا في الحكم » والآخر غير مؤثر » فيكون المؤثر 
|| لى (4) 
و . 


5 
- 


ء - ٠.‏ 20 2 0000 6م 
مثل : أن يستدل الحنفي في إثبات الخيار للأمة إذا أَعْتِقَتْ نحت الحرٌ » 
0 م مٍ. 2 1 9 
بمَا رزوي من نخيير بريرة وزوجها حر" . 


6 انظر : «المستصفى » : 7 / /91" . 

() تقلام نخريحه . 

) أخرجه الدّارمي في الأضاحي : ؟:/ 88 . 

(؛:) انظر : «المستصفى » : 7/ 90" . 

(ه) أخرجه البخاري في اللكاح : ١ /1٠/‏ ء ومسم في العتق : 4/ 5١٠8‏ »2 وأبو 
داود : (8؟؟1)ء والترمذي في الرّضاع : 5/ ١١٠١ء‏ وابن ماجة : 
(70074)ء مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


23 


فيقول الالكي يت ة » وابن عمر » وابن 
عباس أن بريرة عنقت وكان يا ا فخيّرها رسول الله عَلِثْر 9" , 
وروايتنا أولى ؛ أن العبوديّة تؤثر ني الخيار » وتختص به » والحرية لا تؤثر في 
الخيار عندنا ولا عندكم » فالتملق. بالاواية المفيدة: المزئرة: أو 

والثامن : 

أن يكون أحدهما ورد على سبب » والآخر ورد على غير سبب » فيقدّم ما 
ورد على غير سبب » في غير سبب الخبر الوارد على سبب . 

وذلك مثل : أن يستدل المالكي في قتل المرتدّة بقوله عَْيقُهِ : « مَنْ بَدلَ 
دِيَهُ فَافلُوةُ)9 . 

فيعارضه الحنفي : بمَا رُوي عن الي علق : أله نبى عن قتل النّساء 
والصٌبيان 29 , 

فيقول خبرنا أولى ؛ لأنْ خبركم ورد على سبب » وذلك أنه وجد عَن 
امرأة حريّة مقتولة » فنبى عن مقتل النساء والصبيان9) . 

وجاعة من الفقهاء يقولون : ما ورد على سبب يِقَصّرٌ على سببه » ومن 
قال : لا يقصر على سببه » قال : غيره أولى منْهُ في غير سببه » لأن معارضة 


)١(‏ أخرجه مسم في العتق : 4/ 5١4‏ » والترمذي في الرضاع : 5/ ٠١١‏ » وابن 
ماجة : (هلا١؟).‏ 

؟) أخرجه أبو داود ني الحدود : ( ١ه"؛‏ ) » وابن ماجة في الحدود : )١488(‏ » 
والبيبتي في المرتد : 6 .١96‏ 

فد أخرجه مسلم : وصحيح مس » بشرح النووي : /١١‏ 48 . 

40 أخرجه ميلم : ( صحيح مسلم ) بشرح النووي : ؟١/‏ 8 


1 


الخبر الآخر له يدل عن قصره على سببه 0 

والّاسم : 

أن يكون أحد الخبرين قد قضى على الآخر”2 في موضع من المواضع ‏ 
فيكون أولى منه في سائر المواضع 

وذلك مثل : أن يستدل المالكي في وجوب قضاء الفوائت في الأوقات 
لبي ويا عل قاد ب دي عن التي َه أنه قال : « من نام عن صَلاةٍ أو 
نَسِيّها » فَلْيِصَلها إذا ذَكَرَها © 

فيعارضه الحنفي بمَا رُوي عن الني عََِهِ أنه نبى عن الصّلاة بعد الصّبح 
حتى تطلم الشّمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس© . 

فيقول امالك : خبرّنا أولى ؛ لأنّه قد قضى به على خبركم في 
يومه » فثبت تقديمه عليه . 

والعاشر : 

أن يكون أحدٌ المعنيين منقولاً بألفاظ متغايرة » وعبارات مختلفة » فيكون 
أولى مما روي بلفظ واحد من طريق واحد . 


(01) 0 تقلم الكلام على هذه المسألة في باب أحكام ما بقع به الشتخصيص . 

(0) هكذا في الأصل و(م)ء وعبارة الباجي في 6 وقد قضئ ابه عل 
الآخر) . «المباج» : 21# والظاهر أن لفظة ( به » سقطت يوا من الناسخ . 

00 تقدم مخريجه . 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة : /١‏ 165 ء ومسل في الصلاة : 5/ 3١97‏ » 
والنُسالي في الصلاة : *“/ 5لالكاء وابن ماجة : (48؟١1)‏ » وأحمد : 
(؟للات). 


ال 


وذلك مثل : أن يستدل المالكي على صِحّة صلاة المصلّي خلف الصّفّ بما 
روى الحسن 7(" عن أبي بكرة 9 أنه أحرم خلف الصَّفّ وحده » ثم 0 
فدخل في الصّفّ ء فقال له الني يلل بعد فراغه من الصّلاة : ١‏ زادَك الله 
حرضاً »؛ ولا تَعْد » ١‏ " ءعوم يأمره بالإعادة . وروي عن ابن عباس أنه وقف 
عن يسار الي ' عله [ فأداره عن بمينه 2 » وروى أنس بن مالك أنه صلى 
وراء البي مله مع اليتم'” ] ؛ وصلّت العجوز" وراء أنس”" 

فيعارضه الحنني يما رواه وابصة بن معبد 80) أن النبي مله رآ صلّى وحده 
خلف الصَّفّ » فقال له : «أعد صَلائَكَ » فإِنْهُ لا صَّلاةَ لِمتْفْردٍ )0 


ومموور ممم مفيء فر مويو ةم ةربن رو ررم رران 


(1). اهو الحسن البضري : 

(0) تقدمت ترجمته . 

5) أخرجه أبو داود : (584) » والييق في الضّلاة : #/ 3٠١5‏ . 

(5) أخرجه أبو داود : .)5١9 -51١(‏ 

)2( واسم البتتم ضميره » وهو جٌَ حسين بن عبد الله بن ضميرة . « سبل الإسلام » : 
لق" 

له والعجوز . قيل : هي أم أنس » واسمها مليكة » وقيل : هي جدّة أنس أم أمّه . 
«الإصابة » : 84/ .4٠١‏ 

00 أخخرجه أبو داود : (517) » واليبتي في الضّلاة : «/ 945 . 

وقد ورد حديث ابن عباس وأنس كحديث واحد . في الأصل وار )ب 

وهو من سهو الْتُسّاخْ , وقد صحٌَّحَها ووضعت الزّيادة بين معقوفتين معتمداً في 
ذلك على سنن أبي داود » والببيتي » وكتاب «المهاج ) للباجي ص (١5#؟)‏ »ء 
فقد ذكر الباجي الحديثين بنفس النْصّ الذي ذكرته بعد التُصحيح . 

(8) هو وابصة بن معبد بن عتبة الأنصاري الأسدي » صحالبي . «الإصابة» : #«/ 
ل ' ١‏ 

(9) أخرجه ابن ماجة في إقامة الصّلاة : )١١١4(‏ . 
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فيقول المالكي : ما رويناه أولى ؛ لأنه ورد بألفاظ متغايرة مختلفة الّفظ » 
متفقة المعنى ٠‏ وهذا يمنع من تأويلها على غير هذا الوجه » ويؤمن فيه الغلط 
والسّهو والتُحريف » وما رويتموه منقول بلفظٍ واحد يحتمل التَغيير والتتحريف » 
ويجوز عليه السهو والغلط . 

الحادي عشر : 

أن يكون أحد الخبرين ينني التقص عن أصحاب رسول الله عَِاثمْ , 
والثاني : يضيفه إليهم ء فيكون الذي ينفيه عنهم أولى . 

مثل : أن يستدل المالكي من أن الضَّحِكَ في الصّلاة لا ينقض الوضوء بم 
روى جابر عن النبي لاله أنه قال : « الصضَّحِكُ 5 الصّلاة فض 00 الصّلاة 
لا ينض الوضوء,” . 

فيعارضه الحتي بمّا رزوي عن أبي الملبح عن أبيه9؟ ٠»‏ قال : بينا نحن 
نصلّي خلف رسول الله مه إذا أقبل رجلُ ضرير » فوقع ني حفرة » فضحكنا 
منه » فأمرنا رسول الله عَم بإعادة الوضوء والصّلاة29 . 


فيقول المالكي : خبرنا أولى » فإِنَ خبركم فيه إضافة نقص وقسوة إلى 


)١(‏ وف (م) : (لا ينقص) وهو خطأ. 

.١454 /١ : أخرجه الببيتي‎ )0( 

() أبو الملبح : هو عامر بن أسامة بن عمير الهذلي » تابعي » وأبوه صحاليً » وهو 
أسامة بن عمير » توفي سنة موه ء وقيل : 7١١ه.‏ «الخلاصة» : #45 . 

(4) أخرجه الدّارقطني في الطهارة بإسناد فيه ضعف . وقد أخرجه البببتي من طرق 
أخرى مرفوعة ومرسلة » كلها في سندها ضعف . «الستن الكبرى » : /١‏ 
ه4١‏ . 
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الصّحابة رضي الله عنهم أن يشتغلوا عن الصّلاة بالضّحك من رجل تردّى في 
بثر » وهذا 27 ضدٌ ما كانوا عليه من الإقبال على الصّلاة » وضدٌ ما وصفهم الله 
به من الأراحم والتتعاطنف » فقال : « رَحَمَاءُ ينهم م" 5 


فصل 
وقد رجّح بعض أصحابنا وغيرهم بمّعاني لا يصحٌ الترجبح بها » وأنا أذكر 
من ذلك ما يكثر ترداده » من ذلك : أن يكون أحد الخبرين مثبتاً لحكم » 
والآخر نافياً له . فذهب أبو الحسن بن القضّار إلى أنَّ المثبت أولى من الدّاني » 
وبه قال شيخنا أبو اسحاق 9 . 


وقال القاضي أبو بكر : هما سواء » وإليه ذهب القاضي أبو جعفر9» , 


وهو الصّحيح . 


(0) ولي (م): (هنا). 
)2 سورة الفتح : 58 . 
(9) وتنقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء » واختاره ابن السبكعي والبيضاوي . « جمع 
الجوامع ) : "/ 4” , «ناية السول» : 4/ ٠ه‏ ء «إرشاد الفحول» :' 
4 . 
(5) وإليه ذهب القاضي عبد الجبار » واختاره الغزالي . «الإحكام» : 4/ 4ه" ء 
« المستصفى ؛) : ؟/ مو" . 
وفي المسألة أقوال أخرى » وهي : 
5-: أن الاي مقدّم على المبّت . وبه قال بعضْ الفقهاء ٠‏ واختاره 
الآأمدي . 
؟ - أن المثبت يرجح على النافي إلا في الطلاق والعتاق فيرجح النائي لما على 
المثبت لأن الأصل عدمها » وحُكي عن الله الحاجب عكسه ء وكذلك نقل عن 
الكرخي . 
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وذلك بأن يستدل المالكيه في القنوت بمًا رُويَ عن أَنَّس أنَّ رسول الله 
َه » كان بيقنت في القجر حتّى فارق الثُنيا0؟© . 

فيعارضه الحنني بمّا روي عن ابن مسعود أله قال : قنت رسول الله شهراً 
يدعو على حي من أحياء بني سليم » قال : «عَصِيّة"" عَصتٍ الله وَرَسُولة » » 
ليقت بعد ذلك9© . 

قالوا : وكان قول أنس أولى . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّكل واحدر منهها مثبت وناف ؛ لأ الثاني أيضاً 
قد أثبت القنوت » وامثبت قد نفى ترك القنوت » فلا يصِحٌ أن يقدّم أحدههما 
على الآخر من هذا الوجه . 

ما هم ء فاحتجّ من نصر قوهم : بن المثبت معه زيادة علم » والآخذ 
بالرّائد أولى . 

والجواب : أن هذا غلط » بل كل واحد منهما نفى ما أثبته الآخر» ولا 
يحوز أن يقال : إِنْ أحدههما أكثر علماً . 


(1) أن التني المحصورء والإثبات سيان » وبه قال النووي . انظر : «المحصول» : 
افق ؟/ ٠وه‏ . وجمع الجوامع » : ؟'/ 4*”. «ناية السول» : 54/ 
س.هء «الإحكام» : 4/ 4ه” , «تيسير التحرير» : 4/ .١5١‏ 

0 أخرجه الدّارتظني : ؟/ 4”. 

() عصيّة بن خفاف بطن من بني سلبم. من العدنانية . «معجم قبائل العرب » : ؟/ 
45 . 

20 أخرجه الييي في الصّلاة : *. 
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فصل 


ولذلك كان مالك رحمه الله يمير في مثل هذا مما تتعارض فيه الأخبار على 


هذا الوجه » فيخير في هذه المسألة » وفي رفع اليدين في الصّلاة9© » فأمًا إذا 
كان أحدّهما بثبت حكا » والآخر مستصحباً لحكم العقل على وجه يمكن , ولا 
يكون اَاني فيه كاذب ؛ فإنْه يقدم المثبت حيتعل9؟ . 


وذلك مثل أن يستدل المالكي على جواز الصَّلاةَ يي البيت بما روي عن 


بلالو أن البي عه صلّى في البيت 9" . 


فيعار ضه الحنفي بِمَا روي عن أسامة بن زيد9©) من نني ذلك © , 
فيقول المالكيٌ : خبرنا أولى ؛ لأنّه أثبت حكاً يجوز أن لم يره أسامة ولا 


علمه » فيحمل قول كل واحدٍ منبها على الصّدق » وذلك أولى من حمل خبر 


لق 
ف 


انظر : «ناية السول» : 4/ 05ه. 


| واختاره الفخر الرَازي » والبيضاوي . وذهب الجمهور إلى وجوب ترجيح الثّاقل . 


«المحصول» : ”اق ؟/ هلاه , ونباية السول » : 4/ امهة. 

أخرج الحديث النسائي وغيره عن ابن شهاب » عن سلم » عن أبيه » قال : 
دخل رسول الله َه البيت هو وأسامة بن زيد » وبلال » وعثان بن طلحة » 
فأغلقوا علهم فيا » فلمًا فتحها رسول الله يه » كنت أول من ولج » فلقيت 
بلالا فسألته : هل صلى رسول الله يه ؟ قال : نعم » صلى بين العمودين 
اليمَانيّين . « سنن النسائي » » المساجد : */ #". وأحمد : (لالاؤه). 
تقدّمت ترجمته . 

روي عن أسامة أَنْ النبي يِه لمّا دخل البيت دعا في نواحيه كلها » ولم يُصَلّ فيه 
حتى خرج » فلمًا خرج » ركم ركهن قي كل العلا أخرجه أحمد 3 
(84)ء « الفتح الْريّاني مسند الإمام أحمد بن حنبل الشّيباني» : م8#/ "٠١‏ 
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قالوا : ومن ذلك أيضاً أن يكون أحذفيا:. حاظ ا والآلخن نا .. 

وذلك مثل : أن يستدل الحنني في المنع من بيع العرايا ما روي عن النبي 
َه أنه مبى عن الزابنة . والمزابنة : اشتراء التّمر بالثّمر"© . 

فيعارضه المالكييٌ بمّا روي عن الني عله أنه أرخص في العرايا أن تباع 
بخرصها تمر يأكلها أهلها رطبأ فيمًا دون خمسة أوسق" . 

وذهب ابن القصّار وشيخنا أبو إسحاق إلى تقديم الحظر على الإباحة7" . 

ومن أصحابنا من رأى تقديم الوباحة! . 

وقال القاضي أبو بكر : هما سواء » وبه قال القاضي أبو جعفر*» . وهو 


الصحيح عندي . 


.ه9١‎ : أخرجه مالك في البيوع : «الموطأ»‎ )١( 

(0) أخرجه مالك في البيوع : «الموطأ» : 8١ه‏ » والوسق : ستون صاعاً » 
والصاع : أريعة أمداد . ٠‏ 

فق وإليه ذهب أبو إسحاق الششيرازي » وأكثر الشافعية » وأحمد بن حنبل » وأبو 
الحسن الكرخي » والرازي من الحنفية » واختاره الآمدي » وابن الحاجب » وابن 
الهام . والمحصول» : 7ق 5/ لامه 2 و« الاإحكام» : 4/ ١زوسمطء‏ (نهاية 
السول» : 4/ ٠ه‏ » «تيسير التحرير» : 84/ ١694‏ » «التبصرة» : 1484 . 

(5) هو أبوالفرج المالكي . «تنقيح الفصول» : 407 . 

(ه) وإليه ذهب أبو هاشم المعتزلي » وعيسى بن أبان » واختاره الغزالي . انظر : 
«الغصول » : '_اق */ لالمهمء و «الإحكام» : 4/ ١زوسمطء‏ و(«نباية 
السول» : 4/ ”٠ه‏ ء و«تنقيح الفصول» : 4١7‏ . 
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والدّليل على ذلك : أن الحظر والإباحة حكان شرعيان يُْثََرٌ في إثبات كل 
واحد منهما إلى شرعه » “فلا يحب أن يكون لأحدهها مزيّة على الآخر . 

ودليل آخر : وهو أن من حرَّم ما أحلّ الله بمتزلة من أحَلّ ما حرّمَ الله » 
فلا يجب الإقدام على ذلك إلا بدليل كالتحريم . 

م هم » فاحتجّ من نصر قوهم : أن الحكم بالحظر أحوط للشريعة . 

والجواب : أنا لا نسم أنه أحوط للشريعة » ولا فرق بين التُحليل والتّحريم 
في ذلك . 

احتيجُوا : بأنّ الأصول مبنيّة على تقديم الحظر على الإباحة » بدليل الجارية 
بين الشريكين فيها ضرب من الإباحة » وضرب من التحريم » فغلب التّحريم 
على الإوباحة » ومنع من الاستمتاع بشيء 'منها » وكذلك إذا اشتببت أختا له من 
الرضاعة بامرأة له أخرى ‏ حُرّمنَا عليه » وغلب الحظر على الإباحة . 


- 


والحواب : أن هذا غلطٌ ؛ لأثنا إن قلنا : إن الإباحة مساوية للحظر عند 
تساويهها وجود دليل الحظر مساو لدليل الإباحة » وفي مسألتنا ليس للاباحة 
دليل » ودليل الحظر ثابت » ذلك أن الشركة تحرم الاستمتاع بالجملة » وليس 
فيها سبب من أسباب الإباحة » وإتما يوجد سببُ الإباحة عند انفراد الملك » 
وكذلك اشتباه الأخت بامرأة أخرى يحرّمُها » وليس ثم سبب من أسباب 


الإباحة » فبطل ما قالوه . 
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فصل 
فيما يقع به الترجبح في المعاني 
قد مضى الكلام في بيان ما بقع به الترجيح في الأخبار . والكلام ها هنا 
فيمًا يقع به الترجيح في لمعاني » وذلك على أضرب : 
الأول : 
أن تكون إحدى العلّتِين منصوصاً عليها » والأخرى غير منصوص علها » 
فترجح المنصوص علما"" . 
وذلك مثل : أن يستدل المالكي في محري التبيد بأنّه شراب" يسك ر كثيره » 
فحرم قليله كالخمر . 
فيعارضه الحنفي؛ : بأنّ هذا شراب أَعَدَّهِ الله لأهل الجنّة » فوجب أن 
بكر من انه هو مباح كالعسل . 
فيقول المالكي : علا أولى ؛ لأنّها منصوص علها » لأنه روي عن الني 
ته أنه قال : وما أسكرَ كثِيرُهُ » فَمَِيلُهُ حَرام20 ع وهذا نص علّتنا » 
والعلّة إذا نص عليبا صاحب الشّرع » فقد نيه على صحُتها ٠‏ وألزم ائباعها » 
وحكم بكونها علّة » فكانت أولى مما م يحكم بكونها علّة . 
والثّاني : 
أن تكون.إحدى العلّتِين لا تعود على أصلها بالتخصيص » فالتي لا تعود 


. 458 : “انظر : «تنقيح الفصول»‎ )١( 
. أخرجه أبو داود : (581") » وابن ماجة (97م")‎ ) 
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على أصلها بالتخصيص أولى وأحرى" . 

وذلك مثل : أن يستدل المالكي في جواز اليم بالجصً والنورة بأن ذلك 
نوع من الصّعيد لم يتغير على جنس الأصل » فجاز التَيمّم به كالثّراب . 
فيعارضه الشّافعي : بأنّ هذا ليس بتراب » فلم يجز الوضوء 7" به كالحديد 
والتُحاس . ١‏ 

فيقول المالكيّ : علّتنا أولى ؛ لأنّها لا تعود على أصلها بالتخصيص » وهو 
قوله تعالى : ا فَيَممُوا صَعِيداً طيباً م" . 

وقد قال أهل اللغة : الصَّعيد : وجه الأرض » كان عليه تراب أو لم 
ادلي وعلّتكم تخصيص هذا الأصل » فيخرج منه ما ليس بتراب » 
والتعلّق بالعموم أولى استناطاً ونطقاً . 

والثّالك : 

أن تكون إحداهما موافقة للفظ الأصل وال حريل غْيْرَ موافقة له » فتقدّم 
الموافقة © . 


. "81١ : » وبه قال بعض الخحنابلة : « المسودة‎ )١( 

زفة هكذا في الأصل و(م) » والأولى (التيمم ) » ولعلّه سمّى الم وضُوءاً على 
سبيل الحاز . 

0 سورة الائدة : 5. 

(:) اللسان : م#/ 4ه؟. 

(ه) الغزالي في «المستصفى » : ترجّح العلة بكثرة شبيها بأصلها على الني هي أقل شما 
بأصلها » وهذا ضعيف عند من لا يرى محرّد الشبه في الوصف الذي لا يتعلق 
الحكم به موجباً للحكم » ومن رأى ذلك موجباً » فغايته أن.تكون العلّة أخرى » 
ولا يحب ترجيح علّتِين على علّة واحدة ؛ لأنْ الشيء يترجّح بقوته » لا بانضهام مثله 
إليه . «المستصفى » : ”7/ 1١#‏ . 
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وذلك مثل : أن يستدل المالكيي : في أن المدبر لا يجوز ببعه ؛ لأنه مدبرلم 
يتقدّمه دين يتعلّق به » فلم يَجُرْ بيعه أصلاً إذا حكم الحاكم بتدبيره . 

فيعارضه الشافعي » فيقول : يجوز ببعه » لأنه مدبر لم يحكم بتدييره » 
فجاز بيعه كا لو تقدّمه دين يفترقه . 

فيقول امالكي : علّتنا أولى ؛ لأنّها موافقة لما روي عن الني عَِقَهِ : أنه 
نبى عن بيع المدبر'" . 

والرابع : 

أن تكورة احدى الحلى مطردء متفكية + والأخرى معلرذة عر متكي 
فترجّح المطّردة المنعكسة 29 . 

وذلك مثل : أن يستدل المالكي على أن غير الأب لا يجبر على التُكاح ؛ 
لأنه ممّن لا بملك التَصرّف في بعضها كالأجني . 

فيعارضها الحنفي : بأنْ ابن العم من أهل ميرائها » فجاز له التصرف في 
بعضها كالأب . فيقول المالكي : علتنا أولى لأنها مطردة منعكسة . لأن 
الحاكم يزوج » وإن كان 0 أهل ميرائها » والعلّة إذا اطَردتْ » غلب 
على الظَّّ تعلق الحكم بها لوجوده بوجودها » وعدمه بعدمها » فكانت 
أولى . 

والخايين +: 

أن تكون إحدى العلّتين تشهد لها أصول كثيرة » والأخرى لا يشهد ها | 


(2)1 أخرجه الدّارقظي . وضَعَفَهُ » ورجّح وقفه على ابن عمر : 8#/ 18 . 
؟) لزيد من الّفصيل انظر : «المحصول» : ” اق “”“/ /0 »6 («جمع الجوامع ») : 
؟/ كلام » «ناية السول» : 4/ 9وله. «المسودة» : 14 2 ١‏ تنقيح 
الفصول » : 158 . 


إن 


تون وا عو نه الول رارك 

وذلك مثل : أن يستدل امالك على اعتبار اليه في الوضوء بأنّ هذه 
عبادة » فافتقرت إلى النيّة » كالصّلاة » والرّكاة » والحج » وانَيِمُم » 
والصّوم » وغير ذلك من العبادات . 

فيعارضه الحنفي/ بأنَّ هذه طهارة الماء » فلم تفتقر إلى اليه كغسل التجاسة . 

فيقول المالكي : علَّنا أولى ؛ لأنّها تشهد لها أصول كثيرة » وعلّتكم لا 
يشهد ها إِلّا أصلٌ واحدٌ » وما يشهد لما أصول كثيرة أولى ؛ لأن ذلك يُقَوي 
عله العارة :. موغلية العا إن ممصمل بفيادة الأضول .افلا فريك شهاذة 
الأصزل: + قزيك عل لطر 4 فكاة ما قلناف' أوزل > 

والسّادس : 

أن يكون أحدٌ القائسين زد الفرع إلى أصل من جنسه » والآخخر رد الفرع 
إلى أصل ليس من جنسه » فيكون قياس من رد الفرع إلى جنسه أولى7" . 

وذلك مثل : أن يستدل المالكي” في أن قتل البهيمة الصّائلة لا يجب 
ضمانها ؛ لأنّه إتلافٌ بدفع جائز» فوجب ألا يتعلّق به ضمان امتلف ء كا لو 
صال عليه آدمي . 


() وإليه ذهب أبو إسحاق الششيرازي » وأكثر الشافعية » وإليه ذهب بعض الحنفية » 
وقال بعض الشافعية : هما سواء » والأوّل أصَحّ » كا قال ابن السمعاني : 
«التبصرة) : 44٠‏ » «جمع الحوامع مع حاشية البناني» : 8*/ 4لا » 
و«المسودة») : هلاسا ى و١‏ تنقيح الفصول ») ه١5.‏ 

(0) وإليه ذهب أكثر الشافعية » واختاره الفخر الرّازي » وتبعه البيضاؤي » وقد منع 
من ذلك بعض الأصوليين . وناية السول» : 85/ ١ه‏ » «المسودة» : 5لا" . 


0 


فيعارضه الحنفي” بأنَّ من أبيح لَهُ إتلاف مال الغير دون إذنه لدفع الضّرّر عن 
نفسه » وجب عليه الضَّهان » أصله إذا اضطر إلى أكله للجوع 

فيقول المالكي : قياسنا أولى ؛ لأننا قسنا صائلاً على صائلٍ ٠‏ فقسنا الشيء 
على جنسه » وأنتم قستم الصّائل بِمَنْ أتلف لغير فعل من جهته ٠‏ فقستم الشيء 
على غير جنسه 2١‏ وقياس الشبيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه . 


والسابع : 
أن تكون إحدى العلتين واقفة والأخرى متعدّية » فالمتعدية أولى من 
الواقفة )١(‏ . 


وذلك مثل : أن يقول المالكي : إِنّ علّة تحريم الخمر أنه شراب" فيه شدَة 
مطربة ٠.‏ فيتَعدّى هذا إلى الثبيذ . 

فيقول الحنفي : أن عله التحريم كونها خمرا . 

فيقول المالكي : علّتنا أولى ؛ لأنها كفدة + لأن عندكم أن الواقفة 
باطلة » وعندنا - وإن كانت صنيسة - فإن المتعدية أولى منها » فقد حصل 
الاتفاق على تقديم المتعدّية عليها . 

والثامن. : 

أن تكون إحداهما لا تعم 2 والأخرى تعد فروعها » فتكون العامّة أولى . 


)١(‏ وهو مذهب الأكثرين كما قال الفخر الرّازي » وإليه ذهب أبو مر ون 
برهان » وقال إمام الحرمين : وهو المشهور . وذهب أبو إسحاق الشرازي إلى 
ترجيح العلّة القاصرة ؛ لأنها معتضدة بالنَصً » ورجّحه الغزالي في ١‏ المستصفى » ٠‏ 
وقال أبو بكر الباقلاني : هما سواء . «المحصول» : ؟ ق ”/ 6 6 (جمم 
الجوامع ) : ؟/ بالاماء» و «المستصفى ») : 0 2000 و «الإحكام» : 5 / 
هبام ,» و«نباية السول » : 85/ ١‏ »© و« تنتقيح الفصول ) : 158 . 


لك 


وذلك مثل : أن يستدل المالكي في أنْ من عدا الوالدين » والمولودين 
والإخوة من الأقارب لا يعتقون بالملك » لأنّه من ملك من تجوز شهادته له » لم 
يحب عليه عتقه كالأجني . 

فيعارضه الحنفي : بن هذا ذو رحم» فوجب أن يعتّق بالملك 
كالوالدين . 

فيقول المالكي : علّتنا أولى ؛ لأنها تعم فروعها ء وعلتكم لا تعم 
فروعها ؛ لأنّ البنت تعتق على الأم » والابن على الأب » ولا توجد هذه العلة 
فِيم ' ولا تُوصف البنت بأنها ذات محرم لأمّها » فكان ما قلناه أولى . 


. 


أن تكون إحدى العلّتِين عامّة » والأخرى خاصّة » فتكون العامة أولى(© . 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : بسواء 29 8 

والدليل على ما نقوله : أنَّ أكثرهما فروعاً تفيد من الأحكام ما لا تفيده 
الأأخرى 4 فكانت أولى . 

ودليل آخر : وهو أن كثرة الفروع نجري محرى شهادة الأصول » فيجب 
أن تكون أولى . 

ما هم » فاحتجّ من نصرقولهم : بأنّه لو تعارض لفظان : عام وخاصُ » 
يرجح العموم": 


كح جم وأ مدو وم خدة و عام وو وام عه 


: وبه قال أكثر الشافعية : «جمع الجوامع » : ؟/ 4لا » «كشف الأسرار»‎ )١( 
.3١؟‎ /: 
.3١7 /85 : وهو القول الراجح عندهم : «كشف الأسرار»‎ )0 


"١ 


والجواب : أنه لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخرء ألا ترى أنه إذا تعارض' 
لفظان : عام وخاص » قُدّم الخاص' » ولا يجب مثل ذلك في العلل . 

وجواب آخر : وهو أنه إذا تعارض خاص وعامٌ » أمكن بناء أحدهما على 
الآخر بخلاف العلل » فبطل ما تعلّقوا به . 

إذا ثبت ذلك ٠»‏ فثاله : أن يستدلٌ لمالكي على جواز التحري ني الإنائين 
إذا كان أحدهها نجساً .أن هَذا احفر ور فيه اقحاى > فرح أن ور 
التتحري في حال نواد امحظور والمباح » أو زيادة أحدهما على الآخ ركالتياب . 

فيعارضه الحنفي : بأَنْ هذين إناءان : أحدهما طاهر ء» والآخّر نَجس » 
فلا يجوز التحرّي فيبا إذا كان أحدهما بَولآً » والآخر ماء . 1 

فيقول امالك : قياسنا أولى » لألّه عام في اماف نات وجيات 
القبلة » وقياسكم() خاص في إناء ني الماء » فكان ما قلناه أولى . 

والعاشر : 

أن تكون إحدى العلِّين منتزعتين من أصل منصوص عليه » والثانية منتزعة 
من أصل غير منصوص عليه » فتكون المنتزعة من الأصل المنصوص عليه 
أولى9) . 

وذلك مثل : أن يستدل المالكيه على أن ما غنمته الطّائفة البمرة اسن 
بأنْ كل غنيمة لو تقدّمها إذن الإمام خمست » فإذا لم يتقدمها إذن ا 
وجب أن مخمّس »ع كغنيمة الطّائفة الكثيرة . 


. وفي الأصل و(م) : (وقياس ) ء والصّواب ما أثبتناه‎ )١( 
. (؟) واختار ذلك الغزاللي . «المستصفى » : 7 / ووم‎ 


"6 


فيعارضه الحنفي : بأنّ هذا مال مأخوذٌ من غير غلبة ولا إذن الإمام 0 
بجحب مخميسه » كالحشيش . 

فيقول المالكي : علّتنا أولى ؛ لأنْها منتزعة من أصل منصوص عليه » 
ا قوله امار اله أن ما 5 من نيه ؛ إن له حْسَْه 
لاستنادها إلى 0 


والحادي عشر 

أن تكون إحدى العلّتِين أقل أوصافاً » والأخرى كثيرة الأوصاف ٠»‏ فتقدم 
القليلة الأوصاف . وبه قال أبو إسحاق" . 

ومن أصحاب . الشافعي من قال : هما سواء9 . 

ومنهم من قال : الكثيرة الأوصاف أولى 9 . 

وقد اضطرب في ذلك قول ابن القصّار . 

والدّليل على ما نقوله : أن قلّة أوصافه تدلهٌ على قله معارضة الأصول لها » 


ومخالفتها لحكها . وكثرة أوصافها تدل على مناقضة الأصول لا » فكانت القليلة 
الأوصاف أولى . 


/ 15 : وبه قال أكثر الشافعية . انظر : « التبصرة» : 488 » «جمع الجوامع»‎ )١( 
."م١‎ : #لاماء» «المسودة»‎ 

9) وإليه ذهب الحنفيّة » وصحّحه صاحب وكشف الأسرار» : 84/ 1١#‏ . 

() وإليه ذهب بعض الشافعية : «جمع الجوامع » : “/ 94” » «المسودة) : 
مي ع «كشف الأسرار» : 84/ .3١7‏ 
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ودليل آخر : وهو أن قلّة الأوصاف”© توجب كثرة فروعها » وكثرة 
الأوصاف تقل فروعها .> فكانت القليلة الأوصاف أولى . 

ما هم » فاحتجّ من نصر قوهم : بأنْ كثرة الأوصاف تدل على كثرة شبه 
الفرع بالأصل ٠‏ وكنًا قو شبه الفرع بالأصل » كان أولى » وهذا غَلَطّ ؛ لأله 
لا تراد كثرة الأوصاف ليكثر شبه الفرع ”© بالأصل » وإنّا نوردها احترازاً من 
التققص ٠»‏ وتمبيزاً ها مما يالِمُها من الأصول ٠‏ ولذلك لو لم يكن فيه احتراز » 
لم نوردها » ولم نعتبر كثرة شبه الفرع بالأصل . 

جواب آخر: وهو أن كل وصف من هذه الأوصاف يحتاج في إثباته إلى 
ضرب من الاجتهاد » وقد ثبت أن كنا استغنى الدّليل عن كثرة الاجتباد 29 » 
دل على وضُوحه وبيانه » وكان أولى » إذا ثبت ذلك . 

فثاله : أن يستدل المالكي في أن الواجب بقتل العبد القود فقط » فإِن هذا 
قتل » فوجب له يدل واحد كقتل الخطأ . 

فيعارضه الشافعي » وبعض الالكيين : بأنّه قتلّ مضمون تعدّر فيه القود 
من غير عَفُو عن المال » ولا عدم الاستيفاء » فوجب أن يثبت فيه الدّية من غير 
رضى القاتل كالأب . 

فيقول المالكي : ما قلناه أولى ؛ لأنَ علّتنا أكَلُ أوصافاً من علّتكم » والعلّة 
إذا قلت أوصافها » دل على شهادة الأصول لحا ء وخالفتها عليها . 


0) لفظة ( الفرع ) سقطت من (م) . 
)2 هذه العبارة ( وقد ثبت أن كل ما استغنى الدّليل عن كثرة الاجتهاد) » سقطت من 
(ع). 


"8 


والثاني عشر : 

أن تكون إحداهما ناقلة » والأخرى مبقية على حكم الأصل » فالمبقية 
أولى" . 

وتعن كيه أبن إنقفاق #وطافة مق آهل الأسيرل + كاي لين بن 
القصّار » وغيره إِلّا أنَّ الناقلة أولى9© . 

والدّليل على ما نقوله : أن الثاقلة تعارضها المبقية » ويشهد للمبقية دليل 
استصحاب حال العقل » فوجب أن تكون أولى من التّاقلة التي لا يعضدها دليل 
0 1 

أمّا هم » فاحتج من نصر قوهم : بأنْ هذين دليلان تعارضا » فوجب أن 
يقدّم الثاقل منهما على المنفي كالخبرين . 

والجواب : أنَّ هذا| غلطّ ؛ لأنّ في الخبرين إذا تعارضا على وجه ينقل كل 
واحد منهها لفظاً صريحاً عن احبر لم يدم أحدهما على الآخر » وإذا أخبر أحدهما 
أن المروي: عنه حكم بكذا » وروى الآخر لم يحكم بثيء » قدّمنا من نقل 
الحكم ؛ لأن الآخر يجوز ألَّا بحضره الحكم » ويجوز أن يحضره وينساه » ولا 
يجوز أن يظر بالآخر أنه لشيء إِنْ لم يسمع ؛ لأنّ هذا خارج عمًا جرت به 
الغادة » واءنهمرٌ به العرف . وليس كذلك فيمًا عاد إلى مسألتنا » فإِنْ كل 
واحدر من المستنبطين ينعي إثبات الحكم بعل صحيحة عنده قد دل على 


. 4809 : » واختاره الغزاليي في « المنخول‎ )١( 

)2 وإليه ذهب أكثر الشافعية » ورجّحه الغزالي في « المستصفى » » وإليه ذهب بعض 
الحنابلة »ع وقال , الشافعية هما سواء . انظر : «التبصرة» : 58# » 
« المستصفى ٠‏ : 0 » «المسودة» : 854 » «إرشاد الفحول ) : 84" . 


تدكا 


صحّتها » وم ينافها شبي* من الأصول . فلم تكن إحداهما أولى من الأخرى , 
فإذا عضد أحدهما استصحاب حال العقل وهو بمجرده دليل - وجب أن يكون 
أولى . ولو قيل في هذا : إنهها يسقطان » ويرجع الدّليل إلى استصحاب الخال لم 


فصل 


قد ذكرنا ما حضرنا ما يكثر به التَرجيح مما يصحّ » ويجب الاعتهاد عليه » 
نحن نذكر أيضاً من ذلك ما يكثر ويتردّدُ » ونطرح ما يثقل ويبعد . 
من ذلك : أن تكون إحدى العلّتِين حاظرة والأخرى مبيحة ٠‏ فها 
باع 17 
وقال ابن القصّار » وأبو إسحاق » وأبو الحسن الكرخي : يقدم الحظر 
على الاباحة 9) 1 
والدّليل على ما نقوله : أن الحظر والارباحة حكمان شرعيّان » وتحليل الحرام 
كتحريم الحلال » فإذا تعارضت عله مبيحة وحاظرة » وجب أن يتساويا » إذ. 
لا مزيّة لأحدهما على الآخر . 
أمّا هم ء فاحتجّ من نصر قوهم : بأنْ الحظر إذا اجتمع مع الإباحة » 
غلب الحظر على الاباحة » كالحارية بين الشريكين : 


. وبه قال بعض الشافعية : (التبصرة » : 856ئ » «المسودة» : 8لا”‎ )١( 
. (؟) وإليه ذهب بعض الشافعية . انظر المصدرين السابقين‎ 


585 


ل يما 2 

والجواب على ما تقدّم : أنّه ليس بين الجارية بين الشريكين وجه من وجوه 
الإباحة » بل الحظر قد تعرّى من جميع وجوه الإباحة ؛ لأنّ الشركة حاظرة 
للاستمتاع » فبطل ما قالوه . 

إذا ثبت ذلك » فثاله : أن يستدل الحنفيه : على أنَّ الكلب إذا أكل من 
الصَّيْدِ » م يَجْرْ أكله » فإِنّ هذا كلب قد أكل من الصّيد » فوجب أن يحرم 
أكله . كا لو تعمّد إرساله من غير تسمِبة . 

فيعارضه المالكي بأن هذا جارح معلم ع فلم يحرم صيده بأكله منه 
كالبازي . 

فيقول الحنفي : علَيّنا أولى من علّتكم ؛ لأنّها حاظرة » وعلّتكم مبيحة . 

والجواب : أن هذا غلطٌ ؛ لأنّ الحظر والإباحة حكان شرعيّان » وليس 
أحدهها بأولى من الآخرء ولا فرق بين من أخل ما حرّم الله » أو حرّم ما أحَلَ 


اله » فبطل ما قالوه . 


إذا كانت إحدى العلتين توجب الحَدّ » والأخرى تسقطه فها سواء 4 
3 ََ 
وبه قال أبو إسحاق الشيرازي 7" . وقال بعض أصحاب الشافعي : المسقط 
9 
للحد أولى 9) 5 
)١(‏ وإليه ذهب الحلواني » وبعض الشافعية . واختاره الغزالي 1 « التبصرة ©« : 6 2 
«المستصفى » : 88" » «المسودة» : لالام .' 
)٠(‏ وإليه ذهب أبو عبد الله البصري » وجاء في «المسودة» قولٌ آخرء وهو : أن 
المثبت للحل أولى » وبه قال عبد الخبّار بن أحمد » ومال إليه بعض اخنابلة . 
«المسودة» : بالا" . 


5” 


ان 1 ١‏ َ م 
ودليلنا : أن الشبهة لا تؤثّر في إثبات الحدٌ في الشرع » والدّليل عليه : أنه 
٠. 3 - ٠.6 8 5 56 0‏ 
يحوز إثباته بخبر الاحاد » والقياس مع وجود الشببة » فإذا تعارض ي ذلك 
دليلان » وجب أن يكونا سواء كسائر الأحكام . 
أمّا هم » فاحتجّ من نصر قولهم : بمّا روي عن النِي عَيُْهِ أنه قال : 
و - أ م م ه89 8 - 
ا الحدود بالشّهات , () ؛ و داذْرأُوا الحدودَ ما استَطعتم » فإن الاومام 
لأن نحطل فق العو عن له يي أن تحط في المكريتت 18 
والحواب : أن هذا إِّا أَرِيدَ به عند القصاص والاستيفاء » ولهذا قال : 
5 ا ا 5 ا 8 و 
٠‏ لأن يُخطىء في العَفو حير مِن أن بُخطىء في العَُوبَة » » ويدل على الفرق بينهما 
أله يقبل في إثبات الحدّ » ولا يقبل في الاستيفاء إِلّا شهادة انين . 
6 2 2 5 ك 5 
وجواب آخخر : وهو إنا أراد أن تكون الشبية في السبب » لا في نفس 
1 هَ 8 م 
الحدّ » ولذلك قال : من سَرَّقَ مال ابنه لم يجب عليه الحدٌ » لأن الشبهة قائمة 
في السبب . ومن سرق من قب ركفن » أو سرق مالا لا يبقى من الأطعمة قطع ؛ 
2 8 2 5 5 هَ 
لأنّ الشبية قائمة ني الحدٌ لا في السبب . 
اققدارا + يانه زتها رهز تناف فق ذلك نعط وين للحة وميت 
المسقط » فكذلك الدليلان . 
١ : 3‏ 5 ا 0 عر لهذ و1 
إذا ثبت ذلك فثاله : أن يستدل الحنفي) أنْ المرأة إذا مَكْنْتْ مَجُنوناً من 
)١(‏ ذكره الحارثي في سند أبي حنيفة عن ابن عباس مرفوعاً » وكذا هو عند ابن 
عدي » وقال السّخاوي : قال شيخنا : قِ سنده من لا يعرف : المقاصد 
الحسنة ) : #٠‏ 


[فه أخزرجه ابن ماجة في الحدود : (ه64؟) »ء والدارقطني : 8 / 5 . وي إسئادة 


ضعف .2 ورجح الترمذي وقفه . 


الحا 


وطبا ألاحَدَ عليبا بن هذه أمكنته من فعل ما لا يكون به زانياً » فلم يحب عليها 
حدء يا لو أمكنته من إبلاج أصبعه في قُيلها . 

فيعارضه امالكي بأنْ كل معنى لو سقط به الحدُ عن المرأة » لم يتعدّ ذلك 
إلى الْرّجل » فإذا سقط به الحدٌ عن الرّجل » لم يتعدّ إلى المرأة » كاعتقاد 
الكسبهة . 

فيقول الحنفي : ما قلناه أولى » لأنّ علّتنا مسقطَة للحدّ » وعلّكم مثبتة 


والجواب : أنّ هذا خطأ ؛ لأنّه لو صم ما قلتموه » لوجب أن لا يثبت 
الح بالقياس . وخبّر الآحاد » وشهادة الشهود » وكل ما طريقه الظَّرثُ » ولمًا 
ثبت بذلك الحد » بطل ما قالوه . 


فصل 


إذا كانت إحدى العلّتِين موجبة للعتق » والأخرى غير موجبة له » فها 
سواء ». وبه قال أبو إسحاق29 , 

وقال بعض المتكلّمين : الموجبة للعتق تقدّم9 . 

والدّليل : أن لا مَزبّةَ للعتق على الرّقَ في كونه شرعاً » فكان التَعارض”) 
فيبم| كالتّعارض في غيرهما . 


6 وهو محكي عن أصحاب الشافعي . انظر : «التّبسرة » : ل/المة » و«المسودة» : 
يفف ” 

() انظر : «القبصرة» : 447 » و«المسودة» : لالام . 

() ومكان هذه الكلمة بياض في (م). 


"/ 


ما هم » فاحتج من نصر قولهم : بأن العنق مني على التَغليِب والسراية » 
ألا ترى أنه يسري إلى غيره » فإذا وقع » لم يلحقه الفسخ . فوجب أن يقدّم ما 
يقتضيه » ويوجبه على ما يحالفه . 

والجواب : أنَّ قوة العتق على الْرّقّ بعد الوقوع ٠‏ فأما في نفس وقوعه » 
فلا فرق بينه وبين الْرّقّ » فبطل ما قالوه . 

إذا ثبت ذلك » فثاله : أنْ يستدل الحنفي : في أن الخال يعت إذا ملكه 
ابن أخته ؛ بأنّه ذو رحم » فوجب عتقه بالملك أصله الأب . 

فيعارضه امالك بأنّ كل من جاز له أن ينكح ابنته » لم يعتق عليه كابن 
العم . 

فيقول الحنفي” : علا أولى ؛ لأنها تقتضي العتقّ » وهو مقدّمٌ . 

والجواب : أنَّ هذا يبطل ؛ لأنّه مب على التغليب والسراية » ولا 
ُرجَّحُون به . 

وجواب آخر : وهو أن التغليب والسراية إن تحصل بعد وقوعه » ونحن 
نازع في وقوعه » فبطل ما قالوه . ش 
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الفهارس 


١‏ - الآيات القرانية 

؟ - الأحاديث النبوية 

م آثار الصحابة 

4 - الأبيات الشعرية 

ه- الأعلام 

5 - الطوائف والقبائل والفرق 
- الأماكن والبقاع 

م - الكتب الواردة في النص 
4 - فهرس الموضوعات جزء ١‏ 
٠‏ - فهرس الموضوعات جزء " 
١‏ - كتب وأبحاث للمحقق 


الآية 
طابعُوا ما أَنزل إِليْكُمْ من رَبك ولا تتبعُوا من دُونه أؤلياء قليلا ما 
تذكرون ...#4 
##ائقوا الله ودَرُوا ما بقي من الرّبا-..» 
إإذا نودي للصّلاةٍ مِن يَوْمٍ الجُمُّعَة فاسْعوا إلى ذِكْر الله... 4 
إأطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمْر منكم ٠٠٠‏ * 
9اعْمَلُوا ما شك ...4 
#أفلم يسيروا في الأزضٍ فتكون لهم قلوب يَعْقَلُونَ بها...4 
ؤأم تعلم أن اللَهَ على كل شيء قدير ©٠٠0١‏ 
أن اضرب بعصالة البخر فانفلق...» 
«إِنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النّاس بمّا أراك الله ©4٠٠٠‏ 
إن وبا إلى الله فقد صَعَتْ قلوبكا... 4 
أن تَضِلَ إحداما مُدكْرَ إحداها الأخرى...» 
نا جعلناه قرآناً عريياً... © 
نا مهلكوا أهل هذه القرية ...© 
#أن الحمد لله رب العالمين..» 
إن الذين سبقت هم مثا الحُستى.-.» 
إن زلزلة الساعة شيء عظم -00 © 
إإنَّ الصّلاة تنبى عن المحشاء والمنكر ...© 


51١ 


الصفحة 


لاه . خم" 


الآية الصفحة 
إن عندكم من سلطان بهذا... © 8 
«إن نظ إِّا ظنً ...4 4ه 
إن الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئا ... 4 5 
إن فيها لوطا 4 مه ١‏ 
#إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبُ جَهنّم ...4 18 
هإِنْمَا الله إِلهٌ واحدٌ ...4 4:١‏ 
نما المشركون نجس ...© 6.5 
© إن هذا لَهُرَ البلا العظم ...4 - 


إن هذان لساحران ...© 14> 


2 


إني أرى ني المنام أنّي أذبحُك ...4 75 
(اني أعظك أن تكون من الجاهلين ...4 75 
#أوجاء أحدّ منكم من الغائط ...© 0 
© أوائك الذين هدى الله » فببداهم اقتّدِه 4.٠٠‏ رضن 
:ل أولئك مبرؤون مما يقولون... 4 ا 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك ...4 الات 
أو ما ملكت إيمانكم ...»© 1 
بلسان عربي مبين... © 20 
ٍبلّم ما أَنْلَ إليك من رَبك ...4 1" 
(تبياناً لكل شيء ...4 1244 2 كله 
« ثم الله شهيدٌ على ما يفعلون ...© ل 
(إحتى تكح زوجا غيره ...4 46 
حرّمت عليكم اليتة....# 5 


41 


الآية الصفحة 


حرمت عليكم أتهاتكم ...4 5 


لإخذ من أموالهم صدقة تطهرّهم وتزكيهم با... 4 ١ه‏ 
«إذلك بأنهم قالوا : إِنمَا البيع مثل الربا... 4 558 
«إذلك لمن لم يكن أله حاضري المسجد الحرام ...4 4.44 
«والذين قال هم الناس ...» يذل 
«الّذِين يستمعون القول فيتَّعون أحسنه... © بده 
وو رحماء ينهم 000 54 
«الرّانية والرّاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...» 072 
«إشرع لكم من الدّين ما وضّى به نوحا...» هف 
«إضرب الله مثلاً عبداً ماوكا لا بقدر على شيء... 4 6 
«إفائبعوني وأطيعوا أمري... » ل 
جؤفائقوا اله ما استّطعتم ٠.٠‏ © 4 
إفاجلدوهم ثمانين جلدة ...© 4مك 
«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين... 4 44 
لإفاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون... 4 6 
«إفإذا قراناه فائبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه...» ا" 
«إفأصلحوا بين أحويكم... » ه6١‏ 
«إفاعتبروا يا أولي الأبصار... »# 44 ء /ا/اع 2:8١‏ 2 588 
«فاقتلوا المشركين... » لوو .6٠م‏ 
بإفإن أحصرتم فا استيسر من الحدي...» 1 
جإفإن تنازعتم في شيء فرُوه إلى الله والرسول....© 1 


1 


1-7 


الآية 


طفن كان له إخوة فلأمَه السدس... 4 

«وفانكحوا ما طاب لكم من النساء... # 

(فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيّات أُحِلّت هم... 4 
#فبما رحمة من الله... » 

وإفبما نقضهم ميثاقهم... 4 

9 فتحرير رقبة مؤمنة... 4 

9 فتيمّموا صعيداً طيباً... © 

فردُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر... 4 
فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون... » 

ظفلا تحل له... » 

فإ فلا تَضريُوا لله الأمثال....» 

(فلبث فهم ألف سة إلا سين عامً...4 

< فلا تقل لها أف...4 

فلمًا أسلا وتلّهُ للجبين وناديناه...» 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره... # 

فن كان منكم 5 أو به أذى من رأسه ...4 

فول وجهك شطر المسجد الحرام ...© 

وإ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ...4 

«إ قال الذين لا يرجون لقاءنا... 4 

«إقالوا : لن يدخل الجنة إِلّا من كان هوداً أو نصارى... » 


لإقد يعلم الله الذين يتَسللونَ منكم لواذاً ...4 


"55415 


0-35 


الآية 


قل بئسما يأمركم به إيمانكم ...© 

قل هو الله أحد... » 

كيب عليكم الضّيام .40 

إكلوا من مره إذا أثْمر وآنُوا حقّه يوم حصاده... 4 
كيلا يكون دول بين الأغنياء منكم ... » 

(كتم 1 أخرجت للنّاس... # 

«إلئلا يعلمّ أهل الكتاب ...4 

0 

9 


9 
9 


لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب ...4 
لا تقتلا الصّيد وأنتم حرم... # 

للنَحْكُم بين النّاس بما أراك الله...# 
طلَعَلِمَهُ الّذِين يستنبطونه منهم...» 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة... »© 

«#لوكان فيب] آلة إِلّا الله لفسدتا...» 

«إلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4.٠‏ 
«ولو ما تأتينا بالملائكة...» 

#ما سلككم في سقرء قالوا لم نك من المصلين ...© 
وما فرّطنا في الكتاب من شيع ...4 

#مااطفك آلا تسجد إذ امرك » 

ل يق 


ه16 


الصفحة 


احلدل 


مع 2 :21:5 
وم 


هع” 2,2 5ه” 2 


لض 


1ه 


حرم 


هن 


027 


الآية الصفحة 
«إممّن ترضون من الشّهداء ...4 52 
«وائبعوه لعلّكم تبتدون ...»4 1" 
طإوآنوا حقّه يوم حصاده...» موك لاولء 2/1110 77٠١‏ 
«ووائخذوا من مقام إبراهم مصلى ... © 1 
وأَتِمُوا الحجّ والعمرة لله... # لاح فد 
«واتيم إحداهنّ قنطاراً... 4 1/14 
وأحل الله البيع وحرّم الرّبا... 4 لف ادل 
للش ف ينانا 


«وإذا بدلنا آية مكان آبة ...4 


«وإذا قُرئْ عليهم القرآن لا يسجدون ء بل الذين كفروا يكذّبون...4 .+ 


إوإذا قبل هم اركعوا لا يركعون » ويل يومئذ للمكذبين...» 
فو إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا... © 

هل وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون...» 

وأسأل القرية... © 

(«وأشهدُوا ذُوي عدل منكم ...4 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول... # 

واعتّصموا بحيل الله جميعاً ولا تفرّقوا... 4 

ل وأقسموا بالله جهد أيمّانهم ...»© 

وأقم الصّلاة لذكري... »# 

وأقيمُوا الصّلاة وآُوا الزّكاة... »# 

جز واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشئهدوا علبين... 4 
وأمرهم شورى بينهم ... © 

وآمنَ وعمل صا حاً ثم اهتدى... 4 


"05 


ا 
يفيل 
"5 
ا/ا 


١م‏ ع 5و١‏ 


0-1 


الآية الصفحة 
«وأنٍ احكم بيهم يا أنزل الله ...4 2,33 
إوأن تجمعوا بين الأختين... » و 
«إوأن تَصوموا خير لكم ... # إن 
«إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون... » جد ست ركه 
«وأترلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما يرل إليهم....» ا 
«إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ... » ١6‏ 
«وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم... © 0 
طون كل لما جميع لدينا حضرون... » 14 
«واني أعظّكَ أن تكون من الجاهلين ... » اام 
#وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتّسبون..: » احضن 
«إوبعولتهنَ أحق بردّهن ... »4 ١6/‏ 
«إوتلك الأمثال نضربها للنّاس لعلّهم يتفكرون ... © /ا44 
«إوحملّه وفصاله ثلاثون شهراً ...4 44 
«إوداود وسليمان إذ يحكان في الحرث... » ٠4‏ 2ء 074 
إوالدًا كرين الله كثيراً والذاكرات...» 14 
«إوذروا ما بقي من الربا....» يفن 
#والذي أخرج المرعى ... » لف 
«والذين لا يدعون مع الله الها اخر... » ل 
«إوالذين يتَوَفْون منكم ويذرون أزواخا لطن أنفْسيهن ... » 7 
(والسارق والسّارقة فاقطعُوا أيديهما...» 0 5 
إوسكتتم في مساكن الّذِين ظَلموا ألفسهم ...» م 
«ووشاور هم 5 الأمر... 4» ا 


الاية الصفحة 


«الوصيّة للوالدين والأقريين... 4 55 
وضرب لنا مثلاً نسي خَلقه....4 نخوق 


9ل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ليَستَخَلفْتَهُم في الأرض ...4 04١ه‏ 
ل وفديناه بذبحر عظم... 4 94 


ل وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرييًا... 4 35 
(( وكذلك جعلناكم أمة :ؤسنا لكر خنيدا عل 
النّاس . . .4 :“لان /الاسع 2944 405 
وإولا تأكنُوا أمواهم إلى أموالكم... 4 مه عكما 
ولا تّبع أهواءهم... 4 يان 
طإولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل... © 4م 
«إولا طع منهم آيْما أو كفوراً... © 11 
جؤولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ...4 46١‏ 
«إولا تقربُوا الزّنا... # ١4م‏ 
طإولا تقريوا مال اليتهم إلا بالني هي أحسن... 4 53 
«ؤولا تقربوهن حتى يطهرهن ... # 1 
«ولا تَقَفْ ما ليس لك به علم ...4 033 تنش فكي اك 
ولا تقوانٌ لشيء إِني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله....» 1 


«إولا تقولوا على الله ما لا تعلمون ... # 
«إولا تقولوا إ تَصِفُ ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام...# ‏ 9ه 


ولا تكونوا كالتي تَقَضَتْ غزها من بعد فو أنكاثاً...» هاو 
ولا تنكحوا المشركات... 4 يفن 
بولا يشثركُ في حكه أحداً... » 1 


51 


0-75 


الآية الصفحة 


فإولقد تعلم أنهم إقولوة إِنَما اذه يقر .#1 1" 

#ولله على الناس حجٌ البيت...4 45 وا 
#ولمًا أن خناءت ركلناك: 4 ع 
#ولنبلوتكم بشيء من اخوف واحوع ونّقص من الأموال والأنفس والدّمرات ...© ١‏ 
#إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً... 4 /امه 2 ه506 
«إوما اختلفتم فيه من شيء فحكله إلى الله... © لض لت 
«وما أرسلنا من رسول إِلَا بلسان قومه ...4 دون 
«9وما كان لمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ... 4 هم 
#والمطلقات يترئّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ...# ل 3 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه... # فق 

لإومن تل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً...» 1" 

«إومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم... © ع3 

##ومن يُشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن ...4 «موء ووس #الاسء 419ء 475 
وورّلنا عليك الكتاب تبيناً لكل شيء ... 4 ١‏ 
#إووجدك ضالاً فهدى... » ا 


«إويعلم الصّابرين... 4 3 
#وويل للمشركين الذين لا يؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم كافرون... 4 ١١9‏ 


وهل أتاك نبا الخصم إذ تَسَوْرُوا امحراب... #4 ١6‏ 
«يا أيّها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق نبل ... # و كن 
فيا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله... #4 ١م‏ 
يا أيّها الي إذا طلَّّم النّساء فطلْفُوهنَ لعدتهن ... » /اددء 48٠١‏ 
موي يها الي ...4 7 
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«يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بن الثاقن بالحق ... 4 1447 


طيرفع الله الذين آمنُوا منكم والذين أوتوا العلم درجات...» 33 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسثر... » حارف 
إيغشئ طائفة منكم وطائفة قد أَهمهُم ألفسهم ...4 1 
« يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلٌ حظ الأنثيين ...4 وملء ١و١‏ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


لحني 


«الأئمة من قريش ... ) 

«اجتهد فإن الله إن علم..١٠‏ 

«احكم » فإن أصبت » فلك أجران...» 
«أحلك لنا ميتتان...) 

وادرأوا الحدود بالشبات...» 

«إذا اجتبد الحاكم فأصاب...» 

«إذا جاءك ما ليس في كتاب الله...») 
«إذا سمعتم الوباء في أرض ...» 

«إذا أمرتكم بأمر... ) 

«أذن للئّاس في بعض غزواته...» 
«أرأيت إن تكمضمضت...» 

«أرأيت لو كان على أبيك دين...) 
«وأرخختص في العرايا . . . ) 

«أشهد أن رسول الله عله ... » 
«أصحابي كالتُجوم ... » 

«اضربوه...) 

«اعتكف وهو صاكم... ) 
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يفف 


وأعد صلاتك...» 

واعبائيا ثلة0 أو ميا :»© 
«إقراره لأبي بكر على تقدمه للصّلاة...» 
«أكنب الحديث الظَن...» 
«أكرموا أصحابي ...») 

«ألك إبل ؟...) 

أمّي لا تجتمع على الخطأ...» 
«أمرت أن أقاتل الناس...» 
«أمرنا رسول الله َيه . ... ) 
ونا معاشر الأنبياء ...) 

«إِن الله عزّ وجل قد أعطى...» 
إن لله لا يقبض العلم...» 
«إن تُولُوها أبا بكر تجدوه قويًا...» 
«إنْ الشيطان يأتي أحدكم...) 
دلا تنتتفعوا من الميتة...» 

وإن لكل ملك حمى... ) 
«انصرف من اثنتين...) 

نما الأعال باليّات...» 

فم الماء من الماء...» 

وإنما نبيتكم لأجل الداقة ...» 
«إِنْمَا الولاء لمن أعتق...» 

«إِنه استشار الصحابة...» 


2 244 


25١5 كال‎ 


غرف 2 


ع 0 


ه56 )582 2 
ةق 


ا 


ديك 


«الأأم أحق بنفسها... » 
دأيّمًا إهابت دبغ... ( 


ني أقني بينكم...) 


2 
٠. 


«إني إذن صاتم...» 

«اللزيمان بضع وسبعون...) 
«أينقص الرّطب إذا جف...) 
«أوم على صفيّة بأقط وسمن... ) 


«بدأ الإسلام غريباً...» 
«انبكر بالبكر جَلْدُ مائة ...» 
«بم نحكم ؟...) 


«السنة على المدّعي.١٠٠‏ 


«نحريمّها التكبير ونحليلها النُسلم...» 
«تروج رسول الله لتو ... ' 

«ترؤ جني رسول الله ٠...‏ ' 
وتعمل هذه الأمة...» 

وتفترق مي على بضع ...'» 


0*1 


26145 


“#/اؤ 2 آاء٠هء‏ 


وم 
وه 


5 
كه/ 
كملا 
١م‏ 
اله 


(جلد شارب الخمر...)” 


«الجلال بين والحرام سن ...2 
«الحلال ما أحل الله١.٠»‏ 


الخراج بالقمان .٠ه‏ 


«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ٠...‏ 


«ارفع القلم عن ثلاثة...» 


وزادك الله حرضا ٠٠٠١‏ 


الصفحة 
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غرف 


من 
4 


يمن 


كك١‎ 
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سس 
500 
وسلوا حم سنلة ( 6" 
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«صدقة تصدّق الله بها...» 527 
على ف آلبيت... ألاى 


«صَلَى وراء الني عله ... » 1 
وضلرايا رأيتموني أَصَلَي...' لفق 


«الضّحك في الصّلاة...» 4 


«عليكم بستتي ...) هلم 
«عليكم بالسواد الأعظم... » لضن 
«عمل الي علنه مخبر الأعرابي... » 534" 


«فأداره عن يُمينه ...» 1 
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70 
الحديث 


«فخيرها لله ... ' 


اليف 
«فعلها أنا ورسول الله عه ... ؛ 0 
وفقضّى رسول الله كانه ... ' 0 
ف الرقة سح العشرن ا ٠ه‏ 2 46068 
وي سائمة الغنم...» 1 
«في كل أصبع...' 
ف 
142 
دقنت رسول الله لاله ... ' 
0 
0 
وكتب إليه أن يورث...» 5 
كان عتم يخاطب... 1 ظ 1 
وكان يقنت في الفجر...» 0 
وك نبيع أمهات الأولاد...» 


66 
«لأزيدن على السبعين... » 2 
ولا رفم الأيدي... » 


الحديث 


تدرا أصحابي ... » 

ولا ُمسكوا علي 1 

ولا تنكح المرأة على عصّها ...» 
ولا ربا ِل في النُسيئة...' 

رلا صلاة إِلّا بطهور...» 

رلا صلاة بعد العصر...») 

ولا صيام لمن لم يِبيّت ...» 

ولا نكاح إلا بصداق ...2 

١لا‏ نكاح إلا بولي ... ) 

الا يرث المسلم الكافر ...» 

«لا يزال على هذا الأمر...» 

دلا يقضي القاضي ...» ش 
ل يفرق بين مجحتمع ١...‏ 
«لتركبن سان الذين من قبلكم...» 
ولعن الله الهود...») 

«لقد حكت بحكم الله عر وجل...» 
«لم يجعل ها نفقة ولا سكتى ... ) 
«لم يزل أمر بني إسرائيل...» 

ل يزل يلنّي...» 

ولو راجعته..٠»)‏ 

«لولا أن أشق على أُمّي ...» 
وها السكتى والتفقة ...» 


ك١‏ ), مكلا 


وما أسك ر كثيره ...» 


«ما تركت شيئا من أمر الله 55 


«ما دخل على رسول الله عَه ...» 


رما رآه المسلمون حسنا ...» 
«ما لك دعوتك فلم نجب ...' 
وما 1ن د مستت نا 1 
«المتبايعان بالخيار ...» 

«من أحيا أرضًا ميتة... ) 

«من أصبح جنباً في رمضان...» 
ومن أعتق شركاً له في عبد ...» 
«من أعتق ندا لدت 

«من بدَّل دينه فاقتلوه ...» 


«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا...» 


ومن فارق الاعة ...» 

«من قال في القران برأيه ...» 
«من كذب عار مداه 
«من مس ذكره ...) 

«من نام عن صلاة أو نسيها...» 
«الميت يُعذب ببكاء أهله ...» 


الصفحة 
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ونضّر الله امرءاً سمع مقالتي ...» 

ونمى أن يسيع الرّجل ...» 

ونمى عن بيع الرطب بالتّمر ٠...‏ 

ونبى عن استقبال القبلة ...» 

ونمى رسول الله ع يوم حنين ...2 
«نبى عن ببع الطعام قبل أن يقبض ...» 
ونمى عن بيع المدير. .. ) 

ونبى عن جلود السباع أن تفترش ... ) 
ونبى عن قتل النّساء والصّبيان...» 
ونبى عن المزاينة ...»6 


دملا أخبرتها أني فلج 


«وادرأوا الحدود ما استطعتم "٠.١‏ 


5 3 2 
«والله لأغزون قريشا...» 


21 5ل" ؟كخن“كا عك؟” 
اناه 
1١/4‏ 


4" 
لديا 


الحديث الصفحة 


ووسألت الله أن لا مجتمع ...) بام 
رولا تزال طائفة من أمِي ...» يام 
دوم يكن الله بالّذي يجمع ...» ف اس 
وومن خرج عن المواعة ...) 4 بام 
وومن شره محبوحة الحّة ...» الحفنا 
الولد للفراش ... » 59 
روهل هو إِلّا بضعة منك ...» 8 
ووهو من الاثنين أبعد ...» نض 
يٍ 
وحمل هذا العلم ٠٠١‏ ولف 
«يد الله على اللماعة ...0 ابام 


حلفى 


م - فهرس آثار الصحابة 


ل 

الأثر الصفحة 

ابسط يدك أبايعك لين 
أتجعل من ترك دياره وأمواله 1ه 
اهموا الرأي على الدّين وام سممة 
اجتمع رأبي ورأي ألي بكر وعمر ١ه‏ 
الأخوان إخوة /اه ١‏ 
أذكر الله امرأ ل 
أرق أن بحَدٌُ حد المفترئ ١ه‏ 
أرأيت لو أن نفراً قد 
أقضي فيها برأبي اه 
أقلوا الحديث عن رسول الله عَإلتع ممه 
أقول قُ الكلالة برأبي عومطمع بطم ووه 
أقول فيها برأبي فلم الام عاد 
ألا بتي الله زيد بن ثابت 0 الم ضرت 
أملى علي عبد الله بن عثمان ١اه‏ 
أن الله لم يجعل لأحد رك 
إن البَرَدَ لا ينض الصوم ووم 
إن تتبع رأيك ١ه‏ 


اكلا 


الأثر الصفحة 


إن قوماً يفتون بآرائهم 
إنكم إن عملم 5 دينكم مه 
أنكروا على ابن عباس 

أنكرت عائشة على زيد بن أرقم 

إن لم يكونوا اجتهدوا ا 
إنما أنت مؤدب 

نه يِل عن السّجدة في سورة ( صّ) 

إنها لقرينة الحجٌ 

إنَه كان يقبل أخبار الآحاد 

ني أستخلف عليكم عمر 


إني لم أئهمك 

بها الثاس » إِنْ الرأي 

بها الناس » إن الني عَيْلله 

إياكم والمقاييس لي 
يا كم وأصحاب الرأي هه 2 


أي سمَاء نظلي 


جعل عمر الأمر شورى 


يلك 


الأثر 


حال الجدّ مع الإخوة 
حاورت عمر في الجدٌ والأخ 


حكم في قضية 


خذ سلمك أو رأس مال سلمك 


رأينا الله يحب من الأمور سبعاً 
رأيك مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
رد أبو بكر وعمر خبر عثمان 

رد أبو بكر خبر المغيرة 

رد عمر خبر أبي موسى الأشعري 
ردّت عائشة خير ابن عمر 

رجع ابن عمر عن انحابرة 

رجع إلى ذلك 

رجعوا إلى خبر عائشة 

رجع عمر بن الخطاب إلى قول علي 
رضيه رسول الله عه لديننا 


؟لكك"7د 


الصفحة 


اه 


مه” 2 مه" 


نال صنل 


فن حقها إيتاء الركاة 
الفهم الفهم فيما تلجلج ي صدرك 


قد أبطل جهاده مع رسول الله عل 
قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون 
قضى عثمان في السكنى 


كان زيد يرى 

كان الصّحابة يقتنون الخيل 
كان عمر بن الخطاب يتناوب 
كان يقسم ديات الأصابع 
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علاه 20 


8ه 


إوفنكن 


8" 
واه 


65ظ»> 


الأثر 


كان يقرأ عبد الله 

كلمة ع ري بها باطل 

كنا تسل بالأاحيت 

كنا مجامع على عهد رسول الله مُه ونكسل 
كنت إذا سمعت حديثا 

كنت أستي أبا عبيدة 

كيف تقاتلهم 

كيف لم يعتبروا 


لا أفيين نيا بيع 

لا أستطيع أن أنقض 

لا خير في القضاء 

لأقاتلن من فرّق بين ما جمع الله 
لا ندع كتاب ريّنا لقول امرأة 
لأ مع الأب والرّوج 

لِمَ تمنع النساء ما جعل الله لهن 
لن يغلب عسرٌ يسرين 

لو ائخنت من مقام إبراهيم مصلَى 


لو تَمَالأْ عليه أهل صنعاء 


ا 


لمع 2 59#هم 2 


يشفت 2 


الأثر 
لو ضربت الحجاب دون أزواجك 
لوكان الدّين قياساً 


لو كلّفوني يومثذر نقل جبل 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا 


ما أحد يقام عليه الحدٌ 

ما أدري ما الذي أصنع فيهم 
ما أجد لك في كتاب الله شيئا 
ما كل ما نحدثكم به سمعناه 
مثلك يا أبا سلمة مثل الفرُوج 
من أحب أن ,قتحم جراتم جهنم 
“اذا تقول لربّك 

من شاء باهلته 


نصيب له المثل 


كلا 


كمف 32 


انما بره" 2 5م22 


وفك 5 


ولك 
وا 
56" 
تيف 
5٠‏ 
أحلكك 
دين 
118 


/ا 5 


الأثر الصفحة 


و 
والله لا آواني وإيّاك سقف بيت 5 
والله لا نقيلك ولا نستقيلك 4ه 
وافقت ربي في ثلاث لد 
ولا أحسب كل شي ء إلا مثله كن 
ورّث الجدّة أمّ الم ولم يورّث الجدة من قبل الأب 3 
ومانايع مذ بان 104 
هر 
هب أن أبانا حاراً 1ه 
هذا ما أرى اللَهُ عُْمَر ١ع‏ لالد 
هلا قتلته وعمر حي .1 
هو كرجل أراد أن يتصدق عد 
يي 
يا رسول الله ادفع إلى كل رجل منّا /4 


/ا7 


؛ - فهرس الأبيات الشعرية 


أذُوا الي نقضت تسعين من ماثة 
نّم ابعثوا حكاً بالحقّ قوالا 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكل نعيم لا محالة زائل 

بل بل ذي صور وأصباب 
تحت العجاج وأخرى تعلك النّجا 

ربمًا تكره اللموس من الأم 
ىر له فرجة كحَّل العقال 


فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
فقلت لا أمري إلى الله كله 

إني إليه في الإياب لراغب 
فقلت لا لا تبك عينك إِنّمَا 
فواعجباً حتى كليب تسسيّي 

كأن أباها نشل أو محاشع 


0/16 


يا 
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ان 


ِي فتية كسيوف المند قد علموا 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 

غلس الظَّلام من الرّباب خيالا 

ثوان من المأمور في حال أمركا 
لا يعدن قومي الْذين هم 

سم العدات وآقة الحزن 

عندك راض والرزأي مختلف 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 

يمحجون بيت. الزبرقان المزعفرا 
وبلدة ليبس بها انيس 

إلا اليعافير وإلاا العيس 
وقابلها الرّبيح في دنها 

وصلى على دنها وارتسم 
وقفت بها أصيلاناً أسائلها 

عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأوارى لأبا ما أبيَنُها 

والنؤى كال حوض بالمظلومة الجلد 
ويقان ‏ شيبة قد علا 

كك وقد كبرت فقلت : نه 
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ظهراهما مثل ظهور التُّرسِين 6 
يا أيّها الراكب المزجي مطيته 

سل بى هذيل ما هذه الصوت؟ 
وقل لهم يأخذوا بالعذر وارتقبوا 

وجهاً ينجيكم أني أنا المَوت 4" 
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ه52 )2 2555 لا"". 0 

أبو بكر الصدّيق :١م‏ » 231151١‏ 2375 أبو بكر بن فورك :4ه . 335 . م1 . 
415160351525 أرويكز الصيزق وفان موا وو 
وظا2 4”#: )2 25958 دده2 6ل 2 خخ#"م 2 ه5:ا. "#وه. 
مده 2)» كق٠ه)‏ ١٠له)‏ إله اله» ؟5١"ع".‏ 
هلفء كلف هلفء ١15ه)‏ أبو تمام: ولا. 5م24 5ه9ا. 5(8. 
:"ه . _لالاه ) لاه 2 ممه ماك حدقا ه15 . 
لاحك لالاكء 5675. أبوثور 16٠0:‏ + 514. 

أبو بكر الأمري :8 » 35 ء 21519 أبوحنيفة :كو حكا لكل #الا؟. 
*ع؟؟ , 25١5‏ الاق2 .5١8‏ /ام؟ 2 كاق2 لادمهه هكه. 


أبو بكر الباقلاني ( محمد بن الطيب 4ه . 
الباقلاني ) : كمع ل"الا.ء) قلاء أبو حامد المروزي :ه؟: »2 كلاه . 
04 95 95ء 21٠١8‏ أيوحامد الأسفرابيني : 504 . 


5 » هالء 55لء #(اء أبو جعفر السمناني: +و. 8١٠ء‏ 


25 أاكلدكف الالو كال )2 "مل 2 كهل2‎  له5‎ 2) 5١ 
2555 2 5#” 2 :"" 2) 5:٠١م حلمطك 2 ؟5وؤلا2 أاحكك2 ك2‎ 
. كاا2 2/555 :ا “لاك 555 2 هكف يفأكك الاك‎ 


848 2901 لالاسا» 4#" أبو الحسن الأشعري :445 . “578 . 
4 2 66ا» 501 2 21415 أبوالحسن (الأخفش):0” . 

8 »ع ”1# ) 445ء 1455 »؛ أبو الحسن بن القضّار 9م . «١‏ ء 
ا رضنا ييه ل 7 لل الولالة 
لاه » امه )» 85ه) كمه 2 آلا5 .ع امم (اثأهمل "الاك 


7”, 


لمكت "متا 545 . / أبو علي بن خيران : 1784؟ » 178 . 
أبو الحسن بن المنتاب : لم 21# أبو على الطبري :1/7 2 51١8‏ + 178 . 


1 71554 . أبو على بن أبي هريرة : 7١/‏ 2 478 . 
أبوالدرداء : 484 » 0ه . أبوالفرج : لالاء م2 كمء 5#لء 
أبو زرعة الرَازي :501 . /ا:. 


أبو سلمة بن عبد الرحمن : لاه؟ » أبوفروة :559 . 
.106١٠ "4‏ أبو الفضل المالكي :57ه » 9ه . 


5# 4لا" 5007. أبو القاسم الكرخي :095 . 

أبو سعيد الإصطخري 7١/8:‏ » 774 . أبوحذورة :/اه5 . 

أبوطلحة : ه١٠ ٠‏ ه46" . ابن القطار : 877 . 

أبو الطَيّب الطبري : /اى 2 89 ؛ 17وء أبو محمد( عبد الوهاب بن نصر) :هه ء 
ا راكنا #لرسن لاحروء للاء ولاء كلىب2 اق الال 
4ع #"": 2 رهبا *"اره2 ككل )2 خ#_"ا2 كول4ء مك2 
5ه 2 :تاك ه"5". 5 2 هلاه ك٠‏ هك ”5 

أبو عبد الله الحرجاني :1ه . أبو المليح ( عامر بن أسامة ) :554 . 

أبو عبد الله الأدوي :5ه » ١155‏ . أبو منصور الطومبي : 851 . 


أبو العباس بن سريج : 18# 6 8١71ء‏ ابو موسى الأشغرى: “5 ا 5ك”_اء 


ما مهمع لزه غ2 155 ككلاء اكه /الاك )2 اكآكن 
شاد فر 5 2 5ه". 

أبو عبد الرحمن :548 . أبو الهذيل العلاف :718 . 

أبو عبيدة : 765 0 5960«ا ع 5اقء أبو هريرة: 1719 إلالاء 1 
ملم كلم لاله. اله #"25 وويكا (همك 


نتف 


أبو يوس :415 

9 بن كعب :5851 . 

أحمد بن حنبل :541 + 7145 . 58 . 
أروى فك اسمن 11م 

أسامة بن زيد : لال » ١/ا5‏ . 

إسحاق بن راهويه :ه57 . 

إسحاق عليه السلام :74" . 

إسماغيل بن أويسن: 4119 . 

إسمّاعيل بن إسحاق القاضي : ١7/8‏ . 


الأسود بن يزيد :98" . 


أم سلمة: 21١4‏ كلالاء 485ء 
564" . 
أم عطيّة : 194 . 
امرؤ القيس: ١؟١‏ . 
أنس بن مالك :5ه؟ . .59١‏ 4لالطاء 
؟"'إأهم.2 هكف لاكك ١ل/اك.‏ 
ب 


. "8٠ باقل:‎ 


حضف 


البخاري: 4ك5هء١الاه.‏ 
البراء بن عازب : 3/4 . 
بريرة: 854 ب 0ه"". 

بروع بنت واشق: :571 . 
بسرة 589١1‏ »869". 

بشيرة بن نبيك : 19" » ههع". 
بلال بن رباح :558 » 6٠٠‏ . 


البلخى: /ال . 


ثابت بن أسام : /ا5". 


حَ 


جابر :501" . افك2 لمك 54د . 
جبير بن مطعم : /اه» . 
جعفر 45١:‏ 0 1755. 
الجعل البصري : لالاه . 
الجَتّالي 7:8 2 7ه 56كا ووم 
١‏ . 


حا : مل 

حذيفة بن اليمّان: هلا" 51١5.‏ . 
الحسن البصري : الا 2 2"”94/8 2517514 

.5/ 

الحسن - رضي الله عنه :791 2 49" . 
الحسين - رضي الله عنه :5491 . 

حمزة بن عبد المطلب :5898 » 55١‏ . 
حفصة ١/54:‏ . 

الحكم بن أبي العاص :758 ٠‏ 355 . 
حمل بن مالك : "581 2» 99ه. 


خارجة بن زيد: /ا8؟ . 


خالد بن الوليد : "59 ٠‏ 598 . 


خبيب :588 ., 


. ١66 الخليل:‎ 


داود عليه السلام :8وا#. 554ء 


له 


داود الظاهري: 59 )» 2١57# 21١١٠١‏ 
وكلط) مكل 2 2391١8‏ خ508)» 


."5١5 ») ©": 


ذو اليدين (الخرباق السلمي ) :5094 » 


اا 55175 7555 ., 


الرّازي:وه؛ . 
رافع بن خديج : ه78 » 708 . 


الزبرقان بن زيد : 36١١‏ . 

زمعة بنت قيس: 01/١٠‏ . 

. ١١١ زهير:‎ 

. "8٠ : زياد‎ 

زيد بن أرقم : مو" , ٠1م‏ 2 5058ء 
وفرةء' 

زيد بن ثابت :لاه١‏ » هه”27 لامع » 


5ه 2 كامفه هك5ه كله . 


زيد بن حارتة 95٠:‏ 55غ , 
زيد بن خالد الجهنى: "8١‏ . 


الزبير بن العوام : 418 » /11ه » 54 . 


سس 


سالم بن عبد الله: 98" 2 5ه . 
سحبان : "8٠‏ . 
بابدانا ين قار 181/77 


سعد بن أبي وقاص : 41١5‏ © 444 2 
/ااه. 

سعد بن معاذ 5٠١:‏ )2) "595. 

سعد بن الربيع : 47١‏ . 

سعد بن أببي عروبة : د ال 
6" . 

سعيد بن المسيب: 8ه؟1 2 ١ال/اا,‏ 
9" 2 ولى". 

سلمان: ١١؟‏ . 


سليمان عليه السلام :14؟51 » 558 . 
سلمة بن صخر: 1١8٠١‏ . 

سمرة :499 80196 . 

سودة بنت زمعة : ٠١/ا8‏ . 

سهل بن حنيف : 5ه . 


سيبو به : ١88‏ ., 


2 


سس 


الشافعي ( محمد بن إدريس ) : ه" » 
هفك5ك) ك6لاء) كمىل) كلالء 

4 

٠ة"‏ 2 لاه" . ركه . 


لاه ء فلالاء ال 


شعبة :551 2 والاك2 لالالا. 


الشعبي: 059 . 


الضَّحَّاك: وم » 584 . 


طْ 


طاوس /ا©؟ . 


سف 


طلحة :ه١ع‏ 2 اله لااهه ١٠مهع‏ 


حرا ” 
4 
-0 
عاصم بن الافلح : 6 . 
عائشة (الصَّدّيقَة ): ه16 مهرء 
دير لام .مهو 0 256 
كاله 2) كك #”5 2 امك 


5ه" 2 ©" ) ©535". 
عبادة بن الصامت : 5١١5‏ . 
عبد الأعلى بن حاد انرسي : 4 . 
عبد الله بن أبي بكر : 560 . 
عبد الله بن رواحة: 55١‏ . 
عبد الله بن الزبعري: ١4‏ . 
عبد الله بن الزبير: 


لاله بورمه.2 4و"#ك 2 ”8 . 


9ع ووم 


عبد الله بن عباس : 19 2 21١65‏ 
١5‏ ع دا 2 همها2 58ك”ا 2 
سقف الشة ابرض ب رخات 
هه* 2.2 994" 25١7” 215٠١٠‏ 
/ام5 2 5١اه)‏ خاكاه. 5”مء 
مله كمه بجنهغ؛ مهمه 
الاة ). عحك)2 لرعحك) كاك 


فى 


“امك . /اع8. 5هكع2 لإه> 


هكح لاكة. 


عبد الله بن عمر ١1/5 » ١0/5:‏ غ2 هه؟ 


مه» 2 55# 2 5ل . لال 
“امي كثام , إه" 2 مه" 
اس م 


2 


عبد الله بن مسعود : ه/ا؟ 2 70/8 


م#وم. م9" ه 2:١‏ ه"_ه 2 
ملام , ههه /07؟ك؟. 

عبد الله بن يوسف: 588 . 

عبد الرحمن بن عوف: 585 2 5050 )2 
لاه )2 6٠5ه.‏ 

عبد الرحمن بنع 83 وااك * 

عبد الرزاق : /ا/ا” . ٠‏ 

عبد الكريم المعلم البصري : 7595 . 

عبد الكريم الحزري: 591 . 

عبد الملك بن الماجشون : ١85‏ » /ا8١‏ . 

عبيدة السلاني: 5757 . 

عتبة : ٠/اه‏ . 

عثمان بزعفان: 0111١‏ 185+ 7084 . 

الوه 55#ا. كحك المء 

كله لاله ١ط١"هة.‏ 

عثمان بن مظعون : ١7‏ 2 575 . 


عروة بن الزيير: كلالا » ."8٠0‏ 


عطاء: مه؟5لا؟. 


علقمة: 98" . 

عفاء بن سار: /81©؟ . 

علبي بن أببي طالب : ١١‏ . 
حل افش ة الساة 
د يد ال 
لاه هثاهة 2 حد٠ك‏ 
فده 

على بن الحسين: 581 . 

عمار ين يامن 5351 

عمر بن الخطاب: .١١١‏ 
ك١‏ . لمركك2 مم2 
6# .5557 2؛ للم 
.:“"١ . ١‏ ق2458: 
88 . 5:95. 55:؛. 
46 » مدنهة2) أنه 
145 . ه١اه.‏ كاه 
١ه‏ 2) ٠ع'سه2)‏ همه 
"اه )2 علاهء ؤؤوه. 
لمكعكف *"””". "9م" 
568 

عمر بن عبد العزيز : 5/ا؟ . 


لاه" 


ن لد 


عمرو بن العاص : ٠ 55١‏ 6 . 
عورف بن مالك الأشجعى: “مه . 
١‏ وف 8 


2 عيسى بن أبان 1١6٠90:‏ » /751. 


اهء عيسى ابن مريم عليه السلام: 548" . 

ل 5 

ف 
"3 6 فاطمة (الرّهراء): 158 . 
2246 فاطمة بنت قيس : 1١١148‏ . 
4 فريعة بنت قيس : 784 . 

/1 2 الفضل بن العباس : 4/ا؟ ٠‏ 73074 . 
/1غ ٠.‏ 
١هء‏ 

/ااهء 2 
كلم 
لالادء القاساني: 5:9 2٠985‏ 15ه. 


5 قتادة: 5494 همه؟. 
قيس بن طلق : 58٠‏ . 
قيس بن عاصم : 55٠‏ . 


#٠ 


ك3 


الكرخي ( أبو الحسن):/7١٠‏ »2 محل 
هلل علاكط2 "الاه 2 .5٠١5‏ 
الكندي : 48 . 


ماعز بن مالك : 8517 . 
مالك بن أنس :44 ٠‏ 2118 #بملء 


“ه٠١‏ 2) "١8 2) ١/4‏ 2 إك2 
"ا" 2 للاء2 /إى" 2 215596 
٠ك"‏ 2 5:١5 )2 5١#”‏ )2 "لاق 
/ا١ء. 25١8‏ "5ه 2 لاثمهء 
كزه)2 ك'اككا هلكا ماك 
"2 أكغكف "هم" 2 ه©ه5". 


مالك بن نويرة : 5*١‏ . 


مجاهد : مه؟ 2ه/7؟ . 
محمد بن جرير الطّيري > لا 12 . 
محمد بن الحسن الشيباني : م5 . 
محمد بن خويزمنداد :59 22 5م2 289 
"2 كلل 


ذه ملق 


ا 3 مقن 7 32 


١/4 ») ١ا/ا/ 2١6+:‏ » هلما 
/ام١ا‏ 2 "قلا2 م١اا2‏ "25# 
١م”ا2‏ 15 55”؟2 لأكك2 


8#" , ه9",ع 2)» 25::5) ككهء 
هلاه . 

محمد بن علي : /181 . 

محمد بن كثير : 58ه . 

محمد بنمسلمة 55١1:‏ 2 2509 5ه". 

محمود بن الربيع : 1" . 

المريسي ( بشر بن غياث ): 49/7 . 

مروان بن الحكم : هع . 

.5١54 517١ المزني:‎ 

مسروق بن الأجدع : 2481 لالاهء 
9ه . 

مسلم بين غتالد الزئجي : 3/0 . 

مصعب بن عمير: 598 55٠١6‏ . 

المطلب بن حنطب: 68# . 

معاذ بن جبل : “/ا١‏ 2 51١5‏ 050ه2 
لثهن اه "لاه 19ه. 

معاوية: 5/89 . 

مغيث: 86 . 

المغيرة بن شعبة 7١1:‏ » 8ه )2 5815". 

موسى عليه السلام ١854:‏ 2 79" . 


تغرف 


موسى بن إسماعيل : ألاه . 
موسى بن عقبة : 5149 5880 . 
المهدي: ه55 . 

ميمونة : 585 . 


.185.6 11١ التابغة:‎ 

نافع بن جبير: لا6؟ . 

نافع مولى أبن عمر :548 » 588 . 
النضر بن أنس :549 . ه58 . 


النَظام: 4 » 255 الى" حكق2 


لاآه. 
التّعهان بن بشير: 591 ؛ 9ه . 


نعيم بن مسعود الأشجعى: ١6#‏ . 


نوح عليه السلام : 41" . 
النبراوني: "6 . 


وايصة بن معبد : /51". 
وائلة بن الأسقع :7ه . 6باه . 


هارون عليه السلام: 184 . 
هشام بن عروة : كلا؟ . 
هلال بن أمية : 8 . 
همَّام: 508 . 


يي 


يحبى بن سعيد القطّان : "5١‏ . 


يعلى بن أمية : 55/8 . 
يوسف عليه السلام 4141١:‏ © ؟551. 


5 - الطوائف والقبائل والفرق 


الإمامية 754 . العجم .5١8 2 7١1‏ 
الأنصار م60 » 18ه . العرب /191. 7١8 4 3١8‏ ١٠31ء‏ 
بنو إسرائيل 7ه . الل مدل لا اأرف ا 

بنوتميم 85 »2 10 . 1 . 
بنو حنيفة ١1ه.‏ عصيّة "1/١‏ . 
بنو سليم باك 5آالا. العنانية 3585" . 
بنو عمرو بن عوف 21498 ١٠6٠ه.‏ القدرية 367 . 
بنو قريظة 185 . قريش ٠١08‏ . 
بنو النُضير 4/8 » 408 » 148. المجوس «ه3 . 08."#. 884 . 
بنو هذيل 5٠١9‏ . المعترلة 01١155 2.1١١‏ 9ا4١1.‏ 88لا.ء 
الحبش 377 . حل د ولا فا لش ة 
الخوارج  5١٠8‏ 08. ول لمء 255 "7#". 

م2 6"ه. التصارى 2.08 الاوسم. موسمء 
الرّافضة 748 . لاخدا 
السية شرف ” البود لم١"‏ )2 ا م2 لاك" 2 م5”م 2 
السوفسطائية /381 . فم ووكئء ولد . 


الشيعة /ام" 2 .15٠0‏ 


يفف 


/إا شت الأمااكن والبقاع 


أحد 376 . العراق 35١‏ . 21574 44" . 

بثر بضاعة 48١ » ١/8‏ . قباء 

بدر /591 . القسطنطينية 788 . 

البصرة لاه ٠‏ 8717 . الكوفة لاه . /ا١4؛‏ » 2588 594". 
بغداد 6"5” , لاكه. إذنه. مؤتة 89"84 » 598. 

جبل تبامة 8١ه‏ . المدينة المنورة »41١5 ©84١5 » 5١‏ 
خراسان "3 . /اا5ة »ع 25١8‏ لاه". 

الرَي 7335 . مكة المكرّمة م8 , وه( ؛ /اة؛. 
سرغ كله . ميافارقين 51ه . 

سرف 5897 . الثهروان 7ه . 

الشام 01 . همدان 385 . 

صفين 07١‏ . الهند 38 . 

الصّين 39 . اليمامة ©١ه‏ . 

عالج 7ه . اليمن ١٠ه2‏ لاثه2 اظاه. 


وباي 


م - فهرس الكتب الواردة في النْصُّ 


أصول الفقه 
التتقريب 
الرّسالة 
الموطّأ 
مسألة مسح الرأس 


/ا5 »م إحكام الفصول 


لابن فورك 
للباقلاني 


للإمام مالك 
لأبي الوليد الباجي 


يخرف 


رذن 
حدل 
"1١‏ 
2١8 »0 6‏ 
ان 


4- فهرس موضوعات الجزء الأول 


تصدير 

مقدمة التحقيق 

التعريف بالإمام الباجي نسبه ونسبته 
مولده ونشأته 

رحلته وأساتذته 

تلاميذه 

مكانته العلمية 


كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول 
النسخ المعتمدة وأوصافها 

عملنا في نحقيق الكتاب وإخراجه 

صور المخطوطات 

نص الكتاب (مقدمة المؤلف) 


فصل : في بيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول 
فصل : في بان الحروف الي تدور بين المتناظرين 


خرف 


باب 


قُ أدلة الشرع 


أنواع الأدلة . 
تقسم الكتاب إلى حقيقة وبحاز 
: الحقيقة تنقسم إلى قسمين : مُفصل وبحمل 
: المفصل ينقسم قسمين : غير محتمل ومحتمل 
خلاف العلماء بي وجود غير امحتمل وهو النص 
فصل : المحتمل على ضَرَيِين : ظاهر وعام 
الظاهر وأنواعه : الأوامر والنواهي 
ماله ١‏ الإأفر مضه سن يه تلاق لعفن العلماء 
بيان محل الخلاف (هامش) 
تقسيم الكلام إلى أمر ونبي » وخبر واستخبار 
مسألة : الاباحة ليست أمر 
ست مسألة : المندوب إليه مأمور ثبه: خلافاً لبعض العلماء 
مذاهب العلماء في المسألة (هامش) 
مسألة : الأمر امحرد عن القرينة يدل على الوجوب عند الجمهور 
رأي الباقلاني : التوقف 0 
أدلة الجمهور من الكتاب والسنة والإجاع 
أقوال العلماء في المسألة (هامش) 
أدلة المحالفين ومناقشتها 
فصل : قول بعض العلماء : إِنْ الأمر المحرد يحمل على الندب 


803 


074 


5-2 الصفحة 


الأقوال المنقولة عن أبي بكر الأسهري في الأمر المحرد (هامش) #م 


مسالة:'الأمن :الواررد: يعن لظ .يفيه الوخوت 45م 
أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم ومناقشتها ام 
مسألة : الأمر المطلق لا يقتضي التكرار خلافاً لبعض العلماء 4م 
أقوال العلماء ومذاهبهم ِي المسألة (هامش) 01 
فسالة: + #الأمر المعلّق على شرط وصفة لا يقتضي تكرار 
الفعل بتكرار الفعل خلافاً لبعضهم 01 
بيان محل الخلاف (هامش) 1 
مسألة : تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به » وأقوال 
العلماء في ذلك ْ 8 0-0-7 
فصل : العاني الى تدل على أن الأمر الثاني غير الأول 11 
فصل : ما عب من التأكيد دون الاستئناف دا 
باب 
الواجب الخير 
مسألة : أنواع الأفعال المُخَيّر فيا /9 
# الواجب واحد غير معين عند جمهور العلماء واختاره الايجي خلافا 
لبعضهم 3 
تعقيب الفخر الرازي على الخلاف في المسألة (هامش) 144 
بيان الرأي الصحيح عند جمهور الحنفية (هامش) 1 


** فصل : حكم فعل الواحد من الواجب الخير أو الكل » أو ترك الكل ٠١١‏ 


فى 


مسألة : الأمر المطلق لا يقتضى القور خلافاً لبعض العلماء 50 
مذاهب العلماء في المسألة وتحقيق مذهب الحنفية والرد 
على الباجي (هامش) ١‏ 0 0 
فصل : الحالة التي يكون فيها الواجب على التراخمي ٠‏ 
د مسألة : الواجب الموسع 5-5 
خلاف العلماء في وقت وجوبه ال 
بيان المراد من قول الشافعية أنه يجب في أول الوقت (هامش) 0 ٠١١‏ 
تفصيل أقوال الحنفية في المسألة (هامش) ١‏ 
مسألة : القضاء لا يحب إلا بأمر ثان خلافاً لبعض العلماء 27 
أقوال العلماء في المسألة (هامش) 04 
يخد مسألة : الأمر بالفعل يقتضي إجزاء المأمور به » وهو مذهب 

الباجي وجمهور العلماء خلافاً للبعض ١١‏ 
مبنى الخلاف في المسألة (هامش) لجل 
مسألة : الأمر بالفعل لا يتناول المكروه منه مل 
+! مسألة : الأمر المنسوخ لا يجوز أن يُحْتَجَ به على الجواز 1 
مسألة : الآمر لا يدخل في الأمر خلافاً لبعض العلماء يلل 

مسألة : إفراد النبي عله بالخطاب بالأمر يجب اتباعه 
والاقتداء به إِلّا أن يدل دليل على اختصاصه به 15 

مسألة : المسافر والمريض مخاطبان بالصوم أقوال العلماء 
قي المسألة (هامش) ١‏ 
مسألة : الحائض غير مخاطبة بالصوم خلافاً لبعض العلماء )| 


'بيان أقوال العلماء في المسألة » وتوضيح حقيقة الخلاف (هامش) ١١١‏ 
مسألة <- إطلاق لفظ. الأمر يتتاول ال والعيد خلافاً لبعض العلماء. ١١1‏ 
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سسسال. مسألة : خلاف العلماء في مخاطبة الكفار بالفروع وأدلتهم 
بيان مذاهب العلماء في المسألة وأمر هذا الخلاف (هامش) 
مسألة : قول الصحابي أمرنا رسول الله عَيَِهٍ يُحْمَل على 
الوجوب خلافاً للظاهرية 
مسألة : وقوع الأمر حقيقة على القول والفعل خلافاً لبعض العلماء 
أقوال العلماء في المسألة (هامش) 
مسألة : الأمر بالشيء نبي عن ضده عند عامة الفقهاء 
خلافاً للمعترلة 


حم مسائل النببي 
صيغة النبي واقتضاؤها التحريم 
أقوال العلماء فيما تقتضيه صيغة النبى (هامش) 
مسألة : اقتضاء النبي الفساد 
مذهب الباجي وكثير من الأصوليين أن النبي يقتضي الفساد وأدلتهم 
خلافاً لبعضهم 


ذكر العلماء الذين ذهبوا إلى كل من الرأيين (هامش) 


[ باب في] 
ى_فصل : ألفاظ العموم 
الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام وخلاف العلماء 
فيه إذا لم ترد قرينة تدل على العهد 


07 


١ 
يفن‎ 
يفنل‎ 


1١» 


لفل 
١6‏ 


فل 
05 


لحيل 


كن 


بيان مذاهب العلماء في المسألة (هامش) 

مسألة : الألفاظ موضوع للعموم فتحمل عليه إِلّا ما خَصَّه 
الدليل خلافاً لبعض العلماء 

مذاهب العلماء وأقوالهم في المسألة (هامش) 

: رأي القائلين حمل اللفظ على أقل ما يتناوله 

مسألة : أسماء الجموع .إذا تجرّدت عن الألف وإللام لم 
تقتضٍ العموم خلافا لبعض العلماء 

بيان مذاهب العلماء في المسألة وشرح موطن الخلاف 

وبيان حقيقته ( هامش ) 

مسألة : عدم حمل العام على عمومه قبل النظر فيه 

عند جمهور الأصوليين خلافاً لبعضهم 

مسألة :. عدم دخول النساء في الخطاب المطلق بلفظ 

الجمع المذكر عند أكثر الأصوليين خلافاً لبعضهم 

مسألة : العام بعد التخصيص يصير محازاً عند كثير من الأصوليين 
وقال جاعة : لا يصير محازاً وإن أبقى التخصيص منه واحداً 
مذهب الباجي : أن التخصيص في الاستثناء لا يخرجه عن الحقيقة 
إلى المحاز إلا 1 ا ب يس 4 
بيان مذاهب العلماء في المسألة » وتوضيح رأي الباجي (هامش) 
: إذا خص العام إلى أن يَِْقَى منه أقل الجمع صار محازاً 


5 الاستثئناء والتخصيص 
مسألة : الاستدلال بالعام بعد التخصيص وأقوال العلماء فيه 
وأدلتهم 


بيان محل العرفان والخلاف عند الأصوليين (هامش) 


55ى, 


1١: 


1١53 


1١5 


حال 


1١7 


1١ / 


1١ / 
1١7 


1.4 


١6 


١6 


الصفحة 
مسألة : جواز تخصيص العام إلى أن يبقى منه واحد في قول أكثر 


الناس خلافاً لبعضهم 0 

نحرير محل الخلاف والرد على الباجي من نسبة ذلك إلى أكثر الناس ١67‏ 

مسألة : أقل الجمع 

مذاهب العلماء في المسألة . واختار الباجي أن أقل الجمع اثنان ١6#‏ 

ذكر العلماء ومذاهيهم في المسألة (هامش) يذل 

مجالة + درؤة أرل- اللفظ: عام واخره .خخاضا وبالعكس ١6‏ 

مسألة : جواز تأخير التخصيص عن وقت ورود اللفظ العام ل 

تفصيل القول في المسألة وبيان محل الخلاف (هامش) ١4‏ 

مسألة : تعارض العام والخاص 

بيني العام على الخاص عند الباجي لجل 

يتعارض الخاص مع العام عند أبي بكر الباقلاني لجل 

التفصيل عند الحنفية ل 

مسألة : تعارض الخبران على وجه لال يمكن الجمع بينهم| ولا الترجيح 

وخلاف العلماء ني ذلك فيان 
فصل :في الرد على "داود وأكثر أصحابه في قولهم بالأخذ بالاباحة وإيطال 

قولحم لجل 

باب 
في أحكام ما يقع به التخصيص 

التخصيص يقع بأدلة العقول 5 

مسألة : تخصيص عموم القرآن يخبر الواحد وأقوال العلماء في 

المسألة يكل 


هم 


ا ا تخصيص عموم السنة بالقرآن خلافاً 0 العلماء ١7١‏ 


لة : التخصيص بالقياس وخلاف العلماء فيه لفل 
نحرير حل النزاع وبيان أقوال العلماء في المسألة » وتوضيح الراجح 
في النقل عن أبي حنيفة (هامش) ١1‏ 
مسألة : ما يخصص به العام من أفعال النبي عليه السلام 7/5 
-. مسألة : التخصيص بما يفعل بحضرة الني عت 1 
مسألة : أقوال العلماء في التخصيص بقول الواحد من الصحابة إذا 
م يعلم له محالف ١‏ 
مسألة : التخصيص بمذهب الراوي ف 
بيان الراجح من مذهب الشافعي (هامش) ل 
مسألة : إجاع الأمة على أنْ العام مخصوص 7 
مسألة : التخصيص بعادة امخاطبين يف 
بيان حل الخلاف وتفصيل أقوال العلماء في المسألة (هامش) ١/1‏ 
مسألة : اللفظ العام الوارد على سبب خاص يف 
مسائل الاستثناء 
حقيقة الاستثناء الذي يقع به التخصيص يديل 
فصل :من 2 الاستثناء 5 بالمستثنى منه عند الجمهور ليل 
المنقول عن ابن عباس جواز تأخير الاستثناء عن المستثئى 
منه ودليله والرد عليه 0 
فصل : توجيه الرواية عن ابن عباس 2١‏ . ظ يل 


لحف 


ا 


باه © أضوت الانفاة , ء: 15 
جواز الاستثناء من غير الجنس خلافاً لبعض العلماء م 
مسألة : استثناء أكثر الحملة /ا4١‏ 
مسألة : رجوع الاستثناء المتصل يبحمل إلى جميعها خلافاً 

لبعض العلماء ؛' 104 
بيان مذاهب العلماء في المسألة وتصحيح النسبة إلى عموم 

المعتزلة (هامش ) 184 
: المطلق والمقيد , 

ما بقع به التقيبد 1 


اثفاق الحكم واختلاف السبب 
مذهب الباجي وكثير من الأصوليين أن المطلق لا يحمل 


على المقيد إِلّا أن يدل القياس على تقبيده خلافاً لبعضهم 0 
باب 
بيان حكم المحمل 


: آراء الأصوليين في قوله تعالى : 

لِأتيمُوا الصّلاةَ وآئوا الّكاة» طوَأحَلَ الله اليم وَحَرّمَ الربا 2 ١95‏ 
: في بيان الأسماء العرفية 94 
: أوجه عرف الاستعال : اللغة والشرع والصناعة 144 
: حمل الألفاظ العرفية على ظاهر الاستعال فيمًا ورد من جهته  ١94‏ 
مسألة : قوله تعالى : «إوالسارق والسّارقة فاقطَمُوا أيْدِيَهُمَا عام 
أو محمل حك 


/اى”7, 


مسألة : قوله عه «إِنما الأعمال بالنّيات» 

وه بحمل أو غير حمل مك # ب 

مسألة : قوله تعالى «حَرْمَت عَلَيْكُم أمّهائكم »© 

هل هو محمل أو مفصّل ؟ 

الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع 

مذاهب العلماء وأدلهم 

مسألة : جميع ما في القران عربي 

رأي المخالفين وأدلهم والرد عليها 
: لا تثبت اللغة من جهة القياس خلافاً لبعض العلماء 


باب 


في أحكام البيان 


فصل :هل يحتاج فعله عليه السلام إلى بيان في صحة الامتثال 


مسألة : ما يقع به البيان 

مسألة : تأخير البيان عن وقت الخطاب 

مذاهب العلماء وأدلهم 

ذكر العلماء القائلين بكل رأي من الآراء وبيان القول 
الصحيح عند الحنفية وتوضيح حقيقة رأي الصيرني (هامش) 
: جواز تأخير البيان في بعض الراد وتقديم بعضه 

مسألة : بيان حمل القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد 
وتفصيل آراء الأصوليين 


2218 


8 8 8 


باب 


أحكام أفعال الني علقم 


أقسام أفعاله عليه السّلام 


: فعل القربة والعبادة والخلاف في كونه على الوجوب 


أو الندب أو الوقف 


: ما خرج عليه الفعل من صفة أو شرط فهو شرط 


في ذلك الفعل إِلَّا ما خصّه الدليل 


: ما خرج عليه من زمان أو مكان فليس بشرط في صحة ذلك الفعل 


مسألة : تعارض الفعلان على وجه يمكن الجمع بينهها 


: تعارض الفعلان على وجه لا يمكن الجمع بينهما 


مسألة : حكم القول والفعل إذا تعارضا 
مسألة : التقرير دليل الجواز 


باب 


حقيقة الخير 
اختيار الفخر الرازي والآمدي في تعريف الخبر (هامش) 


: أقسام الخبر 


مسألة : انقسام الخبر إلى خبر تواتر واحاد 


: الخبر المتواتر يفيد العلم من جهة الخبر ضرورة 


رأي السمنية والرد عليه 


 /. 


يفف 


يفف 


تايف 
ثايفا 


ايف 
قرف 
ذف 


01 3 5 20 


: الخبر المتواتر يفيد العلم ضرورة ين 
مذهب المعتزلة البغداديين : أن العلم الواقع به نظري اليف 
: في ذكر صفات أهل التواتر 14 
: العدد المطلوب لحصول العلم خبرهم وأقوال العلماء فيه 34١‏ 
مذاهب العلماء في المسألة (هامش) "4١‏ 
: رأي النْظّام أن العلم يقع بخبر الواحد إذا ما قارَئَنهُ قرائن والرد عليه 4 
مسألة : أقل عدد أهل التواتر نا 
رأي أبي عبد الرحمن صاحب العلاف : أن العلم يقع حبر الخمسة 
إلى العشرة إذا كانوا معصومين والرّد عليه 31 
: اعتراض على قاعدة خبر التواتر يفيد العلم والرد عليه حدق 
مسألة : في ذكر الخبر الذي يقع العلم بمخبره بدليل حدق 
أنواع أخبار الآحاد التي بقع العلم بها بدليل 1 /3 
رأي الفخر الرازي فيمّن أخبر من الصحابة أنه قال أو فعل فعلا 
بحضرته عليه السلام ولم ينكر عليه (هامش) 1" 
مسألة : ما لا يوجب. العلم من أخبار الآحاد 11 
المنكرون للعمل يخبر الواحد والرد عليهم 110 
باب 


القول في أن التَعيّدَ قد ورد 
بوجوب العمل بخبر الآحاد 


مذهب جمهور العلماء جواز العمل به 1" 
آراء المعترلة في العمل بخبر الآحاد وأدلتهم والرد عليها 00" 


لحك 


مسألة : العمل بخبر الواحد فيما َعم به البلوى 

الطعن في تي الرسول َل للحكم ابن أبي العاص (هامش) 
مسألة : عمل الراوي بحلاف روايته لا يمنع من العمل 

بها خلافاً لبعض العلماء 

مسألة : إنكار المروي عنه للخبرء وتفصيل القول فيه 


فصل : نسيان المروي عنه الحديث وشكّه فيه لا يمنعم من 


قبوله عند الجمهور خلافاً لبعضهم 
مذاهب العلماء في المسألة (هامش) 


فصل : المرسل ووجوب العمل به 


فصل : 


و 
فصل : جواز تحمل الحذيث للطفل الذي يعقل ما سمع خلافاً لبعض العلماء 


فصل : 
فصل : 


امخالفون في وجوب العمل بالمرسل 

بيان أقوال العلماء في العمل بالمرسل (هامش) 

وجوب العمل بالإجازة 

بيان المراد باللإجازة والمناولة وذكر العلماء المانعين للعمل 
بالاإجازة (هامش) 


باب 
قُ صفات العدالة 
تعريف الغزالمي للعدالة (هامش) 


بيان محل الخلااف (هامش) 
البلوغ شرط للأداء 
ما لا يعتبر ني صفة امبر عدم اشتراط كونه فقيباً 


اع 


خ22ظ2> 


1> 


05195 0005 


: عدم اشتراط إكثاره من محالسة العلماء وإكثاره من الحديث 
: في ذكر من لا يحب العمل بروايته 

لا يحتج برواية من عرف بكثرة السهو والغلط 

: معنى الجهالة التي توجب رد رواية الراوي 

: مذهب جمههور المحدثين : انتفاء الجهالة عمن روى 


عنه اثنان قضاعدا 
رأي الخطيب البغدادي : ارتفاع جهالة العين برواية 
الاثنين وعدم ثبوت حكم العدالة (هامش) 


: العدد الذي يقع بهم التعديل للراوي 


ذكر العلماء القائلين بالا كتفاء 2 التعديل بواحد (هامش) 


: جواز التعديل والتجريح من المرأة والعبد 

: ما يقع به التعديل من الألفاظ 

: اختلاف العلماء في الاستفسار عن أسباب التعديل 
: رواية الثقة عن الراوي لا يقع بها التعديل خلافاً لبعض العلماء 
: قول الراوي كل من أروي لكم عنه فهو عدل تعديل لمن روى عنه 
: الصحابة كلهم عدول 

8 التجريح وأحكامه 


أقوال العلماء في اشتراط بيان المعنى المحرح به 


: خلاف العلماء في رد الخبر بالفسق على وجه التأويل وأدلتهم 
: حكم اجتاع التجريح والتعديل 
: مذهب الباجي التفصيل في المسألة المتقدمة 


"هلا 


>» 


18 5 


1/8 


الفصل الثاني 
( صفة الرواية وأحكامها ) 


اشتراط علم الراوي بما عه عمن روى عنه 


5 03 
+ محدبت. الراوئ با أجل لد 
حكم رواية الخبر المتضمّن معنيين مستقلين أو بينها ارتباط 
59 رواية الخبر بالمعق ومذاهب العلماء فيه 


ذكر العلماء القائلين بكل رأي من الآراء والرواية 


: قول الصحابي : أمر رسول اله مع بكنا يحمل 


على السماع وأدلة امحالفين والردٌ عليها 


: قول. الصحابي : 0 بكذا » أو تهينا عن كذاء أو السنة كذا 
: قول الصحابي : كانوا يفعلون كذا وإضافته إلى زمن 


الني َه بمنزلة المُسْد خلافاً للبعض 


فصل 


حدٌ النسخ 


: الناسخ والمنسوخ حككان شرعيان 
: مذهب عامة المسلمين القول يجواز النسخ 


رأي طائفة من المبتدعة وبعض الطوائف البودية عدم جواز ذلك 


ولا 


51١ 
نلضن‎ 
ينض‎ 
51 


إن لكل 


11 
وضنا 


رقن 


فض 
إرفضا 
نض 
برض 


3 


0 كني 


3 


أدلة الجمهور على جواز النسخ 
أدلة احخالفين والرّد عليها 3 


المواضع التي انّفق العلماء على جواز النسخ بها 
أقوال العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة 
مذهب الشافعي عدم الجحواز من جهة العقل 

بيان المراد بقول الشافعي (هامش) 


: جواز نسخ القرآن للسنة 


/6 


: شرع من قبلنا 
'مذهب الباجي وطائفة من الأصوليين أن شريعة من قبله عليه . 
ااام اا شريعة له إِلّا ما قام الدليل على نسخه 
مذاهب العلماء في المسألة (هامش) 
: دخول النسخ في الأخبار 
مذهب الباجي : أنه يحوز نسخ الحكم لا نفس الخبرء وأدلته والرّد 
على امحالفين 1 
: نسخ العبادة بمثلها أو أخف أو أثقل 
:. نسخ التلاوة وبقاء الحكم وبالعكس 
: جواز نسخ العبادة قبل وقت الفِعْل خلافا لبعض العلماء 
: نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها هل هو نسخ يجميعها ؟ 
: الزيادة في النص هل تعتبر نسخا ؟ 
: الدليل على أن زيادة ضرب عشرين على الثمانين » 
أو زيادة صلاة على الصلوات الخمس ليس بنسخ 
: بيان محل الخلاف في الزيادة على النص 
: بيان ما يقع ,به النسخ وما يدخله النسخ 


مذهب الشافعي عدم جوازه 
قول آخر منقول عن الشافعي في المسألة (هامش) 
فصل : نسخ أخبار الآحاد بعضها ببعض 
نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد » ومذاهب 
العلماء في ذلك 
ذكر العلماء القائلين بكل رأي من الآراء وبيان محل الخلاف 
بيان من وافق الباجي في قوله بورود الشرع به (هامش) 
فصل : عدم جواز ذلك بعد الرسول َه 
فصل : قول الصحابي لا يقع به النسخ خلافا لبعض العلماء 
فصل : لا يقع النسخ بالامجاع 
فصل : لا يصح النسخ بالقياس خلافاً لبعض العلماء 


00 


باب 


القول في الاإجاع وأحكامه 


معنى الوجاع في اللغة 

: حجية اللاجاع 

: الأدلة على حجية الإجاع من الكتاب ؛ ودفع الاعتراضات 
الواردة عليها 


الأدلة على صحة الجاع من الأخبار » ودفع 
الاعتراضات الواردة عليها 
- الاعتراضات الواردة على الأخبار من جهة التَّأويل والرّدّ عليها 


: الإجاع لا يصدر إلا عن دليل 
: ما يعتبر فيه إجاع العامة والخاصّة 


ما يعتبر فيه إجاع الخاصّة وأقوال العلماء فيه 
ذكر العلماء القائلين بكلّ قول والإشارة إلى القول المشهور 
عن الباقلاني (هامش) 


: اثفاق جميع العلماء شرظ لتحقق الإجاع » وذهب البعض إلى 


أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر والرّدٌ عليهم 


كوةوب؟ 


يض 
يض 


8 


يمضنا 


نآ" 


كدان 


١ 


لكل 


يلض 


3ق 


3 


: لا مدخل للكافر في الجاع 


ل) " 


0 مضي سا اويا" 


ل * 


ل البتعض : لا اعتبار حلاف الابعي ! للصّحابة 
دل الجمهور 
أدلّة المخالفين والرّدَ عليها 


: انقراض العصر ليس شرطاً للإجاع خلافاً لبعض العلماء 


0 القائلين بكل رأي ؛ والردما ل في نسبة اشتراط 


: قول ا إذا ادير رو 5 له ل فإنه إجاع وحجة 


وقال آخخرون : لا يكون إجاعاً بيان العلماء القائلين بكلّ 


رأي وبيان الرأي الصّحيح عند الشافعيّة (هامش) 


: السكوت وعدم المخالفة يعتبر إجاعا 
: إجاع أهل المدينة 


بيان حفيقة مذهب الاومام مالك ومراده 
ذهب البعض إلى أن إجاع أهل المدينة حجة فيما طريقه 
الاجتباد والرد عليه 


: إجاع أهل كل عصر حجة 


مذهب داود الظاهري اعتبار إجاع الصحابة فقط 


ا اه 5 
دلة داود ومن وافققه والرد عليها 


:2 إجاع التابعين على احد قولي الصحابة يعتبر إجاعا 


ومذهب الباقلاني وآخرون أنه لا يعتبر إجاعا 
ذكر العلماء القائلين بكلّ من القولين (هامش) 


ذف 


ولي 


* 2 
احلدف 


ا 


لدف 
مه 
ا 
ك5 


2 
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: إذا اختلف الصّحابة في حكم على قولين» لم يجز 


إحداث قول ثالث خلافاً لبعض العلماء 


: إذا قالت طائفة في مسألتين قولين متفقين » وقالت 


طائفة أخرى فيهما قولين متُفقين مخالفين لقولي الطائفة الأخرى » 
حكم القول في إحدى المسألتين بقول الطائفتين 


: بصحٌ الإجاع على الحكم من جهة القياس عند 


الجمهور خلافاً لبعض العلماء 


: ثبوت الإجاع بخبر الآحاد خلافاً لبعضهم 


بيان مذاهب العلماء في المسألة (هامش) 


باب 0 
الكلام في معقول الأصل 
القسم الأول . لحن الخطاب 


٠‏ آم لقا > 5 :ا م اا 
: القسم الثاني : فحوى الخطاب (مفهوم المحالفة) 


الرّد على الشافعي في قوله : إن هذا قياس جلي 
أقوال العلماء في مستند الحكم في محل السكوت 


مفهوم الموافقة (هامش) 


: القسم 0 : الاستدلال بالحصر 
: ألفاظ الحصر وأقوال العلماء فيها 
: آراء العلماء في حكم دليل الخطاب (مفهوم انخالفة) ومذهب 


الباجيى عدم الاحتجاج به 


موب 


حتف 


إفيق 


كر مذاهب العلماء في الاحتجاج بمفهوم الخالفة (هامش) 465 
فصل : تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عن عداه خلافاً لآخرين مغ 
ذكر أقوال العلماء بي المسألة (هامش) :1 
فصل : تعليق الحكم بالغاية لا يدل على انتفائه عمًا بعد الغاية عند الباجي 
خلافاً لجمهور الأصوليين و 
فصل 
( في القياس ) 
القّياس هو القسم الرابع من معنى الخطاب 5 
فصل : تعريف القياس 0 
فصل : زعم الفلاسفة أن القياس يبنى من ملم ساعد 


والرد علييم --500 1 
فصل : جواز التَعبّد بالقياس عند عامّة الفقهاء والمتكلمين | 50ك 
إنكار الشيعة والتّظام وجاعة من المعتزلة التّعبّد به 0 


2: 


وورود الشرع به 5 
مذهب الظّاهرية : جوز التعيّد به عقلاً » والمنع منه شرعاً 4 
أدلة الجمهور على الجواز العمل 5١‏ 
أدلة المخالفين والردّ عليها 5١‏ 
: جهة العلم بوجوب التَعبّد بالقياس وأقوال العلماء وأدلتهم بف 
: الأدلة على التَعّد بالقياس من جهة السمع 3 
الأدلة من الكتاب يف3 
الأدلة من السة 445 
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0 
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الأدلة من جهة الإجاع 
دليل آخر و جهة الاوجاع 


: الآثار المرويّة عن الصّحابة في العمل بالرأي والقياس 


ذكر شبه نفاة القياس والرّد عليها 


: دليل آخر لنفاة القياس والرّدٌ عليه 


دليل آخر لنفاة القياس وَالردٌ عليه 
دليل آخر لنفاة القياس والرد عليه 


: جريان القياس في الكفارات والحدود والمقدرات » 


خلافاً لبعض العلماء 


: تثبت الأصول بالقياس خلافا لبعض العلماء 
١‏ اقسام القياس 


أقسام قاس ال : جلي : وواضح وعفي 
مذهب الباقلاني أن القياس كله جلى قياس عل . 
أو قياس دلالة 

أقسام قياس الأدلة 

الاستدلال بقياس الشبه خلافاً لبعضهم 


مذاهب العلماء في المسألة (هامش) 


: احتياج القياس إلى دليل يدل على صحة العلة عند 


الجمهور تخلافا عض" العلماء 


+" العلّة ا الؤاققة: محيحة ناكل" العلماء خاكفا” عض 

: جواز التعليل بعلتين لحكم واحد خلافا لبعض العلماء 

: أقسام العلل الختلفة المتنافية وغير المتنافية 

: التعليل بعلّتين إحداهما متعدّية والأخرى واقفة خلافاً للبعض 


كلا 


3 


2 


3 


3 85 


موا الفياس: مركت 


بيان المراد بالقياس المركب وأنواعه (هامش) 

مسألة : خلاف بين السائل والمسؤول في نقيص الحكم 

مسألة : أقوال العلماء في الاحتجاج بالقياس اركب وأدلتهم 
فصل 


الاستحسان 


معنقى الاستحسان عند المالكية 


تعريفات العلماء المحتلفة للاستحسان (هامش) 


: أقوال الحنفية في الاستحسان 


بيان القول الصّحيح عند الحنفية في الاستحسان ٠»‏ وتوضيح 
المراد بالاستحسان الذي قال الشافعى ببطلانه (هامش) 


: المنع من الذرائع . مذاهب العلماء في المنع 


من الذّرائع وأدلتهم 
يان أن المالكية لم ينفردوا بالقول بالمنع من الذرائع (هامش) 


: القياس على ما ثبت بالوجاع 
: القياس على حكم ثبت بالقياس وجمهور العلماء على خلافه 
: القياس على الخبر المحالف للقياس 


الأمور الني قيد الجواز بها أبو الحسن الكرخي (هامش) 


: جواز التعليل يجعل ننى صفة علّةَ خحلافاً لبعض العلماء 


بيان محل الخلاف (هامش) 


اكلا 


اكه 
ادكه 


"ده 


؟'كهة 


:ىه 
؟5كه 


مكمه 


مكمه 
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كع 


جعل الاسم علّة وأقوال العلماء فيه 


: قياس التسوية صحيح خلافاً للبعض 
: طرد العلّة شرط في صحّتها وليس بدليل على صحّتها 


خلافاً لبعضهم 


: تأثير العلّة دليل على صحّتها خلافاً لبعض العلماء 
: لا تجب المطالبة بالتأثير في الفرع خلافاً لبعضهم 


بيان مذاهب العلماء في المسألة (هامش) 


: نقض السائل لعلّة المستدلَ 

: نقض المستدل لعلّة السائل 

: الكسر سؤال صحيح خلافاً لبعضهم 
: القاب سؤال صحيح 


تعريف القلب عند العلماء وخلافهم فيه (هامش) -. 
وقال آخرون : هو معارضة 


: قلب التسوية صحيح خلافاً لبعض العلماء 

: قلب القلب صحيح 

: عدم تأثير بعض أوصاف الدّليل في حكم القلب 
: معارضة الدليل بمثله » أو بما هو أقوى منه 


أقوال العلماء فيه 
الزد على نسبة القول بتقديم القياس على أخيار الآحاد إلى 
اللإمام مالك ( هامش ) 


: عدم جواز معارضة السائل للمسؤول بعلة منتقضة على أصله 
َّ أوجه من الاستدلال بالقياس 2 وأقوال العلماء فيها 


ككل 


ىه 


1 


: جواز الاستدلال بقياس العكس خلافاً لبعضهم 3 
: مذاهب العلماء في الاستدلال بدلالة الاقتران 5 
فصل 
الكلام في استصحاب الحال 
وهو القسم الثالث من أدلة الشرع 


لأصل في الاشياء على الوقف خلافاً لبعضهم 24> 
أقوال العلماء في ذلك (هامش) "> 
: حكم استصحاب الخال . بنذ 
3 
استصحاب حال الارجاع 515 
أقسام استصحاب ال حال » وأقوال العلماء فيها (هامش) 515 
: الحكم بأقل ما قيل 514 
مذاهب العلماء فيه (هامش) 516 
: وجوب الدليل على الثاني خلافاً لبعضهم 114 
فصل 
في حكم الاجتهاد 

30 1 فد 
أقوال العلماء في المصيب في الفروع 7 

مذهب الباجي : أن الحق في واحد » ولكتّنا لم نكف 
إمتابنه : انف 
تفصيل أقوال العلماء في ذلك (هامش) انفنا 


يلف 


03 5 0 


>88 


ع 


: إبطال تقليد العالم للعالم خلافاً لبعضهم 


بيان محل الخلاف (هامش) 


: في شروط المحتبد 

: فرض المحتهد ما أدّى إليه اجتهاده 

: فرض العام الأخذ بقول العالم 

: لا يحوز للعامي استفتاء غير أهل الفتوى 
: معرفة حال العالم تكون بأخبار العدول 


أقوال العلماء في ذلك (هامش) 


: إذا كان في المِضّر فقهاء متعددون » فالعامي الأخذ 


بقول أيهم شاء » خلافا لماعة من أهل الأصول 


: ما يقع به التّرجيح في الأخبار 


ترجيح بعض أخبار الآحاد على بعض 
تحقيق نسبة القول في إنكار التّرجيح (هامش) 


: التّرجيح يِ الأخبار 


الترجيح من جهة الإسناد » وهو على عشرة أضرب 


: الترجيح بكثرة الرواة خلافاً لبعضهم 
: الترجيح من جهة المن» وهو أحد عشر ضربا 
: بعض العاني التي لا يصمح الترجيح بها 


7 


لا يقدم المثبت على النّافي خلافا لبعضهم 
أقوال العلماء في ذلك (هامش) 


: حالة يقدم فيها الخبر المثبت على النّائي 
: خلاف العلماء ي تعارض الحظر والاوباحة 


مذهب الباجي التسوية ينها 
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فصل : ما يقع به التُرجيح في المعاني وهي على اثثي عشر ضرباً 0 0/4 
فصل : إذا تعارضت علة حاظرة مع مبيحة » فهها سواء 


خلافاً لبعضهم 14 
فصل : إذا كانت إحدى العلّتِين وجب الحدّ والأخرى تسقطه » 
فها سواء خلافاً لبعضهم 34> 
فصل : إذا كانت إحدى العلتين موجبة للعتق » والأخرى غير ١‏ 
موجبة له » فها سواء » خلافاً لبعض العلماء /المه 
الفهارس 14 
فهرس الآبات القرانية 4١‏ 
فهرس الأحاديث النبوية 70١‏ 
فهرس آثار الصحابة ا ”7 
فهرس الأبيات الشعريّة 1" 
فهرس الأعلام يفف 
فهرس الطّوائف والقبائل والفرق سن 
فهرس الأماكن والبقاع نكيف 
فهرس الكتب الواردة في النَصّ يفف 
فهرس الموضوعات اضف 


6ه 


م 


١ا-كتب‏ وأبحاث للمحقق 


١‏ -فقه الإمام الأوزاعي - نشر لحنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف 
العراقية - مطبعة الإرشاد - بغداد . 

؟ - الإمام الأوزاعي - حياته وآراؤه وعصره - مطبعة دار الرسالة - بغداد . 

م - الفقه الإسلامي (أحكام الأسرة) مع آخرين - نشر وزارة التربية والتعلم 
العراقية . 

- الفقه الإسلامي ( المعاملات ) مع آخرين - نشر وزارة التربية والتعلم العراقية . 

ه - أحكام الوديعة في الشريعة الإسلامية - محلة كلية الإمام الأعظم - العدد 
الأول » 7وبم1اه- 1009وام- بغداد .- 

5 - أحكام المفقود بين الشريعة والقانون - محلة كلية الإمام الأعظم - العدد الثاني » 
:1*9 ه- 1١904‏ م- بغداد . 

٠‏ - أحكام الحوالة «بحث فقهي مقارن» - محلة كلية الإمام الأعظم - العدد 
الرابع » ١.84‏ ه- ١9/48‏ م- بغداد . ٠‏ 

م - الإفلاس وآثاره في الفقه الإسلامى - محلة البحوث الاقتصادية والاإدارية - 
العدد الثالث ء السنة السادسة - 8و١‏ م- بغداد. ‏ 

4 - الإمام ابن جرير الطَبري ومذهبه الفقهي - محلة كلية الشر يعة - جامعة بغداد » 
العدد الخامس - 98وم١1ه- ١9084‏ م. 

- القضاء بالبنوك عن اليمين في الشريعة والقانون - دراسات عربية وإسلامية‎ - ٠ 
م. سلسلة اللجنة الوطنية‎ ١948# ه-‎ ١5٠.7 - العدد الثالث » السنة الثالثة‎ 
. للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري - الجمهورية العراقية‎ 


ككللا 
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